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الكتاب الاو ل 
في الكتاب ومباحث الأقوال 
[اتعریف القرآن 0 


«الكتاب»: القرآنء والمعنى به هنا: اللفظ المنزل على محمد جلا 
للإعجاز بسورة منه» المتعبد بتلاوته. 


ل) كان الكتاب صلا لسائر الأدلة الشرعية.. قدم البحث عنه 
على البحث عن سائرهاء والألف واللام فيه للغلبة؛ لأن المراد به 
الذي يتعارفه المسلمون» المقابل للسنة» فيقال: الحتاب والسنة. 


فقوله: «الكتاب: القرآن» هو كقولنا: «الإنسان: البشر»» 
و«القمح: البر»". 

وقوله: «والمعتي» إشارة إلى أن القرآن يطلق تارة ويراد 
به مدلول اللفظ» وهو المعنى القائم بالنفس» وذلك حل نظر 
المتكلمين» وأخرى ويراد به الألفاظ الدالة على ما في النفس» قال 
تعالى: اجره حى يسّمَم كم لَه [التوبة:٦]ء‏ والمسموع 
هر الحارات وفاا حل ف الاصرلن والههاء والعا 


(1) جل الشرح ختصر من كلام المصنف في «منع الموانع» .)١١۸-١۳٤(‏ 


(۲) یعنی أنه من تفسر اللفظ بمرادفه کا قال العراقى. 


کر ٦1‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


فقوله: «اللفظ» كالجنس» فيخرج النفسي» وإنا عبر به 
دون اقول وان كاه القرل احص م الفط و ل سارل غر 
اللستعمل؛ لان القصد هنا التنصيص عل أن البحث عن الألفاظ» 
ولو تي بالقول لم يفهم ذلك. 

وقوله: «المنزل» فصل آول» يخرج اللفظ غير المنزل. 

وقوله: «عل محمد ×» فصل ثان» بخرج المنزل على غيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

و«للإعجاز» فصل ثالث» يخرج المنزل لا للإعجار 
کالاّحادیث. 

کذا قال وا» وساعدهم قول ا لحليمي في «المنهاج» (۱۸۷/۲): 
«علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجازء فإِلّه من خصائص 
الكتاب» [وههذا جوزوا رواية الحديث بالمعنى"])» وينبغي أن 
يكون مرادهم أن الأحاديث ل تنزل للإعجاز» أي لقصده» فإنّبا لا 


تخلو عنه» كيف وهو القائل: «أوتيت جوامع الکل»" [وبذلك 


)١(‏ يعنى: من سائر خدمة الألفاظ كالنحاة والبيانيين والبديعيين والتصريفيين 
واللغويين» كذا قال المصنف في «منع الموانع» .)٠١١(‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين من ۳ وليس في ١‏ و .٤‏ 


(۳) آخرجه البخاري (۷۰۱۳) ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة دوئ. 


- المجلد الثانى - ۷ کر 


يؤول قول الحليمي].. 

وقوله: «بسورة منه» من تتمة الفصل الثالث»ء وهو بيان 
للواقع» لا للإخراج» والمعنى فيه: أن الإعجاز واقع بسورة منه» 
فلو أطلق «المنزل للإعجاز».. لأوهم أن الإعجاز بكله"» وليس 
كذلك» ولا ينبغي أن يتوهم آنه فصل رابع يخرج ما نزل لللإعجاز 
ولكن لا بسورة منه» فن ذلك ل يوجد» أعني كلامًا نزل للإعجاز 
عل عمد و لا نسورة منه: 

و«المتعبد بتلاوته» فصل رابع جرج منسوخ التلاوة مثلا 

وقوله: «بسورة» يقتضي آنا أقل ما وقع التحدي به» لقوله 
تعاى: فاا وروم َ [یونس:۳۸]» لکن قوله تعالی: 


س 


لياواَدِیثِ ت [الطور:٤۳]‏ يقتضى الإعجاز بآية. 


(1) مابين المعقوفتین من ۳ وليس في ١‏ و٤.‏ 


(۲) کذافي ۳و« منع الموانع >»٠‏ وفي ١‏ و :٤‏ «بكلمة»). 


0 ۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[البسملة من القرآن] 

(ص): 
ومنه البسملة أول كل سورة غير «براءة» على الصحيح. 

( 

هي آية من ول الفاتحة بلا خلاف عندناء وكذا في عداها من 
باقي السور شوى «براءة» على أظهر قولي الشافعي» والثاني: ليست 
من القرآن بالكلية» ونسبه بعضهم للأئمة الثلاثة» وهو مقابل 
الصحيح في كلام المصنف. 

وعمدتنا بوتا في سواد المصحف آول كل سورة» وأجمع 
الصحابة على أنه لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن» وأن ما بين 
الدفتين كلام الله تعالىء قال القاضي الحسين والخزالي والتوويّ 
وغیرهم: «(وهو من أحسن الآدلة»'. 

وإذا قلنا بنا من القرآن.. فالمشهور: أا آية كاملة» وي قول: 
بعض آية» وحكى ابن الرفعة وجِهًا: إن كان الحرف الأخير من 
السورة قبله ياء مدودة كالبقرة.. فالبسملة آية كاملة» وإِن م يكن ك 

فرت أَلسَاعَةٌ % [القمر:١]‏ فبعض آية". 


(1) نقله النووي في «المجموع» (۲۹۲/۳) عن عامة الأصحاب» وبسط الغزالي 
هذا الدليل في «المستصفی» »)۲۳-٠۳/۲(‏ ويلاحظ أن قوله: «قال القاضى 
الحسين...» كذا ي النسخ ١و‏ ٣و٤»‏ وي المطبوع: «قاله...). 

(۲) انظر «كفاية النبیه» .)١١۹/۳(‏ 


- المجلد الثانى - 9ک ۹ کک 


وعلم من قوله: ول كل سورة» أنها آية منهاء والمخالف فيه 
أبو بكر الرًّازِيّ من الحنفية» صار إلى أنها آية مفردةء أنزلت للفصل 
بين السور» حكاه عنه ابن السمعاني في «الاصطلام» (١/١٠۲)ء‏ 
وسيأتي عن رواية الربيع عن الشافعي ما يقتضيه. 

نعم» ظاهر كلام المصنف يقتضي أا من القرآن على سبيل 
القطع كسائر القرآن» وهو وجه مرجوح حكاه الماوردي والإمام 
وغيرهماء قال الاوردي"": «والجمهور على أنها آية حك لا قطعا؛ 
لاختلاف العلماء فيها)» ومعنى «حكا): آنه لا تصح الصلاة إلا بها في 
أول الفاتحة» وضعف اللإمام قول من قال أنها قرآن على سبيل القطع 
وقال": «وهذه غباوة عظيمة من قائله؛ لأنْ ادعاء العلم حيث لا 
قاطع محال»» وصحح النوَوِيّ أنه قرآن على سبيل الحكم» واستند 
إلى أنه لا يكفر نافيها بالإجماع» ولو كانت على سبيل القطع لكفر". 

وبنوا على هذا الخلاف آنه هل يقبل في إثباتها خبر الواحد؟» 
إن قلنا: آية حكًا.. فنعم كسائر الأحكام وإن قلنا: قطعًا.. فلا 
كسائر القرآن. 


وكان شيخنا اء الدين ابن عقيل مله تعالى يقول: الذي 


.)۱ ۰٥/۲( «الجاوي»‎ )۱( 


(۲) «نهاية المطلب» .)١١۸/١(‏ 
(۳) انظر «المجموع» (۲۹۰/۳). 


۱۰ و تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
یظھر أن إثباتہا قرآتا لا یکون إلا بقاطع کغیرهاء ووز کونه 
خبر الواحد الذي احتفت به القرائن, وهو إجماعهم على كتبها في 
اللصاحف كلها بقلم القرآن وعدم تكفير نافيها لكون القطع ناشتًا 
عن ثبوت الخبر المحفوف بالقرائن» وهذا لم يجحصل للنافي. 

على أن العمراني حكى في «زوائده» عن صاحب «الفروع» 
آنا إذا قلنا أا من الفاتحة قطعًا.. كفرنا نافيهاء وفسقنا تاركها') 
ولکن المعروف الأول". 

قال ابن السمعاني": «وقوهم: لو كانت قرآنا لنقلت بدليل 
يفيد القطع.. مردود؛ لأنّا نريد بكونها من القرآن في رأس كل 
سورة عملا لا علا ونظبره الحجر هو من البيت بدلائل لا توجب 
بدليل مقطوع يوجب العلم». 

وبهذا التقرير يندفع الإشكال» ويرتفع خيال القاضي في 
قطعه بتخطئة من جعلها من القرآن؛ لأنّه لا يثبت إلا بقاطع» وهو 


(1) صاحب («الفروع» هو سليم الرازي» وقد حكاه عنه ابن الرفعة في «كفاية 
النبيه» )١۱۸/۴۳(‏ بواسطة «الزوائد»» وعن طريق ابن الرفعة أورده الشارح 
في «البحر المحيط) .)٤۷۳١/١(‏ 


)۲( يعني: عدم التكفير على الوجهين» وعليه اقتصر العمراني في «البيان» 
)۱۸٤/۲(‏ ل یذکر غیره. 


.)۱٥/۱( «الاصطلام»‎ )۳( 


- المجلد الثانی - وک ۱١‏ دل 

مفقود"" لأنّه بان مراد المثبت بكونها قرآئاء وتزول الشبهة في 
التكفير من الجانبين» وهو من أجل ما يستفاد ني هذا الموضع. 

ومن الفوائد ما حكاه ابن خالويه في «الطارقيات» )٠١(‏ عن الرّبيع 
شعت الشافعي يقول: (اول اتد إن اران ایر o‏ وأول 
البقرة: اہ Ko‏ 

وهذا وجه حسن» وهو أن البسملة لا ثبتت أولا في سورة 
الفاتحة فهي من السور إعادة ها وتكرارًّاء فلا تكون من تلك السور 
ضرورة» فلا يقال: هي آية من أول كل سورة» بل هي آية في ول 
کل سورة. 


(۱) انظر «الانتصار» .)۲٠٥۰-۲٤۹/۱(‏ 


کک ۱۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[ما نقل آحادا لیس من القرآن] 
(ص): 
لا ما نقل آحادًا على الأصح. 


حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق ل أره في شيء من كتب 
الأصول مع كثرة التتبع» وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها حيث 
أفردها بمسألة ونصب فيها الأدلة» لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة أ 
بخصوصهاء وأنها ليست من القرآن"» وأما المصنف فغاير بينهه» 
وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواتر لا بالآحاد» وقد سبق ما فيه. 

وا لحق أن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا حلاف في شر ط 
التواتر فيه» وما بحسب مله ووضعه وترتيبه.. فهل يشترط فيه التواتر 
أم يكفي فيه نقل الآحاد؟ هذا الذي يليتق أن يكون حل الخلاف. 

ثم رأيت ا لخلاف مصر حًا به في تاب «الانتصار» )٦۹/۱(‏ 
للقاضي أبي بكر فقال ما نصه: «وقالّ قوم من الفقهاء والمتكلمين: 
جوز إثبات قرآن وقراءة حك لا علا بخر الواحد دون الاستفاضة» 
وكره أهل الحق ذلك وامتنعوا منه) انتهی. 
(۱) انظر «رفع الحاجب» (۸۳/۲). 
(۲) قال العراقي: «الظاهر أن القاضي أبا بكر إن أراد مسألة البسملة خاصة» 


وههذا قيّد ما ذكره بقوله: «حكًا لا علًّا)» فلا يكون سلقًا للمصنف في حكاية 
الخلاف على اللإطلاق» ولعل المصنف انتقل ذهنه من الخلاف في أن المنقول 


- المجلد الثانى - 9 ۱۳ کک 
ولا تتخيل من إفراد الاأئكَة كتباً فى القراءات الشواذ أا ملحقة 
عندّهم بالقرآن» بل إنا فعلوا ذلك لفوائد: منها ما يتعلق منها بعلم 
العربية» ومنها الاستشهاد بها في تفسير القرآن» وعلى هذه اقتصر 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» )٠١١-٠١٤/۲(‏ فقال: «القصد 
من القراءة الشاذة تفسيبر القراءة المتواترة وتبيين معانيهاء وذلك 
كقراءة عائشة: (والصلاة الوسطى صلاة العصر)ء وقراءة سعد: 
(وله أخ أو خت من أم)ء وإذا كانوا يرجعون لأقوال التابعين في 
التفسبر ف)] ظنك بالصحابة؟!». 


بخبر الواحد على أن يكون قرآتا هل يكون حجة إجراءً له مجرى الأخبار آم 
لا؟ء فإن الخلاف في ذلك معروف» وأما في ثبوته قرآنا.. فلاء والثه أعلم». 


کر ۱٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[القراءات المتواترة”)] 


(ص): 


والسبع متواترة قيل: فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة 
وتخفيف الهمزةء قال ابو شامة: واللفاظ المختلف فيها بين القراء. 


أمّا كون السبع متواترة.. فم أجمع عليه من يعتد به بشرط 
صحة إسنادها إليهم؛ لأا لو م تكن متواترة لكان بعض القرآن 
غير متواتر» واللازم باطل. 

راض ال و ل ل د ا اع ا 
السبعة» وأما بأسانيدهم عن النبي ويا فهي أخبار آحاد کا يعرف 
من طرقهم. 

وجوابه: لعلها كانت متواترة في بينهم» واقتصروا على بعض 
الطرق» ولا يلزم من عدم النقل آلا يكون كذلك”. 

وقوله: «قيل» يشير به إلى ما ذكره ابن الحاجب» وإنا أورده 
بصيغة التمريض؛ لأنه وإن وافقه في استثناء ما ليس من قبيل 
الأداء لكن لا يوافقه في التمشيل"» فان أصل المد والإمالة متواتر 


(۱) الشرح مقتضب من «منع الموانع» .)۳٤۹-۳۳۲٤(‏ 
(۲) وأجاب ني «البحر المحيط» )٤۹۹/١(‏ بأن القطع مستفاد من تلقي الأمة ها 
بالقبول واختیارهم إياها صحف الى|عة» وهو جواب القاضی ف «الانتصار). 
(۳) قال العراقي: «وهذا كلام معكوس» فإنه وافقه في التمثيل على أنه ليس 
متواترًا» ما صل الاستثناء فلم يوافقه عليه» بل ادعى آنه متواتر»» وهذا 


ي جه هه هه ف ج ي0۵ ي ي يه ي 


- المجلد الثانى - کر ۱0 9 
بلا شك» وإن| اختلف القراء في تقدير المد في اختياراتهم» فمنهم 
من رآه طويلا» ومنهم من رآه قصيرًا» ومنهم من بالغ في القصر› 
فمنهم من یری مد حهزة وورش بمقدار ست آلفات» وقيل: هس» 
وقیل: أربع وصححوه» وعن عاصم: ثلاث» وعن الكسَائي: 
آلفين ونصف» وعن قالون: ألفين» وعن السوسي: آلف ونصف› 
وقال الداني في «التيسير» :)١(‏ «أطوهم مدا في الضربين جيعًا - 
يعني: المتصل والمنفصل -: ورش وحزة» ودون) عاصم» ودونه 
ابن عامر والكِسَائِيٌ» ودون] أبو عمرو من طريق آهل العراق». 

فهذه الأمارات والطرق في كيفية التلفظ بالمد ليست متواترة» 
وهذا كره أحمد و قراءة حمزة لم فيها من طول المد وغيره» ولو 
[کانت متواترة] ل)| کرهه. 


وأما الإمالة.. فقسان: محضة» وهي أن ينحى بالآلف إلى 
الياء» [وتكون الياء آقرب]ء وبالفتحة إلى الكسرة»[وتكون الكسرة 
أقرب]ء وبين بين» وهي كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب» 
[وهو”"] صعب الإمالتين» وهي المختارة عند الأبِمَّة» فلا شك 


الذي قاله منقوض بتصريح المصنف في «منع نع الموانع › ( ۳۳ -۳۸)» وان 
ذکرته للتنبیه إليه. 


(1) ما بين المعقوفتين كذا في ۳ و«منع نع الموانع (« وني ۱ و٤‏ : کان متواترًا)» 
والضمير على هذا راجع إلى المد من قراءة حمزة. 

(۲) مابين المعقوفتين من «منع الموانع» )۳١١(‏ قي الموضعين. 

)۳( كلمة «(وهو» كذافي النسخ ١‏ و ۳ و »٤‏ وي «منع نع الموانع (۳۹): «(وهذه). 


٠١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
في تواتر الإمالةء وإنما اختلفوا يي كيفيتها مبالخغة وقصورًاء فهذا هو 
الذي لا تواتر فيه. 

وكذلك تخفيف الهمزة أصله متواتر» وإن| الخلاف في كيفيته. 

وما الألفاظ المختلف فيها بين القراء.. فهى ألفاظ قراءة 
واحدة» والمراد تنوع القراء في أدائهاء ولذلك قال: «وألفاظ 
القراء» ولم يقل: «القراءات»» ومثاله: أن منهم من يرى المبالغة 
ف تشدید الحرف المشدد» فکأنه زاد حرقاء ومنهم من لا یری 
ذلك ومهم من یری الحالة الوسطى» فهذا الذي ادعی انو شامة 
عدم تواتره» وتوقف فيه المصنف وقال': «الظاهر تواترهاء فإن 
اختلافهم ليس إلا في الاختيارء» ولا يمنع قوم قومًا). 

فقول ابن الحاجب: «في) ليس من قبيل الأداء» لو اقتصر 
عليه.. لأمكن حله على ادعاء التواتر في المد والإمالة بالمعنى 
السابق»ء لكنه لا مثل سا.. دل على أن مراده أصل المد والإمالة 
فلا يمكن رده إلى ما قررناه إلا بتأويل بن يقال: المراد بالمد كيفية 
المد وكذلك الإمالةء لكنه يعكر عليه إقَرَانّه بتخفيف الهم ". 


(۱) «منع الموانع» .)٤۸(‏ 
(۲( انظر «رفع ا لحاجب» (۲/ ٤-۹۱‏ 4). 


- المجلد الثانى - کر ۱۷ کر 
[القراءات الشاذة 
-١‏ حكم الفراءة بھا] 
(ص): 
ولا تجوز القراءة بالشاد. 


حكى ابن عبد البر فيه الإجماع» قال النوَوِىّ ني «شرح المهذب» 
:)١۹-۴١۸/۳( |‏ «لا في الصلاة ولا في غيرها»» لكن عبارة 
الرافعي": «تسوغ القراءة بالسبع وكذا القراءة بالشاذة إن م يكن فيها 
تغیبر معنی» ولا زيادة حرف ولا نقصانه»» وكلام اتوي في شرح 
المهذب» يفهم أن الرافعي م يتكلم إلا في الصحة لاني الجواز. 
[۲- بيان المفصود بها] 

(ص): 
والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام وقيل: ما 
وراء السبعة. 

(ش): 


السبعة معروفة» والمراد بالثلاثة الزائدة: قراءة يعقوب وخلف 


(۱) انظر «العزیز شرح الوجیز» .)٤۹۷/۱(‏ 


(۲) ولذلك استبدل في «الروضة) )۲6۲/١(‏ قوله: «(تصح» بااتسوغ» في كلام الرافعي. 


۸ ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وأبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهذه لا تخالف رسم السبع» فمن 
الناس من عدها من الشاذ» ورجح | لمصنف التحاقها بالسبع» قال: 
«والقول بأنها غير متواترة في غاية السقوط› ولا يصح القول به 
عمن يعتبر قوله في الدين»'. 


وما حکاه عن البغوي فالذي رأيته ٤‏ أول (تفسیره) (۱/ه-و) 
التعرض لاثنين» فقا وقد ذكر الأكَة السبعة ثم زاد أبا جعفر ويعقوب ثي 
قال: «فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة ما)» هذا لفظه. 

نعم» قال الشيخ أثبر الدين أبو حيان وكان من أئمة هذا 
الشأن: «لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة الزائدة 
على السبع» بل قرئ بها في سائر الأمصار». 

[۴- حکم الاحنجاج بها] 


(ص): 
أما إجراؤه مجرى الآحاد.. فهو الصحيح. 


(1) انظر «منع الموانع» »)٠۲-۳٠١(‏ قال المصنف بجيبل: (سمعت الشيخ 

الإمام رهه الله يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه عنه أنه منع من 
القراءة بهاء وقال: ما أجهله؟» واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع» 
فقال: آذنت لك أن تقرئ العشر». 


قال المصنف في «منع الموانع» :)١۳١(‏ «واعلم أن خلفاً وهو العاشر من 
القراء لا قراءة له ينفرد مها عن التسعةء وإنما قراءته ملفقة من قراءات البقيةه 
منهم» فمن ثم جعلت له قراءة تخصه». 


- المجلد الثانى - 9ک ۱۹ کک 


ضمير «إجراؤه» يرجع إلى الشاذء والمراد بإجرائه مجرى الآحاد 
في الاحتجاج به؛ لاله بطل خصوص کونه قرآئًا لفقد شرطه - | 
وهو التواتر - فیبقی عموم کونه خبرًاء کڏا وجهوه» وهو يقتضي 
أن الخلاف فيا إذا صرح برفعه إلى النبي واي لكن الشافعي 
أطلق في «البويطي» الاحتجاج بالقراءة الشاذة"'» وتابعه جهور 
الأصحاب» وهذا احتجواني إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة 
ابن مَسعود «فاقطعوا آیان|». 

ومقابل الصحيح: قول آنه ليس بحجة» واختاره ابن الاج . 

وأغرب إمام الحرمين في «البرهان» (١/٦٦٦ء‏ ف: )٦1۳‏ 
فعزاه للشافعي» مستنبطًا له من عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة 
اليمين مع علمه بقراءة ابن مَسعودٍ فيه. 


وهذا لا يدل فن الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويلء 


(۱) وذلك في «باب تحريم الجحمع والرضاع» من «(ختصر البويطي» )٤١١(‏ حيث 
قال ج#لنه: «ذكر الله تبارك وتعالى الأحوات من الرضاعة بلا توقيت» ثم 
وقتت عائشة الخمس وأخبرت أنه ما نزل به القرآن» وهو وإن لم يكن قرآنا 
فقل حالاته أن یکون عن رسول الله ی لان القرآن لا يأتي به غیره» کا 
قال النبي ل : «لأقضین بینک| بكتاب الله»» فحكمنا به على هذاء» وليس هو 
قرآنا يقر»» قال الشارح في «البحر المحيط» :)٤۷٦/١(‏ «وظاهره آنه يعمل 
بجا من جھة کونہا خبرًا لا قرآنا). 


| )۲( انظر «رفع الحاجب» .)٩٥/۲(‏ 


9ک ۲۰ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ولم یثبت عندّه أنه قالّه على آنه قرآن. 


نعم» ذكر الاوردي في «تفسيره» )٦۳/۲(‏ أن الشافعي إن 
أوجب التتابع في أحد قوليه» لأجل قراءة ابن مَسْعَودِ فإن صح 
ذلك.. كان له في المسألة قولان. 


- المجلد الثانی - وک ۲١‏ کل 


هل فى الكتاب والسنه ما لا يمهم معناه 
-١‏ مع ورود ما لأ معنى له في الكتاب والسنه] 


(ص): 
ولا يَجُوز ورود ما لا معنى له فى الكتاب والسنةء خلاقًا للحشوية. 


أي: فإنَّهم قالٌوا: كجوز ذلك» بل هو واقع مثل #ڪهيعص 
[مريم] ونحوها من الحروف المقطعة أوائل السور» ومثل: 
كانه رهوش أسَيطين © [الصافات]. 
والصحيح أن ذلك متنع؛ إذ اللفظ بلا معنى له هذيان لا يليق 
بعاقل» فكيف الباري سَبْحَانه وتَعَالَ» وأما الحروف.. فالصحيح 
أا أساء لسرن وأما فإ زوش الان 4 قإن ارب عادبا 
ضرب الأّمثال ب| يتخيلونه قبيًا ومستهجتا. 
وحکى ابن برهان في «الوجيز» القولين» ثم قال: «والحق 
التفصيل بين ا لخطاب الذي يتعلق به تكليف» فلا جوز أن يكون 
غير مفهوم المعنی» وما لا يتعلق به تكليف فيجوز»'. 


.)١٠١/١( انظر «الوصول إلى الأصول»‎ )١( 


کک ۲۲ 9( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
تنبیهات 


الل اق ادت 5ء ضصاحت االخضصول )وال 
الأصفهاني في «(شرحه»: « 1 ره لغبره). 

الشاني: أن حلاف الحشوية فيم له معنى لكن م نفهمه كالحروف 
el Tg ao‏ 
موجب العقل فيها خالف موجب السمع» ولا يمكن رد أحدهماء 
فاشتبه الأمر حتى سقط طلب المراد منهء أا ما لا معنى له أصلا.. 
فباتفاق العقلاء لا جوز وروده في کلام الله تعالی. 


نعم» كلام صاحب «المعتمد» يفهم أن الخلاف في آنه هل جوز 


ن يتكلم الله بشیءٍ ولا يعني به شیتًا؟"» وهو بعید. 


الغالث: كثر على الألسن فتح الشين من «الحشوية)» قال ابن 
الصلاح: «وهو غلط» وإنا هي بالإسكان»» وجوز غيره الفتح؛ 
لنم كانوا بجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فلا نكر 
خلافهم قال: «ردوا هؤلاء إلى حشاالحلقة)» أي: جانبها". 
(1) ذكر ذلك في باب المجمل من «المحصول» »)٠١۸/۳(‏ وأما حيث ذكر عين 
المسألة )۸١ /١(‏ فأفرد القرآن ولم يتعرض للحديث. 


وهكذا بنصه نصب الخلاف فيه الرازي في «المحصول» )۳۸١ /١(‏ أيضًاء إلا 
آنه في الاستدلال دل على أن مراده ما لا يفهم معناه» ومن هنا قال المصنف في 
«الإهاج» (4۲۳/۳) بآن في عبارته قلق» ولم أطلع عليه في «المعتمد». 


وهذا هو اختيار المصنف في «ماج» .))4۲١-۹۲/۳(‏ قال المصنف: 


TT 


مید لشت ا ۴ 0 
[۲- منع ورود ما یعنی به غير ظاهره في الكتاب والسنه] 
(ص): 

ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليلء خلاقًا للمرجئة. 


قالت المرجئة: جوز أن يكون في كلام الله ما المراد به غير 
ظاهره من غر بیان والصحيح أن ذلك لا یجوز؛ لن اللةَظ 
بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه» فهو كالمهمل. 

واحترز بالدليل عن جواز ورود العموم وتأخر الخصوص 


ونحوه. 


ولو قالّ: «فيه)).. لكان أدل على مراده في الكتاب والسنةه 


«وهم طائفة ضلوا عن سواء السبيل وعميت أبصارهم» مجرون آیات 
الصفات على ظاهرها ويعتقدون آنه المراد»ء قال: «وقيل: المراد بالحشوية 
الطائفة الذين لا يرون الببحث في آيات الصفات التي يتعدد إجراؤها على 
ظاهرهاء بل يؤمنون با أراده الله مع جزمهم المعتقد بأن الظاهر غير مرادء 
ولكنهم يفوضون التأويل إلى الله سبحانه وتعالى»» قال المصنف: «وعلى هذا 
CE O‏ 
مذهب طوائف السلف من أهل السنة وي 

وقالوا: المراد بظواهر الآيات والأخبار الدالة على عقاب الفاسقين ووعيد 
العصاة والمذنبين الترهيب فقط كيلا يختل نظام العالم» بناء على معتقدهم أن 
المعصية لا تضر مع الإيمان كا أن الطاعة لا تنفع مع الكفرء قال المصنف 
ف ال ہاج» (۳/ 4۳۰): «وإن|ا سموا مرجئة؛ لانم يرجئون العمل» آي: 
يؤخرونه ويسقطونه عن الاعتبار» و«الإرجاء): التأخبر». 


کر ۲٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وقد قال الشافعي في «الرسالة»: «وكلام رسول الله يا على 
ظاهره)'. 
[۴- ملع بقاء المجمل غير مبين ين في الكتاب والسنة] 


(ص): 
وف بقاء المجمل غير مبينء ثالثها الأصح: لذ يبقی النكلف 


اختلفوا هل في القران مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي 
.. فمنعه بعضهم؛ لان الله تعالی آکمل الدین» وقالٌ آخرون 
بإمکانه» وفصل إمام الحرمین فجوزه في] لا تکلیف فیه» ومنعه فی) 
فيه التكليف؛ خوفاً من تكليف ما لا يطاق" والظاهر أن هذا 
تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث مفصل. 


(۱) کذا آورده الشارح هنا وفي «البحر المحيط» (١/1١٤)ء‏ وهو في «الرسالة) 
(۳۲۲» ف: ۲ و ۳٤۱‏ ف: ۹۲۳) بمعناه» وأصرح منه وألصق بمسألة 
الباب قوله في «الرسالة» »٥۸١(‏ ف: )١۷۲۷‏ أيضًا: «والقرآن على ظاهره» 
حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر». 


(۲) انظر «الرهان» (۱/٥٤٤»ف:٣۳۲).‏ 


- المجلد الثانى - 0ک ۲۵ کر 


[الأدلة النفلية قد تفيد اليقين] 

(ص): 
والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. 

(ش): 

الأدلة النقلية هل تفيد اليقين؟, فيه مذاهب: 

أحدها: تفيده مطلقًا ونقله الآمدي في «الأبڪار» )٣۲٤/٤(‏ 
عن الحشوية» قالّ: حتى بالغوا وقالوا: لا يعلم شيء بغير الكتاب 
وال 

والثاني: أنها لا تفيده مطلقًا؛ لتوقف اليقين فيها على أمور 
غير متيقنة» وما توقف على غير المتيقن فليس بمتيقن» قالوا: ولا 
يبحصل اليقين إلا بأمور لا طريق إلى القطع بہا. 

حدق و ر ت ا ن لت ج 
الآحاد» وإلا فيكفي التواتر. 

وثانيها: صحة إعرابما وتصريفها. 

وثالشها: عدم الاشتراك فيهاء والمجاز» والتخصيص» 
واللإضارء والتقديم والتأخير» ونحوها ما يوجب حل اللفظ على 
غير المعنى الظاهر منه بانفراده» والاحتال مع اليقين متضادان. 


۳٦ 9‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ورابعها: عدم المعارض العقلي. 

فمتى وجدت هذه الأمور أفاد الدليل اللفظي اليقينء لكن ذلك 
قلا يوجد» بل ربما يمتنع وجوده بناء على أنه لا عصمة لغير الشارع. 

وإن انتفى بعضها لم يفد؛ لاه إن انتفت عصمة الناقل.. جاز 
عليه التحريف» وقد وقع كثيرًا» وحينئذ لا يوثق به» فلا يفيد 
الظن فضلاً عن اليقين» وإن اختل الإعراب أو التصريف.. وقع 
اللبس؛ لان الإعراب هو المصحح للمعاني؛ وذلك كاختلاف أهل 
السنة والشيعة في قَوله بيلً: «ما تركنا صدقة) برفع «(صدقة» 
ونصبهاء واختلاف أهل السنة والقدرية في قَوله ‏ 4: «فحج آدم 
موسى»' في رفع «آدم» ونصبه» واختلاف الشافعية والحنفية في 
قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» فی ي رفع «ذكاة) ونصبه» وکتردد 
نحو: «ختار» و«مغتال) بين اسم الفاعل والمفعولء وأما الاشتراك 
وما بعده.. فظاهر إخلاله بالوثوق بدلالة اللفظ, وأما المعارض 


(خ: ۷۳۰۵ م: ۱۷۵۷)» وآخرجه مسلم )۱۷٨۱(‏ من حدیث ابي هریرة 
زرو والبخاري (1۷۲۷) من حديث عائشة #. 


(۲)( آخرجه البخاري )٩٦۱٤(‏ ومسلم )۲٠۰۲(‏ من حديث أبي هريرة و . 


)۳( خر جه بو داود (YATY)‏ والترمذي (۱4۷) وابن ٠‏ ماجه (۳۱۹۹) من 
حديث أبي سعيد الخدري وي قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 


- المجلد الثانی - دک ۲۷ کل 

العقلى.. فيجب عندَهم تقديمه؛ لأن الدليل النقل” إنما ثبت به 
فلو قدم النقلي لكان قدحاً في الأصل والفرع. 

والثالث وهو الحق: أن الدليل اللفظى إن وجدت فيه الأمور 
الأربعة أفاد اليقين باتفاق» وإن لم توجد.. فقد تقترن باللفظ قرائن 
حالية وغيرها فيفيد معها اليقينء ولا عبرة بالاحتال؛ فإنه إذا ۾ 
ينشاً عن دليل كان ساقط العبرة» وإلا م يوثق بمحسوس. 

وهو اختيار الآمدي في «الأبڪار» )0/4-“"(« 
والإمام ي «المحصول» )٤۰۸/١(‏ و«الأربعین» .)۲٠٤/۲(‏ 
فإنّه حکی أنه لا يفيده ثم قال : «وهذا على إطلاقه ليس بصحيح؛ 
ارت ال اا اور ع وده الاجا 
المتواترة» وتلك الأمور تنفى هذه الاحتالات» وحينئذ تكون 
مفيدة اليقين). انتهى . 

وبه يعلم غلط من نقل عنه اختيار المنع مطلقاء نعم كلامه في 
«المعالم» يقتضه. 

وأشار الشيخ نجم الدين الطوفي إلى أن الخلاف لفظي» فإِنَ ما 
احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن براهينه العقلية كأدلة التوحيد 
والمعاد وغ رهما وما عدا ذلك فهر عندنا من الاجتهاديات› 


(1) كذافي »٤‏ وني ١‏ و ۳: «العقلي»» وهو خطأً بين. 


(۲) انظر «المعا م في أصول الدين» (۲۲) و«شرحه» )۹٤(‏ للتلمساني. 


کک ۲۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والأدلة اللفظية تفي بإثباته وإن لم تفد اليقين» فاندفع عنا إفادة 
الدليل اللفظي اليقين أم لا؟. 
والظاهر أن الخلاف معنوي» ومن فوائده: إذا تعارض السمع 
وما أدركه العقل من أحكام العقائد فأيي| يقدم؟» وستأتي هذه 
المسألة في «باب الأخبار» إن شاء الله تعالى. 
وقسم بعض المتأخرين الأدلة تقسيمًا حسنًا إلى: نقلية 
وغير نقلية. 
* وغير النقلية ثلاثة أضرب: 
-١‏ ما اتفق على أنه قطعي» وهو الإجاع المتمق عَليّهِ. 
۲- وما اتفق على آنه ظني» کالاستصحاب وشرع من 
قبلنا إذا قلنا ببحجيته|ء وكذلك دلالة الإشارة والتنبيهء | 
ومفهوم المخالفة بأنواعه. 
۴ - وما اختلف فيه» كالقياس الجلي ومفهوم الموافقة. 
* وأما النقلية - وا مراد با الكتاب والسنة - فهي على أربعة أضرب: 
أحدها: ما هو قطعي السند والمتن» كالآيات الصريحة. 
والأحاديث المتواترة المجمع على أن المراد بها مدلولاتها. 


وثانيها: ما هو ظنيه|ء كأخبار الآحاد التي لم يقترن بسندها 


(1) هذا يستفاد من النظر في كلامه في «(شرح ختصر الروضة» .)٠٠١/١(‏ 


المج شتی دک ۲١‏ دک 
شیء ما قیل آنه يفید العلم» ولیست متونها نصوصًاني مواردها. 

وثالفها: قطعى السند ظنى المتن» كالآيات العامة والمطلقة 
التى دخلها التخصيص أو التقييد. 

ورابعها: عكسه» كأخبار الآحاد التى متونانصوص لاتتمل | 
غير مدلولاتہاء ولم يقترن بسندها شىء ما قيل آنه يفيد العلم. 

یله الآ هة ا 1 

فهذه الأربعة قطعيها وظنيها متفق عليه ووراءه ضربان: 

أحدهما: ما اختلف في متنه قطعي أم ظني» كالعام الذي 1¿ 
ا ق ا اا 
فتكون تعيينية» وعندنا بطريق الظهور. 

[ثانیھما]: ما اختلف في سنده هل يفيد القطع او الظن؟» 
كالخبر المحتف بالقرائن» والذي تلقته الأمة بالقبول واتفقوا على 
العمل به. 


(۱( في النسخ 1 و و ٤:«ثانيها)»‏ والمثبت استحسان مني . 


کک ۴٠‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 


المنطون والمفهوم 


ل كان الاستدلال بالقرآن - لكونه عربيًا - يتو قف على معرفة 
أقسام اللغة.. شرع في سر دهاء وهي تنقسم باعتبارات: 
١‏ - فباعتبار المراد من اللفظ إلى منطوق ومفهوم. 
۳- وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من کو نا عغصورة 
وغير حصورة تنقسم إلى عام وخاص» ومطلق ومقيد. 
-٤‏ وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى مجمل 


ومہیںن. 


-٥‏ وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى ناسخ 


و 

وقد ذكرها الملصنف على هذا الترتيب» ولا بخفى ما فيه من 
المناسبةء فان معنى اللفظ سابق على كل شيء» وكا أن النسخ أمر 
خارجي عن اللفظ تأخر عن الجميع» وتقديم الأمر على العام 
تقديم ما بالذات على ما بالعرض» فظهر بهذا أن تأخير ابن ا لحاجب 
| المنطوق ليس بمناسب. 


داشت ٩‏ 0 
[نعريف المنطونق] 

(ص): 
«المنطوق»: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق. 

(ش): 

ا دل عليه بغر واسطة آخر» کتحریم التأفيف الذي دل 
LE‏ فلا تقل ااي 4 [الإاسراء: ۲۳]ء وهذا 
خصوه باسم «المنطوق»؛ لاله فهم من دلالة اللفظ نطقاء فخرج 
«المفهوم»» فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطقء بل في محل 
السكوت» كتحريم الضرب الذي دل عليه قوله تعالى: #فلا تقل قر 


اأ 4 


۲۲ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


إأقسام المنطوق باعتبار قوة الدلالة) 


(ص): 
وهو: «نص؛ إِن فاد معنی لا یحتمل غیره کزید «ظاهر؛ إن احتمل 


فالنص: ما آفاد معنی لا يحتمل غبره» کزید لدلالته على 
الشخص بعينه» وهذا أحسن حدوده. 

سمى بذلك؛ لارتفاعه على غيره من الآلفاظ في الدلالة» من 
قوهم: «(نصت الظبية جيدها) إذا رفعته» ومنه «(منصة العروس». 


لكن عود الضمير في كلام المصنف إلى المنطوق يقتضي أن مفهوم 
الموافقة لا يسمى نصا وإن قلنا: دلالته لفظية» وليس كذلك”. 


() الشارح يشير إلى أن مورد القسمة إلى النص والظاهر هو اللفظ» وعلى ذلك 
مشى البيضاوي في «المنهاج»» والمصنف استبدل المنطوق به»ء ثم إنه م يستكمل 
القسمة» وحاصلها: إن اللفظ إما أن يكون متحد المعنى» وهو النص» وإما 
أن يدل على معاني.. فإن كانت دلالته على كل واحد من المعاني على السوية 
فهو المجمل» وإن كانت دلالته على بعض المعاني أرجح.. فالطرف الراجح 
ظاهر» والمرجوح مؤول؛ لأنه يؤول إلى الظهور عند مساعدة الدليل له» 
وانظر «الإہاج» .)٥٥۲-٥٤۹/۳(‏ 


- المجلد الثانى - کر ا کک 
ثم كان حقه التقييد بخطاب واحد» ليخرج المجمل مع المبينء 
فإغّہ) وإن آفادا معنی ولا بحتملان غیره لکنه| ليسا بخطاب واحد» 
واعلم أن النص يطلق بثلاث اعتبارات: 
إحداها: مقابل الظاهرء وهو المراد هنا. 
والثاني: ما دل على معنى قطعا ويجحتمل معه غيره كصيغ العموم» 
فان دلالتها على أصل المعنى قطعية» وعلى الأفراد ظاهرة كا سيأتي. 
والغالث: ما دل على معنى ظاهر» وهو غالب في استعمال 


الفقهاء» كقوهم: «نص الشافعي على كذا»» وقوهم: «لنا النص 


اانا ريون تالف الات أو ال مط 


)١(‏ قال العراقي: «كلام الشارح هنا في ذكر معاني النص غير محرر»» والظاهر أن 
الشارح أخذه عن ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»» لكنه تصرف في لفظه 
به أخل بمدلوله» وقد ورد المصنف كلامه في «الإٍہاج» (۳/١١٠-١١ه١)‏ 
حيث جعل الاصطلاحات في (النص) ثلاثاء وذكرها الشارح على الصواب 
في «البحر المحيط) :)٤١۲/١(‏ 
أحدها: ألا محتمل اللفظ إلا معنى واحداء وهو المذكور هنا. 
الثاني: اصطلاح الفقهاء» وهو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور» هكذا بينه ابن دقيق 
العيد» وقال المصنف بأنه الذي مشى عليه الإمام والبيضاوي في كتاب القياس. 
الثالث: اصطلاح الجدليينء فإن كثيرا من متأخريهم يريدون بالنص مرد لفظ 
الكتاب والسنة» يقولون: «هذه المسألة يتمسك فيها بالنص وهذه بالمعنى والقياس». 
وزاد الشارح ثلاث اصطلاحات أخرى: 
أحدها: ما يذكر في باب القياس» وهو مقابل الإي|ء. 

الثاني: نص الشافعي» فيقال لألفاظه: (نصوص) باصطلاح أصحابه قاطبة. 

الثالث: حكاية اللفظ على صورته» كا يقال: «هذا نص كلام فلان». 


ا هه ي ي ص د ي ي ي 


کک ٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وقوله: «ظاهر إن احتمل مرجوحا)»» أي: حد «الظاهر»: 
ما فاد معنی مع أنه يجتمل غبره احتالاً مرجوځًاء فقوله: «يفيد 
معنى» كالجنس» يتناول الحقاتق الثلاثة منفردة كانت أو مشتركة» 
والمجاز راجا كان أو مرجوحاء وقوله: «احتمل مرجوحا» يخرج 
عنه الحقائق المشتركة» والمجازات الغير الراجحة» وتبقي الحقائق 
المنفردة والمجازات الراجحة» إذ اللفظ ظاهر بالنسبة إلى المجاز 
الراجح دون الحقيقة المرجوحة» كالأسد, فإ دلالته على الحيوان 
أرجح من دلالته على الرجل الشجاع. 

والمراد بالظاهر: ما يتبادر الذهن إليه» إما لكونه حقيقة 
يعارضها مقاوم اء أو لكونه مجازًا مشتهرّا صارَ حقيقة عرفيةء 
وكذا إن لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة المهجورة. 


- المجلد الثانی - دوک ٣١‏ دل 


إأقسام المنطوق باعتبار التركيب والإفراد| 
(ص): 
واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى.. ف« مركب»» وإلا.. ف«مفرد). 


المراد باللفظ الذي هو مورد القسمةء الموضوع لمعنىء 
واستغنى عنه بقوله: «(على جزء المعنى». 

وإنما قدم تعريف ال مركب على المغرد؛ لأ التقابل بيتهم تقابل 
العدم والملكةء والأعدام إنا تعرف بملكاتها. 

والحاصل أن «المركب»: ما دل جزؤه على جزء المعنى المستفاد 
فیه» سواء کان ترکیب إسناد کقام زید او ترکیب مزج کخمسة 
عشرء أو إضافة كغلام زيد. 

وقد أورد عليه «حيوان ناطق» إذا جعل علا لإنسان» فإنّه 


مفرد مع أن جزءه يدل على جزء معناه وضمذا زاد فيه بعضهم: 


(حين هو جزءه)» ومنع آخرون إیراده فان المتلفظ به حال كونه 
علا لا يقصد شيئًا من جزئيه بقيد الوحدة» بل قصده المجموع» 
فلا فرق بینه وبين «عبدالله» العلم مثلاً. 


وقوله: «إِن دل جزؤه» أي: كل واحد من أجزائه؛ لأن اسم 
الجنس اللضاف يعم» ولا يقال: «زه» جزء من «زيد قائم»» ولا يدل 


۲١‏ (ه تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
«(زه» ل«زيد قائم» بواسطة کونه جز۶ًَا ل(زید) الذي هو جزء لزيد 
قائم»» فلا يرد نقضاء والمراد بجزئيه: ما صاز به اللفظ مركبًا 


ک«زید» وحده» و(قائم» وحده. 


وقوله: «وإلا فمفرد» أي: وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى 
فهو «المفرد»» فيشمل ما لا جزء له صلا ك«باء الجر»» وما له جزء 
لکن لا یدل على معنی ک«رجل)» فإِنَ أجزاءه - وهي حروفه 
الثلاثة - إذا أفرد شىء منها لا يدل على شيء ما دلت عليه جملته» 
بخلاف قولنا: «غلام زید)» فإلّه مرکب؛ لان کلا من جزئیه - وھا 
«(غلام) و«زيد» - دال على جزء المعنى الذي دل عليه حملة (غلام 


زید). 


یدل جزۇه على شىء صا ذ«المفرد»» أو یدل على شیء.. فان کان 
على جزء معناه ف«المركب»» ا 5 على جزء معناه ذ«المۇلف»)» 
والمشهور أن «المؤلف» و«المركب» واحد. 


(۱) حكاه القرافي عن بعض المتآخرين في «نفائس الأصول» (۲/ .)٥۸١‏ 


- المجلد الثانی - دک ٣۷‏ جل 


[أقسام دلالة المنطون باعتبار صيغته] 
(ص): 
ودلالة اللفظ على معناه «مطابقة»» وعلى جزئه «تضمن)»» ولازمه 
الذهنى «التزام». 


الدلالة تنحصر في «المطابقة» و«التضمن» و«الالتزام»؛ لان 
اللفظ إما أن يدل على معناه الموضوع له أو لاء والأول: «المطابقة»» 
كدلالة «الإنسان» على الحيوان الناطق» والثاني: إما أن يدل على 
جزء مسماه أو خارج عنه» والأول: «التضمن»» كدلالته على 
الحيوان وحده» وعلى الناطق وحده والثاني: «الالتزام»» كدلالته 
على الكاتب أو الضاحك. 

سمت الأرل «مطاقة اقطان اللفظ .ولعي والادة 
«تضمتًا»؛ لتضمن الكلام لجزئهء والثالثة «التزامًا»؛ لا فيها من 
الاستلزام. 

ولم يقيد المصنف المعنى ب«التام» أو «الكى|ل» ك«المختصر» 
و«المنهاج» للتنبيه على أنه غير محتاج إليه عنده؛ لأّهم] احترزا به 
البو و ك د اله لي ال 


(۱) انظر «الإبہاج» )٥۲۰/۳(‏ و«رفع الحاجب» .)٠٠۳-۳٣۲/۱(‏ 
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لکن كلام ابن الحاجب في «المنتھی» (۱۲) يدل على آنه احترز به 
عن الدلالة إذا آريد بها نفس اللفظ» مثل «زيد مبتدا)ء لأنما ليست 
دلالة ني معناهاء بل في لفظها. 

وقوله: «الذهني» إشارة إلى أن المعتبر في «الالتزام» اللزوم 
الذهني» دون الخارجي» أمًا الأول.. فلأن اللفظ غير موضوع 
للازم» فلو لم يكن اللازم بحيث يلزم من تصور مسمى اللفظ 
| تصوره ل فهم من اللفظ» وأما الثاني.. فلحصول الدلالة بدون 
اللزوم الخارجي» كدلالة العمى على البصرء فإ العمى يدل على 
البصر بالالتزام» مع آنه لا لزوم بيتها في الخارج. 

وقيد في «المحصول» )۲۲٠/١(‏ اللزوم الذهني بالظاهر؛ لان 
القطعي غير معتبرء» وإلا م يجز إطلاق اسم «اليد» على القدرة ونحوه» 
فان اليد لا تستلزم القدرة قطعًا؛ لأا قد تكون شلاء» بل ظاهرًا. 

واعلم أن اشتراط اللزوم الذهني هو رأآي المنطقيينء وأما 
الأصوليون وأهل البيان فلا يشترطونه» بل دلالة الالتزام عندهم: 
ما يفهم منه معنى خارج عن المسمى» سواء کان الفهم للزوم 
بيتها في ذهن كل أحد ك| في العدم والملكة» أو عند العام بالوضع» 
| أو کان في الخارج» [ أو" ] م يكن بيتها لزوم صلا لكن القرائن | 
الخارجية استلزمته» وهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب 


(۱) كذاني «الغيث»» وف النسخ 1و "و ٤:و).‏ 


المجداثانی- دک ٢۹١‏ دک 
اختلاف الأشخاص والأحوال» وهذا أظهرء والأولون إن ذكروه 
اصطلاحًا.. فلا مشاحة» أو بالوضع.. فممنوع'. 


وقد آورد القراني على ا لحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام 
على أفراده وقال: «إنها خارجة عن الثلاثة)"» وجوابه يعلم من 
اباب العموم). 

ومنهم من أورد دلالة اللفظ الم ركب على مفرادته» فن الواضع 
| يضعه لمفهومه» ولا لشيء ذلك المفهوم داخل فيه» ولا لخارج 
عنه لازم له» وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى: وضع عينه 
لعينه» أو وضع أجزائه لأجزائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع 
العنى» والثاني موجود في «المركب» فن الواضع وإن م يضع 
مجموع «زيد قائم» لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء 
من مفهومه» فاه وضع «زيدا» للذات و«قاتا» للصفةء والحركة 
اللخصوصة - أعني: رفعه] - لإثبات الثاني للأول. 


(1) قال العراقي: «بل ما ذكره المناطقة أظهر» فإن المراد بيان الدلالات التي يقع 
بها الخطاب الشرعي وتقوم الحجة با على المكلف» وذلك لا يأتي في غير 
اللزوم الذهني» ومراد البياني التفنن في البلاغة» واختبار الفطنة والغباوة 
بفهم المعنى القريب والبعيدء ولا نسلم اكتفاء الأصولي في الدلالة بم يكتفي 
به البياني» بل هو كالمنطقي في ذلك» وعنه تلقى هذه الدلالات» والته أعلم». 


(۲) «نفائس الأصول» (۲/١١٠-١١ه١).‏ 
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(ص): 
والأولى لفظيةء والثنتان عقليتان. 


اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن الوضعية هي «دلالة المطابقة»؛ أن الذهن ينتقل من 
اللفظ إلى المعنى ابتداء و«التضمن» و«لالتزام» عقليتان» أي: إن 
یدلان بالعقل؛ لن اللفظ الموضوع للمجموع نم يوضع لجزئيهء فلا 
يدل عليه بالوضع» بل بالعقل» أن فهم المجموع بدون فهم جزئيه 
| حال عقلاء وكذلك اللفظ يدل على الملزوم بالوضع» ثم ينتقل الذهن 
من الملزوم إلى اللازم بالعقل» وهو اختيار صاحب «المحصول» 
(۲۱۹/۱)» وتابعه ابن التلمساني واهندي وغبر ها . 

والاني: أن الكل لفظية؛ لأن وضع اللفظ للمجموع كا أنه 
واسطة لفهم المجموع منه فكذلك هو واسطة لفهم الجزء اللازم» 
وعزاه بعضهم للأكثرين. 

والغالث: أن دلالة التضمن وضعية كالمطابقةء ودلالة الالتزام 

قلية؛ لأن ال لجزء داخل فيا وضع له اللفظ» بخلاف اللازم فإِلّه 

خارج عنه» وهو رأي الآمدي وابن الحاجب”. 


(1) انظر «شرح المعالم في أصول الفقه» )٠١١-٠١١/١(‏ و«نهاية الوصول» 
(۲/1). 


(۲) انظر «الإحکام» (۳۲/۱) و«رفع الحاجب» .)١٠١٤/۱(‏ 


- المجلد الثانی - دک ٤١‏ کک 

والحق أن لكل من الوضع والعقل مدخلا في «التضمن) 
و«الالتزام»» فيصح أن يقال أن عقليتان باعتبار أن الانتقال من 
المسمى إلى الجزء واللازم إنا حصل بالعقل» ووضعيتان باعتبار أن 
الوضع سبب لانتقال العقل إليهاء فه| عقليتان ووضعيتان باعتبارين. 


ومن هنا شكك بعضهم على محل الخلاف فقالّ: هذا الخلاف 
لا تحقيق له؛ لاله إن أريد بالوضع أنه يفيد الاقتصار.. فلا حلاف 
أنه ليس كذلك» وإن أريد بقيد الانضام.. فلا خلاف آنه كذلك» 
فلم يبق إلا أن يقال: موضوع للهيئة الاجتماعية من الأجزاء أو 
لاء فعلى الأول يكون الجحزء كالشرط للموضوع لا يلاقيه الوضع»› 


وعلى الثاني بخلافه. 

تنبيه: ليس لك أن تقول: كيف قال المصنف أولا: «دلالة 
اللفظ» فجعل الثلاثة لفظيةء ثمّ فصل ثانًا؟؛ لاله لا حلاف أن 
الدلالات الثلاث لفظية» بمعنى أن للفظ فيها مدخلا وهو شرط 
في استفادتها منه» وإن| اللخلاف في أن اللفظ موضوع ها أم لا. 
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[أقسام دلالة المنطون باعتبار الأمور المقترنة به] 

(ص): 
ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار.. ف«دلالة اقتضاء». 

(ش): 

اعلم أن اللفظ يدل على المعنى بطريقين» أحدها: بصيغته» 
والثاني: باقتران مر به» إذا لحظه المتكلم استغنى عن التعبير عنه 
بالتعبير عن ملازمه» وينقسم إلى دلالة اقتضاء وإشارة. 

الأول: الاقتضاء» وهو ما يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا | 

| به» ولكن يكون من ضرورة المنطوق به» إما من حيث إنه لايمكنِ 

أن يكون المتكلم صادقا إلا به أو أنه لا يثبت الملفوظ به عقلاً إلا 
به» أو آنه يمتنع ثبوته شر عا إلا به» فهذه ثلاثة أقسام. 

الأول: المقتضى لضرورة صدق المتكلم» كقوله ويا «رفع 
عن متي الخطاً والنسيان»» فإنّه لا بد من تقدير الحكم أو 


)١( ٠‏ هذا الحديث كثر ذكره على ألسنة الفقهاء والأصوليين» وهو بلفظه نادر 
الوقوع في المجموعات الحديثيةء قال المصنف في «الطبقات» -٠٠١/۲(‏ | 
٠‏ ): «وقد وقع الكلام فى هذا الحديث قدي بدمشق وما الشيخ برهان 
الدين بن الفركاح شيخ الشافعية تَمّ إذ ذاك وبالغ في التنقيب عنه وسؤال | 
الملحدثين» وقال: م أجد هذا اللفظ مع شهرته» ثم ذكر أن في كامل ابن عدي 
في ترجمة جعفر بن فرقد من حديثه عن أبيه عن الحسن عن ابي بكرة قال: قال 


- المجلد الثانی - وک +٣‏ دل 


رسول الله کیا : رفع الله عز وجل عن هذه الأمة ثلاثا: ا لخطاء والنسيان» 
والأمر يكرهون عليه)» وجعفر بن جسر وأبوه ضعيفان»» ثم نقل المصنف 
عن رفيقه في طلب الحديث شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي 
آنه وجد الحديث بلفظه في رواية بي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد 
التميمي المؤذن المعروف بأخي عاصم» فإنه قال: حدثنا الحسين بن محمد 
حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله واييً: «رفع عن أمتى اطا والنسيان 
وما استكرهوا عليه)» قال المصنف: «لكن ابن ماجة روى في سننه )۲١ ٤٥(‏ 
الحديث ذا الإسناد بلفظ غبره فقال: حدثنا عمد بن مصفى الحمص» عن 
ق ا 
عن النبي ويا قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا | 
عليه»»» قال المصنف: «ولفظ الوضع والرفع متقاربان» فلعل أحد الراويين 
روی بالمعنی). 

ثم إن الحديث اختلفوا في صحته» وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: «لا يصح 
ولا يثبت إسناده»» وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب اختلاف الفقهاء» 

)۳۸ اليس له إسناد حتج بمثله)» ويه أخذ الصنف في «الطبقات» فقال: 
«وبالجحملة الأمر في الحديث وإن تعددت ألفاظه ك| قال الإمامان أحمد بن 
حنبل ومحمد ابن نصر أنه غير ثابت»» وتمسك آخرون بظاهر إسناد ابن 
ماجه ونظروا إلى كثرة طرقه» فحسنه النووي في «الأربعين» و«الروضة» 
(۱۹۳/۸)» وصححه الألباني في «الإرواء» »)۱۲۳/١(‏ والظاهر رجحان 
مذهب الأوائل» والله أعلم. 

وأما في يتعلق بمعنى الحديث.. ففي «مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه) 
)٤٤۲(‏ قال عبد الله: «قلت لأبي: ر و 
شيء یلزمه؟» قال: قد أوجب E‏ وون دموا 
طا فت رر رقب موم ود ديه سمه اهو إ له أن مسد ذو توأ 4 [النساء: 
۲ ویلزمه آن يقول لو أن حرما وطۍ هله ناسيا م يکن عليه شيء» ون وطئ 
هله في رمضان ناسيا ۾ يکن عليه شيء ولو حلف بالطلاق أن لا ياتي شيا 


٤ 9‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الاح لار جلاعا هه ي راان 


رار 


والغاني: كقوله تعالى: #فاقاقَ 4 [الشعراء: ]١۳‏ فإلّه إن 
ينتظم بإضمار «فضرب»» وقوله تعالى: ۾ وَسَكَل القَرية % 
[یوسف: 1۸۲ إِذ لو م يقدر «أآهل القرية) م يصح غو وض 
السؤال عقلاً يتوقف على إضار «آهل»» لا يقال: هذا غير لازم 
لجواز الإعجازء فإنا نقول: الإعجاز محصل بأي جاد كان 
فالتخصيص بالقرية يدل على معنى غير إظهار المعجزة. 

والثالث: كفهم حصول الملك لمن قال لغره: «أعتق عبدك 
عني على ألف» قبيل العتق؛ لان العتق بدون الملك لا يصح شرعًا. 

واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول أصحابناء 
| وذهب جمع من الحنفية كالبزدوي إلى أن المقتضى هو الثالث 
فقط» وسموا الباقي: «حذوقا» أو «مضمرًا)» وفرقوا بين 
المحذوف والمقتضى بأن المقتض لا يتغير ظاهر الكلام عن 
احال راه ا ی ع کر ارات 
المحذوف ك«اسال القرية»'. 


فآتاه وهو ناسي لم يكن عليه شيء» قال المصنف في «الطبقات): «ولا حمل هذا 
الكلام إلا أن يقال: أراد به من زعم ارتفاعه) على العموم في خطاب الوضع 
وخطاب التكليف» وإلا فقائل هذه المقالة أشبه بوفاق الإجاع». 


(۱) «اصول البزدوي» .)٠۰١-۱۰٥١(‏ 


مید شتی ا ده ا 
(ص): 
وإن لم يتوقف ودل على مالم يقصد.. فذ«دلالة إشارة». 


أي: وإن لر تتوقف الصحة أو الصدق على إضارء ودل على 

أمر ليس هو بالمقصود من اللفظ الأصلي الذي عبر عنه» ولكنه 
وقع من توابعه» فيسمى دلالة اللفظ عليه «دلالة إشارة»» كقوله 
و e‏ سای ... 
[البقرة: 1۱۸۷ء فن قوله: حى ينآ ال ا ر 

الذَسَودمالمَجّرِ 4 يعلم منه جواز صوم الجنب» ولا شك أنه 2 
يقصد من الآية» ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة 
أن يكون جنبًا في جزء من النهار» وهذا الاستنباط حكي عن خمد 
بن كَعْب القرظي من أئمة التابعين. 


وذكر ابن الحاجب هنا «دلالة التنبيه» و«الإياء» كفهم كون 
الوصف علة الحكم المرتب عليه بفاء التعقيب» وأهمله المصنف 
فرارًّا من التكرار» لأنّه ذكره في القياس. 
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تعربت المفهوم] 

(ص): 
و«المفهوم»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 

(ش): 

قوله: «ما دل عليه اللفظ» جنس» ولا ف محل النطق» 
فصل بخرج به المنطوق» يشير بذلك إلى آن دلالته ليست وضعية 
وإنما هي انتقالات ذهنيةء فإ الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم 
الكثير» وذلك بطريق التنبيه بأحدهما على الآخر» وسمي «مفهومًا) 
لا لألّه لا يفهم غيره» وإلا لكان «المنطوق» أيصّا مفهومًاء بل لا 
فهم من عير تصریح به. 

وقضية هذا أن يسمى «دلالة الاقتضاء» و«الإشارة» مفهومًاء 
وعليه جرى بعضهم''» لكن الجمهور خصوه ب) فهم عند النطق 
على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه. 


(1) صرح به الغزالي في «المستصفى» )٠٠١١/۳(‏ وجرى عليه البيضاوي» أما 
الآمدي في «الإحكام» )۸١/۳(‏ فجعله من المنطوق» وجرى عليه ابن 
ا لحاجب» وانظر «الاهاج» (۲۳۸/۳) و«رفع الحاجب» (۲۸۸/۳) و«البحر 
المحيط» .)١/٤(‏ 


- المجلد الثانى - کر ۷ کک 


[معهوم الموافقة] 


(ص): 
فإن وافق حكمه المنطوق.. ف«موافقة»» «فحوى الخطاب» إن كان 
أوىء و«لحنه) إن کان مساویاء وقيل: > يڪون مساويًا. 


حكم غير المنطوق إما موافق لحكم المنطوق نفيًا أو إثباتا أو لا 
والأول: «مفهوم الموافقة»» وهل يشترط فيه الأولوية على قولين: 
أحسنه|: لاء بل يكون أولى ومساويًاء ثم إن كان أولى.. سمي 
«فحوى الخطاب)؛ لان الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع»› 
كتحريم الضرب من قوله تعالى: لاقل فسأي & [الإسراء: 
۳ وإن كان مساويًا.. سمي «لحن الخطاب)» أي: معناه» من قوله: 


رتهم ني لَحنٍألمَولِ 4 [حمد: ]۳١‏ أي: معنا كثبوت الوعيد 


4 
4 


ي إتلاف مال البتيم وإحراقه من قوله تعالى: ل لزي ي ڪون 
مول الى لما 4 الآية [النساء: ]٠١‏ لأنّه مثل الأكل. 
والثاني: أنه يشترط فيه الأولوية» ولا يكون في المساوي» وهو 
قضية ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي» وعزاه الهندي للأكثرين. 
والخلاف راجع إلى اللاسم» ولا خلاف في الاحتجاج بالمساوي 
کالاول. 
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(ص): 
ثم قال الشافعي والإمام: دلالته قياسيةء وقيل: لفظيةء فقال 
الغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن» وهي مجازيةء من 
إطلاق الأخص على الأعم» وقيل: نقل اللفظ لها عرفا. 

(رش): 

ما حكاه عن الشافعي نقله الصيرفي وغيره» ثم قيل: إن مراده 
أنه قياس حقيقةء وهمذا ينظر فيه إلى المناسبةء وسماه «القياس 
ا لجلي»» ونقله الرافعي في «الأقضية» عن الأكثرين"» وقيل: بل 
أراد أنه يشبهه؛ لأن الضرب لا ل يذكر في قَوله: فلا َمل 


رہ 


ماف %#[الإسراء: ۴ وإن| استفيد علمه من ناحية المذكور.. 


أشبه علمنابالفرع من ناحية أصله» وإليه مال ابن السمعاني. 


(۱) کذا في ۳ وفي ١‏ و ٤‏ :(والاإمامان»» وكذلك هو في نسخ المتن و«اشرح المحلي» 
ومطبوعة «الخيث»» وفي خخطوطته عندي سقط هذه الكلمة من سواد الكتاب» 
ثم ألحق بهامشه كالمثبت فوق» وعليها علامة التصحيح» ثم تاها بعض من لا 
فهم له وزاد إلحاقا آحر مصححا بالتثنيةء ولعل الناشر الفاضل اغتر بذلك ول 
يتنبه إلى ما قاله العراقي عقيبه في الشرح: «حكاه المصنف في النسخة القديمة 
عن إمام الحرمين أيضاء فقال: «قال الإمام الشافعي والإمامان»» واعتمد في 
ذلك نقل بعضهم عن «البرهان» له نه نقله فيه عن معظم الأصوليينء وهذا 
وهم فالذي حكاه في «البرهان» عن معظم الأصوليين نها دلالة مفهوم» والله 
أعلم». 
«العزيز شرح الوجیز» .)٤۷۷-٤۷٦/۱۲(‏ 
في النسخ و و٤‏ ولا). 

.)۳٦٤/۱( «القواطع»‎ )٤( 


لعجل اتی ل ٤‏ کک 

والقول بأن دلالته لفظية قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
ي كتابه في «الأصول» أنه الصحيح من المذهب» وهذا قال به 
منكرو القياس» ولأنّه لو كان قياسًا لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع 
بالقياس» وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك. 

والمراد بكونه لفظًا أن فهمه مستند إلى اللفظ, لا أن اللفظ تناوله. 

ثم القائلون بذلك اختلفوا: 

فقال المحققون منهم كالغزالي والآمدي”: فهمت من السياق 
والقرائن» ودلالة اللفظ عليه مجاز من باب إطلاق الأخص على العم 
| وهؤلاء يقولون: إن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في 


الأصل للمجموع المركب من الأمرين» وهو ثبوت الحكم في ذلك 
الأدنى الذي هو مذكور» وتأكيد ثبوته في الأعلى المسكوت عنه. 


وقالّ آخرون: إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت 
الحكم في المذكور لا غير لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت 
وعلى هذا والذي قبله فلا يون من المفهوم» بل منطوقًا به. 
وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في «باب 
العموم) حيث قال: «وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى»". 
(۹) انظر «المستصفی» )٤١١/۳(‏ و«الإحكام» .)۸١/۳(‏ 
(۲) قال العراقي: «لعله مثل به هناك هذا القسم على رأي مرجوح» والثه أعلم». 
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فإن قلت: هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟› 
ولم لا يكون إلحاق الضرب بالتأفيف باتفاقه| جيعًا؟.. قلت: زعم 
الصفي أن الحق عدم تنافيه| لكون المفهوم مسكوتا عنهء والقياس 
إلحاق مسكوت عنه بمنطوق» قال: «والدلالة اللفظية إذا م يرد بها 
المطابقة ولا التضمن لا تنافي القياس»”'» وقد يقال: هما متنافيان؛ 
أن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في حل النطقء والمقيس ما لا يدل 
عليه اللفظ ألبتة. 

واعلم أن إمام الحرمين في «باب القياس» من «البرهان» (۲/ 
۷۸1-8 ف: )۷۳١‏ قد أشار إلى أن الخلاف لفظى» والظاهر 


آنه معنوي» ومن فوائده جواز النسخ به» وسيأتي فيه خلاف ي 
النسخ إن شاء الله تعالى. 


تنبيه: ما حكاه المصنف عن الغزالي صرح به عند الكلام في 
المطلق والمقيد"" لكنه ذكر في «القطب الثالث في كيفية الاستدلال» 
)١(‏ انظر «نهاية الوصول» (۳۱۷۸/۷). 


(۲) كأنه يشير إلى قول الغزالي في أواخر مبحث المطلق والمقيد من «المستصفى» 
:)٤٠۰/۳(‏ «فإن قیل: إنا يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به في كفارة 
الظهار» ومقتضاها إجزاء الكفارة.. قلنا: بينا أن كون الكفارة منطوقا ا 
مشكول فيه إذ ليس تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على الكافرة). 

قلت: لكن في استنباط هذا المعنى عنه نظر» والأولى منه أخذ ذلك من ترجته 
فحواها وإشارتما»» حيث جعلها خسة أضرب» قال: «الضرب الرابع: فهم 
غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده»» والثه أعلم. 


لعجل انی ل ۱ہ کک 
عند مباني الكلام المفيد بأن دلالته بالنص» فإنه قال: «النص ما 
استقل بالإفادة من كل وجه من غير قرينة» وذلك ضربان: ضرب 
هو نص بفحواه المفهوم» کقوله تعالی: فل تقل مااي 4% 
[اللاسراء: ٠...]۲۳‏ إلى آخره”. 


(۱) في النسخ ١‏ و ۳و ٤:«ولا).‏ 


(۲) انظر «المستصفى» »)۲١-۲/۳(‏ وما ذكره الشارح غير وارد فإن الغزالي لا 
يقصر النص على المنطوق» وقد نقل الشارح نفسه في «البحر المحيط» (4/ )١‏ 
عن العبدري شارح «المستصفى» انقسام المفهوم إلى نص ومجمل وظاهر 
ومؤول كانقسام المنطوق» والثه أعلم. 

ثم إن هذا التنبیه من ١‏ و »٤‏ وسقط من سواد نسخة ۳ فألحق بهامشهاء وكأن ناشر 
الكتاب لم يتنبه له فأسقطه من الكتاب» ولعل الشارح آثبته أولا ثم حذفه. 


کک 0۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[مفهوم المخالفه] 

(ص): 
وإن خالف.. ف«مخالفة»» وشرطه: أن لا يڪون النسكرت ترك 
لخوف ونحوه» ولا يڪون المذكور خرج للغالب خلاقا لإمام 
الحرمين» أو لسؤال» أو حادلة أو للجهل بحکمه» أو غيره مما 

(ش): 

مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه خالقا للمنطوق» 
ویسمی (دليل ا لخطاب». 

وله شر وط : منها ما ر للمسكوت» ومنها ما ر 
للمذكور. 

فمن الأول: ألا تظهر أولوية ولا مساواة فيه فيصر موافقة› 
ذكره ابن الجاجب وغبره"» واستغنى المصنف عنه با سبق. 

ومنه: ألا يكون ترك ذكره لخوف» فإن كان هناك خوف يمنع 
عن ذكر حال المسكوت عنه فلا مفهوم له؛ لأن الظاهر أن هذه 
فائدة التخصيص . 


واعلم أن كلام ابن الحاجب يقتضي عد هذا من شروط 
ا مذكورء وتقريره آلا يكون المذكور واردًا لدفع خوف» فإن ورد 


() انظر «رفع الحاجب» .)٥١۲/۳(‏ 


- المجلد الثانى - کک 0۴ کر 
فلا مفهوم له» کا لو قيل لمن خاف ترك الصلاة أول الوقت: جوز 
ترك الصلاة المغروضة في أول الوقت» فإِلّه لا يدل على عدم جواز 
ا 
ومن الثاني: أن لا يكون المذكور خرج خرج الغالب» 
أي: أن العادة جارية باتصاف المذكور بالوصف» كقوله تعالى: 
وور يڪم اين خجورڪم 4 [النساء: ۳[ فاته إن 
ذكر هذا القيد لان الغالب كون الربيبة في الحجر» وقوله تعالى: 
وون کم عل سر ولم تی دوا کیا رهن مفبوة ) [البقرة: 
۴۳ ) فذكر السفر لان الغالب أن يفقد فيه الكاتب. 


وهذا الشرط نقله إمام الحرمين عن الشافعي» ثم قال": 
«والذي أراه أن خروج الكلام على العرف لا يسقط التعلق 
با لمفهوم» لكن ظهوره أآضعف من ظهوره غيره). 

قلت: وإنما صارَ الشافعي إلى ذلك بناء على صله أن القيد لا 
بد له من فائدة» والفائدة منحصرة في نفي الحكم ع| عدا المنطوق» 
فإذا لاح للتخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم تطرق الاحتمال 
إلى المفهوم» وعلى هذا فيصير عندّه جملا كاللفظ المجمل» حتى 
لا بحكم بمخالفة ولا موافقة فقة» أشار إلى ذلك في «الرسالة». 


(1) انظر «رفع الحاجب» .)٠١٤/۳(‏ 


(۲) «الىرهان» (۷۷/۱٤»ف:‏ ۳۸۱). 


9ک 0 و تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

والإمام وإن لم يسقط التعلق به لکنه قال بضعف دلالته» حتی 
لو عارضه دليل لم يبلغ في القوة ذلك المبلغ أسقطه. 

ووافقه ابن عبد السلام وزاد فقال': (اينبغي العكس» ای 5 
يکون له مفهوم إلا إذا خرج خرج الغالب» حتجًا بأن القيد إذا كان 
الغالب يدل عليه فذكره حينئذ يعين فائدة أخرى» وهي ال مفهوميةء 
بخلاف ما إذا لم يخرج حرج الغالب». 

وأجاب في «أماليه» بأن المفهوم إنا قلنا به لخلو القيد عن 
الفائدة لولاه ما إذا كان الغالب وقوعه فإذا نطق باللفظ أولاً 
فهم القيد لأجل غلبته» فذكره بعد يكون تأكيدا لثبوت الحكم 
للمتصف بذلك القيد» فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيهاء فلا 
حاجة إلى المفهوم» بخلاف غير الغالب". 


ومنه: آلا یکون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين» مثل 
ن يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟» فيقول: في الغنم السائمة 
الزكاة. 


(۱) أجده في المطبوع من كتب العز» وهو في «نفائس الأصول» لتلميذه القرافي 
(۱۳۸۹-۴۸/۳) و«الإہاج» للمصنف )۹١۱/۳(‏ و«البحر المحيط» 
للشارح .)۲١/٤(‏ 


(۲) وأجاب القراني في «نفائس الأصول» )۱۳۸١/۳(‏ بأن الوصف إذا كان غالبا كان 
ملازما لتلك الحقيقة في الذهن» فذكره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها لحضوره 
٤‏ ذهنه» لا لتخصيص الحكم ره» بخلاف عر الغالب» وهر الذي اعتمده 
اللصنف في «الإمماج» (۹/۳) والشارح في «البحر المحيط) .)۲٠/٤(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۵۵١‏ کل 


ومنه: ألا يخرجح خرج حادثة خاصة بالمذكور» كا لو قيل 
بحضرة النبنّ باهيا : لزيد غنم سائمةء فقالً: فيها زكاةء فان القصد 
بيان الحكم فيه» لا النفي عى) عداه. 
إعال المفهوم» ول مجعلوه صارفا عن إعال العام» بل قدموا 
مقتضى اللفظ على السبب» وبتقدیر أن يکون ك قالوه فهلا جرى 
فيه خلاف العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟» ثم رأيت 
صاحب «المسودة» حكى عن القاضي من أصحام فيه احتالين» 
ولعل”' الفارق أن دلالة المفهوم ضعيفةء بخلاف اللفظ العام. 
ني المعلوفة زكاة ولم يعلمها في السائمةء فقال النبى ىييً: «في 
السائمة زكاة).. فلا مفهوم له؛ لان التخصيص حينئذ لإزالة جهل 
اللخاطب» لا لنفي الحكم عا عداه. 

وقوله: أو غيره ما يقتضي التخصيص» آي: خصيیص حکم 
المنطوق «بالذكر» من الفوائد التامة التي لا بجحتاج معها إلى تقدير فائدة 


اخری. 


(1) کذافي ۱ و »وني :٤‏ «وفصل». 


۵١‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه»» وعليه 
اقتصر في «المنهاج»"'» لكن المصنف تابع ابن الجحاجب في سرد 
الو 
(ص): 
ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوقء بل قيل: يعمه المعروض» 
وقيل: لا يعمه إجماعا. 


( 


الضمير في قوله: «لا يمنع» عائد على قوله: « مما يقتضي 
التخصيص)»» والمعنى: أن شر طه ألا يكون هناك شيء من الأسباب 
التي تقتضي تخصيص القيد بالذكرء ولا يمنع أن يقاس المسكوت 
على المنطوق» ووز عوده على «التخصيص بالذكر» والمعنى: ولا 
يمنع التخصيص والحالة هذه بالذكر أن يلحق المسكوت بالمنطوق 
إذا اقتضى القياس إلحاقه. 

والغرض من هذا مسألة حسنة» وهي آنا حيث لا نجعل 
القيد خصصا فهل نقول: إن ما وراء ذي القيد كالمعلوفة في قولنا 
«الغنم السائمة» داخل في عموم قولنا «الغنم»» وإن وجود لفظ 
«السائمة» كالمعدوم» إذ لا تأثير له في منع المعلوفة من الدخول 


.)۹٤٩/۳( ذكره في سياق مفهوم الصفة» وانظر «الإٍہاج»‎ )١( 
.)٠۴١-٤۳٩۳( كل ما ذكره الشارح على هذه الفقرة ختصر من «منع الموانع»‎ )۲( 


- المجلد الثانى - 0 ۵۷ 9 
تحت عموم لفظ «الغنم»؟» أو نقول: إنه منع دخوله تحت العموم» 
وبقي مسکوتا عنه کا کان» إذ لا مفهوم ینفیه» ولا لفظ یقتضیه؟› 
والمختار الثاني» وادعى بعضهم فيه الإ جماع» وهو قضية قول ابن 
الحاجب في أثناء المسألة: «وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل 
به» وقال بعضهم بالأول» وإليه أشار المصنف بقوله: «بل قيل: 
يعمه المعروض»» وأشار بقوله: «إجماعا» إلى أن هذا القول قد 
ادعي قيام الإجماع عليه» فيكون ما وراءه خارقا للإٍجماع» ولا فائدة 
في قَولِه: «وقيل: لا يعمه إجماعا إلا التنبيه على ذلك» وإلا ففي 
قوله: «ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق» ما يفهم أن الإلحاق 
به قياس سائغ. 

وبهذا يخرج الجواب عمن اعترض على المصنف بأنه حكى 
قولا بالتعميم والإجماع في مقابله» وتحريره أنه م يدع قيام الإجماع 
على مقابله» بل نقل أن بعضهم ادعى ذلك. 

وأما المعروض.. فهو اللفظ العام» وهو «الغنم» مثلاً ني 
قولنا: «الغنم السائمة)» إذ لفظ «السائمة» عارض لهء وإنا قال: 
«المعروض» ولم يقل: «الموصوف)؛ لئلا يتوهم اختصاص ذلك 
بمفهوم الصفة» وهو لا ختص بهء إذ هذه الأمور تمنع القول 
بالمفهوم في الصفة والشرط وغيرهماء ولم يقل: «المقيدا؛ لان من 
يدعي أن اللفظ عام» أو آنه لا يناي العموم» فيّجوز الإلحاق به 
قياسًا.. لا يسلم وجود قيد» ويقول: لفظ «السائمة» ليس قيدًا؛ 


رک 0۸ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
اا للتقييد» وإنما خرج لغخرض وراء التقييد. 
[أذواع المفاهيم 
-١‏ مهوم الصفة] 
(ص): 
وهو صفة ك«الغنم السائمة» أو «سائمة الغنم»» لا مجرد «السائمة» 
على الأظهر. 
(ش): 
«مفهوم الصفة» أن يذكر الاسم العام مقترتًا بالصفة الخاصة» 
كقوله: «في الغنم السائمة ز6ة)' يفهم نفيها عن المعلوفة» وقوله: 
«لا وصية لوارث»“ يفهم جوازها لخير الوارث. 


(1) قال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» (۷۳-۷۲/۳): «هو في كتاب أبي بكر 
الصديق عن رسول الله یا ولفظه ني «صحیح البخاري) :)٠٤٥٤(‏ 
«وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...» إلى آخر 
تفصيل النصب» وني رواية ذكرها آبو داود :)٠١٦۷(‏ «في سائمة الغنم إذا 
كانت أربعين ففيها شاة...» إلى آخر تفصيل النصب» فأحسب أن قول الفقهاء 
والأصوليين: «زكاة...» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير 
الزكاة المختلفة باختلاف النصب» والته أعلم)» وتبعه في ذلك المصنف في «رفع 
الحاجب» (۳/ ۳۳۹) والشارح في «المعتبر» .)۱۷١(‏ 
الحديث يروى عن النبي ا من طرق» فاخ رجه ا داود (۲۸۷۰) 
والترمذي ( ۰ واد a‏ 


سای © ۵ 2 
وليس المراد بالصفة النعت فقط كا هو اصطلاح النحويين» 


وهذا يمثلون ب «مطل الغنى ظلم»'» فجعلوا «الغنى» صفة 
والتقييد فيه بالإضافة. 


وإن| غاير المصنف بين المثالين بالعطف ب«أو)؛ لينبه على تغاير هماء 
فان کلام «المنهاج) يقتضي تساوي|ء وختار اللصنف خلافه» وإن لكل 
منها مفهومًا غير المفهوم من الآخر" وبنى ذلك على أن مرادهم 
بالصفة تقييد لفظ مشترل المعنى» بلفظ آخر غختص» ليس بشرط»› ولا 
استثناءء ولا غايةء قال": «فإن المقيد ني: «الخنم السائمة الزكاة) إن هو 
الغنم» وفي: «سائمة الخنم زكاة» إن هو السائمة» فمفهوم الأول: عدم 


الوجه» ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك 
فی تفرد به؛ لاآنه روی عنهم مناکیر» وروایته عن آهل الشام أصح». 
وأخرجه النسائي )۲٤۷/٨(‏ والترمذي )۲۲۰٤(‏ وابن ماجه (۲۷۱۲) من 


حدیث عمرو بن خار جة زي قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وأخرجه ابن ماجه )۲۷٠١(‏ أيصًا من طريق أنس بن مالك و. 
وقال الشافعی في «الرسالة» (۱۳۹» ف: ۳۹۹-۳۹۸): «وجدنا آهل الفتيا 
ومن حفظنا عنه من آهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون ني ان 
النبي قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ولا يقتل مؤمن بكافر)» ویأثرونه 
عن من حفظوا عنه من لقوا من آهل العلم بالمغازي» فكان هذانقل عامة عن 
عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد). 

(1) أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ ومسلم )٠١۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . 

)۲( انظر «منع الموانع» .)١٠١(‏ 

(۳( «منع الموانع) (60-0۹۳). 


جه ص جه يه ده هه هى جه يى 


کک 1٠‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الو جوب في الغنم المعلوفةء التي لو لا القيد بالسوم لشملهالفظ «الغنم)» 
ومفهوم الثاني: عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثا 
التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ «السائمة»» وأما 
عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني 
فإلّه من باب مفهوم اللقب؛ لأن قيد الغنم لم يشمل غيرها كالبقر مثا 
فلم يخرج بالصفة التي لو آسقطت ل بختل الكلام». 

وأما قوله: «لا جرد السائمة» فيشير به إلى أن صورة مفهوم 
الصفة المتمّق عليه" أن تذكر الذات العامةء ثم تذكر إحدى صفتيهاء 
كالمثالين المذكورين» أمًا إذا ذكرت الصفة فقط» مثل «السائمة» فقط› 


هل هو كالصفة أو لا مفهوم له؛ لأنْ الصفة إن جعل ها مفهوم لاله لا 
فائدة ها إلا نفي الحكم والكلام بدونما لا يختل» وأما الصفة المجردة 
فكاللقب يختل الكلام بدونه؟» على قولين» حكاهما الشيخ أبو حامد 
وابن السمعاني وغبرهماء قال ابن السمعاني": «و هور أصحاب 
الشافعي على التحاقه بالصفة)» وهذا خلاف ترجيح المصنف. 


وعلى الأول فلا ينبغي أن يفهم تساوي)ء بل الصفة المقيدة 
وفوا رى ا ا ا ا 
(1) قال العراقي: «الحق عندي آنه لا فرق بينه) فإن قولنا: «سائمة الغنم» 
من إضافة الصفة إلى موصوفهاء فهو في المعنى كالأولى» فالغنم موصوفةء 
والسائمة صفة على كل حال»» وهذا في الحقيقة إعادة تفصيل لكلام 
البيضاوي» وقد أطال الصنف رده في «منع الموانع». 


.)۸٦/۱( «القواطع»‎ (۲( 


- المجلد الثانی - وک ٦١‏ ل 

بذكر موصوفها كالنص. 

وقال الهندي: «الخلاف في هذا أبعد؛ لن في صو رة التخصيص 
بالصفة من غير ذكر العام» يمكن أن يكون الباعث للتخصيص هو 
عدم خطوره بالبال» وهذا الاحتمال إن م يمنع في العام امرف بالصفة 
ا لخاصة في معرض الاستدراك فلا شك في بعده جدًا. 

وقيّد الوصف بالذي يطراً ويزول؛ احترارًا عن الصفة اللازمة 
للجنس كالطعم لا يؤكل» نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام»" فإن هذا ليس الخلاف فيه كالخلاف في تينك 
الصورتين» بل أبعد» وهو قريب من الخلاف ني التخصيص بالاسم). 

(ص): 
وهل المنفي غير سائمتهاء أو غير مطلق السوائم؟» قولان. 

(ش): 

لا خلاف أن المنفي غير السائمة» لكن اختلفوا هل هي غير 
سائمة الغنم» أو غير سائمة كل شىء؟» مثاله: إذا قال: «في الغنم 
السائمة زكاة»» هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا في سائر 
الأجناس» سواء كانت معلوفة الغنم أو الإبل أو البقر» و يختص 


(۱) (نہاية الو صول» .)۲٠١۹۹-۲۰٦۸/۰(‏ 


(۲( قال الشارح في «المعتبر» (۲۹۳): «م یرو بہذا اللفظء وإن)ا روی مسلم )١١۹۲(‏ 
عن معمر بن عبد الله عن النبي ياي قال: «الطعام بالطعام مثلا بمثل)). 


٠۲‏ هل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
النفي عن ذلك ال جنس وهي معلوفة الغنم فقط؟ وهذا الخلاف 
حكاه الشيخ أبو حامد الإإسفراييني في كتابه في الأصول والإمام 
في «المحصول» )۱٤۸-۹٤۷/۲(‏ عن أصحابنا وصححا الثاني» 
ووجهه: ن المفهوم نقيض المنطوق» والمنطوق سائمة الغنم دون 
غبرها. 

قال المصنف”": «ولعل الخلاف خصوص بصورة «في الغنم 
السائمة)» أمًا صورة «سائمة الغنم».. فقد قلنا أن المنفي فيها 
سائمة غير الغنم» فالمنفي سائمة» لا غير سائمة» والمنفي هناك 
[غير سائمة» لكن غير سائمة على العموم]» أو غير سائمة على 
الخصوص؟» فيه القولان». 


8| )۱( «منع الموانع» .)١١١(‏ 
(۲( ما بين المعقوفتين كذافي ٤‏ و«الخيث»» وسقط من ١‏ ومطبوعة «منع الموانع» 
جملة «لكن غير سائمة)» وفي ۳: «غير سائمةء لكن غير سائمة على الغنم»» 


- المجلد الثانى - 1۳ کک 


[أقسام مفهوم الصفة] 


(ص): 
ومنها: العلةء والظرف» والحالء والعدد. 


الضمير في «منها» يعود إلى الصفة» وعادة الأصوليين يغايرون بينَ 
الصفة وبين هذه المذكورات» وجعلها إمام الحرمين أقساما من الصفة 
وراجعة إليها فقال: «ولو عبر عن جميع هذه الأنواع بالصفة لكان 
ES E a E‏ 
والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيهماء 
فقول القائل: «زيد في الدار» أي: مستقر فيها وكائن فيهاء وكذا: 
«القتال يوم الجمعة» آي: كائن فيه». وقد صرح به القاضي أبو الطيب 
ي العدد فقالّ: إنه قسم من الصفة؛ لأ قدر الشىء صفتهء وأشار إليه 
ابن الحاجب أيصًاء وجرى عليه الصنف". 

فأما مفهوم العلة.. 

[فهو تعليق الحكم بالعلة» نحو" ]: «ما أسکر کثيره فقليله 
(۱) «الىرهان» (۱/٤5٤.ف: .)١۹‏ 


(۲) انظر «رفع الحاجب» .)٥۴۲-١۳۱/۳(‏ 


(۳) ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و«البحر المحيط)» وفي :١‏ «فهو تعليق الحكم 
بالوصف الثانية... نحو» وموضع البياض كلمة لم أقرأها لأثر خرم أو رطوبة 
في الورق» وحذف الحملة في ٤‏ واستبدل به قوله: (فنحو». 


o 9 1٤ & 


حرام»'» فمفهومه: آن ما لا یسکر کثیره لا بجرم. 
والفرق بينه وبين «مفهوم الصفة): أن الصفة قد تكون مكملة 
للعلةء لا علةء وهي أعم من العلةء فإِنٌ الزكاة لم تجب في السائمة 
لكونما تسوم» وإلا لوجبت في الوحوش» وإنا وجبت لنعمة 
الملك» وهو مح السوم أتم منها مع العلف» كذا قاله القرافي". 
ولك أن تقول: انتفاء الحكم عن المسكوت لأجل انتفاء العلة 
المعلق عليها الحكم» لا من ناحية المفهوم» والأصل عدم علة أآخرى 
وأما مفهوم الظرف.. 
فهو يتناول ظرف الزمان والمكان» وهو حجة عند الشافعي كا قاله 


E FA‏ ملت 4 [البقرة: 
۷ والمکان کقوله تعال: #فاڏڪروا أله عند مشر 
الحرم 4 [البقرة: ۹۸]. 

وأما مفهوم الحال - أي: تقييد الخطاب بالحال -.. 

فکقوله تعالی: ولا تبش روهت وانشر عدکموں ی ال 


ا لحدیث صححه الالباني» وأخرجه آبو داود )۳۹۸۱١(‏ والترمذي )۱۸٦٥(‏ 
وابن ماجه (۳۳۹۳) من حدیث جابر بن عبد الله شځ. قال الترمذي: 
لهذا حديث حسن غریب من حدیث جابر»» وأخرجه النسائي )۳١۰۰/۸(‏ 
من حديث عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن آبيه عن 

e وا‎ ) ۰ i e 


ا 


(۲) شرح تنقيح يح الفصول» -٥١١(‏ -01(. 


- المجلد الثانی - دک ٠١‏ دک 


[البقرة: 1۱۹۸ء ذكره ابن السمعاني في «القواطع» )۳۸١ /١(‏ وقال: 
«إنه كالصفة»). 

وأما العدد - أي: تعلق الحكم بعدد خصوص -. 

فکقوله تعالی: #فاجلد وهر مین دة 4 [النور: .]٤‏ 

وهو كالصفة كا نقله الشيخ بو حامد عن نص الشافعي"» وكذا 
الماوردي ني «باب بيع الطعام قبل آن يستوى») ومثله بقوله: «في 
أربعين شاة. شاة») وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم خخ 

وني هذا الثاني نظرء وقد قال ابن الصباغ في «العدة): مذهب 
الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه 
على ما يزاد عليه كقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبا» فإلّه 
ینبه على ن ما زاد عليه) أولى بأن لا بجمل. 


)١(‏ قال العراقي: «وحكاه إمام الحرمين عن الجمهورء لكن جزم البيضاوي تبعا 
للقاضى أي بكر وإمام الحرمين وغيرهما أنه ليس بحجة». 


(۲) «الجاوي» (۲۲۲/۰). 


(۳) جزء من كتاب رسول الله كاه في الصدقات» وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود 
)٩٨۸(‏ والترمذي )٩۲۱(‏ وابن ماجه )۱۸٠٥(‏ من حديث سام بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه ل وأخرجه أبو داود )٠١۷١۲(‏ كذلك من حديث 
الحارث الأعور عن علي ايء وأصل الحديث بغير هذا اللفظ عند البخاري 
)۱٤٥١٤(‏ من حدیث انس م. 


)٤(‏ حدیث صحیح» داود )٦۳(‏ کک (۹۷) والنسائي 


٦‏ مک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


قلت: وهذا قاله الشافعي ني «اختلاف الحديث» فقال"": «وفي 
وله َيا4ً: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسًا) دلالتان: إحداهما: أن 
ما بلغ قلتين فأكثر م يحمل نجسًا؛ لأن القلتين إذا م تنجسا لم ينجس أكثر 
منهاء وهذا يوافق حديث بئر بضاعة» والثانية: أنه إذا كان دون قلتين حمل 
النجاسة؛ لن قوله: «إذا كان الماء كذا ل حمل النجاسة؛ دليل على أنه إذا 
م يكن كذا حمل النجاسة» وهذا يوافق حديث أبي هريره في غسل الإناء 
من الولوغ؛ لأ آنيتهم كانت صغارًا)» انتهى» وعلى هذا الثاني يحمل كلام 
الاوردي» وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصانء لا الزيادة". 


(۹) انظر «الأم» .)۸٦/٠١(‏ 


(۲) قال المصنف في ماج (4۷۹-۹۷۷/۳) نقلا عن والده آنه قال: «التحقيق 
عندي أن مفهوم العدد إنا يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين 
وعشرة» أما المعدود.. فلا یکون مفهومه حجة» كقوله عه : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان)» فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد» لكن الناس 
يمثلون لمفهوم العدد بقوله و4: «إذا بلغ الاء قلتين»» والذي لا يتجه غيره هو 
ما ذكرناه» وذلك لأن العدد شبه الصفة؛ لأن قولك: (في مس من الإبل) في قوة 
قولك: (في إبل خمس)» تجعل الخمس صفة للإبل» وهى إحدى صفتى الذات. لأن 
الإبل قد تكون خمسا وقد تكون أقل أو أكثر» فلا قيدت وجوب الشاة با لخمس 
فهم أن غيرها بخلافه» فإذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك» والمعدود لم يذكر 
معه أمر زائد يفهم منهم انتفاء الحكم عب| عداه» فصار كاللقب» واللقب لا فرق فيه 
بین أن یکون واحدا أو مثنی» ألا ترى آنك لو قلت: (رجال) لم يتوهم أن صيغة 1 
ا لجمع عدد» ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد» فكذلك المثنى؛ لأنه 
اسم موضوع لاثنین کا أن (الرجال) اسم موضوع لا زاد» فمن ثم لم يكن قوله: 
«ميتتان» يدل على نفي ميتة ثالثة» ك أنه لو قال: (أحلت لنا ميتة) م يدل على عدم 
حل ميتة أخرى». 


- المجلد الثانی - وک ٦۷‏ کل 


[۲- مفهوم الشرط] 


هذا قسيم قوله: (وهو صفة). 
و«مفهوم الشرط): هو تعليق الحكم على شرط» وهو يدل 
على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط» وهو معنى قوهم: «المعلق 


بالشرط عدم قبل وجود الشرط»» وإلا لكان التعليق بالشرط 


واقتضى كلام اللإمام فخر الدين أن الخلاف في أن عدم 
الشروط مستقاد من عدم الشرط أو لا وليس كذلك» فان 
القاضي من المنكرين له» وهو قائل بعدم الشرط» لكن علة عدمه 
استصحاب الأصل» وغيره يعلله بعدم الشرط, فالخلاف إنها هو 
في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم» لا على أصل العدم 
عند العدم» فن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلام 
وكذا القول في سائر المفاهيم. 


(1) انظر «المحصول» .)١١۲/۲(‏ 


کک 4 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وهل المراد بالشرط الاصطلاحٌ أو اللغوى حتى يدخل فيه 
السبب في أنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؟» فه 


(1) « 
» 


(1) المراد بالاصطلاحي: ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا في ماهيته ولا 
موثرًا فيه» قال الشارح في «البحر الحبط) (4 / ٩4‏ المراد هو اللغوي» 
وهو مغاير للشرعي والعقلي» فإن كل واحد منه| ينتفي المسمى بانتفائه ولا 
يوجد بوجوده» وآما اللغوي فيتعلق الحكم بوجوده إجاعاء وينتفي بعدمه 
بلا خلاف» قال: «لكن هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على 
الأصل؟» فمن جعله حجة قال بالأول» ومن أنكره قال بالثاني». 


- المجلد الثانى - کک 1۹ کر 


[۴- معهوم الغادة] 


(مفهوم الغاية): مر الحكم إلى غاية بإلى» و«حتى»» فيدل على 
نفي الحكم عا بعدهاء كقوله تعال: ايو إل أل [البقرة: 
7۷ ولا درون حى هرد 4 [البقرة: ۲۲۲]ء ونص الشافعي 
٤‏ «الأم» (۸۰/0) على القول به" ومنهم من انکره وقال: هو نطق 
با قبل الغاية» وسكوت ع| بعدهاء فيبقى على ما كان عليه" . 


(1) كذا في ۳ و ٤‏ ويشهد له عبارة «البحر المحيط)» ولي :١‏ «قيد)» ويشهد له 


عبارة «الغيث). 
(۲) قال الشافعى سے : «ما جعل الله تعالى له غاية.. فالحكم بعد مضى الغاية 


فيه غیره قبل مضیها. 
فإن قال قائل: وما ذلك؟.. قيل: 
قال اللہ تعال: اص فی آلأرض کلیس لیگ جاح آن کقصڑوا ی الاد 4 
[النساء: ١١٠]الآية»‏ فكان هم أن يقصروا مسافرين» وكان في شر ط القصر هم 
بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر. 
وقال تعالی # المطلقدت ربص ب اسه ن له روو [البقرة: ۲۲۸]ء 
فكن إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غبر حكمهن فيها). 
(۳) نقله الشارح في «البحر المحيط» )٤۷/٤(‏ عن القاضي في «التقريب» 
والعبدري في «المستوف» وابن الحاج في «تعليقه على المستصفى). 


و«إنما»» ومشل: لک عالم إلا زید)» وفصل المبتداً من الخبر بضمير 
1 لفصإ ٤‏ وتقديم المعمول. 


قرس اک کی را ررر و اجون 
والجمهور على أنه من المفهوم. 

ویدخل فيه صور: 

منها: «إنما)» نحو: «إنما الولاء لمن أعتق)" فإِلّه يفيد إثباته 
ا ا ا 
الإثبات فيه بالمنطوق» ونفيه عن غيره بالمفهوم» وسيذكر المصنف 
الخلاف فيه. 

ومنها: النفي ب«ما») او ب«لا) والاستثناء") نحو: لا عام 


| إلا زيد» و«ما قام إلا زيد»» صريح في نفي العلم عن غير زيده 


(1) أخرجه البخاري )۱٤١۳(‏ ومسلم )٠٠١٤(‏ من حديث عائشة زر 
وأخرجه البخاري )٦1۷٥۲(‏ من حديث ابن عمر زاء والظاهر آنه رواه 
lc Si REE‏ 
عنهاء وأخرجه مسلم )٠٠١٠١(‏ كذلك عن أبي هريرة عنهاء وري أجعين 


)۲( عبارة الشارح قد يوهم اختصاص ذلك بحرفي «ما» و«لا»» والأحسن صنيع 
العراقى حيث قال: «ومنها: النفى والإثبات» سواء كان النفى ب«لا» أو «ما»). 


- المجلد الثانى - @ ۷۱ مک 


ويقتضي إثبات العلم له» قيل: بالمنطوق» وقد رآيت في كتاب ابن 
فورك الجزم به» وقال: «فيه قضيتان» نفي وإثبات» بخلاف النفي 
المجردنحو:(لا صيام لمن لم ببیت الصيام»"' فاته قضبة واحدة 
ها مفهوم). انتهى» والصحيح: أنه با لمفهوم ل) سنذكره. 

وتمثيله بالاستفناء المفرغ يقتضي أن التام بخلافه» [كا] لو 
قلت: «ما قام أحد إلا زيد»» ولا فرق. 


ومنها: ضمير الفصل بين المبتداً وا غبر» نحو: «زيد هو القائم)» 
یفید ثبوت القیام له» ونفیه عن غیره بالمفهوم» وعلیه قوله تعالی: أو 
ادوا ين دونو ولي كاله هو ألو 4 [الشورى: ۹]ء وقوله تعالى: 


ات شات هو الأب 4 [الکوثر: ۳]ء وهذا ذكره البيانيون. 
[الفاتحة: »]١‏ أي: نخصك بالعبادة والاستعانةء وبالغ البيانيون في 


(۱) آخرجه الترمذې (۷۳۰) والنسائی )۱۹۸-۱۹٥/٤(‏ من حدیث یی بن 
آيوب» عن عبد الله بن ابي بکر» عن ابن شهاب» عن سام بن عبد الله» عن أيه 
عن حفصة» عن النبى ڪل قال الترمذي: «(حديث حفصة حديث لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو آصح› 
وهکذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه إلا 
يحيى بن أيوب»» قلت: وقد جمع النسائي طرقه با يؤكد كلام الترمذي» وأخرجه 
ابن ماجه (۱۷۰۰) عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن ابي بکر بن عمرو بن 
حزم عن سال... با یوافق حدیث بحیی بن آيوب» واله أعلم. 


(۲) زيادة منى استلهمته من سياقة «الغيث» لتقويم السياق. 


کک ۷۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
إفادته الاختصاص» وسيأتي الخلاف فيه. 

وأطلق المعمول ليشمل المفعول والحال والظرف» وكذلك 
تقدم الخبر على المبتداً نحو: «تميمي أنا)» وبه صرح صاحب «المثل 
السائر» (۲/ .»)۲١١-۲٠٠١‏ وأنكره عليه صاحب «الفلك الدائر» 
(۲۳۳) وقال: «م يقل به آحد». 

واحتج أصحابنا على تعيين لفظتي التكبير والتسليم بقوله 44: 
«تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»'» ومنعته الحنفية معتقدين 
أنه من قبيل المفهوم» وزيفه إمام الحرمين بأن التعيين مستفاد من 
ا لحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخيرء فن التحريم ينحصر في التكبير 
كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت: (صديقى E‏ 

وقرره الشيخ بهاء الدين بن النحاس بأن المبتداً لا يكون أعم 

من الخبرء لا تقول: الحيوان الإأنسان» فإذا قلت: «زيد صديقي» 
کان الخر صالخا لن يکون آعم من م المبتداى فنجعله كذلك» 


(۱) اآخرجه أبو داود )٦1(‏ والترمذي (۳) وابن ماجه )۲۷١(‏ من حدیث عبد الله 
بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي عن النبي وا وقال الترمذي: 
«هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل 
هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه» وسمعت عمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث»» وأخرجه 
الترمذي (۲۳۸) كذلك من حديث ابي سعيد الخدري . 


.(AT- FAY ف:‎ ۰٤۸۱-٤۷۸ /۱( انظر «الرهان»‎ (۲( 


المجد شتی اک ۲ د 
ولذلك قالّوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد» بخلاف قولك: 
(صديقي زيد)» فإنا لا يمكننا أن نجعل الخبر الذي هو «زيد» أعم 
من المبتدأء ف بقى إلا أن نجعله مساويًاء وإلا كان الخر أخص من 
المبتدأء وإنه غير جائزء وإذا كان مساويًا لزم الانحصار» ضرورة 


صدی آن کل من هو صديفي زد س 


(ص): 
وأعلاه: «لا عالم إلا زيد» ثم ما قيل: منطوق أي: بالإشارة ثم غيره. 


(ش): 
أي: أقوى المفاهيم ات الف ال ول ان 


«إلا» موضوعة للاستثناء» وهو الإخراج» فدلالته على الإخراج 
بالمنطوق» لا بالمفهوم» ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو 
عين القيام» بل قد يستلزمه» فلذلك كان من المفهوم. 

واعلم أن بعض الجحدليين حكى خلافا في الاستثناء هل هو 
منطوق أو مفهوم؟» ورجح الأول بدليل آنه لو قال: «ما له علي 
إلا دينار» كان ذلك إِقرارًا بالدینار» حتى يؤاخذ به» ولولا أنه 
منطوق لما ثبتت المؤاخذة به؛ لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار 
بالاتفاق. 

وقوله: «ثم ما قيل: إنه منطوق» أي: كدإنا»» وإن) قالّ: 
«أي: بالإشارة» للتنبيه على أنه ليس مراد القائل بكونه منطوقا أنه 


(1) انظر «التعليقة على المقرب» لابن النحاس الحلبى .)١۷١-١۹۷٤(‏ 


4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
منصوص.» فذلك بعيد» بل مراده إشارة النص إليه» ولا شك آنه 
بهذا الاعتبار مرتفع عن رتبة المفاهيم» إذ دلالة النص أقوى من 
مفهومه. 

فإن قلت: لا حاجة لقوله أولاً: «وأعلاه لا عالم إلا زید»؛ 
أن من الناس من قال آنه منظرق» وقال القراق: إن ظاهر »فهو 
داخل في قوله: «ما قيل: إنه منطوق».. قلت: لا بد منه؛ لأن القائل 
بالمنطوق في النفي [قيل: لا يدعي أنه"] منطوق بالنص» بخلاف 
«إن|» والغاية» ومذا قال: «أي: بالإشارة)› والذي أحوجه إلى هذا 
آنه [بصدد بيان تفاوت”"] رتبها في المفهوم» وأنا وإن جعلناها من 
المفهوم فليست دلالتها له“ على السواء. 

وقوله: «ثمٌ غيره» أي: من آنواع الحصر الذي ذكره وهو ضمير 
الفصل» وتقديم المعمول» ويلتحق به حصر المبتدأفي الخبر. 

(ص): 

مسألة: [حجية المفاهيم والكلام على مفهوم اللقب] 


(۱) کذا في ٠٤‏ وي ۱ و ۳: «الظاهر»» وانظر في وجه ظهوره والجواب عنه في شرح 
تنقيح الفصول» (١١)ء‏ والظاهر أن ميل القراني إلى نه من باب المفهوم. 

(۲) ما بين المعقوفتين كذا ني ١‏ وني ۳: «قيل: إلا أن يدعى أنه»» وفي :٤‏ «قيل: الا 
یدعی آنه). 


(۳) ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و ٤‏ وني ۳: «قصد إثبات تعاقب». 
)٤(‏ كلمة «له» من ٠٤‏ وليست في ١‏ و". 


)٥(‏ ورد في ۱ و ٤‏ هنا زيادة م آتبين وجهه» ونصه: ثم بعد ذلك نفيه». 


- المجلد الثانی - دک ۷١‏ دک 


المفاهيم إلا اللقب حجة لغةء وقيل: عا وقيل: معنی. 


الألف واللام للعهدء وهي الأربعة السابقة في أنواع المخالفةء 
فان مفهوم الموافقة مجمع على القول به كا قاله القاضي أبو بكر 
وغیره"» وقال اهندي: «لا نعلم خلاقا ني صحته» بل أطبق 
الكل عليه» حتى منكرو القياس». 

وقوله: «إلا اللقب» لا وجه للاستشناء؛ لاله لم يتقدم له ذكرء 
وإنها ذكره فيا بعد» وأخره لأنّه بخالفها في الحجية. 

وقوله: «حجة» آي: ظاهر في المفهوم» مثل العموم ظاهر في 
الاستخراق» و هذا نقدمه على القياس» ونؤخره عن النص» قالّه ابن 
السمعاني. 

لكن اختلف القائلون به هل نفي الحكم فيه عا عدا المنطوق به من 
جهة اللغةء أي: ليس من المنقولات الشرعية» بل هو باق على أصله» أو 
من جهة الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغةء أو من قبل المعنى» أي: 
العرف العام؟» ورجح ابن السمعاني الأول" فتابعه المصنف وعزاه 


(۱( انظر «التقریب» للقاضي )۳٤۲/۱(‏ و«التلخيص» لاإمام الحرمين .)۱۸۲/١(‏ 
(۲) «نہاية الوصول»(۳۸/۰١٠۲).‏ 
(۳( «القواطع» .)۳۷۲/١(‏ 


کک 4 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


لأكثر الأصحاب» وعزا الثالث للإمام""» وهو متبع فيه للهندي"" وإن 
قاله الإمام ني «المعالم» (۳٩)ء‏ وأما في «المحصول» )۱١۹/۲(‏ فاختار 
NP NE‏ 
المخالفة بدلالة العقلء ثم أحاله على المذكور هنا 

واستشنی نى من حجية المفاهيم (مقهوم اللقب»» وهو تعلیق 
الحكم بالاسم الجامد» نحو: «قام زيد»» فلا يدل على نفي الحكم 
عا عداه على الصحيح؛ لأنْ اللفظ ل يتعرض له» وتخصيصه بالذكر 
لغرض الإإأخبار عنه» لا لنفيه عن غبره. 
اللقب والاسم والكنية. 


(ص): 
واحتج باللقب الدقاق والصيرف وابن خويزمنداد وبعض الحنابلة. 
(ش): 
زيفوا مذهب الدقاق بن المصير إليه يلغي" تعيين كل ما 
اعتبر الشرع عينه» ويستلزم إثبات قيام كل من في العام عند قولنا: 


)١( ||‏ زاد في ٤‏ عبارة: «ني المحصول)»ء وليست هذه الزيادة في ١‏ و ۳ء كا أن الهندي 
أيضًا الذي ادعى الشارح تبعية المصنف له في هذا النقل م يعزه للمحصول. 
(۲) «نہاية الوصول» .)۲١٤۹/۰(‏ 


(۳) کذافي ۱ و٤‏ وي ۳ «ينفي». 


- المجلد الثانی - کک ۷۷ چ 
«زید جالس)» ویلزم تکفیر کل من قال: «(عیسی رسول الله». 
وله أن يجيب بأن المفهوم اللقبي يحتج به عند عدم معارضة 
المنطوق كخيره من المفاهيم. 
واعلم أن نسبته إلى الدقاق مشهور» وأما الصيرفي.. 
فاعتمد المصنف فيه أن السهيلي نقله في «نتائج الفكر» في 
«باب العطف» (۲۰۳) عنه"» وهو غريب» ولعله تحرف 
عليه بالدقاق. 
وما حکایته عن ابن خویزمنداد.. فذکره الېازري وغیره". 
وفات المصنف أن الإمام في «البرهان» ٠١٤-٤٥۳ /١(‏ ف: 
۹ حکاه عن طوائف من آصحابناء وآنه اختار الاحتجاج به 
إذا اقترن به ما یفید نفي الحکم» کقوله تعالی : هو ادنم عن روم یمین 
ْج 4 [المطففین: .]١١‏ 


(1) كلمة «كل» من ٠٤‏ وليست في ١‏ و "۳. 


(۲) قال العراقي: «ويقال: إنه حكاه فيه أيضا عن أبي إسحق المروزي»» قلت: ن 
أجده نقله عن غير الصيرفي» والله أعلم. 


(۳) انظر «إيضاح المحصول من برهان الأصول» (۳۳۸)» وغرض المصنف من 
التصريح بأسماء هؤلاء الآئمة ك| قال في «منع الموانع» )٤۷١١-٤۷١(‏ «التنبيه 
على أن للدقاق رفقاء معنيين وإن اشتهرت المسألة به وحده» وقد كان الصيرفي 
أقدم منه وأجل» وهو الذي كان يقال: « يخلق الله تعالى بعد الشافعي أعلم 
بالأصول منه)» فبمثله يقوى قول الدقاق» ويعلم أن للدقاق سلفا صالحا في 
مقالته). 


کر ۸ ج تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


فائدة: ابن خویزمنداد اشتهر على الألسنة بالميم» وعن ابن 
عبد البر آنه بالباء الموحدة المكسورة'. 


)١(‏ هو عمد بن أحمد بن عبد الله» أبو بكر بن خويزمنداد» الفقيه الأصولى 
الالکی» صاحب ابي بکر الأبہري» (ت ۳۹۰ ه)» وأما الدقاق.. فهو حمد 
بن محمد بن جعفر» ابو بکر» البغدادي» الدقاق» الفقيه الشافعى» (ت ۳۹۲ 


ھ). 


- المجلد الثانی - کک ۷۹ چک 

(ص): 
وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقاء وقوم في الخبرء والشيخ الإمام في 
غير الشرع» وإمام الحرمين صفة لا تناسب» وقوم العدد دون غیره. 

(ش): 

المنكرون للمفهوم في الجملة اختلفوا على مذاهب: 

فمنهم من أنكر الكل» آي: مفاهيم المخالفةء وقوله: «مطلقا» 
لأجل التفصيل الذي بعده. 

والعجب من اقتصاره على أبي حنيفة وحده» فإِلّه وجه عندَنا 
صار إليه الغزالي". 

وتوهم ابن الرفعة في «المطلب» أن أبا حنيفة يقول بمفهوم 
| الصفة لإسقاط الزكاة في المعلوفة» وليس مأخذ السقوط عنده 
المفهوم» بل إن الأصل عدم الوجوب مطلقاء خرجت السائمة 
بدليل» فبقى” في المعلوفة على الأصل. 

ومنهم من أنكره في الخبر» واعترف به في الأمر» وهذا أخذه 
| لمصنف من ابن الحاجب» فإِنَّه ذكر في أدلة النفاة أنه لو ثبت المفهوم 
لثبت في الخبر» وهو باطل؛ لأنْ من قالّ: «ني الشام الغنم السائمة) 
يدل على خلافه قطعاء وأجاب بالتزامه في الخبر أيضاء وبأنه 


(1) انظر «المستصفی» )٤۳۸-٤۳۹/۳(‏ ونقله عن ابن سريج أيصًا من أصحابنا. 


(۲) کذا في ۳ وني ۱ و :٤‏ (یبقی). 


کر ۸۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


قياس في اللغة» ثم زيفها وقال: «الحق في الفرق بين الإنشاء والخبر 
ان انبر وإن دل على آن المسکوت عنه غیر غبر به فلا یلزم آن لا 
یکون حاصلاً في الخارج» لأ الخبر يفتقر إلى خارج» وهو تعلقه» 
بخلاف الحكم» إذ لا خارجي له حتى يجري فيه ذلك». 

وفرق ابن السمعاني ب«أنٌ المخبر قد يكون له غرض في الإخبار 
بأن في الشام غتًا سائمة مثلاً أو أن زيدًا الطويل في الدار» ولا 
يكون له غرض في الإخبار عن غير الشام ولا عن غير زيد الطويلء 
فخصه | بالإخبار لذلك» وأما الشارع في مقام الإنشاء [فغرضه أن 
يبين"] جميع الأحكام» فإذا قالّ: «زكوا عن الخنم السائمة» علمنا 
أنه لو كانت الزكاة في جميع الغنم لعلق بمطلق الاسم». 

واعلم أن مقتضى كلام [من ذكرنا وغيرهم] أن القول بنفيه 
في الخبر حل اتفاق» وبه صرح القاضي في «العقریب» »)۳۳٠/۳(‏ 
وهذا تمحلوا طريق الفرق» ومع ذلك فلا يخفى ما في حكاية 


(1) کذا ف «٤‏ وني 8 «بأن»» وهو الموافق 8 ف رفع الحاجب» إلا ن جب زيادة 
كلمة «|لجواب» عقب قوله: «في الفرق...»ء وفي :١‏ «فإن»» ولا يتسق كذلك. 


(۲) انظر «رفع الحاجب» .)٥۲۷-٥۲۹/۳(‏ 


)۳( ما بين المعقوفتين كذا في «القواطع»» وني ۳ و :٤‏ «وإن بين»» وكذلك هو في 
أصل ١ء‏ ثم أصلح ليصير: «وتبيين»» وليس في النسخ كلمة: «فغرضه». 
)٤(‏ انظر «القواطع» (۱/ ۳۸۲-۳۸۱). 


() ما بين المعقوفتين من ١‏ و »٤‏ وني ۳: «من ذكر» فقط. 


لمج شتی ۸ کک 
الصنف له قولاً مفصلاء لكن صاحب «المسودة» )٦۹۹/۲(‏ 
حکی عن القاضي من آصحابهم فيه قولین» مرة سوی بينه|» ومرة 
فرق فقالًّ: إذا قلت: «زيد الطويل في الدار» لم يدل على القصير 
بنفي ولا إثبات. 

وقال والد المصنف: إن هو حجة في خطاب الشارع؛ لعلمه 
بواطن الأمور وظواهرهاء وليس بحجة في كلام المصنفين والناس؛ 
لغلبة الذهول عليهم. 


[وقال في «فتاويه» )۱۹۷-۹۹٦/۲(‏ في مسألة أن المفهوم 
هل يعمل به في الأوقاف: «ل أر نصا في هذه المسألة لأصحابنا 


ولا لغيرهم» والمختار آنه لا يكون حجة في كلام الناس في إثبات 
حكم مبتدإ» نعم يصلح أن يكون حجة فيه في تخصيص عام أو 
تقييد مطلق أو بيان مجمل» ويكون العمل في الحقيقة بذلك اللفظ 
العام الذي علم تخصيصه بال مفهوم» وهو في الحقيقة ليس عملا 
بالمفهوم لإثبات حق م يكن» aa‏ وههذا 
وت عا ولاف الغا ل كا أن قل مو اا 
ا ددا نی ا ف 
ا مفهوم ليست وضعية» وإنما هي عقلية» ولو وقف على الفقراء 
لا نقول أن الأغنياء خارجون بالمفهوم» بل عدم استحقاقهم 
بالأصل). انتھی. 


کک ۸۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


فظهر أن ما نقله عنه المصنف ليس على وضعه إلا بتأويل]. 


وعلى هذافالمفهوم بمنزلة القياس» ويشهد له ما حكاه الرافعي 
عن «فتاوى القاضي الحسين» أنه لو ادعى عليه عشرة» فقالً: لا 
تلزمني اليوم.. لا يطالب بما؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم". 

قلت :لکن کلامهم يقت :7 يقتضي آنه لا فرق بيته) في طرد الخلاف» 
وقد حكى الغزالي في البسيط» فيي لو قالّ: قارضتك على أن لي 
النصف» وسكت عن جانب العامل.. فظاهر النص أنه فاسد؛ 
أن يع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم الملك» وإنا ينصرف عنه 
بإضافته إلى غیره» ولم يضف وذکر ابن سریج قولاً خرجًا آنه يصح 
تمسكا بالفحوى والمفهوم. انتهى. 

وقالّ الهروي في «اللإشراف»: «ولو قال: «ما لزيد علي أكثر 
من مائة درهم» لم يكن مقرًا بالائة؛ لاله نفي مجرد» فلا يدل على 
الإثبات» وفيه وجه أنه إقرار» وهو قول أي حنيفة» وأصل هذا أن 
دلیل e‏ ل انتھی. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في ۳» وهو في ١‏ و ٤‏ وكأنه من إضافات الشارح على 
أصل الكتاب» ويشهد لإثباته سياقة «الغيث». 


() انظر «العزیز شرح الوجیز» (۲۸۹/۱۳) وافتاوی القاضي الحسین) .)٤١٤-٤۲۳(‏ 


(۳) كذافي ١‏ وني ۳: «كلام المصنف». 


- المجلد الثانی - دک ۸۳ کل 


بعض الناس وقال:« إنه خلاف الإحماع» فن الناس إما قائل بأن 
المفهوم من جلة دلالات الآلفاظ أو ليس من جلتهاء فالتفصيل 
إحداث قول ثالث» ثم القائلون بأنه حجة إن قالُوا: هو حجة في 
الكلام مطلقاء واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس» وأنه من 
جملة الدلالات كالعموم» وأما القياس فإن) م يكن حجة في كلام 
الناس؛ لاه ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللخةء 
وإنما يصير دليلاً بنص الشارع» بخلاف المفهوم» فإِلّه دليل لخة 
والشارع بين الأحكام بلغة العرب»'. 

وقد يقال: إن هذا التفصيل قريب من الذي قبلهء أعني: التفصيل 
| بين الخبر والإنشاء؛ لان المصنفين غبرون عن حكم الله» لا منشئون. 

وقد عكس بعض الحنفية هذاء ففي «حواشي المداية للخبازي» 
في «باب جنايات الحج» الان الأئكّة کر «السير الكبير» 


أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على أن الحكم بخلافه» إن هو في 
خطابات الشرع» فما في معاملات الناس وعرفهم فإِنّه يدل. 


ويؤيده ما سبق عن حكاية الهروي» فان أبا حنيفة جعله مرا 
على آنه قد يقال: لا معنى لنقل المصنف ذلك عن والده» [ولا 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)١۳۷-۱۳۹/۳۱(‏ 


9ک A٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


لقول والده أنه م ير فيه نصا لأحد» فإن] الخلاف فيه قديم من غير 
خصوصية بالمفهوم» فقد حكى إلكيا المراسى خلافا ني أن قواعد أصول 
الفقه المتعلقة بالآلفاظ كالعموم والخصوص وغبر ذلك هل تختص بكلام 
الشارع أو تجري في كلام الآدمي؟» وسيأتي في «باب العموم» حكايته 
عن القاضي الحسين أيضاء والراجح الاختصاص» ويشهد له هنا قوهم: 
[إن مفهوم الصفة"] إن كان حجة لا فيه من معنى العلةء والعلل لا 
ينظر إليها في كلام الآدميين» إذ لا قياس فيه قطعًاء وقوهم: لا يمكن أن 
يكون المخصص المذكور بالذكر خطوره بالبال دون غبره""؛ لأن ذلك 
لا یتاتی في کلام الله تعالى“» ويعلم من هذا أن تخريج المتأخرين مسائل 
الفروع على القواعد الأصولية لا يخلو من نزاع. 

[ وقول المصنف: «وإمام الحرمين» يشير إلى إنكاره]المفهوم 
الأييض ذو إرادة» بخلاف المشتملة على المناسبة كالسائمة فإن 


»۳ ويدل لاإثباته سياقة «الخغيث»» وليست في‎ ٠٤ و‎ ١ ما بين المعقوفتين من‎ )١( 
وإنم)ا فيه بدله كلمة: «بل».‎ 


(۲) ما بين المعقوفتین من ۳ وليس في ١‏ و .٤‏ 


(۳) كذا في ۱ و »٤‏ وني ۳: (صيغة). 


)٤(‏ کذا في ۱ و ۰٤‏ وزاد في ۳ كلمة «إلا» قبل قوله: «في كلام الله». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذا في ٤ء‏ وكذلك هو في ١‏ إلا أن فيه: «فقول»» وني ۳ بدله: 
«وآنكر إمام الحرمين». 


- المجلد الثانى - کر ۸۵ 9ک 

خفة المؤنة ظاهرة في الإمجاب» وعدمهافي عدمه. 

قال أبن السمعاني: «وهو خلاف مذهب الشافعي» فن 
العلة ليس من شر طها الانعكاس». 

وهذا أورده الإمام على نفسه وأجاب بأن قضية اللسان هي 
الدلالة عند إخالة الوصف على ما عداه بخلافه» وزعم أن هذا 
وضع اللسان ومقتضاه» بخلاف العلل المستنبطة". 

واستفيد ما نقله اللصنف عن إمام الحرمين صواب النقل عنهء 
صاحب «المحصول» )١۳١١/۲(‏ و«المنهاج» نقلا عنه اختیار 
المنع [كأبي حنيفة]» ونقل ابن الحاجب عنه القول به" 
والموجود في «البرهان» ما حكاه المصنف من التفصيل. 

[وقوله: «وفوم العدد» ا وأنكر قوم العدد «دون عغيره) 
من المفاهيم» يعني: خلا اللقب» وهذا منسوب إلى الإمام في 


(۱) انظر «الرهان» (۱/ ۰٤٦۸-٤٦٦‏ ف: ۳۷۲). 
(۲( «القواطع» (۷۹/۱). 


(۳( انظر «الرهان» »٤٦۸/١(‏ ف: ۳۷۳). 


.٤ و‎ ١ مابين المعقوفتين زيادة من ۳ وليست في‎ )٤( 

() انظر «الاہاج» .)۹٤٩/۳(‏ 

)٩(‏ كلمة «به» من ٤‏ و«الغيث»» وقي ۳: «بغير ذلك»» وهي ساقطة من ١‏ كليةء 
وانظر «رفع الحاجب» (۳/ .)٥١ ٥١-٥١٤‏ 


(۷) ما بين المعقوفتين من ١ء‏ وني ۳: «وأنكر.... 
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«المحصول»» فاته ذكر تفصيلاً حاصله آنه لا يدل" والمنقول عن 
الشافعي آنه يدل» من نقله الشيخ آبو حامد والماوردي» لکنه مثل 
بقوله: «إذا بلغ الماء قلتين... كا سبق» والأشبه آنه من الشرط› 
فإلّه لا اسم عدد هنا كاثنين وثلاثة» بل المعدود. 


(1) انظر «المحصول» »)۱۳١-١۲۹/۲(‏ لكن هذا التفصيل مفاده منع 
إن الإمام صرح بإنكار مفهوم الصفة في المسألة التي تعقب مفهوم العدد من 
«المحصول» (۱۳۹/۲)» والثه أعلم. 


- المجلد الثانى - کر A۷‏ رک 


(ص): 
مسألة: [ترتيب المفاهيم في قوة الدلالة] 


ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق» وادعى أن 
آهل اللغة وقفونا على ما يقوم مقام نصهم» على أن تعليق الحكم بالغاية 
موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلها؛ لأنهم اتفقوا على أن 
الغاية ليست كلاما مستقلاء فإن قوله: حى تنكحروجاعيره 4 [البقرة: 
۰ وقوله: حى طهر 4 [البقرة: ۲۲۲] لا بد فيه من إضار 
| لضرورة تتميم الكلام» وذلك المضمر إما ضد ما قبله أو غيره» والثاني 
باطل؛ لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه» فتعين الأول» فيقدر: حتى 
يطهرن فاقربوهن» وحتى تنكح فتحل» قال: والإضار بمنزلة الملفوظ 
به؛ فإنه إن يضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان". 

وعلى ذلك جری صاحب «البديع» )١۷١(‏ من الحنفية فقال: 
«(هو عندنا من قبيل دلالة الإإشارةء لا المفهوم». 

ومن هذا يعلم أن كلام ابن الجحاجب في النقل عن القاضي 
يقتضي آنه مفهوم ليس بجيد"» وكلام القاضي في «التقريب» 
(۳۹۸/۳) مصرح ب| ذکرنا. 
(۱) انظر «التقریب» )۳٣۰-۴۳۰۸/۳(‏ و«التلخیص)» .)۲١۲-۲۰۱/۲(‏ 
(۲) انظر «رفع الحاجب» .)١/٤(‏ 


۸ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

لكن الجمهور على أنه مفهوم» ومنعوا وضع اللغة لذلك. 

(ص): 
يتلوه الشرط» فالصفة المناسسة» فمطلق الصفة غير العدد» فالعدد» 
فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الأاختصاص» وخالفهم ابن 
الحاجب وأبو حيان. 

(ش): 

لا فرغ من بيان كونها حجة أخذ في تبيين مراتبها قوة وضعفاء فإنه 
م یرتبها في] سبق عند إيرادهاء» ومن فوائده الترجيح به عند التعارض. 

فأقواها [بعد الحصر ب«إلا“]: مفهوم الغاية» وههذا قيل بأنه 
منطوق [كالقاضی”]. 

ويلتحو ا مفهوم «(إنما»» فان فبها هذه المرجحات كا سياتي» 
وكذا فعل في «شرح المختصر) »)۲١/٤(‏ فجعل أعلاها «ما» و«إلا)» 
ثم مفهوم إن|» والغاية» ثم حصر المبتدأ في الخبر» ثم الشرط. انتهى. 

وتقديمه حصر المبتداً في الخبر على الشرط تابع فيه الغزالي". 


وإنم) خر هنا الشرط عن الغاية؛ لأنه م يقل أحد أنه بالنطق» 


(1) ما بين المعقوفتين من ٠٤‏ وفي ۳: «بعد مفهوم الحصر ب«إلا“»» وليست في ١‏ 
ولا «الغيث». 


.٤ و١ ولیست في‎ ٠۳ کكلمة «کالقاضی» من‎ )( ٠ 


(۳) انظر «المستصفی» .)٤٤١-٤۳۷/۳(‏ 


- المجلد الثانى - کر ۸۹ کر 
فکان دون ما قبله» وقدمه على الصفة؛ لآنه قال به بعض من لا 
یقول با کابن سریج. 
ثم الصفة المناسبة؛ لأنها متفق عليها عند القائلين بالصفة» 
[ولأن الغزالي في «المستصفی» )٤٠١-٤۰۹/۳(‏ جعلها من قبيل 
دلالة الإشارة لاالمفهوم"]. 
ثم مطلق الصفة غير العددء واقتضى كلامه أن بقية أقسام 
مفهوم الصفة من العلة والظرف والحال على السواء» وينبغي أن | 
يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإياء» فهي قريبة من المنطوق”. 


[ثم العدد]. 
ثم تقدیم الول 


وإنما أحره؛ لأنه لا يفيد في كل صوره وأحواله» ولأن المحفوظ 
فيه عن القائل به لفظ الاختصاص لا الحصرء وكذا قاله البيانيون» 


(1) ما بين المعقوفتين من ١‏ و »٤‏ وليس في ٠‏ ويدل لإثباته سياقة «الغيث». 


(۲) کذا في ۱ و ٤‏ و«الغيث»» وفي ۳: «النص». 


(۳) ما بين المعقوفتين كذا ني ۱ و ۳» وقدم في ٤‏ ليكون بعد قوله: «ثم مطلق 
الصفة غير العدد». 

)٤(‏ قال العراقي: «ولم يذكر المصنف هنا مرتبة بقية أدوات الحصر» كأنه اكتفى 
بقوله فيم] تقدم: «وأعلاها: لا عام إلا زيدء ثم ما قيل: منطوق» أي: بالإشارة» 
ثم غيره»» ولكن ذاك إن فيه بيان مراتبها في آنفسهاء ولیس فيه بيان مرتبتها 
مع غيرها من المفاهيم». 
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وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان. 

أما ابن الحاجب.. فقال في «شرح المفصل»: إن الاختصاص الذي 
تعالی: # بل اهاعد 4 [الزمر: ]٦١‏ ضعيف؛ لأنه قد جاء ##فاعبد 
آله 4 [الزمر: ]١‏ #وأعبدوا أله 4# [النساء: ١۳]ء‏ أي: ولو كان 
التقديم مفيدا للحصر لكان التأخير مفيدا عدمه» لكونه نقيضه. 


وفيا قاله نظر؛ لأنه ليس عدم إفادة التأخير ا لحصر إفادة لعدم 
ا لحصر» ليكون سببا في تضعيف إفادة التقديم الحصرء بل تأخير 
المفعول غير مستلزم للحصر ولا لعدمه» والحاصل أن القصد إن 
تعلق بعبادة الله تعالى فقط أخر المفعول» وإن تعلق بعبادته وعدم 
عبادة غيره قدم» وأما قوله: #فاعبد آله حلصا 4 [الزمر: ]١‏ 
ف«خخلصا» أغنى عن أداة ا لحصر في الآية الأولى. 


وآما بو حيان.. فرد في أول «تفسیره» )٦۸/۱1(‏ على من يدعي 
الاختصاص» ونقل عن سيبويه أن التقديم للاهتمام والعنايةء لا 
الاختصاص» فإنه قال: «كأنهم يقدمون الذي شأنه هم هم» وهم 
ببيانه أعنى»"'» وأنه ذكر أن الاهتمام والعناية في التقديم والتأخير 
سواء في مثال: «ضربت زيدا» و«زيدًا ضربت»» وإذا قدمت الاسم 
فهو عربي جید کا كان ذلك - يعني: تأخيره - عربيا جيدا» وذلك 


(۱) «الكتاب» لسیبویه »)۳٤/۱(‏ ووقع في مطبوعته ومطبوعة «البحر المحيط): 
«بيانه هم طهم»» ولا أراه إلا وهما من الناشر. 


- المجلد الثانى - کر ۹۱ کک 


قولك: «زيدا ضربت)»» والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير 


). انتھی. 


سواء مثله في : (ضرب زيد عمرا)» وضرب عمرا زيد 
وهذا لا حجة فيه» فإن سيبويه ذكره في «باب الفاعل الذي يتعداه 
فعله إلى مفعول)» قال: «وذلك كقوهم: ضرب زیدا عبد اللّه)» ثم قال: 
«كأنهم يقدمون... إلى آخره"» وهذا ليس عل النزاع؛ لأن الكلام في 
تقديم المعمول على العامل لا في تقديمه على الفاعل. 
فإن قلت: فقد ذكر في «باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على 
الفعل»”"» قال: «وذلك قولك: «زيدا ضربت)» فالاهت|م والعناية 


هناي التقديم والتأآخير سواء مثلهفي: (ضرب زيد عمرا)» ولاضرب 


عمرا زيد““».. قلت: إن كان هذا حل النزاع فلا حجة فيه؛ لأنه 
إنها ذكره من الجهة التي شابه بها تقديم الفاعل على المفعول أو 
بالعكس” في المثالين» وليس فيه من هذه الجهة إلا الاهتمام» ولا 
ينفي ذلك الذي اختص ما إذا تقدم على العامل» وهي الحصر› 


کذا ني ۳ و »٤‏ وني «البحر المحيط» لأب حيان: «ضرب زيدًا عمرو)» وني :١‏ 
«ضرب عمرو زيدًا»» وأظن هذا الأخبر وهما. 

«الکتاب» لسیبویه .)۳٤/۱(‏ 

«الکتاب» لسیبویه (۱/ .)۸١-۸۰‏ 

هكذا المثال في «الکتاب»)» وفی :١‏ اضرب عمرو زیدا)» وني ۳ و :٤‏ (ضرب 
زیداعمرو). 


کذا نی ۱ و ٠٤‏ وني ۳: «العكس» بدون باء الجر. 


0 ۹۲ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ويمكن تنزيل كلام سيبويه على أن الاهتام والعناية في التقديم 
والتأخير سواء بالنسبة إلى الإسناد الواقع في الكلام وربط الفعل 
بالفاعل والمفعول» لا بالنسبة إلى ما يلمح من معنى آخر زائد على 
ذلك» وني كلامه ما يشير إلى ذلك حيث قال: «كأنم يقدمون الذي 
شأنه هم ههم» وهم ببیانه آعنی» وإن کانا جیعا ہانہم»'» فانظر 
كيف آثبت زيادة معنى في التقديم» وأتى بأفعل التفضيل؟» فإذا 
أنزلت كلامه الأول والثاني على هذا التقدير» وجعلت استواء 
التقديم والتأخير بالنسبة إلى الإإسناد الحاصل» وأن ذلك لا تتغير 
دلالته عند التقديم والتأخير» إلا أن التقديم يفيد زيادة في الاهتام.. 
عرفت آنه لیس في کلامه هذا ما يمنع من إفادة الاختصاص عند 
تأخير العامل» فإنا لا نمنع أن التقديم والتأآخير سواء بالنسبة إلى 
ربط الفعل بالفاعل والمفعول» وإن) المدعى قدر زائد على ذلك 
ومن العجب أن آبا حیان ذکر کلام سیبویه الثاني عقب کلامه 
الأول مؤيدا له» مقررا با امتناع الاختصاص”. 


وما استدل به بعض المتأخرين على عدم إفادة الحصر وقوع 


(1) كلمة «على» من ٠٤‏ وليست في ١و‏ ". 


ها (۲) «الکتاب» لسیبویه .)۳٤/۱(‏ 


(۳) كلمة «الثاني» من ١‏ و ٤‏ وليست في ۳» ولا بد منها؛ لأن الإإشارة إل نص 
سیبویه في «باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل). 
)٤(‏ انظر «البحر المحيط» لأبي حيان .)٦۸/١(‏ 


- المجلد الثانى - کر ۹۳ 9 


الأمرين في القرآن» نحو: اس ر اله ج ردطهاومرَسها 4 [هود: .]٤١‏ 
وقال تعال افا بسو بك 4 [العلق: »]١‏ ونظائرها کا سبق في 
قاغبد أله 4 [الزمر: ۲ 8 لاله ابد 4 [الزمر: .]١١‏ 

ونحن نقول: کل منه| فصیح في بابه» ولا یکاد التقدیم فيه 
يقوم مقام التآخير ولا العكس» بل فيها ما يرشد إلى الاختصاص.» 
فإن قوله: ارا بسو يك لا يمنع أن تقر بغير الاسم» وقوله: 
[بسم الله مجراها) يمنع آنها تجري إلا باسمه. 

وقال صاحب «الفلك الدائر» (۲۳۹): «الحق آنه لا يدل على 
الاختصاص إلا بالقرائن» وإلا فقد كثر في القرآن التصريح به مع 
تعر 4 [طه: ۱۱۸] ول 


عدذمه» کقوله: لن لك ألا جوع فا ولا 
يكن ذلك غختصا به» فقد كانت حواء كذلك». 


کر ۹4 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[الجصر والأخنصاص] 
(ص): 

والاختصاص الحصرء خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته» وقال: ليس 

الحصر". 


اشتهر في كلام البيانيين أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص»› 
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر,» فإذا قلت: «زيدا 
ضربت» يقول معناه: «ما ضربت إلا زيدا»» وخالفهم والد 
الول 


«الفضلاء م يذكروا في تقديم المعمول إلأ لفظ الاختصاص» 

منهم الزخشري في اك بد 4 [الفاتحة: ]١‏ وغيرها. 
والحق | متغايران» والفرق بينه| أن الاختصاص افتعال 

: ETE ۰ (۳) . 

(1) كذافي ١‏ و ٤‏ و«الغيث)» وني ۳ أقحم كلمة «هو» ليصير «هو الحصر» كا في 
«شرح المحلي»» وظني به أنه من تصرف بعض القراء. 

(۲) ذكر المصنف في «رفع الحاجب» )٠١-۲٤/٤(‏ أن والده صنف ني هذه المسألة | 
مصتقًا سماه «الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص)» ثم أورد عنه نحرًا ما 
أورده الشارح» وأورد نحوه وبأوسع منه) في «فتاوی السبکي» .)١۳-٠۲/۱(‏ 


(۳) كذا قي ١‏ و«الغيث»» وفي :١‏ «الخصوصية». 


ص ص ىه ي يى ي 


- المجلد الثانى - ۹۵ کر 


مشترك بين أشياء» والثاني: معنى ينضم إليه يفصله عن غيره 
ك«ضرب زيد»» فإنه أخص من مطلق الضرب» فإذا قلت: 
اریت ا آرت قرب ع رت مك غل م 
خاص» فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لا انضم إليه منك 
ومن زيد» وهذه المعاني الثلاثة - أعني: مطلق الضرب» وكونه | 
واقعا منك» وكونه واقعا على زيد - قد يكون مقصود المتكلم 
ها ثلاثتها على السواء» وقد يرجح قصده لبعضها على بعض» 
ويعرف ذلك با ابتداً كلامه» فإن الابتداء بالشيء يدل على 
الاهتمام به» فإذا قلت: «زيدا ضربت» علم أن خصوص الضرب 
على زيد هو المقصود» ولا شك أن لكل مركب من خاص 
وعام جهتين» فقد يقصد من جهة عمومه» وقد يقصد من جهة 
خصو صه» فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاص» وأنه 
هو الهم عند المتكلم» وهو الذي قصد إفادته للسامع من غير 
تعرض ولا قصد لغیره بإثبات ولا نفي. 

وأما ا لحصر فمعناه: إثبات المذكور ونفي غيره» وهو زائد على 
الاختصاص» وإنا جاء هذا في يك َد 4 [الفاتحة: ] للعلم | 


بأنه لا يعبد غير اللّه» لا من موضوع اللفظء آلا ترى أن بقية الآيات 
يطرد فيها ذلك» فإن قوله تعالى: #أفعَيَّ ين الَو يعور 4 
[آل عمران: ۸۳] لو جعل في معنی: «ما یبخون إلا غبر دين اللّه»» 
وهمزة الإنكار داخلة عليه.. لزم أن يكون المنكر الحصر» لا جرد 


کک ۹٦‏ 9ک ف الفا به الوا 


بغيهم غير دين الله» ولا شك أن مرد بغيهم غير دين الله منكر» 
وكذلك بقية الآيات إذا تأملتها». انتهى ملخصا. 

وحاصله: أن الاختصاص: إعطاء الحكم للشىء والسكوت 
ع)| عداه» والحصر: إعطاء الحكم للشىء والتعرض لنفيه ع)| عدا 
ففي الاختصاص قضية واحدة» وفي الحصر قضيتان. 


e reas :‏ ر 

وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: لص مء من ياء 4 

[البقرة: ٠۰٩‏ آل عمران: ]۷٤‏ فإنه لا جوز أن يقال بحصر رحته؛ 
لأنه لايمكن حصرها. 


- المجلد الثانی - دک ٩۷‏ ل 


(ص): 
مسألة: [(انها) بالكسر والفتح] 
«إنما» قال الآمدي وأبو حيان: لا تفيد الحصرء وأبو إسحاق الشيرازي 
والغزالي وإلكيا والإمام والشيخ الإمام: تفيد فهماء وقيل: نطقا. 


اختلف الأصوليون في «إن|» هل تفيد ا لحصر ؟» فقيل: لا تفيدء 
وقيل: تفيد» واختلف القائلون به: هل هو منطوق أو مفهوم؟. 
والقول بنا لا تفيد هو رأي الآمدي» وإِن| تفيد تأكيد الإثبات'. 
واختاره الشيخ آبو حيان» وكان يقول: «إنها لا تدل على ا لحصر 
بالوضع» ک| أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت ب«ما)» فلا 
فرق بين: «لعل زيدا قائم» و«لعلا زيد قائم»» وكذلك: «إن زيدا 


ائم و«إنا زید قائم)» وإذا فهم حصر فان يفهم من سياق 


)۱( انظر «الإحكام» (۱۲۱/۳)» وني ۳ هنا زيادة جملة نصه: «(وهو قضية كلام 
ابن دقيق العيد» فإنه قال: إن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر 
كقوله تعالى: تما أت مدر 4 [الرعد: ۷]ء فإن الرسول ويال لا ينحصر في 
النذارة» بل له أوصاف جيلة كثيرة كالبشارة وغيرهاء ولكن مفهوم الكلام 
يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن). 

وظني أن الشارح حذف هذه الفقرة من أصل كتابه بعد ولذلك ليست في ١‏ 
الأحكام شرح عمدة الأحكام» )۹/١(‏ عند شرح أول حديث فيه. 


ج ي يهي 0 د ا 


کک ۹ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الكلام» لا ان «إن|» دلت عليه»» واشتد نکره على من خالفه» 

وفيه نظرء فإن الأزهري من أئمة اللغة نقل في كتابه «الزاهر) 
)۳٤١(‏ عن أهل اللغة أن «إن|» تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره» كقولك: 
«إنا المرء بأصغريه» أي: كاله مذين العضوين» لا بروائه ومنظره. 

والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم قال به الشيخ أبو إسحاق 
ومن ذكره المصنف. 

وفيه نظر» فإن الغزاى نقل عن القاضى آنه ظاهر في الحصر 
وعتمل للتو كيده تم قال: وهر المختار»") ووافقه إلكياء والذي 
ي «التقريب» (۳/ 1-۳۰“( للقاضی ہا عتملة لتأكيد 
الإإأثبات وعتملة للحصر» وزعم أن العرب استعملتها لكل من 
الأمرين» ثم قال: «ولا يبعد أن يقال: ظاهرة في الحصر»". 

وقال السكاكى: «ليس الحصر في «إنما» من جهة أن «ما» للنفى 
کا يفهمه من لا وقوف له على علم النحوء يريد به طريقة الرازي 


.)٠٠٠/۱( انظر «البحر المحیط» لاي حیان‎ )١( 


(۲) «المستصفى .)٤٤١/۳(»)‏ 
) (۳) قلت: هذا لا يتعارض مع نقل الغزالي عنه» بل يؤيده» وقد سبق الغزالي في 
أن الذي أوقع الشارح في دعوى عدم دقة الغزالي في نقله اتباعه للمصنف في 
«رفع ا لحاجب» »)١١/٤(‏ والثه أعلم. 


- المجلد الثانى - 9 ۹۹ کک 
والبيضاوي؛ لأا لو كانت للنفي لكان ها صدر الكلام» وإنا هي 
«ما)» الكافة [«إن» عن العمل»» ثم حكى عن علي بن عيسى الربعي 
واستلطفه أن «إن» لتو كيد إثبات المسند للمسند إليه» و«ما) يو كده» 
فیناسب تضمن معنى الحصر". 

وفيه نظرء إذ لا يلزم ا لحصر بحصول تأكيد على تأكيد» نحو: 
«قام القوم كلهم أجعون». وکان بعض مشاينا يقول: اج ما 
يستدل به على الحصر في إن انفصال الضمير بعدها. 

وأما احتجاج ابن دقيق العيد بأن ابن عباس فهم الحصر من 
قوله: «إنما الربا في النسيغة).. ففيه نظر؛ لأن ابن عباس روى 
ا لحديث بهذا اللفظ» ورواه عن أسامة بن زيد بلفظ : «ليس الربا إلا 
في النسيئة» کا ثبت في «(صحیح مسلم»» وهذه الصيغة الثانية 


صيغة حصر بالإجماع» فا المانع أن يكون ابن عباس إنا فهمه من 


(۱) انظر «مفتاح العلوم“ (١۲۹)ء‏ والربعي: أبو الحسن» علي بن عيسى بن الفرج 
بن صالح» الربعى» الزهيري» أل أئمة النحويين وحذاقهم» ال عن آي 
سعيد السيراني» وهاجر إلى شيراز فأخذ عن آبي علي الفارسي ولازمه عشرين 
سنةء فقال له بو علي: «ما بقي شيء تحتاج إليه» ولو سرت من الشرق إلى 
الغرب ل تجد أعرف منك بالنحو)» ثم رجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات 


(۲) انظر استدلال ابن دقيق في «إحكام الآحكام شرح عمدة الأحكام» .)۹/١(‏ 
(۳) اللفظ الأول آخرجه مسلم )٠١۹٩(‏ من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد 


و وني بعض طرقه: لا ربا فی) كان يدا بيد»» وأما نص الحديث الثاني فلم 
أجده عند مسلم» وإن] آخرجه البخاري )۲٠۷۸(‏ بلفظ: «لا ربا إلا في النسيئة». 


9ک ۱٠۰‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
هذه الصيغة المتفق عليهاء لا من“ صيغة (إن|) المختلف فيها؟» 
ومثل الشيخ على تحقيقه وتدقيقه قه لا يسامح بتساوي الصيغتين. 
والقول بنا منطوق حكاه الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» (۲۳۹) 
عن القاضي أي حامد المروزي» قال: «مع نفيه لدليل الخطاب). 
وتظهر فائدة الخلاف في) لو قال: «إنا قام زيد» ثم قال: 
(وعمرو» فهل يکون قوله: وعمرو تخصيصا أو نسخا؟» فمن قال 
آنه بالمنطوق یدل على عدم قیام غیره.. کان نسخاء ومن قال انه 
بالمفهوم.. کان تخصيصا. 


(ص): 
وبالفتح الأصح أن حرف «أن» فيها فرع المكسورة» ومن 
ادعى الزمخشري إفادته الحصر. 


ما تقدم في «إنا» بكسر «إن»» أما المفتوحة.. فزعم الزخشري 
و ر 3 


ني الكلام على قوله تعالى: ‡ قل فل اوی لے تما کڪ 
3 جد 4% [الأنبياء: 11۰۸ إفادتها الق *) وجعل اضف 


(1) كلمة «من» في ٠٤‏ وسقطت من ١‏ و ". 


(۲) 5 قلت: وعبارته في «اللمع» (۷ ٠١‏ تحتمل موافقته» وإن كان ظاهره المخالفة. 
)۳( كلمة (حرف» من ۳ ول ليست في ١و .٤‏ 


.)٦۸۸( «(الکشاف»)‎ )٤( 


المجلد الات = ا ۱۱ ا 
ا البناء على اصل نحوي» وى آنا فرع المكسورة» وهر 
الأصح» وقيل: المفتوحة أصل» وقيل: كل منها أصل بنفسه» 
هكذا حكى ابن الخباز النحوي الأقوال الثلاثة. 

ومن ههنا يستنكر على الشيخ آي حيان دعواه أن الزخشري تفرد 
هذه المقالة» ونه لا يعرف القول بذلك إلا في «إنا» بالكسر""» وهذا 
مردود» فإنها فرعهاء وهمذا قال سيبويه في «باب إن وأخواتها): «(باب 
اللأحرف الخمسة)"» فعد «إن» و«أن» واحدة» وإذا كانت المفتوحة 
فرع المكسورة فكل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع مام يمنع مانع. 

واعترض عليه أيضا بأن دعوى الحصر فيها باطل؛ لاقتضائها 
آنه لم يوح إليه سوى التوحيد"» وهو عجيب من وجهين: 

أحدها: أن الزخشري يلتزم ذلك بناء على رآيه الفاسد في 
الاعتزال من إنكار الصفات» بل لعل هذا هر مأخلة في دعوی 
الحصر. 

وثانيه|: أن هذا حصر مقيد» فإن الخطاب مع المشركين. 
والمعنى: ما أوحي إلي في مر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك 
ويسمبه البيانيون اقصر قلبی» لقلب اعتقاد المخاطب. 


(1) «البحر المحیط) لاأبي حیان .)١۷۹/۱۹(‏ 


(۲) «الکتاب» لسیبویه (۱۳۱/۲ و .)١٤۷١‏ 


(۳) «البحر المحیط) لأآبي حیان .)١۷۹/۱۹(‏ 


کک 1۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
مسألة: [اللطف في حدوث الموضوعات اللغوية] 

الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما ف الضميیں 
و ر دي 

وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. 


وجه كونه من الألطاف: حاجة الخلق إلى إعلام بعضهم بعضا 
ما في ضائرهم من آمر معاشهم للمعاملات"» وأمر معادهم 
لإفادة المعرفة والأحكام» فوضع ممم الألفاظ لمعانيهاء ووقفهم 
عليه على قول التوقيف» أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ 
معانيها على قول الاصطلاح» وهمذا عبر المصنف ب«الحدوث» 
لينبه على آنه لطف على كلا القولين» بخلاف تعبير ابن الجحاجب 
ب«الإحداث)»» فإنه يوهم التخصيص بالتوقيف". 

ثم إِنه جعل ذلك بالنطق دون الإشارة والمثال؛ لكونه أفيد 
واتوا. 


قال العراقي: «فإن الإأنسان لا يستقل بجميع ما يحتاج إليه». 

(۲) قال العراقي: «بل التعبير بالإإحداث أولى» فإنه مصدر «أحدث». واللطف 
حاصل سواء قلنا إن الله تعالى أحدثها أو البشر لإقدارهم عليهاء وأما | 
الحدوث فإنه مصدر «حدث»» وهو فعل لازم غير منسوب إلى حدث». 

| (۳) قال العراقي: «واعلم أن تعبير المصنف وغيره بالآفيد» لا يستقيم» فإن صيغة 

«أفعل» إنا يصاغ من فعل ثلاڻي» وفعل «أفيد» «أفاد»» وهو رباعي». 


س س 0۹ي ي ي 


- المجلد الثانى - 0ک ۰۴ 9ک 

أما كونه أفيد.. فلأن اللفظ يعم كل موجود ومعدوم» بخلاف 
الإشارة» فإنها للموجود» وبخلاف المثال» وهو أن يجعل لا في 
الضمير شكلاء فإنه أيضا كذلك؛ لأآنه يعسر - بل يتعذر - أن 
عل لکل شيء مثال يطابقه. 

وأما كونه أيسر.. فلأنه يوافق الأمر الطبيعي؛ لأن الحروف 
كيفيات تعرض للنفس الضروري» ولا شك أن الموافق للأمر 
الطبيعي أسهل من غيره» فخفت المؤنة وعمت الفائدة. 

(ص): 
وهي الألفاظ الدالة على المعاني. 

(ش): 

الضمير راجع إلى الموضوعات اللغويةء و«الألفاظ» جنس 
قريب» فيخرج ما دل على معنى وليس بلفظ كالخط والعقود 
والإشارة» فلا يكون شيء منها لغةء والمراد بالألفاظ كل ما كان 
ملفوظا به حقيقة أو حكاء لتدخل الضائر المستترة في الأفعال» 
فإنہا ملفوظ بها حكهاء بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدها 
والعطف عليهاء وخرج ب«الدالة على المعافي» المهملات. 

ودخحل في هذا الحد المفرد والمركب» إذ" اللغة تطلق على 
الجميع» وعلم منه أن دلالة الألفاظ المركبة على معانيها وضعية» 
(۱) زاد في ۳ هنا كلمة «حكى»» وليست في ١‏ و .٤‏ 


(۲) کذافي ۳» وني ۱ و :٤‏ «أي». 


9ک 1*4 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وسيذكره المصنف في «باب الأخبار». 


وهذا التعريف أحسن من قول ابن الحاجب: «كل لفظ وضع 
لمعنى»» ل في «كل» من الإإشكال'. 


)١(‏ قال المصنف في «رفع الحاجب» :)٠١/١(‏ «إن «الكل» لا يذكر في الحد؛ 
لأن الحد للماهية» ولا يدخل فيها عموم» وصدقه على كل فرد لا بصيغة 
العموم). 


- المجلد الثانى - کر ۱۰0 کک 
[طرف معرفة الموضوعات اللغويه] 
(ص): 
وتعرف بالنقل تواترًا أو آحادًاء وباستنباط العقل من النقلء لا 


بمجرد العقل. 


يعرف وضع اللفظ للمعنى بطريق الحصر: إما بالنقل الصرف» 
فأما العقل الصرف.. فلا مدخل له في ذلك» فإنه لا يستقل 


بالأمور الوضعية. 


وما النقل الصرف.. فهو إما متواتر كالساء والحر والرد 
ونحوهما ما لا يقبل التشكيك» وهو يفيد القطع» وإما آحاد كالقرء 
ونحوه» وهو يفيد الظن» فيتمسك به في المسائل الظنيةء دون القطعية. 


وأما الم ركب منها.. كا إذا نقل لنا أن الجمع المعرف بالألف 
واللام يدخله الاستثناء» ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ» فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المحلى بالألف 
واللام للعموم. 

وكان الشيخ زين الدين الكتاني يعترض على هذا المثال بأن 
المقدمتين نقليتانء وإذا تركب الدليل من مقدمتين نقليتين م يصح أن 
يقال: إنه مركب من العقل والنقل» إن| غايته أن العقل يفطن لنتيجته|. 


ی 
کک ۱٠١‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وهذا مردود» فإن الدليل ليس مركبا من نقليتين ضرورة عدم 
تكرر الحد الأوسط فيهاء وإنها هو مركب من مقدمة نقلية حضة» 
وهي الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظء ومقدمة عقلية 
لازمة لمقدمة أخرى نقلية» وهي ان کل ما دخله الاستثناء عام» 
لآنه لو م يكن عاما م يدخل المستثنى فيه» ثم جعلت هذه القضية 
كبرى للمقدمة الأخرى النقليةء فصار صورة الدليل هكذا: الجمع 
المحلى بأل يدخله الاستثناء» وكل ما يدخله الاستثناء عام» ينتج أن 
الجمع المحلى ب«آل» عام. 


- المجلد الثانى - کر ۱۷ 9ک 


[أقسام اللفظ باعتبار مدلوله] 


(ص): 
ومدلول اللفظ: إما معنى جزئيء أو كلي» أو لفظ مفرد؛ مستعمل 
كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء» أو مركب. 


والأول ينقسم إلى جزئي وكلي» [لأنه إما أن يكون المعنى 
مشتركا بين الأفراد الموجودة أو المتوهمة فهو الكلى كالإنسان 
والعنقاء» أو لا یکون فهو الحزئی کزید"]. 

والثاني: إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردا أو مركباء 
وکل منھ ]| إما ان یکون مهملا أو مستعملا. 

فالأول: الكلمةء فإنه لفظ مدلوله: لفظ مفرد مستعمل» وهو 
الاسم والفعل والحرف» إنا قال: «قول» ولم يقل: «لفظ)»؛ لأن 
م يقل: «وضع لمعنى مفرد» ك قاله غيره؛ لأن أولئك أخذوا اللفظ 
جنساء فاحتاجوا للاحتراز عن المهمل بذكر الوضع» والمصنف لا 
أخذ القول جنسا وهو خاص بالوضع أغناه عن اشتراط الوضع. 


(1) مابين المعقوفتين من ۳» وليس في ١‏ و٤.‏ 


کر ۱۰۸ مک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ألا ترى أن حروف «جلس» لم توضع لمعنى» مع أن كلا منها قد 
نحو : «قام زید». 

والرابع: أن يكون المدلول لفظا مركبا مهملاء وني كونه 
موجودًا خلاف حكاه المصنف في «باب الأخبار»» وقد تعرض 
٤‏ «المنهاج» هنا لأقسام الك وأهمله المصنف لانه دکره ٤‏ 
«باب الأخبار». 


(۱) انظر «الإہاج» .)٥٦۷-٥٥۳/۳(‏ 


- المجلد الثانى - کر ۱۹ 9 


اتعريف الوضع| 
(ص): 
و«الوضع»: جعل اللفظ دليلا على المعنى. 


أي: جعله متهيئًا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعال المتكلم 
له على وجه خصوص» كتسمية الولد «زيدا»» ومنهم من قال: 
تخصيص الشيء بالشيء» بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثانيء 
فإنك إذا أطلقت قولك: «قام زيد» فهم منه القيام. 

وهذاالتعريف الذي ذكره المصنف لأحد أقسام الوضع» وهو 
اللغوي» وهو مراده» ويطلق باعتبارين آخرين: 

أحدهما: على غلبة استعال اللفظ في المعنى» حتى يصير 
أشهر فيه من غيره» وهذا هو وضع المنقولات الثلاث: الشرعي 
كالصلاة» والعرني العام كالدابة» والعرفي الخاص كالجوهر 
والعرض عند المتكلمين. 

والاني: صل الاستعمال من غير غلبةء كقوهم: هل من شرط 
الملجاز الوضع؟. 


کک 11۰٩‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[مناسبة اللفظ لامعنى فى ابتداء الوضع] 
(ص): 
| ولا تشترط مناسبة اللفظ للمعنى» خلافا لعباد حيث أثبتهاء فقيل: 
بمعنى أنها حاملة للواضع على الوضع”" وقيل: بل كافية في دلالة 
اللفظ على المعنى. 


وإلا ل) كان اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من غبره. 
وخالفه الجمهور» عحتجين بصحة الوضع للشيء ونقيضه 
وضده» ولو كانت المناسبة شرطا ل) جاز؛ لأن الشىء الواحد لا 
يناسب الضدين مناسبة طبيعية. 
وأجابوا عن شبهة عباد بأنا إن قلنا أن الواضع هو الله.. فسبب 
التخصيص هو الإأرادة القديمة. وإن كان هو العبد.. فسببه هو خطور 
ذلك المعنى بباله دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص. 


(1) في ۳ و«شرح المحلي»: «حاملة على الوضع»» وقي :١‏ «حاملة للواضع»ء 
وجمعت بینھ) کا في ٤‏ و«الغيث). 


) (۲( هو آبو سهل»› عباد بن سلمان» الصيمري» البصري» المعتزلي» من أصحاب 
هشام الفوطي» يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه» ول أتمكن من معرفة 
تاریخ وفاته. 


- المجلد الثانی - وڳ ٠١١‏ د 
والنقل عن عباد خختلف» فقيل: إنه أثبتها بمعنى أنها - أي: 
المناسبة - حاملة على الوضع» سواء كان الواضع هو الله أو غيره» 
وهو قضية نقل الآمدي”'» وقيل: بل تلك المناسبة كافية في دلالة 
اللفظ على المعنى من غير افتقار إلى الوضع لا بينها من المناسبة 
الطبيعية» وهو قضية نقل «المحصول» .')۱۸١/١(‏ 
وتردد الصفي المندي في حمل مذهب عباد على هذين الوجهين 
وقال”": «إن آراد الأول.. فهو قریب» لکن لا يمكن ادعاؤه في كل 
الآلفاظ واللغات» لأنا نعلم بالضرورة أن ما يلمحونه من المناسبة 
بين حروف الألفاظ ومعانيها غير مرعي في كل الألفاظ واللغات» 


وعلى هذا فإفساد الآمدي مذهبه بأنا نعلم أن الواضع في ابتداء 
الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم أو بالعكس ل| كان متنعا.. غير 
مستقيم» إذ ا لخصم لا يقول: إن ذلك متنع على هذا التقدير» بل غايته 
أنه يلزم اترك بالمناسبة الطبيعيةء وهو غير متنع» قال: وإن أراد 
الثاني.. فهو معلوم الفساد بالضرورة)» يعني: لأنه لو كان كذلك 
لعلم كل أحد جيع اللغة لعدم الاختلاف في دلالة الذات. 


انظر «الإحكام) (۱۰۹1/۹) حيث جعل عل النزاع في «أن ما وضع من 
الألفاظ الدالة على معانيها هل هو لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه ام لا؟». 


حيث جعل محل النزاع في «كون اللفظ مفيدا للمعنى لذاته أو بالوضع» سواء كان 
الوضع من الله تعالى أو من الناس أو بعضه من الله تعالى وبعضه من الناس». 
«نهاية الوصول» .)۷٦/١(‏ 

)٤(‏ كذاني ١‏ و ٤‏ والأصل المنقول منه» وفي :١‏ «القول». 


0ک ۱1۲ و تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ولعل عبادا يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون من ملاحظة الواضع 
مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع» وإلا فبطلانه ضروري. 
تنبیهان 

الأول: جعل الخلاف في الاشتراط وعدمه قد يناقش فيه وإنا 
مذهب عباد أن إفادة اللفظ المعنى لذاته» وقد أنكر الأصفهاني في «شرح 
الحصول» على من حمل مذهب عباد على أن شرط وضع اللفظ بإزاء 
المعنى المناسبة الذاتية وقال: المذاهب لا تنقل بالاحتمال» والمنقول عنه 
ما ذكرناء ثم ذلك باطل بالضرورة» فإنه يمكننا وضع آلفاظ لمعان من 
غير مراعاة المناسبة الذاتية قطعاء ولو كان شر طا ل| أمكن. 

الاني: قد يستشكل عل الخلاف» فإنا إذا قلنا أن اللغة 
توقيفية.. فينبغي آلا يشترط قطعاء وإنما يتجه الخلاف في آنه هل 
يخلو الوضع عن المناسبة آم لا؟ لأن الواضع حكيم» كا في نظيره أ 
من الخلاف في أن الأحكام هل تعلل بالمصالح أم لا؟ء وإذا قلنا: 
اصطلاحية.. فينبغي أن يشترط قطعاء فأين الخلاف» وجواب هذا 
يعلم من تحقيق”"' الخلاف عن عباد. 

وقد عبر الطرطوشي بعبارة حسنة تزيل الإأشكال فقال: 
ا لخطاب إن يفيد بالمواطأة والمواضعة» وليس يفيد لذاته ولا لصفة 
هو في العقل عليهاء ألا ترى أن سامعه إذا م يعرف المواطأة ل¿ 


(1) كکذا في ١‏ و »٤‏ وفي ۳: «(خصيص')». 


I TT 


- المجلد الثانی - وچ ٠٠١‏ وک 


[ما وضع له الافظ] 
( 
واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام وقال 
الشيخ الإمام: للمعنى من حيث هو. 


اختلف في أن اللفظ وضع لاذا؟ على مذاهب: 


أرجحها: أنه موضوع للمعنى الخارجي؛ أي: الموجود في الخارج 
وبه جزم الشيخ ۳ إسحاق في شرح اللمع) (۱/٨۱۸)؛‏ لاّنه به 
تستقر الأحكام» ونصره ابن مالك في كتاب «الفيصل عل المفصل». 

والثاني: للمعنى الذهني؛ ای سواء طابق الخارج آم ل 
واختاره الإمام فخر الدين والبيضاوي"" لدوران الألفاظ مع 
المعاني الذهنية وجودا وعدماء فإن الإإنسان إذا رى شبحامن بعيد 
تخیله طللا سماه طللاء فإذا رآه يتحرك ظنه شجرا سماه شجراء ثم 
لا قرب منه ورآه رجلا ساه رجلا. 


وهذا ضعيف؛ لأن اختلاف الألفاظ للمعاني الذهنية إنا هو 


(۹) انظر «المحصول» (۲۰۰/۱) و«الاٍہاج» (۳/ .)٤۹۰‏ 


٠٠١‏ ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
لاعتقاد آنها في الخارج كذلك» لا لمجرد اختلافها في الذهنء فلا 
يدل على أنها موضوعة بإزاء المعاني الذهنية فقط» ويلزم من أنه ل 


والثالث: انه موضوع للمعنى من حيث هو اعم من الذهني 
والخارجی» وهذا ما ذهب إليه والد المصنف» ورد مذهب ارمام 
إليه» وأفرد المسألة بالتصنيف” . 


)١(‏ قال المصنف في «منع الموانع» :)۲۹١-۲۹١(‏ «صنف في المسألة تصنيفاً 
لطيفاً أودعه تحقيقات جرت عادته باستخراجها من أبكارهاء وتدقيقات 
شأنه استنزاطها من أوكارهاء وقال بعد الرد على الإمام ما نصه: «وينبغي أن 
يقال: الألفاظ موضوعة للحقائق من حيث هي هي» وهي من حيث هي عم 
من أن تكون في الذهن أو الخارج» وأظن ذلك هو رأي الإمام». 
قال: «واعلم أن هنا مراتب: 
إحداها: الحقيقة من حيث هي هي» أعني: نفس المعنى. 
والثانية: ذلك المعنى بقيد كونه في الخارج. 
والثالثة: ذلك المعنى بقيد كونه في الذهن. 
فالمعنى الأول: يصح الوضع له؛ لحصوله في الذهن وفي الخارج» وهو معنى 
كلي صادق على جميع الأفراد الذهنية والخارجيةء وهذا هو المختار. 
والمعنى الثاني: يصح الوضع له أيضاً حمولاً على أن الواضع وضع لذلك 
الفرد الخارجي ولكل ما أشبهه» أو وضع للقدر المشترك بين الأفراد الخارجية 
بقید كونه في الخارج. | 
وکلام الشيخ أبي إسحاق محتمل هذا وههذاء وكلام النحاة في النكرة يشهد 
للأول. 
والمعنى الثالث: يصح الوضع له أيضاً حمولاً على الاحتمالين اللذين ذكرناهما 

في المعنى الثاني؛ لأن الصورة الذهنية كالصورة الخارجية» قد يوجد مع كل ما 


- المجلد الثانی - دک ٠٠١‏ دک 

والحق أن دلالته على المعاني الخارجية إن هو بتوسط دلالتها 
على المعاني الذهنيةء» ودلالتها على المعاني الذهنية بغير وسط» 
وينبغي تنزيل كلام الإمام عليه» وأنه راد آنا م توضع للمعاني 
الخارجية ابتداء» لا أنها غر مقصودة أصلاء فإن ذلك باطل؛ لأن 


المخبر ادا خر غبره بقوله: ((جاء زید) فمقصو ده الإإخبار بمجيء 


أما الصورة الواحدة في الشخص الواحد في الوقت الواحد فهى جزئية» فلو 
وضع ها اسم بخصوصها کان علا و یکن من آساء الأجناس» وكذلك 
الصورة الخارجية الواحدة» لو وضع ها اسم كان علا كزيد وبكر» وكلامنا 
إنها هو في أسماء الأجناس». 

قال المصنف: «ثم تكلم على أن اختياره للمعنى الأول منها إما أن يكون قولاً 
مستقلاً له اخترعه» وإما أن يرد إليه كلام الإمام». 


۱۱١ 9‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[ليس لكل معنى لفظ يدل عليه] 


(ص): 


لا يجب أن يكون لكل معنى من المعاني لفظ موضوع بإزائه» 
وهو ظاهر» فإن آنواع الأراييح كثيرة» مع أنهم لم يضعوا هما ألفاظا 
توازيهاء وأيضا كان يلزم انتفاء المجاز المعلوم ثبوته ضرورة. 


واستدل في «المحصول» )۱۹۸-۱۹۷/١(‏ بأن المعاني غير 
متناهية» والألفاظ متناهية» لتر كبها من الحروف المتناهية» والم ركب 
من المتناهى جب أن يكون متناهيا. 


وقد يمنع عدم تناهي المعاني» فان المعقول متناه» وره صرح 
الإمام اا 


:)١٦۳-۲۹۲/۱( يشير إلى قوله في مسألة الاشتراك من «المحصول»‎ )١( 
«الأمور التي يقصدها المسمون بالتسمية متناهية؛ فإنهم لا يشرعون في أن‎ 
يسموا كل واحد من الأمور التي لا نهاية هاء فإن ذلك مما لا يخطر بباهم»‎ 
فكيف يقصدون تسميتهاء بل لا يقصدون إلا إلى تسمية أمور متناهية)» قلت:‎ 
وها لا بعارض ها ذكرء ى سحت عا وشح ل الل نل آنه صرح ا‎ 
هناك أيصًا حيث قال: «إن الوضع لا يكون إلا بعد التعقل» وتعقل أمور‎ 
غير متناهية على التفصيل حال في حقنا»» وإن] التي نفى تناهيها «المعاني التي‎ 
يمن أن يعقل كل واحد منها»» فتأملء والله أعلم.‎ 


- المجلد الثانی - وک ۱١۷‏ و 


ثم قال الإمام: «فإذا ثبت هذا فالمعاني قسان: 


أحدها: ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه» فيجب الوضع له 
لأجل الإفهام بالمخاطبة. 


الوضع وعدمه» اما عدم الوضع فإانه لش ا يحتاج إليه» واما 
الوضع فللفوائد الحاصلة به. 

واعلم أن لفظ «المحصول» :)۱۹۷/١(‏ «لا يجب أن يكون 
لکل معنی أمظ بل لا جوز»» واقتصر ي «الحاصل» على نفی 
الوجوب» وفي «المنتخب» على نفي الجواز» والمصنف آتى بلفظ 


کر ۱1۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
المحكم والمتشابه] 
(ص): 


و«المحكم»: المتضح المعنىء و«المتشابه»: ما استأثر الله تعالی 


بعلمه» وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. 


ع 


في القرآن حکم ومتشابه ک) قال تعالی: ونه ايت عتمت هنَأ 
الدب وار متسرهلب وود عمران: ۷]» وقد کثر الخلاف في معناهما. 

والمصنف في تفسير المحكم متابع لابن الجحاجب» والمراد 
بالمتضح: المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال» مأخوذمن «الإحكام» 
وهو الإتقان"" فيدخل فيه النص والظاهر. 

وقال ابن السمعاني” : «أحسن الأقوال فيه: ما أمكن معرفة 
المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه». 

وفسر المصنف المتشابه بحكمه» وإلا فهو مقابل المحكي 
فيكون ما م يتضح معناه» فيشمل المجمل وما ظاهره التشبيه» وهو 
المقصود هنا. 

وقد اختلف”" في إدراك علم المتشابه: 


(1) کذافي ١‏ وني ۳ و ٤:(الاتفاق).‏ 


(۲( «القواطع» .)٠١١/١(‏ 
(۳) کذا في ۳> وني ١‏ و :٤‏ (بختلف». 


- المجلد الثانی - دک ٠۱۹‏ وک 
فذهب الأشعري والمعتزلة إلى آنه لا بد أن يكون في جملة 
الراسخین من يعلمه» ووقفوا على قوله: ولحو ف لير 4 
وقال ابن الحاجب”': «إنه الظاهر؛ لأن الخطاب با لا يفهم بعيد». 
وقال النووي في «كتاب الأدب» من «شرح مسلم» 
:)۲/١(‏ «إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بم 
لا سبيل لحد من الخلق إلى معرفته)ء قال: «وقد اتفق أصحابنا 
وغيرهم من المحققین على آنه یستحیل أن يتكلم الله با لا يفيد». 
وذهب كثر من أصحابنا المتكلمين والفقهاء كالحارث 
والقلانسي إلى أنه لا يعلم تأويله إلا الله ووقفوا على قوله: للا 
َه » قال الأستاذ أبو منصور: وهو الأصح عندنا؛ لأنه قول 
الصحابةء وقال ابن السمعاني": «إنه المختار على طريقة آهل 
السنة). 


(۱) انظر «رفع الحاجب»(۲/١٠٠).‏ 
(۲( «القواطع» .)٠١٥١/١(‏ 


کک ۱۲۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[اللفظ الشائع لا يجوزآن يكون موضوعا لمعنى خفي] 

(ص): 
قال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوزأن يكون موضوعا لمعنى خفي 
إلا على الخواص» كما يقول مثبتو الحال: الحركة معنى توجب 
تحرك الذات. 

(ش): 

منع اللإمام فخر الدين أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة 
والعامة في معنى أن يوضع لمعنى خفي جداء بحيث لا يعرفه إلا 
لاض" 

والغرض من هذه المسألة الرد على مثبتي الأحوال؛ لانم 
يقولون: الحركة معنى يوجب كون الذات متحركة»ء والمشهور بين 
الخاصة والعامة نها نفس الانتقال» لا معنى وجب الانتقال» فيمتنع 
أن تكون موضوعة لذلك المعنى» إذ يتعذر تعقله على غير الخواص. 

وقد رد عليه الأصفهاني في «شرحه» وقال: «قد يدرك الإنسان 
معاني خفية لطيفة» ولا جد هما لفظا دالا عليها؛ لأن ذلك المعنى 
یتک ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه؛ ليفهم الغبر ذلك المعنى» 
سواء أكان اللفظ من الأآلفاظ المشهورة أم لاء ولا حجر في 


.)۲١۲-۲۰۱/۱(»)لوصحملا«‎ )1( 


- المجلد الثانی - دچ ٠۲١‏ دک 
الاصطلاحات» والكتب العلمية مشحونة بأمثال هذه الألفاظ» 
ولا يمكن رده» نعم» إن ادعى الخصم أن هذا اللفظ المشهور 
موضوع بإزاء ذلك المعنى الخفي أولا.. فممنوع»» قال: «وأساء 
الله المقدسة من قبيل القسم الأول» فإن فيها ألفاظا مشهورة» 
وبإزائها معاني دقيقة غامضة لا يفهمها إلا الخواص». 


کر ۱۲۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
(ص): 
مسألة: [في البجث عن الواضع] 
قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله بالوحيء أو خلق 
اللغات» أو العلم الضروريء» وعزي إلى الأشعريء وأكثر المعتزلة: 
اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل» والأستاذ: 
القدر المحتاج في التعريف توقيفي وغيره محتملء وقيل: عكسهء 
وتوقف كثيرء والمختار الوقف عن القطع» وأن التوقيف مظنون. 


هذه المسألة في الببحث عن الواضع» وفيها مذاهب: 

أحدها: قول الجحمهور أا توقيفية» ون الواضع هو الله تعالء 
والتعريف إما بالوحي أو الإهام» بأن علمها بالوحي إلى الأنبياء 
أو بخلق أصوات تدل على اللغات وإساعها لواحد أو لجاعة› ا 
أو بخلق علم ضروري في الصدور بصيغ مخصوصة لمعان» فبين 
العقلاء الصيغ ومعانيها. 

قال ابن السمعاني: «فيكون معنى التوقيف أن يلقنوا وضع 
الصيغ على حكم الإرادة والاختیار». 


واختاره ابن فارس ٤‏ کتاره («(فقه العربية) (“-۷) واحتج 


.)٤٩۹/۱( «القواطع»‎ )۱( 


- المجلد الثانی - دک ۱۲١‏ وک 

م يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاح بنا لو 
اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق. 

واحتج غيره من النحاة بآنه لو كان اصطلاحا ل يختلفواء فيقول 
بعضهم: «مررت بأبيك»» وآخرون: «بأباك)» وأيضا فقد استعملوا 
أبنية وتركوا غيرهاء ولا سبيل إلى الاصطلاح؛ لأنه م توجد قط أمة 
ولدت متكلمة» ولا تکلمت حتی علمت'» حکاه ابن خروف في 
«شرح سيبويه» وقال: الأقرب أنه إلهام من الله تعالى. 

وهذا المذهب عزاه جماعة إلى الأشعري» وإنا م جزم المصنف 
بنسبته إليه لا سنذكره» ولكنه عزاه لأكابر أصحابه كابن فورك» وقد 
رأیته في كتابه فقال: «الذي يصح من ذلك قول من قال: إنه توقيف؛ 
وذلك آنه لو وقع اصطلاحا م يقع كذلك إلا بلغة أخرى أو إشارة أو 
كتابة أآخرى» وكان بجحتاج من الاصطلاح مثل ما يحتاج إليه ما وراءهاء 
إلى أن ينتهي إلى أمر غير مصطلح عليه فيؤول الأمر فيه إلى التوقيف». 

والثاني: وعليه أكثر المعتزلة آنا اصطلاحيةء بمعنى أن واحدا 
من البشر أو جماعة وضعهاء وحصل التعريف للباقين بالإشارة 
والقرائن» كتعريف الوالدين لغته| للأطفال. 

وفسر ابن السمعاني الاصطلاح ب«آنه لا يبعد أن يحرك الله 


(۱) کذا ي ۱ و ٤‏ وي ۳: «(ولدت». 


(۲) انظر «مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك .)٤١(‏ 


کر ۱۲٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
نفوس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض» ثم ينشؤون على 
اختيار منهم صيغا لتلك المعاني التي يريدونهاء ألا ترى أن اللإنسان 
يولد له مولود فینشۍ له اس|ء وكذا جوز أن يستحدث صنعة وآلة 
فيضع للصنعة اسا وللالة اس|»'. 

الغالث: مذهب الأستاذ أن القدر المحتاج إليه منهافي التعريف 
توقيفي» والباقي تمل للتوقيف وغیره» کذا حکاه ابن برهان 
والآمدي وغيرهما"» والذي في «المحصول» و«المنهاج» عنه أن 
الباقي مصطلح» مع آنه في «المحصول» عند الاستدلال عليه حكى 
الأول" وهذا هو الصواب کا رأيته في كتابه» وعلى هذا فيكون 
مذهبه مركبا من [الوقف و“ ]التوقيف. 

الرابع: عكسه» و هو يفهم أن القدر المحتاج إليه اصطلاحي والباقي 
محتمل» لكن الذين حكوا هذا المذهب قالوا: إن الباقي مصطلح. 


(۱ انظر «القواطع» .)٤۲۹/۱(‏ 


(۲) انظر «الوصول إلى الأصول» لابن برهان )١١١/١(‏ و«الإحكام» للآمدي 
(0۳/1). 


انظر «الإبماج» )٤۹٦/۳(‏ و«المحصول» ۱۸۲/١(‏ و ١۱۸)ء‏ قلت: الذي 
أوقع الرازي في الوهم عند حكاية مذهب الأستاذ جمعه إياه مع مذهب من 
قال بأن بعض اللغات توقيفية وبعضها اصطلاحية» والله أعلم. 

ما بين المعقوفتين من ٠٤‏ وليس في النسختين ١‏ و ۳. 

قال العراقي: «قلت: صوابه توقيفي» وقوله: «مصطلح» سبق قلم» لا أدري 
من المصنف أو الناسخ» وقوله: «أن القدر المحتاج إليه اصطلاحي» فيه نظرء 
ومقتضى اللفظ آنه حتمل» واله تعالى أعلم». 


- المجلد الثانی - دک ٠۲١‏ دک 


والخامس: الوقف» بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلةه 
وعزاه ف «المحصول» للقاضی وجمهرر المحققن'. 

والسادس: الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتالات» 
ونرجیح مڏذهب الأشعري بغلبة الظن» وهذا ما اختاره ابن 
الجحاجب والمصنف”. 

ويخرج من كلام ابن السمعاني سابع: وهو ويز الكل 
مع ظهور مذهب الأستاذ؛ فإنه قال: «المختار تجويز كل ذلك»» 
ثم قال: «والظاهر أن بعضها کان توقيفا من الله على ما نطق به 
الكتاب» وبعضها كان اصطلاحا وتواطعا»'. 


ومن المتأخرين من قال: منها ما يقطع فيه بالاصطلاح كالأعلام. 


وقيل: إن الأشعري إن تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة 
اصطلاحاء ولو منع الجواز لنقله عنه القاضى وغيره من أصحابه. 


(1) الذي وجدته في «المحصول» )۱۸١/١(‏ نسبته إلى جمهور المحققين» ول أجد 
فيه نسبته للقاضي» لكن القاضي صرح باختیاره في «التقریب» (۳۲۰/۱)» 
وانظر «التلخيص» لإمام الحرمين .)١۷١/١(‏ 

(۲) انظر «الإٍہاج» )٤۹۸/۳(‏ و«رفع الجحاجب» (١/١٤٤)ء‏ وقال الآمدي في 
«الإحكام» :)۱١١/١(‏ «الحق أن يقال: إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين 
الوقوع لبعض هذه المذاهب.. فالحق ما قاله القاضي آبو بكر؛ إذ لا يقين من 
شىء منها على ما يأتي تحقيقه» وإن كان المقصود إن) هو الظن - وهو الحق -.. 
فالحق ما صار إليه الأشعري؛ لا قيل من النصوص لظهورها في المطلوب). 

)۳( انظر «القواطع» .)٤۲۹-٤۲٩۸/۱(‏ 


کک ۱۲۳ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ا 

فائدة: تكلموافي فائدة هذه المسألةء فمنهم من نفاها كالأبياري 
شارح «البرهان» وقال: «ذكرها ني الأصول فضول»")» ومنهم من 
قال: فائدتها قلب اللغة. 

وقال الاوردي في «تفسيره»: «فائدة الخلاف أن من جعل 
الكلام توقيفا جعل التكليف مقارنا لكال العقل» ومن جعله 
اصطلاحا جعل التكليف متأخرا عن العقل مدة الاصطلاح على 
معرفة الكلام). 


| (۱) انظر «الرهان» (۱/ ۰۱۷۱-۱۷۰ ف: ۸۱-۸۰). 


(۲) انظر «التحقيق والبيان» للأبياري »)١٠٠١-٠١0۸/١(‏ لكن المقولة إن حكاه 
عن بعض الأصوليين» وقائله الإمام الغزالي في «المستصفى» (۹/۳). 


)۳( قال العراقي: «ورتب بعضهم على هذا ما لو عقد النكاح بحضور الناس على 
آلفين مريدين بها ألفاء والحق أن الخلاف في اللغات الموجودة هل هي توقيفية 
أو اصطلاحية» آما اصطلاح اثنين الآن على تسمية الألف آلفين أو الثوب 
فرسا فلا جوز قطعا»» و انظر «الإہاج» ۱-٥۰۹/۳(‏ ۱ وارفع الحاجب» 
)٤ ٤۹-٤٤٤ /۱(‏ و«البحر المحیط) .)۲١-١۱۸/۲(‏ 


- المجلد الثانی - وک ۱۲۷ کل 


(ص): 
مسألة: [إثبات اللغة بالقباس] 
قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة 
قياساء وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي 
والإمام؛ وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز. 
ولفظ «القياس» يغنى عن قولك: محل الخلاف مالم يثبت تعميمه 
باستقرا ٠‏ 


اتفق الكل على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام؛ لأنما غير 
معناه» وكذلك على امتناعه في الصفات من اسم الفاعل والمفعول 
ونحوهما؛ لأن القياس لا بد فيه من أصل» وهو غير متحقق فيهاء 
إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس» 
واطرادها في عاها مستفاد من الوضع لا القياس» فإنهم وضعواالقائم 

وإنا حل الخلاف ما إذا أطلقوا اسا مشتملا على وصف› 
واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف» فأردنا تعدية الاسم إلى محل 
آخر مسکوت عنه» ک| إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار 
التخمر» فعدیناه إل الل وفره مذاهب: 


کک ۱۲۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


أحدها: المنع» وبه قال معظم أصحابنا والحنفية. 

وفي ذكر المصنف القاضى من الانعين فائدة» وهي الرد على 
ابن الجحاجب حكايته عن القاضى الجواز»ء والموجود في «التقريب» 
للقاضي )۳۹1/١(‏ المنع» وكذا حكاه عنه المازري وغيره'. 
فلا جوز أن یثبت له اسم آخر بالقیاس» کا إذا ثبت لشیء حكم 
بالنص ل جز آن يثبت له حكم آخر بالقياس» ولأن الخلاف إن 
هو في الأساء المشتقة» والعرب لا تلتزم طرد " الاشتقاق» فإنهم 
سموا الدابة لدبيبهاء ولم يسموا كل ما يدب دابة» ولأن الخمر ليس 
في معنى اسمها الإطراب"» وإنا هى من المخامرة أو التخميرء 
فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخامر العقل وإن ن 
یطرب”“ یکون خمرًا. 

والشاني: الجواز؛ لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل» 
فكأنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع» والمشتق منه بمنزلة الأصل› 
والمعنى الذي اشتق لأجله بمنزلة العلة. 


(۱) انظر «إيضاح المحصول» للازري )٠١١(‏ و«التلخيص» لإمام الحرمين 
)۱۹٤/١(‏ و«منع الموانع» لله صنف .)٤٩۹(‏ 


)۲( زاد هنا في ۳: «القياس في»» وليس في ۱ و ٠٤‏ ولعل حذفه هو الصواب. 
(۳( کذا ي 1 وني ۳ و ٤:(الاضطراب».‏ 


()٤(‏ کذا ی 1» وني ۳ و :٤‏ «(يضطرب». 


- المجلد الثانی - دک ۱۲۹ وک 
وما عزاه المصنف للإمام صحيح» ولا ينافيه قوله في مواضع: 
«هذا قياس في اللغة فلا نقول به»» فهذا استطراد لا يؤّثر في ذكره 
في مظنته؛ ولأن المناظرة قد يرتكب فيها غير المذهب. 
[نعم» ما عزاه لابن سريج فيه نظر؛ فإن ابن السمعاني بعد 
أن سرد أدلة الانعين قال]: «وهذه الأدلة قوية جداء فالأولى 
أن نقول: يجوز إثبات الأسامي شرعاء ولا يجوز إثباتما لغة» 
وهو الذي اختاره ابن سريج» والدليل على جواز ذلك آنا نعلم 
آن الشريعة إنها سمت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها ل 
تسم صلاة» فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة» 
فبان بهذا ثبوت الأسياء الشرعية بالعللء وإذا ثبت هذا الاسم 
لمعان جاز قياس كل عل وجد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك 
اللاسم» وعلى هذا خرجت الأسماء اللغوية وم يلزم ماذكروه من 
[تركهم] اطراد معاني الاسم» وعلى هذا ثبت اسم الخمر للنبيذ 
شرعا ثم نحرمه بالاآية» وثبت للواط اسم الزنا شرعا ثم جب 
الحد بالآيةء وثبت اسم السارق للنباش شرعا ثم يجب القطع 
بالآية). انتھی. 


(۱) ما بين المعقوفتين كذا في ۳ وي ۱ و :٤‏ «وما عزاه لابن سریج حکاه ابن 
السمعانى فقال بعد أن سرد أدلة الانعين»» وهذا السياق لا يطابق المقصود 


(۲( «القواطع» .»)٤٤١-٤۳۳/١(‏ ومنه الزيادة بين المعقوفتين» وليست في 


.٤و"و‎ ١ النسخ‎ 


٠٠١‏ د( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ويتحصل أربعة مذاهب: المنعء الجحواز» إثبات الاسم بالشرع» 
إثباته باللغةء [والمذهب الآتي"]. 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة: أن من أثبت عموم الاسم بطريق 
الشرعي وشرائطه» فيدخل تحت قوله: # والسارق وألسَارة فط موا 4 
[المائدة: ۳۸]ء ومن لم يثبته بالقياس اللغوي احتاج إلى ذلك» وعلى 
الأول: يقطع النباش بالنص» وعلى الثاني: بالقياس الشرعي على السرقة. 

والمذهب الرابع: يجري في الحقيقة لا في المجاز» وهو يخرج من 
كلام القاضى عبد الوهاب كا قاله المازري"» لأن المجاز أخفض 
رتبة من الحقيقة» فيجب تيز الحقيقة عليه. 

وقوله: «ولفظ القياس» يشر إلى الاستغناء عن قول ابن 
ا لحاجب: «لیس الخلاف في) ثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل | 
ونصب المفعول»") وو حه الاستغناء عله أن اط القياس الذي 
هو موضوع المسألة يعطي ذلك؛ لأن اطراد ذلك في كل ما أسند 
إليه فعل معلوم بالنص لا بالقياس» وكذلك لم يحتج إلى استثناء 
الأعلام» فإنه لا يتصور دخول القياس فيها ل سبق. 


(۱) ما بين المعقوفتين من ٠٤‏ ولا وجودله في ١و‏ ". 


(۲) «إيضاح المحصول» .)٠١١(‏ 


(۳) انظر «رفع الحاجب» .)٤۲۹/۱(‏ 


- المجلد الثانی - دک ٠١١‏ دک 


(ص): 
مسألة: [تقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى] 
اللفظ والمعنى إن اتحدا.. فإن منع تصور معناه الشركة.. ف(جزي» 


وإلا.. ف« كل». 


هذه المسألة في تقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى» 
وهو أربعة أقسام: 

الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى» فإن منع تصور معناه من وقوع 
الشركة في مفهومه.. فهو «الجزثي» کالعلم نحو «زید» [وغیره من 
سائر الأعلام]ء فإنه لا يشاركه فيه غيره» وإِن لم يمنع تصور 
معناه من وقوع الشركة فيه.. فهو «الكل» كالحيوان والإنسان. 

واعلم أن الجزئي والكلي بالذات هو ذلك المعنى» وإنا يقال 
للفظ الدال عليه «كلي» و«اجزئي» [تبعا لعروضه) للمعاني“] 
تسمية للدال باسم المدلول. 

وغير المصنف قال: «نفس تصور معناه»"» وإنما قيد المنع 
بنفس التصور؛ ليخرج بعض أقسام الكلي» وهو ما تمتنع فيه 


(۱) ما بين المعقوفتين من ٠۳‏ ولا وجودله في ١‏ و٤.‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وفي ١‏ بدله: «بالعرض والتبعية). 


(۳) وبه عبر الهندې ني «نهاية الوصول» (۱۲۹/۱). 


کر ۱۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

الشركة لا لنفس مفهومه» بل لأمر خارج عن المفهوم كواجب 
الوجود» والمصنف حذفه؛ لأنه ظن تمام الحد بدونه» وليس 
كذلك» فإنه لا آخذ «التصور» في تعريف الكلي والجزئي“ 
علمنا أن الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية» فرب 
توهم آنه لو كان من الصور الذهنية مالا يمنع الشركة كانت 
حقيقتها الخارجية كذلك؛ لأن الصور الذهنية مطابقة للخارج» 
فأزيل هذا الوهم بأن منع التصور الذهني للشركة وعدم منعه 
لیس بالنظر إلى ذاتہاء بل من حيث نفس تصورهاء وقوله: «لا 
يمنع تصوره من الشركة» أعم من أن يكون قابلا للشركة أو غير 
قابل؛ لأن عدم المنع آعم من القبول» وبمذا يظهر حسن التعبير 
نفس التصور)؛ لأن المقصود أنه لا يشترط كون الشر كة ممكنة 
| عقلاء بل م ينظر ني وضعه إلى الشركة ولا إلى الوقوع في الخارج» 
فإن الكلي قد لا يقبل الوجود بالكلية كالمستحيل» وقد يقبله ول 
یوجد واحد من آفراده کبحر من زئبق» أو وجد واحد إما مع 
إمکان غیره کالشمس عند من جوز وجود شمس أخری» أو 
امتناع غيره کهي عند من لا بجوزه» کذا قاله اهندي وغیره"» 
وقال الآمدي في «رموز الكنوز»: لفظ الشمس والقمر كليان 
إلا أن يراد به هذه الشمس وهذاالقمر. 


." و‎ ١ وسقطت من‎ ٤ كلمة «والحزئی» من‎ )١( 


(۲) «نهاية الوصول» .)١١١/١(‏ 


- المجلد الثانی - دک ٠٢١‏ دک 
تنبيهان 


اول ها ا ت اخ ا و 
الاشتراك ليس بشرط» وتعبير ابن ا لحاجب يوهم شرطيته» ولا بد 
الغاني: زاد التستري في حد الكلى: «في حال الإيجاب»» قال: 
«فإن زيدا يشترك کثیرون في سلبه عن مفهومه مع آنه لیس بکلي)» 
وفيه نظر؛ لن تصور معناه غير الحكم عليه بالإيجاب والسلب. 
(ص): 
«متواطوء» إن استویء «مشكك» إن تفاوت. 


ينقسم الكلي إلى «متواطى» و«مشكك)؛ لأنه إن كان حصول 
معناه في آفراده على التساوي.. فهو «المتواطوعء)» كدلالة الإنسان 
على زيد وعمرو ونحوه» إذ كل فرد من آفراده لا يزيد على الآخر 
في الإنسانيةء فإن الإنسانية التي في زيد مثلا ليست بأشد ولا أولى 
ولا أقدم منها في عمرو» سمي بذلك؛ لمطابقة كل واحد من أفراده 
معناه» والمواطأة: الموافقة» وإن كان حصول ذلك المعنى في بعض 


(1) وعبارته: « إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي.... وإن م يشترك فجزئي»» 
انظر «رفع الحاجب» .)۳١۹-۳٥٥/۱(‏ 


٤ 9‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


آفراده يتفاوت في مفهومه دده أو ضعف» أو تقدم اوا شر 
فهو «المشكك»» کإطلاق الأبيض على الثلج والعاج ونحوه» 
فإن البياض الذي في الثلج أشد منه في العاج» سمي مشككا؛ لأنه 
يشكك الناظر هل هو متواطى لوحدة الحقيقة فيه» أو مشترك لا 
بينه| من الاختلاف؟» وجوز الهندي فيه فتح الكاف على أنه اسم 
مفعول» لکون الناظر يتشكك فيه في ذلك . 


وقد أورد عليه أن الأبيض مثلا إذا أطلق على الثلج فإما أن 
يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة أو لاء فإن م يكن.. فهو 
«المتواطى»» وإن كان.. فهو «المشترك)» فإذا لا حقيقة هذا القسم 
المت 5اا 


وأجيب بأن تر كيب الشبهين بحدث له طبيعة آخری» کالخنشی 
لاذکر ولا أنشی". 


.)١١۸/١( انظر «نهاية الوصول»‎ )١( 
قال العراقي: «واعلم أن بعضهم قال: التعبير بالاختلاف أولى من التعبير‎ 
بالتفاوت» لانه یدخل فيه ما کان اختلافه بالوجوب والإمکان» کالوجود‎ 
واجب في حت الله تعالى» جائز في حق غيره» أو بالاستغناء والافتقار كالوجود‎ 
يطلق على الأجسام مع استغنائها عن المحل» وعلى الأعراض مع افتقارها‎ 
إليه» ولا يدخل ذلك في التعبير بالتفاوت.‎ 
وفيه نظرء فإن الواجب والحائز متفاوتان» والاستغناء والافتقار متفاوتان»‎ 
فقد دخحل هذان القسمان في التعبير بالتفاوت أيضاء واله تعالى أعلم».‎ 

(۲) هذا الاعتراض أورده ابن التلمساني في «شرح المعالم في أصول الفقه» .)١١١/١(‏ 


(۳) وأجاب عنه القراني في «شرح تنقيح الفصول» (۳۲) ب«أن ما وقع به 


- المجلد الثانی - دک ٠٠۵١‏ دک 
واعلم آنه ربا اتفق في الاسم الواحد بالنظر إلى مسميين؛ 
التواطؤ والاشتراك من جهتين» كالأسود إذا قيل على شيئين 
متلونین بالسواد» فإنه مشترك إن جعل لقبا هياء ومتواطوع إن دل 
علیه] باعتبار سوادے)]. 
(ص): 
وإن تعددا.. ف«متباین». 
(ش): 
القسم الثاني: أن يتعدد اللفظ والمعنى» فهي «الألفاظ المتباينة) 
كالإنسان والفرس والبقر وغبر ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة 


لعان غتلفة» سمت دذلك؛ لتانها ف الدلالة الفط . 
یت ر باينها ي ر 


الاختلاف» إن كان من جنس المسمى.. فهو المشكك. فإن زيادة النور نور» 
أو من غير جنسه.. فهو المتواطى» فإن العلم والشجاعة وغير ذلك أجناس 
خر مباينة للرجولية وليست منهاء فوقع الاصطلاح على أن المختلف بجنسه 
هو المشكك» والمختلف بغبر جنسه هو المتواطوع». 

وهذا الجواب هو الذي ارتضاه المصنف في «الإہاج» (۳۸/۳٥)ء‏ وأيًا كان 
الجواب الصحيح لزم جعله قسعًا مستقلاء قال الشارح في «البحر المحيط» 
:)٥۲/۲(‏ «وآول من قال به ابن سینا». 

قال العراقي: «أي: أن كلا من اللفظين لفظه ومعناه غير لفظ الآخر ومعناه». 
قال: «وعندي في مباينة هذا القسم للذي قبله نظر» فإن الكلي إن آخذ باعتبار 
معناه وحده من غير نظر إلى لفظ آخر.. فهو «مفرد»ء وإن أخذ باعتبار مدلول 
آخر.. فهو «متباين» بالنسبة إلى ذلك الآخر» كالإنسان فإن معناه مفرد وهو 
بالنظر إلى الفرس مثلا متباين» فيدخل أحد القسمين في الآخر» فلينظر في 
ذلك فإني م أر من تعرض له» واللّه تعالى أعلم». 


کک ۱۴٦‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
وإن اتحد المعنى دون اللفظ.. ف«مترادف». 

(ش): 

الالث: أن يكون اللفظ كثيرًا والمعنى واحد فهي «الألفاظ 
المترادفة)» كالاأنسان والبشر لواحد. 

قال الآمدي: واتحاد موضوع المسميات المتعددة لا 
یرو جیب الترادف كالسيف والصارم واهندي» بل هي متباينة. 

(ص): 
وعكسه إن كان حقيقة فيهما.. ف«مشترك» وإلا.. ف«حقيقة) 
و«(مجاز). 

(ش): 

الرابع: أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى» وهو يشتمل على 
أقسام» لأنه إن وضع لمعنيين ختلفين أو أزيد على السوية. فهو 
«المشترك»» كالعين للباصرة والجارية والدينار وغيرهاء وإن وضع 
معنى» ثم نقل عنه إلى معنى آخر لعلاقة» ولم يغلب استعماله في 
المنقول إليه.. فهو بالنسبة إلى المعنى الأول «حقيقة». وإلى الثاني 
«مجاز»» كالأسد الموضوع للحيوان المفترس المنقول إلى الرجل 


.)٤۳/۱( «الإْحکام»‎ )1( 


(۲( کذافي ۱ و ٣‏ وي :٤‏ «(موضع). 


لمجلد شان کي ۱۲۷ دک 
الشجاع للمناسبة بينهاء وهو القوة؛ فإن غلب.. سمي «لفظا 
منقولا»» وقسموه باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إما الشرع» 
أو العرف العام» أو الخاص» وسميت «المنقولة» مجازا اشتقاقا من 
التجاوز» وهو التعدي» إذ التجوز يتعدى المعنى الحقيقى”'. 


(1) كلام الشارح مبني على أن الألفاظ لا تبقى زمنين» قال بوبه في «البحر المحيط) 
179 ): «وما لا يقبل البقاء لا يقبل التحويل» ولكن لا وضع لشيء» ثم 
استعمل في غیره حتی غلب علیه.. فکأنه قد حول من موضع إلى موضع). 

وقال العراقي: «ومقتضى هذا آنه لا يطلق عليه اسم الحقيقة والمجاز» وهذا 
مخالف لقوهم أنه قد تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحا». 


کر ۱۴۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[العلم والفرف بين علم الشخص وعام الجنس واسم الجنس] 
(ص): 
و«العلم»: ما وضع لمعين لا يتناول غيره. 


هذا منه بيان لبعض آقسام الجزئي» وعرفه توطئة ل سيذكره 
من الفرق بين الشخصي منه والجسي» فقوله: «ما وضع لمعين» 
جنس يتناول جيع المعارف» وخرج عنه النكرات» وقوله: (لا 
يتناول غيره» فصل خرج به ما عداه من المعارف؛ فإن «اسم 
الإإشارة» صالح لكل مشار إليهء و«الضمبر» صالح لکل متکلم 
وخاطب وغائب. 

وهذا الحد الذي ذكره ابن الحاجب في «مقدمته النحوية) 
(۳۷) وزاد فيه: «بوضع واحد)؛ لئلا يتوهم أن «زيدا» إذا سمي 
ا ی وا 
فلم قال: «بوضع واحد» دخل ذلك؛ فإنه وإن تناول غیره لکن 
لیس بوضع واحد» بل بأوضاع. 

وقال في «(شرحه» (۷۸۸/۳): اخرج بقوله: «(لا يتناو له غبره») 
قولك: «أنت» ونت تخاطب زيداء فإنه يصح أن تقول: «وأنت» 
لعمرو إذا خاطبته أيضا». 


- المجلد الثانی - دک ٠١۹‏ وک 
ومراده بذلك آن پثبت أن «أآنت» وضع لشيء بعينه» وهو مع 
oT‏ ضع له على التعيين» واعترض عليه؛ بأن هذا 
اللفظ وضع للمخاطب على التعيين» فهو لا يتناول غيره» لكن قد 
يعرض الاشتراك بحسب خاطبين أو ثلاثةء وهذا بعينه يقال في 
«العلم»؛ لن «زيدا» أيضا قد يقع فيه الاشتراك بحسب الاتفاق» 
وذلك لا عبرة به؛ لأن واضع اللغة جعل النكرات شائعة في نوعها 
أو جنسها من غير نظر إلى فرد من آفرادهاء وجعل المعرفة لشيء 
بعينه» ثم إن العام بلغته يستعمل ألفاظ المعارف بعد عدم أشخاصها 
لأشخاص آخر مع مراعاة غرض الواضع» وهو التعيين في الأصل. 
والحق ن الضمير كلي باعتبار صلاحيته لكل متكلم وخاطب 
وغائب» وجزئي باعتبار عروض الجزئية والشخصية بسبب قصدك 
به معينا فقوهمم: «إنه وضع لمعين» إن هو باعتبار العارض 


(ص): 
فإن كان التعيين خارجيا.. ف«علم الشخص» وإلا.. ف«علم 
الجنس»» وان وضع للماهية من حيث هى.. ف(اسم جنس». 

(ش): 

العلم مساه.. اما جرني غعصورص کزید» ویسمی «علم 
الشخص)»» أو كلي شائع» ك«أسامة» للأسد» واثعالة» للثعلب» 


(1) قال العراقي: «ولو تبع المصنف ابن مالك في تعريف العلم بنه: «(اسم يعين 
مسماه مطلقا» أي: من غير قيد ولا قرينة.. لكان أحسن)». 


۱4٠‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ویسمی «علم الجنس»» وهو علم لفظاء نکرة معنی» فان (أسامة) 
صالح لكل أسد» بخلاف علم الشخص. 

وقد کثر کلام الناس في الفرق بين هذه الثلاثة» أعني: علم 
الشخص» وعلم الجنس» واسم الجنس النكرة كأسد» وهو من 

قال القرافي': «(وکان ا لخسروشاهي يقرره» ول ا من 
أحد إلا منه» وكان يقول: ما في البلاد المصرية من يعرفه. 

وفرق بين العلمين بآن «علم الشخص» موضوع للحقيقة 
قد التشخص ا لخارجی» و«علم الجنس» موضصوع للاهية قد 
التشخص الذهنى. 

وفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة 
الذهنيةء فإن وضع ها من حيث خصوصها فهو علم الجنس» أو 

وعلى هذا الفرق مشى المصنف» وتحقيقه: أن اسم الجنس 
هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي» ف«أسد» موضوع 
للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلاء و«علم الجنس» موضوع 
قطع النظر عن آفرادهاء ونظيره «المعرف باللام» التي للحقيقة 


.)"٤-۳۳( «شرح تنقيح الفصول» للقراني‎ )١( 


- المجلد الثانی = دک ٠٤١‏ دک 
والاهية» فإن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة 
إلى أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة» 
فإذا استحضر الواضع صورة الأسد ليضع ها فتلك الصورة 
الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة إلى مطلق صورة الأسد» فإن هذه 
الصورة واقعة هذا الشخص في زمان» ومثلها يقع في زمان آخر وفي 
ذهن آخر» والجميع مشترك في مطلق صورة الأسد. 
وفي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق» فإنه قال في باب 
ترجمته: «هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعا في 
أمته» ليس واحد منها بأولى من الآخر» ما نصه: «إذا قلت: «هذا 
أبو الحارث» إنما تريد هذا الأسد» أي: هذا الذي سمعت باسمه أو 
عرفت آشباهه» ولا ترید ان تشیر الل شيء قد عرفته بمعرفته کزید» 
ولكنه آراد هذا الذي كل واحد من آمته له هذا الاسم" انتهى. 
فجعله بمنزلة المعرف باللام التي للحقيقة» وقوله: «هذا» 
إشارة إلى شيء بعينه» فصار أسامة يغني عن «هذا» كا أن زيدا 
يغني عن قولك: الرجل المعروف بكذا وكذاء وكون أسامة واقعا 
على كل أسد إن| كان لأن التعريف فيه للحقيقة» وهي موجودة 
فیه» کذا قرره ابن عمرون» قال: «ونظره: «يا رجل» إذا ردت 
معيناء فأي رجل أقبلت عليه وناديته كان معرفة لوجود القصد 


(1) قال العراقي: «وحينئذ فلا يعرف الفرق بينهم إلا باعتبار وضع الواضع؛. 
(۲) «الکتاب» لسیبویه .)٩٤-۹۳/۲(‏ 


کک ۱4۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
إليه» فكذا «أسامة) ا أسد رأيته فإنك تريد هذه الحقيقة المعروفة 
بکذا» فالتعدد ليس بطريق الأصل». انتهى. 

وقال ابن مالك بعد ذکره نص سیبویه هذا : «جعله خاصا 
شائعا في حال واحدة فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن» 
وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك 
الحقيقة في الخارج». 

والذي اختاره والد المصنف أن «علم الجنس)»: ما قصد به 
قبيز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفراده» و«اسم الجنس»: ما 
قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد» حتى إذا دخلت 
عليه الألف واللام الجنسية صار مساويا لعلم الجنس؛ لأن الألف 
واللام ا لجنسية لتعريف الماهية» وفرع على ذلك أن علم الجنس لا 
يثنى ولا يجمع» لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعا ولا تثنية؛ 
لأن التثنية والجمع إنا هو للأفراد". 

لكن صرح ابن السمعاني في «القواطع» )١۱١١-١١١۱/۱(‏ أن 
الألف واللام الداخلة على اسم الجنس لعهد الجنس لا للتعريف. 


وقال ابن الجحاجب في «شرح المفصل» )۸٤/١(‏ في الفرق 


(۱) «شرح التسهيل» لابن مالك .)۱۸۳-١۱۸۲/۱۹(‏ 


(۲) نقله المصنف في «منع الموانع» (۲۹۹) و«الإهاج» )٥٤١/۳(‏ عن «شرح 
منهاج النووي» لوالده» وهر اختيار اللصنف أنفسه. 


- المجلد الثانی - وک ٠٤١‏ و 
بين أسامة وأسد: «إن اسا موضوع لفرد من آفراد النوع لا بعينه» 
فالتعدد فيه من أصل الوضع» وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة 
في الذهن» فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه» 
وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإن) أردت الحقيقة» ويلزم من ذلك 
التعدد في الخارج» فالتعدد فيه ضمنا لا قصدا بالوضع». 


وهذه الفروق إن رید ہا أن وضع اللغة ذلك.. فتحتاج إلى 


کر ٤٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ض): 
مسألة: [الاشتقان 
أولا: تعريف الاشتقان وأقسامه] 
«الاشتقاق»: رد لفظ إلى آخر - ولو مجازا - لمناسبة بينهما في 
المعنى والحروف الأصلية. 


قوله: «رد لفظ» جنس» وال مراد به جعل أحدهما أصلا والآخر 
فرعاء والفرع مردود إلى الأصل» وشمل اللفظ الاسم والفعل. 

وقوله: «ولو مجازا» إشارة إلى أن الاشتقاق يكون من حقيقةء ولا 
خلاف فیه» ویکون من مجاز» وخالف فيه القاضي أبو بكر والغزالي 
وإلكيا فمنعوا الاشتقاق من المجازات» وقالوا: إن يكون الاشتقاق 
من الحقائق كالأمرء فإنه يشتق منه الآمر والمأمور وغيرهماء باعتبار 
معناه الذي هو [القول المخصوص؛ لكونه حقيقة فيه» ولا يشتق منه 
باعتبار معناه الذي هو”"] الفعل لكونه مجازا فيه» والراجح الجواز 
فيه كالحقيقة» ويشهد له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية» 
وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة أولا تكون في المصدرء ثم 
شتی نهن ولأجل الخلاف فيه أتى المصنف ب«لو». 


(۱( ما بين المعقوفتين كذا في ٠٤‏ وسقط من النسختین ۱ و ۳ ولا بد منه. 


(۲) قال الصنف في «منع الموانع) (۹۲-۲۹۱): «(ونحن بدا نشبر بلفظ «ولو» إلى 


- المجلد الثانی - وک ٠٤١‏ وک 


وقوله: «لمناسبة» آي: بأن يكون فيه معنى الأصل» إما مع 
زيادة كالضرب والضارب. فإن الضارب ذات له الضرب» وإما 
دوا كالمقتل مصدرا من القتل. 

وقوله: «والحروف الأصلية» حرجت الزائدة فلا عبرة 
ها كالاستعجال والاستباق» ولا يشترط في الأصلية أن تكون 
موجودة؛ لأنه ربا حذف بعضها لمانع ك«ححف» من «الخوف»» 
نعم» يشترط الترتيب في الحروف» وأهملوه. 

واعلم أن الاشتقاق ثلاثة أقسام: 

أصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب» نحو: 
صر ) و(دصير). 

وصغير - ويسمى «أوسط» -: وهو اتفاقه) في الحروف دون 
الترتيب» نحو: «(جبذ» و«(جذب)». 

وأكبر: وهو اتفاقها فى بعض الحروف دون بعض» نحو: 
«اثلم) و«ثلب»» ومنه قوهم: «الضان» مشتق من «الضم». 

فظهر أنه يعتبر في الأول موافقة المعنى والحروف الأصلية مع 
الترتيب» وني الأخبرين المناسبة فقط» فإن أراد المصنف تعريف 
اللأصغر فليزد قيد الترتيب» وأجاب بأن «المراد اللأصغرء ولا 
حاجة لقيد الترتيب» فإنه إن م يكن على ترتيبه لم يناسبه» فإن قيل: 


خلاف» فإن قوي أو تحقق.. صرحنا به» وإلا اكتفينا هذه الإشارة» فاعرف ذلك». 
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المناسبة أعم» قلنا: لا نسلم»'. 


[شروط الاشنفاق 
الشرط الأول: التغير] 


(ص): 
ولا بد من تغيير. 


أي: بين اللفظين» بزيادة أو نقصان أو اء في حرف أو حركة 
أو فيه|ء والتغيير المعنوي إنا بحصل بطريق التبع. 

وهذا أحسن من قول ابن الحاجب: «وقد يرّاد: بتغيبر ما»» 
فإنه يوهم آنه من تمام الحدء وإنما هو شرط ذكر تمهيدا للقسمة التي 
ذكروها إلى خسة عشر صورة فصاعداء لا قيدا". 


وقيل: ال مراد: التغيير المعنوي» ك صرح به صاحب «المنتهى» 
(۷)؛ لأن التغيير اللفظي فهم من قوله أولا: «رد لفظ إلى آخر»ء 
لاستحالة رد الشىء ا نفسه. 

والأولى أن يكون المراد كلا منهماء والأول وإن فهم منه التغيير 


(۱) انظر «منع الموانع» (۲۹۱-۲۹۰). 


(۲) انظر «منع الموانع» (۷۲٤-۷۳٤)ء‏ وقد فصل أقسام التغيير المصنف في انظر 
«الإبهاج» )٥۸١-١۷۳/۳(‏ والشارح في «البحر المحيط» .)۸۲-۷٦/۲(‏ 


المجد انی - دک ۱۷ دک 
اللفظى لكن ذكره ثانيا لأمرين: أحدها: ليدل عليه بطريق المطابقة. 
وثانيها: أنه ل كان التغيبر اللفظى لا جب أن يكون حقيقة» بل لو 
کان تقدیریا کفی» ک] ي «الفلك» مفردا وجمعا.. احتاج إلى ذكره ثانيا 
لينبه على أن المراد بالتغيير ما هو الأعم من الحقيقي والتقديري. 

وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط أصل التغيير 
بنحو «طَلّب» من «الطْكّب»» و«عَلّب» من «الغْلّب»» و«جَلّب» 
من «الجلّب)»» فإن هذه الأفعال مشتقات"“ من هذه المصادر مع 
عدم التغيير؛ لبقاء الحركة فيها على وجه المصادر. 

وأجاب الأصفهاني وغيره بان التغيير حاصل تقديراء فإن 
ا لحركة في الفعل للبناءء وني المصدر لللإعراب» والأولى كالجزء من 
الكلمة لثبوتهاء والثانية عارضة لتبدها بغبرها. 


ول يرتض صاحب «البديع» )۸٠(‏ هذا الجواب فقال: «مطلق | 
| الحركة لازم» وهو الذي ينظر فيه الاشتقاقي». 
[الشرط الثاني الاطراد والاختصاص] 
(ص): 
وقد يطرد كاسم الفاعل» وقد يختص كالقارورة. 


المشتق فد يطرد استعالاء كاسم الفاعل ومافي معناه من اسم 
(۱) كذاني ١‏ و ٠٤‏ وني ۳: «مشتقة). 


هه ص ي ۸ ي۸ ي و ي يى ي 


کک ۱4۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


المفعول» والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل» والزمانء والمكان» 
والآلة» وقد لا يطرد» وهو المختص» كالقارورة لاختصاصها 
بالزجاجة» والدبران لمنزلة القمرء فإغ| لم يطردا مع اشتقاقه| من 
الاستقرار والدبور. 

والقصد ذا أن وجود معنى الأصل في حل التسمية.. قد 
يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية» والمراد ذات ماء باعتبار نسبة 
له إليهاء فهذا يطرد في كل ذات كذلك» وقد يعتبر من حيث إنه 
مصحح للتسمية» مرجح ها من بين الأساء من غير دخوله في 
التسمية» وا مراد ذات خصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيهاء 
بل باعتبار خصو صهاء فهذا لا يطرد. 


وحاصله الفرق بين تسمية الغبر لوجوده فيه أو بوجوده فيه. 


[الشرط الثالث: صدق أصل الاشتفاق ودوامه] 
(ص): 
ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ## ذابح» واختلافهم هل 


(1) قال الشارح في «البحر» (۸۹/۲): «فهو مع اللام إشارة إلى العلمية» ومع 
الباء إشارة إلى المصاحبة». 


- المجلد الثانی - دک ٠٤۹١‏ دک 


أصل الخلاف في هذه المسألة أن الله تعالى يسمى متكل| بالاتفاق» 
وهو مشتق من الكلام» ثم إن الأشاعرة أطلقوه على الله وما منه | 
الاشتقاق قائم بذاته الكريمة» وهو الكلام النفسي» وأما المعتزلة.. 
فیطلقون اسم المتکلم على الله باعتبار قیامه بغیره» لا بذاته» وهو خلقه 
الكلام في اللوح المحفوظ أو غيره» ولا يعترفون بالكلام النفسي» فلزم 
من مذهبهم جواز صدق المشتق على من لم تقم به صفة الاشتقاق. 

وعلى هذا ففي نسبة الجواز لخة إليهم نظرء بناء على الخلاف في 
أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ء والصحيح المنع» وهذا لا 
ينسب القول المخرج إلى الشافعي على الأصح"'. 

وقوله: «ومن بنائهم...» يشير إلى ما ذكروه في مسألة النسخ 
قبل الفعلء فإن المعتزلة منعوه» واستدل أصحابنا عليهم بأن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمر بالذبح» ثم نسخ قبل التمكن» 
فأجابوا بأنه ذبح وكان يلتحم» فأبطل أصحابنا هذا بأنهم اتفقوا 
على آن إساعيل عليه الصلاة والسلام ليس بمذبوح» واختلفوا في 
أن إبراهيم 8# هل هو ذابح؟» فقال قوم: هو ذابح للقطع» والولد 
لیس بمذبوح للالتئام» وآنکره قوم وقالوا: ذابح ولا مذبوح حال. 

فإن قلت : كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح 
مع قوهم: جوز اشتقاق اسم الفاعل لمن م يقم به الفعل؟.. قلت: 


(۱) کذافي «٤ٍ‏ وي ۱ و۳ «الصحيح). 


هه ص ي ي يى ي يى ي 


٠١١‏ ي تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع» لكن هل 
يختص بمن قام به الفعل او يطلق على من م يقم به؟ فيه الحلاف 
بيننا وبينهم» وهنا عند هؤلاء أن الفعل ل يقع؛ لأن الفعل هو 
كذا قاله الملصنف في «شرح المختصر) »)٤۲۳-٤۲۲/۱(‏ وهو 
أولى من قوله هنا: اتفقوا على آن إبراهيم ذابح» واختلفوا في أن 
إساعيل مذبوح. 


(ص): 
فإن قام (به ما) له اسم وجب الاشتقاق او (ما) لیس له اسم 


كأنواع الروائح لم يجب. 


المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق لمحله منه اسم؟» 
| اختلفوا فيه» وقال الإمام في «المحصول» :)۲٤۸/١(‏ «الحق 
التفصيل» فإن كان لذلك المعنى اسم وجب أن يشتق اسا ها منه 
عند آئمتنا المتكلمين» فإن المعتزلة لا قالوا: إن الله خلق كلامه في 
جسم» قال أصحابنا هم: لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك 
امحل اسم المتكلم من ذلك الكلام» وعند المعتزلة أنه غير واجب» 


(1) ما بين القوسين كذا في ٤‏ وفي ١‏ و ۳: «ب)» في الموضعين. 


ج ي ىه ي ي 


المج اتی دک ١۵ا‏ دک 
وإن م يكن له اسم كأنواع الروائح والآلام استحال أن يشتق لمحله 
منه اسم بالضرورة). 


۱۵١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة 


إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل مجاز إجماعاء وباعتبار 
الحال حقيقة إحماعاء وما بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب 
[بعد انقضاء الضرب هل ذلك بطريق الحقيقة أو المجاز؟ء هذا 
موضع الخلاف» ويعبر عنه بأنه هل يشترط بقاء المعنى المشتق منه 

أحدها: أنه لا يشترط مطلقاء بل يطلق بعد الانقضاء حقيقةء 
وعزي لابن سينا وبي هاش . 

والغافى: اشتراطه مطلقاء وهو بعد الانقضاء مجاز» وقال في 
«المحصول): «إنه الأقرب)". 

والغالث: التفصيل بين ما يمكن الحصول بتامه كالقيام 
والقعود فيشترط بقاؤه» فلا يصدق قائم وقاعد حقيقة بعد انقضاء 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ۳ إلا قوله: «المشتق منه)» وهوفي ١و .٤‏ 


(۲) عزاه فى الرازي في «المحصول» (١/١٤۲)ء‏ وزاد العراقى نسبته إلى أي على 
ا لجبائي أيصًا ثم قال: «فإن قلت: لم يشترط أبو علي وابنه صدق الأصل» وهذه 
فرع تلك.. قلت: إنما خالفا في صفات الله تعالى ووافقا في عداها». 


(۳) انظر «المحصول» (۲۳۹/۱-١٠۲)ء‏ ويلاحظ أن مطبوعته انقلب فيها نقل المذاهب. 
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وأنواعه» فوجود آخر جزء منه كاف في الإطلاق الحقيقي. 


والفرق أن الأول يمكن أن توجد أجزاء صله معا في الخارج 
فاشترط دوام أصله» والثاني يمتنع اجتماع أجزائه معاء فاكتفي بآخر 
جزء منهاء حتى يكون «المتكلم» ونحوه" صادقا حقيقة قبل الفراغ 
من الدال ي «قام زید)» ومن الميم ف «زید قائم)» بعد الشروع ف 
الكلامين» وإذا فرع منه| كان صدقه” مجازا لا حقيقة". 


(1) کذا في ۱ و »٤‏ وقي ۳: (وغيره). 
)۲( کذافی ۱ و ٤ء‏ وف :١‏ «(حينئذ). 


(۳) قال العراقي: «غاير الشارح بين القول الذاهب إلى آنه مجاز مطلقاء والقول 
ا لمفصل بين ما يوجد أجزاؤه دفعة واحدة» وبين ما يوجد أجزاؤه شيئًا فشيئاء 
فيكتفي في اللإطلاق الحقيقي في الثاني بن يكون ذلك عند آخر جزء. 
والحق أنب) قول واحد» ولكن ل) اعترض القائل بالمذهب الثاني على الأول 
بآنه يلزم عليه أن المشتق مما لا يمكن اجتماع أجزائه لا يمكن كونه حقيقة.. 
أجاب عنه بآنه يكتفى في كونه حقيقة بان يكون إطلاقه عند آخر جزء» فهذا 
من تتمة القول بأن إطلاقه بعد انقضاء المشتق منه مجاز» فإن ذلك قدر مشترك 
بين الحالتين» والتفصيل إن| هو في كيفية الإ طلاق الحقيقي مع قيام المشتق منه» 
فهو تنقيح هذا القول الذاهب إلى المجازء لا مغاير له 
نعم في المسألة قول آخر: إن ما أمكن بقاء المشتق منه إلى حالة الإطلاق 
كالضارب فمجاز» وما م يمكن كالمتكلم فحقيقة» وأ يحكه المصنف ولا 
الشارح». 
ثم بين أن الشارح رتب على هذه المغايرة التي سلكها أمرين واعترض عليه 
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وهذا ما عزاه المصنف إلى الجمهورء وتابع فيه الصفي الهندي"'» 
وفيه نظرء فإن كلام الإمام في «المحصول» )۲٠٤-۲٤۲/۱(‏ مصرح 
بأنه بحث له» م يقل به أحد» فإنه ورد من جهة الأنع آنه لو كان وجود 
المعنى شرطا في كون المشتق حقيقة ل كان اسم «المتكلم» و«المخبر 
حقيقة في شىء أصلا؛ لأن الكلام اسم لحملة الحروف المركبةه 
ويستحيل قيام جملتها بالمتكلم حال التكلم ضرورة آنه لا يمكن النطق 
بالحملة دفعة واحدة بل على التدريج» مع أنه یقال: «زید متکلم 
وخبر»» والأصل في الإطلاق الحقيقةء ثم قال: «فإن أجيب بأنه ا لا 
جوز أن يقال: حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة إذا كان 
مكن الحصول» فأما إذا م يكن كذلك فلا؟.. قلنا: هذا باطل» لأنه ۾ 
يقل هذا الفرق أحد من الأمة). هذا لفظه. 

وقال الآمدي في «الإحكام» :)۷۷/١(‏ «هل يشترط بقاء الصفة 
ال منها ف إطلاق الاسم المشت حقيقة؟» فأثبته قوم» ونفاه 
آخرون» وفصل بعضهم بين الممكن الحصول فاشترط ذلك فيه» وبين 
ما لا يمكن فلا»» والظاهر أن مراده به احتال صاحب «المحصول»". 


.)١١۷/١( «نهاية الوصول»‎ )١( 


(۲) هذا هو الآمر الأول الذي بناه الشارح على مذهبه بالمغايرة بين القول الثاني 
والثالث» وقد اعترض عليه العراقي بقوله: «وهذا الذي نفاه الإمام وأثبته 
الآمدي هو القول الذي زدته لا القول الذي حكاه المصنف عن الجمهورء 
والذي حكاه عن الجمهور هو القول بالمجاز مطلقاء | قدمته» والله تعالى 


أعلم». 


- المجلد الثانی - وک ٠۵١‏ و 
وأما حكاية المصنف قولا بالوقف.. فلم ره صريجا لأحد إلا 
أن العضد في «شرح المختصر» )٠١(‏ قال: «كأن ميل ابن الحاجب 
إلى التوقف في المسألةء ولذلك ذكر دلائل الفرّق وأجاب عنها»» 
لكن قال الشريف: «إنه اختار الثالف»'. 
وكان ينبغي للمصنف أن يقول: «ورابعها الوقف)؛ لأن هذا 
التفصيل هو ثالثهاء كا صرح به ابن ا لحاجب”". 


)١(‏ وهو قول التفصيل» هذا وقد أشكل على معرفة الشريف الذي نسب إليه 


الشارح هذا القول» والذي يسبق إلى الوهم هو الشريف الجرجاني صاحب 
الحاشية المشهورة على «شرح العضد على المختصر)» وقد أورد هذا الاختيار 
احتمالاء لکن یشکل عليه أمران: 

أحدهما: أن الشارح أقدم وفاة من الشريف الجرجاني بعشرين عامًاء فيبعد أن 
وثانيه|: أن الشريف إن| أورد اختيار الثالث احت الا لمعترض بناء على أن ابن 
ا لجحاجب لم يذكر أدلة قول التفصيل ولم يردهاء فكأنه اختاره» ثم أجاب عن 
هذا الاعتراض باتحاد دليل قول التفصيل والاشتراط مطلقاء فرد أحدهما رد 
للآآخرء فلا يصح نسبة هذا القول إلى الجرجاني. 

وانظر حاشية الجرجاني )۹1۲۸/١(‏ المطبوع مع «شرح العضد» وحواشي 
آخری. 

وهذا هو الأمر الثاني الذي بناه الشارح على رأيه بالمغايرة» وقد رده العراقي 
بقوله: «ما زعم الشارح آنه ثالث ليس في كلام المصنف أصلاء نعم في المسألة 
ثالث لم يحكه المصنف ولا الشارح كا قدمته» فالأقوال حينئذ أربعة» إن ثبت 
قول الوقف» لكن لا على الوجه الذي قرره الشارح» والته تعالى أعلم». 
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(ص): 
ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال - أي: حال التلبس - لا 
النطق خلافا للقرافي. 
(ش): 
أي: من هذه الحيثية يعلم أن إطلاق الاسم المشتق كاسم 
الفاعل والمفعول باعتبار الحال حقيقة» ولا خلاف فيه» كتسمية 
الحمر خراء وإن) لحلاف باعتبار الأاضي» كإطلاق «الضارب» على 
من صدر منه الضرب. 

ثم المراد بقولنا: اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة؛ أي: حال 
التلبس بالفعل» لا حال النطق باللفظ المشتقء فإن حقيقة الضارب 
والمضروب لا تتقدم على الضرب ولا تتأخر عنه» و بهذا يعلم أن 
نحو قوله ي : «من قتل قتيلا. ...> حقيقة» وأن ما ذكره الأئمة 
من آنه سمي قتیلا باعتبار مشارفته القتل لا تحقيق له. 

والمخالف في هذه القاعدة القرافي فإنه قال: «ععحل الخلاف إذا 
كان المشتق حكوما به» كقولنا: «زيد مشر ك» أو «زان» أو «سارق»» 
فإن كان حكوما عليه» كقولنا: «السارق تقطع يده» فإنه حقيقة 
مطلقا فيمن اتصف به في الاضي والحال والاستقبال» قال: ولولا 
ذلك لأشكل القطع والجلد؛ لأن هذه الأزمنة إنها هي بحسب زمن 


(1) أخرجه البخاري )۳٠١١(‏ ومسلم )٠۷١١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري 0. 


- المجلد الثانى - کک 0۷ کر 
إطلاق اللفظ المشتق» فتكون الآيات المذكورة ونظائرها ججازات 
باعتبار من اتصف بہذه الصفات في زمانناء لأنهم في المستقبل 
غير زمن الخطاب عند النزول على رسول الله ايا ولا خلص 
من هذا الإإشكال إلا با سبق» قال: فالته تعالى لم يحكم في تلك 
الآيات بشرك واحد ولا زناه» وإنا حكم بالقتل والجلد وغيرهماء 
والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه الأحكام». هذا حاصل 
ما قال . 


وذكر الأصفهاني شارح «المحصول» نحوه» قال: ولا يقال: 
إنه ل كان موصوفا بالمشتق منه وهو الزنا والسرقة وجب عليه ما 
هو مقتضى ذلك ثم يستوئی منه ما وجب أولا؛ لأنانقول: هذاغير 
دافع لا ذكرنا؛ لأن كلامنا مفروض في امتثال الأمر» وذلك الأمر 
أمر بجلد الزاني وقطع السارق» ولو كان بقاء وجه الاشتقاق شر طا 
م يبق زانيا ولا سارقا بعد انقضائهم)ء فلا يكون الجلد جلدا لزان 
ولا القطع قطعا لسارق» فلا يقع امتثالا للأمر. 

والحق أن اسم الفاعل لا دلالة له على زمن الخطاب البتة» بل 
مدل وله شخص متصف بصفة صادرة منه» لا تعرض له لزمان ک| 
هو شأن الأسماء كلهاء وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلأن 
لا يدل على الحال الأخص منه آوللى» وإنا جاء الفساد من جهة أنهم 


فهموا من قولنا: «زید ضارب» آنه ضارب في الحال» فاعتقدوا 


(1) انظر «شرح تنقيح الفصول» )٤۷-٤٩(‏ ونفائس الأصول» .)١٦٦/۲(‏ 
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أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه» وهو باطل؛ لآنك تقول: «هذا 
حجر» وتريد إنساناء فيفهم منه الحال أيضا مع أن الحجر والإنسان 
لا دلالة ه) على الزمان'» وهذا من تحقيق والد اللصنف رحمها 
الله تعالی'. 


(ص): 


وقيل: إن طرا على المحل وصف وجودي يناقض الاول.. لم يسم 
بالأول إجماعًا. 


جعل بعضهم حل الخلاف في| إذا م يطراً على المحل ما يناقضه 
كالقاتل والسارق» فيبقى صدق المشتق على قول» فإن طراً عليه ما 
يضاده واشتق له منه اسم غير المشتق الأول.. فحينئذ لا يصدق 
المشتق الأول قطعاء كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض» فإذا 
اسود لا يقال في حالة السواد آنه أبيض بالإجاع. 


(1) وتعقبه العراقي فقال: « م يظهر لي ذلك والحجر والإنسان لا دلالة فما على 
الزمان أصلاء بخلاف ضارب فإنه يدل بحقيقته على الزمان والجال» وقوهم: 
«إن الاسم لا دلالة له على الزمان» آي: بهيئته التصريفية» وإلا فقد يدل على 
الزمان بأمر آخرء كلفظ «الزمان» و«الوقت»» و«ضارب الآن»» و«(ضارب» 
مطلقاء واه تعالى أعلم». 


وراجع نص كلامه في «البحر | لمحيط) »)٠١١-۹۷/۲(‏ وقد أورده المصنف 
في «الأشباه والنظائر» (۲/ ۳-۸۱ ۸) وأفاد أنه قاله في تفسیر قوله تعالى: لن 


محري 
” 


نوين ف جَسَّتٍ يميم 4# [الطور: .]١١‏ 


المجلد اتی دک ٠۰۹‏ دک 
وهذا متجه» وكلام الآمدي في آثناء الحجاج يدل عليه فلا 
وجه لتضعيف المصنف.» وإن كان الحمهور أطلقوا الخلاف” . 


(1) قلت: الظاهر أن المصنف ل يقصد تضعيف هذا القول» كيف وقد تبناه لنفسه 
في «الإماج» )۸۷-١۸٦/۳(‏ وجعله كذلك مقتضى كلام الإأمام» فإنه رد 
على الخصوم بأنه لا يصح أن يقال لليقظان: «إنه نائم» باعتبار النوم السابق» 


واله أعلم. 
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[دلالة المشنق على خصوصية الذات] 
(ص): 
وليس فى المشتق إشعار بخصوصية الذات. 


أي: التي يصدق عليها من كونہا جس أو جمادا أو غيره» لا 

بطريق المطابقة ولا التضمن؛ لأنه لا معنی له إلا آنه ذات قام به 

المشتق منه» كالأسود مثلاء فإنه يدل على ذات متصفة بسواد من 

| غبر دلالة على خصوص تلك الذات» وإن دلت على خصوصية 

کونه جس| آو حیوانا أو غيره فإن) يدل عليه بطريق الالتزام» كذا 

قاله الصفي اندي" فليحمل نفي المصنف اللإشعار على المطابقة 
والتضمن خاصة. 


(1) «نہاية الوصول» (۱۷۹/۱). 


- المجلد الثانی - دک ۱١١‏ دک 


مسألة؛ [في مباحت المترادف 
المبحث الأول: وقوع المترادف] 

المترادف واقع؛ خلافا لثعلب وابن فارس مطلقاء وللإمام فی 

الأسماء الشرعية. 


7 
في وقوع المترادف في اللغة مذاهب: 
أصحها: نعم» ولغة العرب طافحة به. 
والثاي: المنع» وحكاه ابن فارس في كتابه المسمى ب«فقه العربية) 
)١٠١-۱١١(‏ عن ثعلب واختاره""؛ لأن وضع اللفظين لمعنى واحد 
عي جل الواضع عنه» وما ورد نما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير. 


(1) وقد بين المصنف في «منع الموانع» )٤۷١١-٤٦۹(‏ أنه صرح بنسبة ذلك إليه|؛ 
«لغرابة ذلك فليس في الكتب المتداولة اليوم ذكر من منع وقوع المترادف»» 
وذلك أن كتاب «الصاحبي» أو «فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها» م 
يطلع المصنف عليه» بل قال في «الإہاج» )٠۲١-۹۹۹/۳(‏ بأن هذا الكتاب 
كتب منه ابن الصلاح نكتا منها هذه النسبة» قال: «وعلقت آنا ذلك من خط 

ابن الصلاح في) علقت من خطه»» قلت: يشير إلى «فوائد الرحلة» لابن | 
الصلاح» والعجب من دورة الزمان» حتى أصبح متداول عصر المصنف 
مفقودًا» ومفقوده متداولا مشهورًا. 

وثعلب: أبو العباس» همد بن يحيى بن زيد بن سيارء النحوي» الشيباني بالولاء 
ولاؤه لمعن بن زائدة الشيباني» كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» (ت ۲۹۱ ه). 


ص ص يهي ي ج ي 
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وحكى القاضي ابن العربي بسنده عن أي علي الفارسي قال: 
كنت بمجلس سيف الدولة بحلب» وبالحضرة جماعة من أهل 
اللغة وفيهم ابن خالويه» إلى أن قال ابن خالويه: آحفظ للسيف 
خمسين اساء فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اس واحدا 
وهو السيف» قال ابن خالويه: فأين المهند؟. وأين الصارم؟» 
وين الرسوب؟. وأين المخذم؟. وجعل يعدد» فقال أبو علي: هذه 
صفات» وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة'. 

والحاصل: أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على 
الذات» ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى» فهي 
تشبه المترادفة في الذات» والمتباينة في الصفات» ومن ثم قال بعض 
المتأخرين": ينبغي أن يكون هذا قس| آخر» وساه: «المتكافئة»» 
قال: «وأس|ء الله الحسنی وأساء رسول الله کل [ كلها" ] من 
| هذا النوع» فإنك إذا قلت: «إن الله عزيز» غفور» رحيم» قدير)» 
فكلها دالة على الموصوف ذه الصفات» فهذا يدل على العزةء 
وهذايدل على المغفرة» وهذايدل على الرحهة». 


(۱) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي )۸٠١-۸١۲/۲(‏ أو تفسير الآية )٠۸١(‏ 
من سورة الاغراف: 


.)٤١٤/۲۰( الفتاوی»‎ 


)۳( ما بين المعقوفتين من ٠۴‏ ولا وجود له في ١‏ و ٠٤‏ وهو في «مجموع الفتاوى»: 
((وکتابه). 


- المجلد الثانی - کی ٠١١‏ دک 
قال الأصفهاني: وينبغي أن يحمل كلامهم على منعه في لغة 
واحدة» فأما في لغتين فلا ينكره عاقل. 


والغالث: يقع في اللغة لا في الأساء الشرعيةء وإليه ذهب 
الإمام في «المحصول» )۳٠١/١(‏ في آخر الحقيقة الشرعية بعد ما 
ذكر وقوع الأسماء المشتركة» فقال: «أما المترادف فالأظهر أنه ل¿ 
يوجد؛ لأنه ثبت على خلاف الأصل» فيتقدر بقدر الحاجة). انتهى. 


هذا والإمام نفسه ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان» 
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[المبجث الثانى: الجد والمجدود والتابع والمتبوع] 

(ص): 
والحد والمحدود ونحو (حسن بسن).. غير مترادفين على الأصح. 

(ش): 

فيه مسألتان: 

إحداهما: قيل: الحد والمحدود مترادفان» والصحيح تغاير ما؛ 
لأن كل مترادفين يدل كل منه| بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر 
بالإجماع» وليس لفظ الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على 
الاهية من حيث هي» وا لحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها. 

واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة 
«المستصفى» )٦٤/١(‏ ثم زيف قول من جعله خلافا عققا 
فقال: «اختلف في حد الحدء فقيل: حد الشيء [هو نفس الشيء 
وحقیقته]» وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع› 
وظن آخرون أن هذا خلاف» وليس كذلك» فإغ) لم يتواردا على 
حل واحد» بل الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحدء 
والثاني اسم الحد عنده موضوع للفظه نفسه». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ و ٠٤‏ ويي ۳: «هو نفسه وذاته»» وفي «المستصفى»: 


(هو حقیقته وذاته». 


المجلد انی - دک ۵ 
والحاصل أنه باعتبارين» فمن نظر للحقيقة في الذهن قال 
بالأول» ومن نظر للعبارة عنها قال بالثاني؛ وهمذا قال القراني في 
«التنقيح»: «وهو غير المحدود إن آريد اللفظ» ونفسه إن أريد 
المعنى»'. 
الثانية: ما لا يستعمل إلا تابعاء نحو: «حسن بسن)» و«جائع 
ئع)» وفيه صنف ابن خالويه كتاب «الإتباع والإلباع»» قيل: هما 
بتبعية الأول» وإذا قطع عنه لا يدل على شىء أصلاء بخلاف المترادفين. 
(ص): 
والحق إفادة التابع التقوية. 


خلافا لإطلاق «المنهاج» آنه لا يفيد"» والدليل عليه أن 
العرب لا تضعه سدى. 

وقال الإمام"": «شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه». 

وعبارة المصنف مصرحة بأنه لا فائدة له إلا التقوية» وهو 


حسن» لينبه على الفرق بينه وبين التوكيد» فإن من الناس من يظن 


.)١۳( انظر «شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 
.)1/۳( انظر «الابہاج»‎ (۲( 
.)؟١٤/۱(»لوصحملا«‎ )۳( 


٠١١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
آنه تأكيد» فإنه أيضا إن يفيد التقوية» لكن الفرق بينه| أن التأكيد 
احتمل بعضهم ججازاء وينتفي بقولك: «كلهم». 


- المجلد الثانى - کک ۷ کک 


[الميجث الثالث: وقوع كل من المترادفين مكان الآخر] 
(ص): 


ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظهء 
خلافا للإمام مطلقاء والبيضاوي والهندي إذا كانا من لغتين. 


هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟» 


ففيه مذاهی: 


أحدها: انه واجب» دمعنی آنه يصح مطلقاء وهو اختیار ابن 
ا لحاجب والأصفهاني وغيرهما" وتابعه| المصنف» فيجوز أن 
تقول: «هذا قمح جيد)» «وهذه حنطة جيدة)؛ لآن صحة ضم 
الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني بعضها إلى 
بعص »› وللا حجر في التركيب. 

والغانی: آنه غير واجب؛ أي: جواز تبديل أحدهما بالآخر غير 
لازم» قال اللإمام: «وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تكون من 
عوارض الألفاظ)». 


(۱) انظر «رفع الحاجب» .)۷١۰/۱(‏ 
(۲) «المحصول»(۷/۱١؟).‏ 
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والغالث وهو اختيار البيضاوي والصفى المندي" : إن كانا 
من لغة واحدة صح» وإلا فلا. 


وني كلام «المنهاج» إشارة إلى أن ا لخلاف في حال التركيب» أما 
في حال الإفراد - كا في تعديد الأشياء -.. فلا حلاف في الجواز. 


وأشار المصنف بقوله: «إن لم يكن تعبد» إلى تقييد محل 
الخلاف بذلك» أما ما تعبدنا بلفظه.. فلا ججوز كالتكبير في 
اأضد ا 

وهذا القيد غير مناسب للمسألة» فإن علة المنع في التعبدي ليس 
هو لامتناع إقامة أحد المترادفين مقام الآخر» بل ل) وقع التعبد بجوهر 
لفظه» كالخلاف ني أن لفظ النكاح هل ينعقد بالعجمية ونحوه". 

وقوله: «(يڪن» هي تامة إن جعلت ما بعدها اس|ء و إن جعلته 
فعلا مبنيا للمفعول کانت ناةصة. 


انظر «الإٍہاج» (1۲۳/۳) و«نماية الوصول» .)٠٠٤/١(‏ 

انظر «منع الموانع» .)٤١٤(‏ 

قال العراقى: «وهذا هو الفرق بين هذه المسألة ومسالة الرواية بالمعنى» 
فإغه| متشابهتان» والفرق بينه| أن المستند في الجواز هنا أو المنع اللغة» وهناك 
الشرع). 

قلت: صرح المصنف بكونها تامة في «منع الموانع» )٤۷٤(‏ فلا معدل عنه» 
وصاحب البیت آدری بم فيه. 


- المجلد الثانی - کک ۱١۹‏ کل 
مسألة: [المشترك] 


المشترك واقعء خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقاء ولقوم: في 
القرآنء قيل: والحديث» وقيل: واجب الوقوع» وقيل: ممتنعء وقال 
الإمام: ممتنع بين النقيضين فقط. 

(ش): 

أصحها: أنه جائز واقع› ولیس بواجب. 

الغاني: جائز عر واقع» وحکاه عن ثعلب ومن معه ابن 
العارض المعتزلي في كتاب «النكت» وقيل: المعروف عن 
هو لاء الإحالة". 


والغالث: آنه غير واقع في القرآن خاصة» ونسب لابن داود الظاهري. 


)١(‏ قال المصنف في «الإبماج» :)٤١۲-۱٤۹۱/٤(‏ «ابن العارض هذا بالعين 
ا لمهملة بعدها لف ثم راء ثم ضاد معجمة» واسمه الحسين بن عيسى» معتزلي 
قدري» له کتاب في آصول الفقه ساه «النکت»» وریت عبارته تشابه عبارة 
«المحصول» فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له» وقد انتخب ابن الصلاح 
هذا الكتاب» ووقفت عليه بخط ابن الصلاح» وكتبت منه فوائد). 


وعليه اقتصر الشارح في «البحر» (۱۲۲/۲) ل حك غيره» ونسبه إلى ابن 
العارض في «النكت» وصاحب «الكبريت الاأحهر). 
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والرابع: في القرآن والحديث دون غيرهما. 

والخامس: آنه واجب الوقوع. 

السادس: أنه حال» وهو المراد بقوله: «وقيل: ممتنع» ای 
عقلاء وهذا هو الفرق بين هذا والقول المحكي عن ثعلب» فإن 
ذلك منعه لعة. 

والسابع: أنه يمتنع بين النقيضين خاصة» وإليه صار الإمام. 

وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى 
قولين» وهما الوقوع وعدمه» قال: لأن الوجوب ههنا هو الوجوب 
بالغير» فحينئذ لا فرق بينه|ء وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع› 

ولیس كا قال» فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان 
ثابتان متغايران» ولا يلزم من أحدها الآخر» نعم» في ثبوت تغاير 
القول بالقرآن والسنة نظرء فإن المنكر لوقوعه في القرآن الظاهر أنه 
منكر لوقوعه في السنة أيضا؛ لأن الشبهة شاملةء وقد صرح بذلك 
صاحب «التحصیل» .)۲٠۱۹/۱(‏ 

واحتج في «المحصول» (۲۹۷/۱) على آنه لا يجوز أن يكون اللفظ 
موضوعا للنقيضين كو جود الشىء وعدمه» قال: «لأن ساعه لا يفيد 


- المجلد الثانى - کر 4 کر 

غير التردد بين الأمرين» وهو حاصل بالعقل» فالوضع له عبث). 
وجيب بانه جاز أن يکون له فائدة» وهي استحضار التردد 

بين أمرين يغفل الذهن عنهياء والفائدة الإجالية مقصودة . 


(۱) يلاحظ أن الرازي لا ينكر وضع اللفظ للضدين ك«القرء» للطهر والحيض»› 
فینظر ف مراده بمنعه للنقىضين» ول هتد لوجه ذلك فتأمل» وانظر 
«المحصول» .)٠١-۲۹٣٤/۱(‏ 


کک ۱۷۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ض): 
مسألة: [استعمال اللفظ في معنييه معا“ 
المبحث الأول: استعمال المشترك في معنييه] 
المشترك يصحإطلاقه على معنييه مجازاء وعن الشافعى والقاضى والمعتزلة: 
وعن القاضي: مجمل ولكن يحمل احتياطاء وقال أبو الحسين والغزالي:. 
يصح أن يرادء لا أنه لغةء وقيل: يجوز في النفى لا الإثبات. 


اختلف في صحة إطلاق المشترك على معنييه معا على مذاهب: 

أحدها: منعه مطلقاء ونصره ابن الصباغ في «العدة)» والإمام 
في «المحصول» (۲۹۸/۱) مع آنه قال في «باب الإجماع» /٤(‏ ۷۹) 
ان المضارع مشترك بين الجال والاستقبال وحمل عليه في قوله 
تعای: # كم يرام أرجت لتاس 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


(1) قال العراقي: «تََدّم على تقدير هذه المسألة الفرق بين الوضع والاستعال 
والحمل. 
فأما الوضع.. فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى» وهو من صفات الواضع. 
وأما الاستعال.. فهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى» وهو من صفات المتكلم. 
وأما الحمل.. فاعتقاد السامع مراد المتكلم» أو ما اشتمل على مراده. 
فتقدم الكلام على وضع المشترك في المسألة المتقدمةء وتكلم المصنف في هذه 
المسالة على الاستعال» وذكر في أثنائه مسألة الحمل». 
وقد ذكر المصنف هذه الفروق في «الإبهاج» .)١۷١/۳(‏ 


مد اشن - د ۷۲ 

فمنهم من قال: سه الوضع› واختاره ف «المحصول» 
(۲۹۹/1)» وسيحكيه المصنف عن الغزالي» ومعناه: أن الواضع ل 

[وضعف بأنه یکون وضعًا ثالثاء فإن کان ارا فیکون 
مستعملاً تارة في هذا و حده» (وتارة في هذا وحده)» وتارة ي 
المجموع» وهذا لا یمتنع الوضع"]. 

ومنهم من قال: سببه أمر يرجع إلى القصد؛ لأن إرادة كل 
واحدة منها مستلزمة لعدم إرادة الآخر به؛ لا تقرر آنه موضوع 
هما على البدليةء لا على المعية» فلو كانا مرادين معا لزم أن لا يكونا 
مرادین معاء وهو غحال. 

والثاني وعليه الأكثرون: الجوازء فلا يمتنع أن يقول: «العين 
مخلوقة» ويريد جميع حاملهاء وشرطوا ألا يمتنع الجمع لأمر خارج 
كا في الجمع بين الضدين» ومثلوه بصيغة «افعل» للأمر والتهديدء 
فإنه يمتنع الجمع بينه|. 

وصحة الجمع بين المعنيين يكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد 
من المعنيين في التركيب» كقولك: «العين متحيز» وتريد الجارية 


(1) مابين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وهو ساقط من »١‏ والحروف التي وضعت بين 
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والذهب» أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلا للتوزيع 
بالنسبة إلى المعنيين بأن يكون البعض منسوبا إلى أحدها والبعض 
الآخر منسوبا إلى الآخر» کا في قوله تعالى: 4 نَأل ومرڪىه, 
صَلْونَ 4 [الأحزاب: »]١١‏ فإن الضمير قابل للتوزيم» لاختلاف 
ل «الصلاة» بالنسبة إلى الله تعالى وإلى الملائكة. 


ثم اختلف المجوزون هل هو حقيقة أو مجاز؟. 

والمختار عند ابن الحاجب والمصنف آنه مجازء وإليه ميل إمام 
الحرمين» فإنه صرح بأنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن القرائن 
ف) على البدل لا على الجمع'. 

وقیل: بطریق ا لحقرقة» ونقله الآمدي عن الشافعي والقاضي"› 
وتابعه المصنف» وفيه نظر. 
واختلف المجوزون للاستعال هل بحب حله عليه) إذا تجرد 


فقیل: لا مجب»[ویکون مجملا"]»ء وعزاه اهندي للاأکثری ° 


| )0( انظر «رفع ا لحاجب» (۱۳۹-۱۳۰/۱) و«البرهان» (۱/ ۳٤٥-۳٤٤‏ ف: .)۲٤۷‏ 
(۲( انظر «الإحكام» للآمدي (۲۹۷/۲). 


.)۲٤۹/۱( انظر «نہاية الوصول»‎ )٤( 


- المجلد الثانى - کر ۱۷۵ 9ک 

وبه قال الإمام تفريعا على القول با لجواز""؛ لأن اللفظ كا هو 
حقيقة في المجموع» فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضاء 
فلو قلنا بوجوب الحمل عليه) عند تجرده عن القرينة لكان ذلك 
ترجيحا لأحد المفهومين على الآخر من غير مرجح. 

ونقل عن الشافعي والقاضي وجوبه» وليس ذلك ترجيحا بلا مر جح 
ك| زعم الأولون"» بل بمرجح» وهو تكثير الفائدة» ودفع الإجال. 

لكن اختلف في آنه هل هو للاحتياط أو من باب العموم؟» 
فالمنقول عن القاضي الأول وعن الشافعي الثاني فری آنه ظاهر 
فيه) دون أحدهماء فيحمل عند التجرد عليهاء ولا محمل على 
أحدهما خاصة إلا بقرينة» وهذا معنى عموم المشترك, والعام عنده 
قسمان: قسم متفق الحقيقة» وقسم مختلف الحقيقة". 

واعلم أن هذا النقل عن القاضي تابع المصنف فيه «المحصول» 
)۲۷٤/۱(‏ وغيره» وليس كذلك» فقد صرح القاضي في كتاب 
«العقریب» )٤۲۷/۱(‏ بآنه لا جوز مله عليه)| ولاعلل واحدمنه| 
إلا بقرينةء قال: «وهكذا كل حتمل من القول وليس بموضوع في 
الأصل لأحد غتمليه». انتهى. 


.)۲۷٤/۱( انظر «المحصول»‎ )١( 
وني ۳:«المانع».‎ »٤ کذا ني ۱ و‎ )۲( 


(۳( انظر «رفع الحاجب» (۱۳۹/۹) و«البحر المحیط) .)١۱١۸-۹۳۷/۲(‏ 
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فكان الصواب أن يقول: «وقال القاضى: يتوقف» فلا حمل 
على شيءَ إلا بدلیل»» وهکذا حکاه الاأستاذ ابو منصور وقال: «إنه 


قول الواقفية في صيغ العموم)» أي: ومنهم القاضي. 

والغالث وبه قال آبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد باللفظ 
الواحد معنييه بوضع جديد» ولا مانع من القصد» لكن ليس من 
اللغة» فإن اللخة منعت منه» ولولا منعها منه م يمنع منه العقل. 

والرابع: لا يجوز في الإثبات» ويجوز في النفي» كا لو قال: 
الحامل لا قرء ها تعتد به؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم» فيجوز 
أن يراد به مدلولاته المختلفةء وإليه ذهب صاحب «اطداية) 
)٠١-۲۹۹/۸(‏ من الحنفية في «باب الوصية». 

والخامس: يجوز في الجمع» نحو: اعتدي بالأقراء» دون المفرد» 
| سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد» فكأنه 
ذكر آلفاظا وأراد بكل معنى» بخلاف المفرد. 

(ص): 
والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ مبني عليه. 

(ش): 

اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه» نحو «عيون زيد) وتريد به 
باصرة وذهبا وجارية» فالأكثرون على أنه مبني على الخلاف في المغرد» 
فإن جوزنا استعال ال مفرد في معنييه جوزنا المجموع في جيع معانيه» 


(1) انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري )۳۲۷/١(‏ و«المستصفى» للغزالي 
(۳/ ۹-۹۰). 


- المجلد الثانی - کک ۱۷۷ وک 

وان منعناه امتنع› ومنهم من قال: يجوز فيه وإن قلنا بالمنع في المفردء 
والصحيح طريقة الأكثر أنه يلزم من امتناع المغرد امتناع المجموع؛ لأن 
الملجموع إن يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفرادء ولا يزيد عليه إلا 
بصيغة الحمع» وهو إفادة الكثرة خاصة» فإن كان المفرد متناولا لمعنييه 
كان حمعه كذلك» وإن كان لا يفيد إلا أحدهما فجمعه كذلك. 

وكان ينبغي للمصنف أن يذكر مسألة الخلاف في النفي” 
كذلك ويبنيه على الإثبات» فإن النفى ل| اقتضاه الإثبات» فإن 
کان مقتض الإثبات الجمع بين المعنيين فكذلك النفى» وإن كان 
مقتضاه أحد المعنيين فالنفى كذلك. 

وقوله: «إن ساغ» قيد زاده الملصنف على المختصرات أشار به 
إلى حلاف النحاة في تثنية اللفظين المختلفين في المعنى» وفيه مذاهب: 

اخدها ورخ انو مالك اراز مطاف ف اديت 
«الأيدي ثلاث وصحح قول الحريري: «فانشنی بلا عینین) 
یرید الباصرة والذهب. 


(1) كذا في ۱ و ٤‏ وني ۳: «المشنى». 


(۲) انظر «شرح الکافية» )۱۷۹٤-۱۷۹۲/٤(‏ و«شرح التسهیل» -١۹/۱(‏ 
٠١‏ كلاهما لابن مالك. 


(۳) صحیح» آخرجه آبو داود )۱۹٤۹(‏ .من طريق الإمام آحمد في مسنده 
)٤۷۳/۳(‏ بسنده عن مالك بن نضلة ززخ. 


.)۷١( انظر المقامة العاشرة من «مقامات الحريري»‎ )٤( 
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والثاني ورجحه ابن الحاجب في «شرح المفصل» :)٥۲۹/۱(‏ 
المنع مطلقاء وحكاه عن الأكثرين. 

والغالث وعليه ابن عصفور”": إن اتفقا في المعنى الموجب 
للتسميةء نحو «الأحمران» للذهب والزعفران.. جازء وإلا.. فلا 
كالعين الباصرة والذهب. 

فإن قيل: جمعه باعتبار معنييه مبني عليه» سواء ساغ ذلك في 
اللغة آم لاء ف| فائدة هذا القيد؟.. قلنا: حمل المشترك على معنييه إن 
يبحث عنه في كلام الشارع» أو من يسلك بكلامه مسلك العرب 
في آلفاظهم» فمن خرج عن اللغة لا حمل لكلامه» وهو موضع 
محتمل. 

تنبيه: ما ذكره المصنف من البناء تابع فيه ابن الجاجب» وقد 
سبق منه| أن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقةء فليكن ما انبنى عليه 
مجازا أيضاء وحينئذ فخرج منه أن تثنية المختلف المعنى وجعه 
إن ورد منه شيء قبل» وأما تجويزه قياسا فعلى المجاز» 1لا أآن"] 
الصناعة النحرية تقتضيه. 


(۱) انظر «شرح جل الزجاجي» (۱۳۹-۱۳۰/۱) و«المقرب» )٤١-٤٤۰/۲(‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين كذاني .١‏ وني ۳: «لأن»» وني :٤‏ «إلا أن». 


- المجلد الثانی - دک ۱۷۹ دک 


[استعمال اللمظ في الحصيفة والمجاز معا] 

(ص): 
وني الحقيقة والمجاز الخلاف» خلافا للقاضيء» ومن ثم عم نحو 
«وافعلوا الخير» الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن 
قال للقدر المشترك. 

(ش): 

هذا ا لحلاف يجري في إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز 
وإرادت)] معاء بشرط آلا يكون بينه| تناف في المرادء وينبغي جريان 
خلاف علتي المنع السابقة هنا. 

واحتج القاضي على المنع هنا بأن الحقيقة استعال اللفظ في 
وضع له» والمجاز في) م يوضع له» وهما متناقضان» فلا يصح أن 
يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان. 

وهو ضعيف ل| سنذكره. 

والشافعي يي مشى على منوال واحد» فحمل اللفظ على 
معنییه» سواء کانا حقیقتین أو أحدها جازا ك| جوز الاستعال فيه|. 

وأما القاضي فسوى بين الحقيقتين وبين الحقيقة والمجاز في 
صحة الاستعال بالنسبة إلى المتكلم» وفرق بينه) في الحمل بالنسبة 
إلى السامع» فقال في الحقيقتين: لا يحمل على أحدهما إلا بدليل» وقال 
ي الحقيقة والمجاز: يستحيل ا لحمل لئلا يلزم الجمع بين النقيضينء 
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هذا تحرير النقل عن القاضى في هاتين المسألتينء وقد غاط جاعة 
في النقل عنه واختاط مسألة الحمل بمسألة الاستعال» 
ومنهم المصنف» فنقل عن القاضي التجويز في الحقيقتين دون 
الحقيقة والمجازء [قال": «ولا يصح له فرق" ]» فقوله: «خلافا 
للقاضي» إن أراد في الاستعال.. فهو موافق لا خالف» وإن أراد ني 
الحمل.. فههنا بجيل» وهناك جوز مع القرينة. 

وما قول إلكيا في «التلويح»: «قال القاضي أبو بكر: لا جوز 
أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز والكناية والصريح؛ وهذا 
لا يجوز أن يراد باللمس الوقاع وا لجس باليد معاء ولا يراد بالنكاح 
العقد والوطء معاء وصار إلى هذا الرأي أبو عبد الله البصري من 
المعتزلة). انتهى.. فمراده الحمل»ء وكذا حكاه شيخه في «البرهان» 
»۳٤٤/۱(‏ ف: )۲١٠١‏ عن القاضي» ولم يحك اندي غيره". 

وعلى المصنف نقد آخر»ء فإنه أطلق الخلاف» وموضعه 
كا فرضه ابن السمعاني في) إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرة في 
الاستعهال ونحوه» فإن خلا المجاز من ذلك امتنع الحمل قطعا؛ 
لآن المجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا بتقييد» والحقيقة تعلم 
بالإطلاق» فلا تناف الموضوعات امتنع. 


«رفع الحاجب» )14۳/۳( 
(۲) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ ولا وجودله في ۳. 
(۳) انظر «ناية الوصول» .)۲٤۷/۱(‏ 
)٤(‏ انظر «القواطع» للسمعاني .)٤٠١-٤٠١٤/١(‏ وقد نقل المصنف نحوه في 
«(رفع الحاجب» )٠٤١-۱٤۳/۳(‏ من تحرير والده. 


- المجلد الثانی - وچ ۱۸١‏ دک 

وبهذا ترد دعوى القاضي التناقض في الحمل على معني الحقيقة 
وأشار المصنف إلى أن من فوائد الخلاف في هذه المسألة ا لحلاف 

ي عموم قوله تعالی: واف لوا أَلْحَرَ ‏ [الحج: ۷۷]» فمن قال 
با لجواز مله على الواجب والندب» واستدل بالاآية عليهاء ومن منع 


ومنهم من جعل البناء في الآية من جهة الخطاب» فإن قوله: 
استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. 


(ص): 
وكذا المجازان. 


استعمال اللفظ في مجازيه» مثل أن يقول: «والله لا آآشتري» 
وهي مسألة غريبة قل من تعرض ها من الأصوليين» وقد ذكرها 
إمام الحرمين وابن السمعاني في «القواطع»'» وكذلك الآمدي 
(1) في نسبة هذه المسألة إلى إمام الحرمين نظر» حيث ل أطلع عليه في «البرهان»» ولعل 
الشارح اعتمد ني نقله على عموم عبارته في «التلخیص» (۲۴۲-۲۳۰/۱)ء وقد | 


ذكر هذه المسألة الملصنف في الإبماج» (۳/ )٠١۹‏ والشارح في «البحر المحيط) 
)۱٤٩-1 4٥/۲(‏ واقتصرا على نسبته للسمعاني في «القواطع» .)٤۲۲/۱(‏ 


۸۲ دک تشنيف السامع بجمع الجوامع 


وابن الحاجب في «باب المجمل)""» لكن اختارا فيه الإجمالء وهو 
خالف لاختيارهما في الحقيقتين الإعال» ومشى الإمام فخر الدين 
على منوال واحد» فاختار الإإحال في الموضعين. 

ولا يخفي أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة» ولا بد من 
تقييد المجازين بالمتساويين» فإنه متى رجح أحدهما تعين» ويحتمل 
أن يجري فيه خحلاف الحقيقة والمجاز؛ لأن المجاز الراجح هنا بمثابة 
الحقيقة هناك. 

قال الأصفهاني: وحيث قلنا يحمل اللفظ على جيع مجازاته 
يشترط ألا تكون تلك المجازات متنافية» كالتهديد والإباحة إذا 
قلنا إن صيغة الأمر حقيقة في الإمجاب» مجاز في الإباحة والتهديد. 


(۱) انظر «الإحکام» )۱٤/۳(‏ و«رفع الحاجب» (۳۸۱/۳). 
(۲) انظر «المحصول» .)١١۷-٠١١/۳(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۱۸۳ دک 
[الجقيقة والمجاز] 
(ص): 
اتعريف الحقبقة) 
«الحقيقة»: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. 
(ش): 
قوله: «لفظ» جنس يشمل الحقيقة والمجاز والمستعمل 
والمهمل"" وخرج ب«المستعمل» المهمل واللفظ قبل الاستعال". 
وقوله: «فيما وضع له إما أن يكون من تمام الفصل لإخراج ما 
ذكرناء وإما أن يكون فصلا برأسه؛ ليخرج اللفظ المستعمل فيا ل يوضع 
له» كالوضع الجديد» فإن واضع اللغة م يضعه [أصلاء وكذلك الأعلام 
إن قلنا أنه ليست بحقيقة» فإن الواضع م يضعها لتلك المسميات")» أو 
المستعمل في غير ما وضع له غلطاء والمجاز الخالي عن الوضع. 
وقوله: «ابتداء» أخرج المجاز بأنواعه» فإنه وإن كان موضوعا 
فليس موضوعا وضعا أولياء وإن| عبر بالابتداء دون «الأول» كا 
| عبر به ابن الحاجب؛ للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟» 


(۹) قال العراقى: «لو صدر الحد بالقول لكان أولى» فإنه لا يتناول المهمل» فهو 
جنس أقرب)» والعجب من المصنف أن اعترض بمثله على البيضاوي في 
«الہاج» (1۹۹/۳(. فلاذا م يعمل باعتراض نفسه هنا؟!. 


(۲) قال العراقى: «فإنه لا يو صف بأنه حقيقة ولا جاز». 


(۳) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٤‏ وسقط من ۳. 
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وإن قلنا: يستلزمه لزم أن الحقيقة تستلزم المجازء ولا قائل بذلك» 
وإن) اختلفوا في عكسه» وهو استلزام المجاز الحقيقةء فلهذا تى 
المصنف ب يزيل هذا الام . 
و يحتج أن يقول: «في اصطلاح التخاطب» ك| قال غيره ليدخل 
| الحقيقتين: الشرعية والعرفية» وإلا فهما مستعملان في وضع ثان» 
[وهما حقيقتان» ورأى المصنف أن الوضع الأول يرشد إليه» ولذلك 


ذکره» فإن كلا من الثلاث"] يصدق عليه آنه وضع ابتداء". 


ولم يرد بالوضع الوضع الأصلي» وهو اللغوي» ولو أراده 
لاحتاج إلى هذا القيد لا عالةء بل راد بالوضع المبتدأما يكون أولا 
بالنسبة إلى الاصطلاح الذي يقع به التخاطب» لا ما يكون أولا 
باعتبار اللغة فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة» 
فلهذا استغني عن قيد التخاطب. 

وقد ضايتق الأصفهاني في «شرح المحصول» في قيد الأولية 
[والابتداء“]ء وقال: إنه غير حتاج إليه» فإنه إنا احترز به عن 
الملجاز» ولا حاجة إلى الاحترازء فإن لفظة «الوضع» تخرجه؛ لأن 


(۱) انظر «منع الموانع» .)١٤١-١۳۹(‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وسقط من ". 
)۳( انظر «منع الموانع» (۲۹۲). 


.۳ ولا وجود هاي‎ »٤ كلمة: «والابتداء» من ۱ و‎ )٤( 


جه هه هه هيه ل 


- المجلد الثانی - دک ٠۸۵١‏ کے 
غير الوضع المعتبر في الحقيقة» وهو استعال العرب ذلك النوعء لا 
استعمال آحاد النوع» بخلاف الوضع في الحقائق'» [فإنه معتبر في 
الآحاد"]. 


وزاد صاحب «المفتاح» )“)0 ((من غر ي 


الوضع)؛ ليحترز به عن الاستعارة» فإا مستعلمة في وضعت له» 
وليست بحقيقة» لبناء دعوى المستعار موضوعا للمستعار له على 


ضرب من التاويل. 


(1) كذافي ١‏ و ٠٤‏ وني ۳ و«الغيث»: «الحقيقة». 
)۲( ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ ولا وجودله في ۳. 


(۳) کذافي ٤‏ يشير إل «مفتاح العلوم» للسکاکي» وي ۱ و": «المنهاج»» وكذلك 
هو في مطبوعة «التشنيف»» ثم المحقق ”الفاضل“ م يكتف بهذا الوهم الذي 
يعذر فيه» بل زاد توثيقه في الامش على غير عادتهء فدلنا على مراجعة «منهاج 
الوصول» و«معراج المنهاج» و«الإاج»» وخلصنا من عناء البحث الذي 
عاناه بالدلالة إلى أرقام الصفحات والأجزاء وقد كذبت نظري إذ ل أعثر 
عليه في «الإبهاج»» وعاودت الكرة بعد الأخرى بلا جدوى» فالعجب من 
جراءة ”المحقق“ على العزو E‏ 5 توجد» تم العجب من جراءته على 
الألقاب العلمية. 
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[أقسام الحقيقة] 


(ص): 


وهي لغويةء وعرفيةء وشرعية. 


لأن الحقيقة لا بد ها من وضع» والوضع لا بد له من واضع» 
فواضعها إن كان واضع اللغة.. فلغويةء كالأسد للحيوان 
المفترس» أو الشرع.. فشرعية» كالصلاة للعبادة المخصوصة» 
أو العرف المتعين أو المطلق.. فعرفيةء فالعرفية المطلقة: كالدابة 
لذوات الأربع» والخاص: كاصطلاح النحاة والأصوليين. 

ووجه الحصر: أن اللفظ إن كان موضوعا في أصل اللخة لمعنى» 
واستمر من غير طريان ناسخ عليه.. فهو الحقيقة اللغويةء وإن طرأ 
عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخر.. فإن كان الناقل الشرع.. فهي 
الشرعيةء أو العرف.. فهي العرفيةء فعلم"" أن اللغوية أصل الكل. 

وقد منع الأصفهاني شارح «المحصول» إدخال الثلاثة في 
حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع فيهاء فإن الوضع في 
اللغوية بمعنى الاصطلاح» وهو تعليق لفظ بمعنى» وأما في 


.٤ و‎ ١ كلمة «الحقيقة» من ۳ء وليست في‎ )١( 


(۲( کذا ي ۱ و «٤‏ وف ۳ ((فشت). 


- المجلد الٹانی - وک ۱۸۷ دک 
الشرعية والعرفية فليس بهذا المعنى» إذ م ينقل عن الشرع [أنه 
قال: وضعت"] لفظ الصلاة بإزاء معناها الشرعي» EE‏ 
غلب استعاله هما بإزاء ذلك المعنى بحيث صارت الحقيقة 
اللغوية مهجورة» وكذلك العرفية إن اشتهرت بكثرة الاستعمال 
دون الوضع» قال: «وحينئذ فإن خصصنا لفظ «الوضع» في الحد 
بالاصطلاح.. خرجت الشرعية والعرفيةء وإن لم نخصصه لزم 
الاشتراك. وهو نما تصان الحدود عنه)» قال: «فيجب أن نحد | 
حدا غير حد اللغوية بأن يقال: المستعمل في غلب استعاله». 
ولك أن تقول: لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع» فإن 
الوضع: تعليق لفظ بإزاء معنى» وذلك شامل هماء إلا أن سبب 
نقله إلى الخغير" في اللغة إعلامه بالوضع والاصطلاح» وفي الشرع 
كثرة استع اله كثرة تقوم مقام المواضعة ابتداء. 


(1) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وسقط من .٣‏ 


(۲) کذافي ۱ و »٤‏ وقي ۳: «بل». 


(۳) كذا في ١‏ و ٤‏ وفي ۳: إلى المعنى». 


جه هه هه ىه هيه ىج 
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[الحفيفة الشرعيهة] 
(ص): 
ووقع الأوليان"" ونفى قوم إمكان الشرعيةء والقاضي وابن القشيري 
وقوعهاء وقال قوم: وقعت مطلقاء وقوم: إلا الإيمانء وتوقف الآمديء 
والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازيء والإمامينء وابن الحاجب: 
وقوع الفرعية لا الدينية. 


لا خلاف في وقوع اللغوية والعرفية"» وأما الشرعية.. ففي 
«المحصول» :)۲۹۸/١(‏ «اتفقوا على إمكانما)» بمعنى": أن 
الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ في 

لکن ف («(شرحه») للأصفهاني عن شرح المعتمد» لي الحسين 
عن قوم أنهم منعوا إمكانهاء وعليه اعتمد المصنف. 


(۱) قال العراقي: «اقوله: «الأوليان» بصم الهمزة» وبالياء المشناة من تحت» تة 
«أولى»» وإن قلت: «الأولتان» بفتح الهمزة» وتشديد الواوء وبالتاء المثناة من 


فوق» فهو تثنية «أولة» وهي لغة قليلة». 
(۲) قال العراقي: «وهو مسلم في العرفية اللخاصة» أما العرفية العامة فأنكرها قوم 
كالشرعية). 


(۳) کذافي ۱ و »٤‏ وي ۳ «(يعني). 


- المجلد الثانی - دک ۱۸۹ وک 


لكن الذي رآيته في «المعتمد» )۲۳/١(‏ لأب الحسين لا 
حكى عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية"" قال: 
«(وبعض عللهم تدل على نهم أحالوا ذلك». هذا لفظه» وحينئذ 
فلم يصرحوابه"» نعم؟ قال بعضهم: من يقول بأن دلالة الألفاظ 
طبيعية لا يقول بالحواز هنا؛ لأن الاسم عنده واجب للمسمى. 


أحدها: إنكاره مطلقاء وهو قول القاضي أبي بكر وابن 
القشيري وغبرهماء ونقله الاوردي في «الحاوي» عن الجمهورء 
وزعموا أن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في 
المعنى اللغوي» وهو الدعاء والإمساك لم ينقل أصلاء وأنها باقية 

على أوضاعهاء لكن الشارع شرط في الاعتداد بها أمورا أخرى» 

نحو الركوع» والسجود» والكف عن الجاع» والنية» فهو متصرف 

بوضع الشرط» لا بتخيير الوضع”". 

(۱) زاد في ۳ هنا: «أي: وقوعها)» ولا وجود له في ۱ و »٤‏ وکأنه من تفسير بعض 
القراء. 

(۲) قلت: الظاهر أن المصنف إنا اعتمد نص آبي الحسين الذي آورده الشارح 
في نقل هذا المذهب» وعليه يدل صنيعه في ہاج )1۰/۳( و«ارفع 
الحاجب» (۳۹۱/۳)ء نعم قد ينازع في تحقيقه الخلاف الذي أورده آبو 
الحسین مرسلاء وإلا فالاستدلال بمجرد إيراد نصه ليس بسليم» والتّه أعلم. 


(۳) انظر مذهب القاضی في «التقریب» (۳۸۷/۱) و«التلخیص» .)۲٠۹/۱(‏ 
وأما ما نقله عن «الحاوي» (۱۰-۹/۲) للډاوردي.. ففیه نظر» ونصه ب٣له:‏ 


کک 1۹۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والغاني: إثباته مطلقاء وهو قول المعتزلةء وقالوا: نقل الشارع هذه 
الألفاظ من الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية» وابتداً 
وضعها هذه المعاني الشرعية من غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي» 
فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنهاء وكذلك قالوا: الإيان لغة: 
التصديق» ونقله الشرع إلى العبادات من غير مناسبة» وهذا قال ابن 
ا لحاجب: «وأثبت المعتزلة الدينية أيضا)”'» فدل على نهم يشبتون شر عية 
غير دينية» وقصدهم من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا. 

والشالث: التفصيل بين الإيمان وغيره» وهو الذي اختاره الشيخ أبو 
إسحاق فقال في «شرح اللمع» ٠۸۳/١(‏ و )ن اتام 
على موضوعه في اللغةء ون الألفاظ التي ذكرناها من الصلاة والصيام 


«اختلفوا في الاسم هل جاء به الشرع كا جاء ببيان الحكم» أو كان معروفا 
عند آهل اللسان والشرع المختص ببيان الأحكام؟» على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن النبي ىيا أحدث الأسماء شرعا كا بين الأحكام شرعا؛ لأنه 
لا جاز أن يرد الشرع با لم يكن عبادة من قبل افتقر ما ورد به الشرع إلى 
سء مستحدثة بالشرع» وهذا قول من زعم أن اسم الصلاة مجمل» فجعله 
مستحدثا بالشرع» لأن العرب لم تكن تعرفه على هذه الصفة. 

والمذهب الثاني: أن الشرع ختص بورود الأحكام» فأما الأسماء فمأخوذة من 
أهل اللغة واللسان؛ لأن الأساء لو وردت شرعا لصاروا خاطبين با ليس من 
لغتهم» ولخرج القرآن کله من آن يکون بلسان عربي مبين. 

امذهب الثالث: وهو مذهب جهور أهل العلم وكافة آهل اللغة نها أساء قد 
كان ها في اللسان حقيقة ومجازء فكانت حقيقتها ما نقلها الشرع عنه» ومجازها 
ما قررها الشرع عليه» لوجود معنى من معاني الحقيقة فيها). 


.)۳۹۱/۱( انظر «رفع الحاجب»‎ )١( 


- المجلد الثانى - و $ 

والحح وغير ذلك منقولة» قال: «وليس من ضرورة النقل أن يكون في 
جيع الألفاظ» وإن) يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل». 

والرابع: الوقف» وإليه ميل الآمدي . 

والمختار عند المصنف وفاقا لمن ذكره: الوقوع في فروع 
الشريعة فقط كالصوم والصلاةء دون أصوله كالإيان. 

والمراد ب«الدينية» كا قاله في «المستصفى» (۱۷/۳): «ما نقله 
الشرع إلى أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق». 

ثم في كلام المصنف أمران: 


أحدهما: أن هذا الذي اختاره يتبادر الذهن إلى أنه عين قوله: 
«وقوم إلا الإأيمان». ف| الفارق بينها؟» وإنا يظهر التغاير بينه) 
بالتقرير الذي سنذكره في مذهب الإمامين» والقائل الأول يقول: 
إن الشرع أبقى الإيمان على موضوعه اللغوي» ونقل ما عداه من 
الفروع نقلا كلياء لا“ على ملاحظة سلوب اللغة بوجه» وحكايته 


هكذا تؤخذ من نقل محمد بن نصر من كتاب «تعظيم قدر الصلاة) 

عن أن غد وتض ر الا خبة. 

(۱) وذلك آنه ورد ي «الإّحکام» (1/ (1۷-٦‏ مذهب الفريقين وأدلته) 
وأجاب عنها جيعًا ثم قال: «وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين.. فالحق 
عندي في ذلك إن هو إمكان كل واحد من المذهبين»ء وأما ترجيح الواقع 
منه|.. فعسی أن یکون عند غيري تحقیقه». 

(۲) کذا ني ۱ و٤‏ وني ۳:(إلا. 


(۳) لم أستطع تبين النص الذي استنبط منه الشارح هذا المعنى من كلام ابن نصرء وينظر 


۹۲ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الغانى: ما أطلقه في نقل مذهب اللإمامين» وفيه نظر. 


أما إمام الحرمين.. فإنه قال : «ثبت منها [نوعان: أحدهها"]: 
قصر التسمية على بعض مسمياتهاء فإن الصلاة لغة: الدعاء» وقصرها 
الشرع على دعاء خصوص,» [والثاني: التجوز» كإطلاقها"“] على 
الأفعال من السجود ونحوه [توسعًا واستعارة“] من الدعاء؛ لأن 
الداعي خاضع» فكذا الساجد, قال: فالمثبت للنقل إن أراد القصر أو 
التجوز.. فلا معنى لإنكاره» وإن أراد غبره.. فباطل»» هذا ملخص 
كلامه» ولم يفصل بين فرعية” ولا دينية. 

واا الإمام الرازي.. فإنه اختار أن الشرع ل ينقلها عن معناها 
اللخوي» لكنه م يستعملها ني حقيقتها اللغوية» وإلا لتبادر الذهن إليهاء 
بل في مجازها اللغوي» فإن العرب تكلموا بالمجاز ك| تكلموا بالحقيقة 
ومن مجازهم: تسمية الشىء باسم أجزائه» والصلاة كذلك, فإن الدعاء 


«تعظيم قدر الصلاة» في باب «بقية الجواب عن القائلين بمغايرة الإيمان والإسلام 
(۵۹۸/1)» وانظر کتاب «الإیمان» لأ عبید القاسم ابن سلام (۷۹). 


.)۸9 ف:‎ 1۷۷-1۷٦ /١( «الرهان»‎ )1( 


(۳) ما بين المعقوفتين كذاني ۳ وفي ١‏ و :٤‏ «وثبت أيضًا إطلاقها». 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ و ٤ء‏ وفي ۳ بدله: «جازا»» وعلى الأول تدل عبارة 
«البرهان». 


)٥(‏ كذافي »٤‏ وبه صحح على السطر ني ۴» وني ١‏ وأصل " «الشرعية)» وكلاهما بمعنى. 


- المجلد الثانی - وھ ۱۹۳ دک 
جزؤها""» فكأن الإمام يقول: إنها مُقَرّة على مجازاتها اللغوية"" ول 
يفصل بين فرعية"" ولا دينية» بل صرح بالتسوية بينهاء وعبارته: 
«قلنا: ل لا يکفي فيها المجاز؟» وهر تخصيص الالفاظ المطلقة ببعضص 
مواردهاء فإن الإيان والصلاة والصوم كانت موضوعة لمطلق 
التصديتق والدعاء والإمساك ثم تخصصت بسبب الشرع بتصديق 


معين ودعاء معين وإمساك معين...) إلى آخره. 

و[يظهر في] الفرق بين مذهبه ومذهب إمام الحرمين أن 
إمام الحرمين يقول أن الشرع عبر وضع اللغة على ايئة السابقةء 
والإمام الرازي يقول بعدم التغيبر"» وكلامه في الأدلة مصرح 
بذلك"» بل هو نحو قول القاضي» فإن القاضي يقول آنا مقرة 
على حقائقها اللغويةء والإمام يقول آنا مقرة على مجازاتما اللغوية. 


(1) انظر «المحصول)» (۲۹۹/۱ و .)١۸-۳۰۷‏ 

(۲) زاد ني ۳: «ك| أن القاضى يقول أنها مقرة على حقيقتها اللغويةء واشترك المذهبان 
a a E e‏ 
ولا...٠‏ إلى آخره» وقد وقع في هذه النسخة خلط عجيب وتصحيفات خلال هذه 
الفقرة والتي تليها حاولت تقويمها على حسب الطاقة» واله الموفق. 

(۳) كذافي ۳ و ٤‏ وني :١‏ «شرعية). 

.)٠١/١( «المحصول»‎ 

ما بين المعقوفتین من ۱ و ٤‏ وليس لي ۳. 

.٤ و‎ ١ زاد في ۳: «وإن ل يخرج عن طريقهمء وليس ي‎ )٩( 

(۷) زاد في ۳: «لكنه قريب في المعنى منه)» وليس في ١‏ و .٤‏ 


aa ga gg ggg gaa 


کر ۱4٤‏ % تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

هذا تحرير النقل عن الإمامينء [فاحذر ما عداه“]. 

وقال الأصفهاني ني «شرح المحصول» بعد حكاية المذهبين الأولين: 
| والثالث اختيار المصنف وإمام الحرمين: أنه منقول شرعاء لكن إلى معان 
هي مجازات لغويةء يعني: من باب التعبير با لحزء عن الكل في «الصلاة»» 
لأن الصلاة جزؤها الدعاءء قال: «وهو مخالف القولين الأولين» أما 
لذهب القاضي.. فلأنه يقول: ما نقلت أصلاء وأما لمذهب المعتزلة.. 
فلأنمم م يشترطوا في النقل كون المنقول إليه جازا لغويا». 

والحاصل أن الألفاظ المتداولة شرعاء وقد استعملت في غير 
معانيها اللخوية.. هل هي باقية على أوضاعها اللغوية ولم تنقل؟. 
وهو قول القاضي» أو نقلها إلى غير معانيها؟» والقائلون به اختلفوا: 
فمنهم من قال: إلى جازتما اللغوية ك| اختاره الإمامانء ومنهم من 
قال: إلى غير معانيها على الإطلاق» وهو قول المعتزلةء فتحصل أن 
المثبتين للحقيقة الشرعية هم المعتزلة؛ لأنمم لم يشترطوا في النقل 
المناسبة» وأما الإمامان ومن وافقه|.. فاشترطوا المناسبة لمعانيها 
اللغوية» فتكون عندهم في ابتداء النقل مجازات لغوية بسبب عدم 
| اشتهارهاء ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة استعاها في الشرع» 
فصارت حقرقة nw‏ شر عية" هم. 


(1) ما بين المعقوفتين كذا ني ١‏ و ٠٤‏ وني ۳: «فاجتنب ما وقع للناقلين عنها». 


(۲) كذافي ١‏ و ٠٤‏ وي ۳: (عرفية». 


المجلد انی اک ٠١۵‏ دک 
وفائدة هذا: آنا إذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن القرينة. 
حتملة للمعنى اللغوي والشرعي.. فعلامَ تحمل؟» وأما في استعمال 
حهملة الشرع فتحمل على الشرعي بلا خلاف؛ لأن الحقيقة اللغوية 
مهجورة عندهم» فلا يتبادر الذهن عند استع اهم قصدها البتة. 
وينبغي تنزيل إطلاق المصنف على ما ذكرناء وبذا التحرير يظهر 
لك فساد ما وقع في الشروح [على المختصرات"'] في هذه المسألة. 


(ص): 


ومعنى الشرعي: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع» وقد يطلق على 


«الحقيقة الشرعية): هى اللفظ التى استفيد وضعها للمعنى 
من جهة الشرع» فخرح بالقيد الأخير: الحقائق اللغوية والعرفيةه 
ودخل فيه «المنقول الشرعي»» وهو: اللفظ الموضوع لعنى ثم 
و«الموضوعات المبتدأة الشرعية)» وهى: الآلفاظ التى وضعها 
الشارع للمعاني الشرعية من غير اعتبار نقل من اللغة أو من غير 
E‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين من ۱ و ٤‏ ولیس في ۳ ویلاحظ آن كلمة «الشروح» 
وردت في ۱ و" باللافراد «الشرح). 


۱۹١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


قال الصفي الهندي”': فوأقسامها الممكة أرنعة٠‏ اخدذها: أن 
يكون اللفظ والمعنى معلومين عند آهل اللغةء لكنهم لم يضعوا ذلك 
الاسم لذلك المعنى» وثانيها: أن يكونا مجهولين» وثالشها: أن يكون 
اللفظ معلوما هم دون المعنى» ورابعها: عكسه»» قال: «والمنقولة 
الشرعية من هذه الأقسام إن هي الأول والثالث»» قال: «والأشبه 
وقوع هذه الأقسام كلها تفريعا على القول بالحقيقة الشرعية). 

وصرح الأصفهاني بأن النزاع في الأقسام كلهاء وهو ظاهر 
کلام «المحصول» (۲۹۸/۱). 

والتحقيتق أن هذا التفسير للشرعي وشموله هذه الأقسام إن 
يصح على مذهب المعتزلة» وكذلك صرح آبو الحسين في «المعتمد» 
)۲-۳/1( فإنه ذكر هذا التفسير ثم قال: «ويدخل فيه كذا...٠‏ 
إلى آخره» أما إذا قلنا بأعما مجازات لغوية.. فلا بد أن يكون ذلك اللفظ 
والمعنى من حيث هو مجاز لغوي يعلمها أهل اللغة» لاستحالة نقل 
الشرع لفظة لغوية إلى معنى هو مجاز لغة ولا يعلمها أهل اللغة. 

ولا بخفى بعد هذا ما على المصنف في هذا التفسير من النقده 
ثم إنه كان حقه تقديم هذا على ما قبله؛ لأن التصديق مسبوق 
بالتصور» وحيث ذكر الشرعي فليذكر الديني» وقد سبق 


تھسره. 


e 


(1) «نہاية الوصول» .)۲٠٣-۲۰٦۰/۱(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۱۹۷ دک 


وقوله: «وقد يطلق» هذا بالنسبة إلى عرف الفقهاء لا 
الأصوليينء لكن قد يتوقف في إطلاقه على المباح» ومذا قال إمام 
الحرمين في «الأساليب»: «الذي يعنيه الفقيه بالشرعي هو الواجب 
والمندوب»» وقال النووي في «(صلاة الج اعة» من «الروضة») 
:)٠١/(‏ «معنى قومم: «لا تشرع الجاعة في النوافل المطلقة) 
أي: لا تستحب» فلو صلاها جماعة جاز» ولا يقال: مكروه»'. 


)١(‏ قال العراقى: «الظاهر أن الخلاف في إثبات الحقيقة الشرعية يأتي ني الفاظ 
الأحكام الخمسة» وأن كلام إمام الحرمين والنووي في نفي الحكم وهو 
المشروعية» فلا يقال: «شرع كذا وكذا» إلا في الواجب والمندوب فقط» وأما 
استعمال الشارع له لفظا مبتكرا أو مجازا لغويا فليس كلامه) فيه» واله أعلم». 


کک ۱۹۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
(تعريف المجاز] 

(ص): 
«المجاز»: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. 

(ش): 

خرج ب«الوضع الثاني»: الحقيقةء وبالقيد الثالث: العم المنقول 
كبكر وكلب» فإنه ليس بمجاز؛ لأنه م ينقل لعلاقة» ومثل استعمال 
لفظ «الأرض» في السماء. 

وشمل هذا الحد آنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي 
والعرفي» فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة 
باصطلاح مجازا باصطلاح آخرء كلفظ «الصلاة» مثلا بالنسبة إلى 
الدعاء» فإنه حقيقة باصطلاح أهل اللغةء مجاز باصطلاح آهل 
الشرع» وبالنسبة إلى الأفعال المخصوصة بالعكس. 

وعبارة ابن الحاجب: «في غير وضع أول»'» وهو يقتضي أن 
المجاز غير موضوع» ولذلك عدل المصنف إلى قوله: «بوضع ثان». 
وعبارته أيضا: «على وجه يصح»» وعدل عنه المصنف إلى قوله: 
«لعلاقة)» واستحسن العضد تعبير ابن الحاجب على هذه العبارة؛ 
لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقةء فكان 


اخ ما حتص مدهت" :. 


(۱)( انظر «رفع الحاجب» (۳۷۲/۱). 
(۲) انظر «شرح العضد على ختصر المنتهى» .)٤١(‏ 


- المجلد الثانی - وک ۱۹۹ دک 


[المجار يسارم سبق الوصع للجفيقة لا الأستعمال] 
( ص 6 


قيل: مطلقاء والأصح: لما عدا المصدر. 


علم من قوله: «(بوضع ثان» أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه 
ومن ثم كان اللفظ في أول الوضع قبل استعاله فيا وضع له ليس 
بحقيقة ولا مجاز» وهذا لا خلاف فيه» لكن لا يستلزم سبق الحقيقة» 
وهو مراد المصنف بالاستعال» وهي مسألة الخلاف في أن المجاز هل 
يستلزم الحقيقة - بمعنى آن استعمال اللفظ في غير وضع أول هل يكون 
مشرو طا باستعماله ني وضع ول قبل هذا الاستعمال -» آم لاء بل جوز 
أن يستعمل في الوضع الثاني ولا يستعمل فيا وضع له أولا؟. 
والمختار عند الآمدي والمصنف عدم الاستلزام» وعزاه في 
«البديع» أل فقن . 


(1) انظر «الإحكام» للآمدي )١٤/١(‏ و«بديع النظام» لابن الساعاتي (١٤)ء‏ 
وني نسبة الشارح هذا المذهب للمصنف نظر؛ فإنه قال في «رفع الحاجب» 
:)۳۸٠/١(‏ «مذهبي: أن المجاز يستلزم استعال اللفظ المشتق منه بطريق 
الحقيقة» سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة في استعمل بالمجاز أم لاء فأقول 
مثلا: إنا يستعمل (رحهمن) إذا استعملت العرب الرحة كان لنا أن نتصرف 


هه ص د هيه م 


کک ۰ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وذهب آبو الحسين البصري وابن السمعاني والإمام الرازي 
إلى الاستلزام» حتجين بآنه لو م يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة"'. 
وهو ضعيف؛ لان الفائدة غبر منحصرة في استع ال اللفظ فيا 
وضع له» بل هي حاصلة بالتجوز. 


تنبيه: تفريق المصنف هنا بين الوضع والاستعال هو 
الصواب» وني كلام القراني ما يخالفه» فإنه ل| تكلم على أن الوضع 
جعل اللفظ دليلا على المعنى قال: «ويطلق على غلبة الاستعال» 
وعلى أصل الاستعمال من غير غلبة)» قال: «وهذا هو مراد العلماء 
بقوهم: «هل من شرط المجاز الوضع أم لا؟ قولان)» يريدون 


بالوضع ههنا مطلق الاستع ال ولو مرة يسمع من العرب استعمال | 
ذلك النوع من المجازء فیحصل الشرط»". 


فيم) يشتق منها من (فعلان) و(فاعل) و(مفعول) وغير ذلك» وإِن لم تنطق 
به العرب ألبتةء ولا اشتراط أن تكون العرب استعملت (رحهمن) الذي هو 
(فعلان) بالحقيقة»ء وكذلك جعله العراقي في «الغيث» مذهبًا ثالثا» وعليه 
يدل قوله في المتن: «والأصح ل| عدا المصدر»» وقد أهمل الشارح الكلام على 
هذه الجملة في جيع النسخ ١‏ وو »٤‏ وفي ١‏ قبل التنبيه الذي أورده الشارح: 
«وقوله: والآصح ل| عدا المصدر)» ثم لم يعلق عليه بشيء. 


)١(‏ انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري )١/١(‏ و«القواطع» للسمعان 
)٤۱۳/۱(‏ و«المحصول» للرازي .)٤٤/۱(‏ 


(۲) انظر ((شرح تنقيح الفصول» )۲١(‏ و«نفائس الاصول» (۷۸۹-۷۸۸/۲). 


- المجلد الثانى - کک ۲۰۱ کر 
اوقوع المجاز] 

(ص): 
وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقاء وللظاهرية في الكتاب والسنة. 

(ش): 

النقل عن الأستاذ أبي إسحاق مشهورء لكن قال الإمام 
والغزالي: «الظن بالأستاذ آنه لا يصح عنه» ولعله أراد آنه ليس 
بثابت ثبوت الحقيقة)'. 

وأما الفارسي.. فالمراد به أبو علي النحوي» وعمدة المصنف فيه نقل 
ابن الصلاح له في «فوائد الرحلة“") وفيه نظر؛ لأن تلميذه أبا الفتح بن 
جني أعرف بمذهبه» وقد نقل عنه في كتاب «الخصائص» عكس هذه 
المقالة أن المجاز غالب على اللغات كا هو مذهب ابن جني . 


(1) انظر «التلخيص» لإمام الحرمين )۱۹۳/١(‏ و«المنخول» للغزالي (١۷)»ء‏ قال 
الغزالي: «عنى الأستاذ بنفي المجاز أن جميع الألفاظ حقائق» ويكتفي في كونها 
حفائقبالاستعال فى جيعهاء وهذامسلم ويرجع البحت لظا فإنه حبذ 
يطلتق الحقيقة على المستعمل وإن م يكن بأصل الوضع» ونحن لا نطلق ذلك 
لأن المجاز ثابت بثبوت الحقيقة». 


انظر «الإبہاج» .)۷١۹/۳(‏ 
كذا جزم الشارح بنقله عن أبي علي القول بغابة المجاز على اللغةء والأدق منه 


نفسه» ثم قال: «وحكى قريبًا من ذلك عن أي علي». وانظر «الخصائص» 
(66/۲) ومابعدە. 


٠٠۲‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والنقل عن الظاهرية بمنعه في القرآن والحديث نقله الإمام عن ابن 
دواد الظاهري"› وزعم اللأصفهاني أنه تفرد بنقله في الحديث» لکن في 
«الإحكام» )۲۸/١(‏ لابن حزم أن قوما منعوه في القرآن والسنة. 
وقال ابن الحاجب في «باب الإإأضافة» من «شرح المفصل» 
:)٠۲٤/١(‏ «ذهب القاضى إلى آنه لا مجاز في القرآن» وأن مثل 
قوله: # وَسَكَلٍألَمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲] محمول على أن القرية 


(1) يريد بالإمام الرازي في «المحصول» (١/۳۳۳)ء‏ ويلاحظ أنه أطلق «الإمام» 
في أول الشرح على إمام الحرمين» وفي أثنائه على الرازي» وكأنه استسهل ذلك 
لدلالة اقتران الغزالي على الأول والأصفهاني على الثاني. 

(۲( قلت: يشير الشارح إلى انتقاد المصنف في هذا النقل من وجوه: 

أحدها: النقل عن الظاهرية» وظاهره أنهم مطبقون على ذلك والمعروف 

أنه إنا قال ذلك منهم بو بكر بن داود كا نقله الرازي عنه» والعجب من 

المصنف أنه قرر هذا بنفسه في «رفع الحاجب» )١٠١/١(‏ واعترض به على 


ابن الحاجب. 
ثانيها: نقله عنهم منعه في القرآن والحديث» وهو الذي نقله الرازي عن آبي 
بكر بن داود» واعترض عليه الأصفهاني» والمصنف نفسه يضعف هذا النقل› 
وقد شار إليه في «رفع الحاجب» »)٤۱۱/١(‏ بل وصرح به في «اللإبهاج» 
.)V(1 ۰-۷0۹ /۳(‏ 

وثالثها: وهو للمصنف على ابن الحاجب» لكنه وارد عليه أيضًا هناء قال 
في «رفع الجاجب» :)٤١١/١(‏ «ظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية أهم 
ینکرون جاز الاستعارة» کا صرح به ابن داود في کتابه «الوصول»)). 
ويستدرك عليه رابع: أن العراقي نقل من «طبقات العبادي» عن ابي العباس 
بن القاص من أصحابنا منعه في القرآن والحديث» ونقله المصنف عنه وعن 
جماعة من أصحابنا في «رفع الحاجب» .)٤١١/١(‏ 


المجلد لانیک ۲۰۲ ا 
تطلق للأهل والجدار جميعا على وجه الاشتراك. ولیس بجيد؛ لأنه 
معلوم أن القرية موضوعة للجدران المخصوصة دون الأهل» فإذا 
أطلقت على الأهل لم تطلق إلا بقيام قرينة تدلنا على المحذوف» ولو 
كانت مشتركة م تكن كذلك». 


کر ٠4‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


إأسباب العدول عن استعمال الحقيقة إلى المجاز] 


(ص): 
وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة, أو بشاعتهاء أو جهلهاء أو بلاغته أو 
شهرته» أو غير ذلك. 

(ش): 

للعدول عن استع|ال الحقيقة إلى استعمال المجاز اسباب: 

أحدها: ثقل لفظ الحقيقة على اللسانء ك0اكتققيق)“ اسم 
للداهية» فيعدل عله ا النائة والحادثة ونحوه. 

الغافى: بشاعة لفظهاء كا يعر بالغائط عن الخراءة. 

الغالث: أن لا يعرف المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي. 


الرابع: بلاغة لفظ المجاز» لصلاحته للسجع والتجنيس 
وسائر أصناف البديع» دون الحقيقة. 


)1( بفتح الخاء المعجمة» وإسکان النون» وفتح الفاءء وكسر القاف» وإسكان الياء 
المثناة من تحت» وآخره قاف» ذكره المصنف في «الإبہاج» (۳/ .)۸١٠١-۸١ ٤‏ 


(۲( قال العراقى: «قاله الشارح تبعا لغبره» وفيه زظر› فمعنى البلاغة معروف 
في علم المعاني والبيان» وهذه الأمور ليست من البلاغة» وٳنا هي وجوه 
تحسينات للكلام زائدة عليهاء نعم ما ذكره يصلح لأن يكون من الأسباب 


امجن اتات - د ٠۵‏ ا 
الخامس: شهرته» لكون المجاز أعرف من الحقيقة. 


وأشار بقوله: «أو غير ذلك» إلى أن لا يكون للمعنى الذي عبر 
بالمجاز لفظ حقيقى» أو يكون معلوما عند المتخاطبين ويقصدان 
إخفاءه على غبرهما'. 


التي يعدل لأجلها عن الحقيقة». 
(1) زاد العراقي: «أو لعظم معناه كقوهم: «سلام الله على المجلس العالي»» فهو 
أرفع في المعنى من قوله: «سلام عليك»» أو لكونه أدخل في التحقير»» وهما 
کلاھما فی «الٍہاج). 


۲۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[منع دعوى غابة المجاز على اللغات] 


(ص): 
وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جنى. 
(ش): 


قال في «المحصول» (۳۳۸-۳۳۷/۱۹): «ادعى ابن جني أن الجا 
غالب على كل لغة» سواء لغة العرب وغيرهاء فإن قولنا: «قام زيد» مفيد 
للمصدر» وهو جنس يتناول جيع أفراد القيام» وهو غير مراد بالضرورة)» 
قال: «وهذا ركيك» فإن المصدر لا يدل على آفراد الاهيةء بل على القدر 
المشترك" قال": وقولك: «ضربت زيدا» مجازء فإنك إنا ضربت 
بعضه لا کله»» واعترض عليه تلميذه عبد الله بن متويه المتكلم بأن 
الأ ارب كله ا به وهو خف إن الما لجار ق ا 
الضرب» لا في لفظ التأل» والضرب: إمساس جسم بعنف» والإمساس 
حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى الجملةء والتأم أثر ذلك الإمساس». 


(1) القائل الإمام» يرد على ابن جني» وانظر «الخصائص» )٤٤۷/۲(‏ وما بعده. 


(۲) قال العراقي: «وكيف يتناول جميع أفراد القيام» والأفعال في معنى النكرات» 
والنكرة في سياق الإثبات لا تعم؟!). 


(۳) القائل ابن جنى» يستدل على رآيه بغلبة المجاز على اللغات. 


ھ 


)٤(‏ هذا من كلام الرازي» کو عن ابن متویه اعتراضه على شيخه ابن جني» تم 
يرد عليه انتصارًا للشيخ في هذه القضية الجزئيةء وإن لم يوافقه في الأصل من 
دعوى غلبة المجاز على اللغات. 


- المجلد الثانى - کک ۲۰۷ کر 


[إمكان الحقيقة ليس من شرط استعمال المجاز] 


(ص): 
ولا معتمدًا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبى حنيفة. 


ومعنى هذه المسألة: أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى 
المجازي هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟» 
فعندنا: يشترط» فحيث تتنع الحقيقة لا يصح المجاز» وعنده: له 
بل يكفي صحة اللفظ إعالا للكلام ما أمكن» والحاصل أن اللفظ 
عندنا إذا كان غالا بالنسبة إلى الحقيقة لخو وعند أب حنيفة حمل 
على المجاز. 

وعلى هذا الأصل مسائل بيننا وبينهم» منها: 

إذا قال لغلامه الذي هو أسن منه: «هذا ابني».. فلا يصلح 
عندنا مجازا عن العتق؛ لأن اللفظ إن يصلح مجازا إذا كان له 
حقيقة» وهذا اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له» فكان لغواء وإن 
هلناه على اللإضار - آي: مثل ابني» أي: في الحنو -.. فعدم 


کر ۲۰۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ولو قال: «آوصيت له بنصيب ابني».. فوجهان؛ آصحه) 
عند العراقيين والبغوي: بطلان الوصية؛ لورودها على حق الغير» 
وعزاه الرافعي إلى آبي حنيفة» وقد يستشكل على أصله هناء والثاني 
وبه قال مالك: إنها صحيحةء والمعنى: بمثل نصيب ابني» ومثله 
كثير في الاستعال» وصححه الإمام والروياني وغيرهماء وبجريان 
فيم] لو قال: «بعتك عبدي بم| باع فلان فرسه)» وما یعلمان قدره"'. 


(1) انظر «العزيز شرح الوجيز» للرافعي )٠٠١/۷(‏ و«ماية المطلب» لإمام 
الحرمين )٠١/٠١(‏ وابحر المذهب» للروياني )۱٤/۸(‏ و«التهذیب» 
للبغوي .)٩٩/٥(‏ ) 


- المجلد الثانى - کک ۲۰۹ 9ک 
[تعارض ما یخل بالمهم] 
(ص): 
وهو والنقل خلاف الأصل. 
(ش): 
فيه مسألتان: 
إحداهما: أن المجاز خلاف الأصل» و«الأصل» يطلق ويراد 
به الغالب» وتارة يراد به الدليل» فإن كان الأول.. فالخلاف فيه 
مع ابن جني وقد سبق» وإن كان الثاني.. فالغرض به أن الأصل 
الحقيقة. والمجاز على خلاف الأصل» فإذا دار اللفظ بين احتال 
اللجاز واحتمال الحقيقة.. فاحتمال الحقيقة أرجح؛ لأن الحقيقة لا 
تخل بالفهم» بخلاف المجاز» فيكون مرجوحا. 
القانية: النقل خلاف الأصل» بمعنى إذا دار اللفظ بين أن 
يكون منقولا وبين أن يكون مبقى على الحقيقة اللغوية.. كان الثاني 
أول» لتوقف الأول على الوضع اللغوي» ثم نسخه» ثم وضع 
جدید» والأصل”' بقاء ما کان على ما کان. 
فإن قيل: ‏ يتقدم للمصنف ذكر النقل حتى يذكر معارضه» 
بخلاف صاحب «المنهاج» إ[فإنه سبق له في التقسيم ذكر 
النقل"].. قلنا: بل الخلاف في الحقيقة الشرعية هو خلاف في 


(۱) كذافي ١‏ و »٤‏ وني ۳: «ولأن الأصل). 


(۲) ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و ٤‏ وني :١‏ «فإنه ذكره في التقسيم السابق). 


کک 1۰ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
النقلء فإن القاضي يمنع نقل اللفظ اللغوي إلى غير معناه البتة. 
والجمهور جوزونه» وهذه المسألة لا تجيء على ري القاضي 
[لإنكاره النقل]ء وإن) تجيء على رأي الآحَرين. 

(ص): 
وأولى من الاشتراك. 


فيه مسالتان: 

إحداهما: إذا تعارض المجاز والاشتراك.. فالمجاز أولمى؛ 
لكثرته» ولاستعمال اللفظ دائ في الحقيقة مع عدم القرينة» وني 
المجاز معهاء بخلاف المشترك فإنه بخل بالفهم حيث لا قرينة. 

وقال قوم: المشترك أولى» لتوقف المجاز على وضعين وعلاقة. 
دون المشترك الحاصل بوضع واحد. 

الغانية: تعارض النقل والاشتراك.. فالجمهور على أن النقل 
أول؛ لأن معنى المنقول واحد» بخلاف المشترك فإنه متعدد 
المعاني» فيخل بالفهم حتى ترد القرينة. 

وقال قوم: المشترك أولى؛ لتوقف النقل على النسخ؛ أي: قد 
يصير إلى النسخ» والمشترك آولى منه» والمتوقف على المرجوح أولى 


(۱) ما بين المعقوفتين من ٠۳‏ ولیس في ١‏ و ٠٤‏ والكلام بدونه صحيح. 


(۲) كذاني ٤‏ وني :١‏ «الأولى»ء وني ۳: «الاخيرين». 


- المجلد الثانی - دک ۲٠١‏ دک 

بأن یکون مرجوحا. 

وأجيب بأن الشارع إذا نقل اشتهر المعنى المنقول إليه. 

(ص) 
قيل: ومن الإضمار. 

(ش): 

اختلفوا في تعارض المجاز والإضمار على ثلاثة مذاهب: فقال 
الإمام ني «المعالم» :)٤٩(‏ المجاز أولى؛ لكثرته» ولأن إلحاق الغرد بالأعم 
الآغلب أولى» وقيل: الإضار أولى» [حكاه اندي" ]؛ لأن قرينته 
متصلة» وفيل: بتساويا؛ لاحتياج كل منها إلى ثلاثة قرائن» وجرم 
به في «المحصول» »)١۹/١(‏ وتابعه البيضاوي" وعلى هذا فيكون 
اللفظ جملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل» ومثل بعضهم 
المسألة بقوله لعبده الذي هو أكر سنا منه: «هذا ابني)» وقد سبقت. 

واعلم أن كلام المصنف يقتضي جريان الخلاف في تعارض 
النقل والإضمارء والمعروف آولوية الإضار؛ لأنه من باب البلاغة 


(1) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٤‏ وليس في ۳» وقد يتوهم أن اهندي يرجح 
الإإضار على المجازء ولیس كذلك» وإنا حکى هذا القول حكاية» وإلا 
فترجيحه للقول الأول» وانظر «نهاية الوصول» له .)٤۸۹/۲(‏ 


انظر «الہاج» (۳/ .)۸٥۰‏ 


قال العراقى: «وضعف المصنف الأول» فمختاره إما الثاني أو الثالث» وهو 
الظاهر». 
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بخلاف النقل» ولأن النقل يقتض النسخ بخلاف الإإضارء ولأن 
النقل أنكره كثر من المحققين وأحعوا على الإضار. 


(ص): 
والتخصيص أولى منهما. 
(ش): 
أي: من المجاز ومن النقل. 

أما كونه أولى من المجاز.. فلأن دلالة العام على أفراده 
بعد التخصيص تمل أن تكون حقيقةء ودلالة اللفظ على معناه 
الجازي لا بجتمل ذلك؛ لكونه خلاف الإجاع» والحقيقة راجحة 
على المجازء والمحتمل للراجح راجح» فيكون التخصيص راجحا 
كقولنا: العمرة فرض لقوله تعالى: إوآتموا الحج والعمرة لله) 
[البقرة: [1۱۹١‏ والأمر للوجوب» فيقول المالكي: يخصص النص 
با لحح والعمرة المشروع فيه|؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز» 
والتخصيص آولى من المجاز. 

وأما كونه أولى من النقل.. فلأن التخصيص خر من المجاز 
والمجاز خير من النقل كا بيناء وا خير من الخير خير» كقول المالكي: 
يلزم الظهار من الأمة لقوله تعالى: #منسايهم 4 [المجادلة: ٣‏ و ۳]ء | 
فإن قال الشافعي: هو منقول في العرف للحرةء فلا يتناول محل التزاع» 
ولو م يكن منقولا لزم أن يكون خخصصا بذوات المحارم» فإنهن من 


- المجلد الثانی - دک ۲٠۲‏ دک 
نسائهم» ولا يلزمه منهن ظهار.. كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض 
النقل والتخصيص فالتخصيص أولى. 
وعلم منه أنه أولى من الإضمار؛ لأن التخصيص خير من 
الملجازء والمجاز مساو للإإضارء والأولى من المساوي آولى» كقول 
المالكي: الكلب طاهرء لقوله تعالى: فكوا عا امسن عكم 4 
[المائدة: ]٤‏ والضمير عام في جميع الجوارح» فيجوز أكل موضع 
فيه» عملا بالظاهرء فيقول الشافعي: يلزمكم جواز ما أمسك بعد 
القدرة عليه من غير ذكاة» وليس كذلك» فيلزم التخصيص» بل 
هنا ٍضار تقدیره: کلوا من حلال ما آمسکن» وکون موضع فيه 
من الحلال محل النزاع» فللالكي أن يقول: [على ما ذكرنا يلزم] 
التخصيص.» وعلى ما ذكرتموه يلزم الإإضارء والتخصيص أولى. 
تنبيه: إن اقتصر المصنف على هذه الخمسة» أعني: المجازء 
والنقل» والاشتراك. والإضارء والتخصيص؛ لأنها أصل ما 
يخل بالفهم"» ثم يقع التعارض [بينها على عشرة أوجهء فيقع 


(1) ما بين المعقوفتين كذا في ٠٤‏ وني ۳: «ما ذكرنا يلزم منه»» وفي :١‏ «ما ذكرنا 
یلزم)» فسیاق ۳ و ٤‏ صحیح» بینا في سياق ١‏ سقط . 


(۲) قال العراقي: «ذكر المصنف هنا ما يخل بالفهم - آي: اليقيني دون الظني 
-: التتخصيص» والمجاز» والإإضار» والنقل» والاشتراك فهذه خسة»ء وأهمل 
خمسة أخرى» وهي: النسخ» والتقديم» والتأخير» والمعارض العقلي» وتغير 
الإعراب والتصريف؛ لقوة الظن مع انتفاء الم الاول. 
فانتفاء الاشتراك والنقل يفيد آنه ليس للفظ سوى معنى واحد. 
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التعارض”"] بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية» ثم بين النقل 


وبين الثلاثة الباقيةء ثم بين المجاز وبين الوجهين الباقيين» ثم بين 


الإضار والتخصيص”. 


وانتفاء المجاز والإإضمار يفيد أن المراد باللفظ ما وضع له. 
وانتفاء التخصيص يفيد أن المراد جميع ما وضع له. 
ولبعضهم في ذلك وضم إليها النسخ: 
بجوزئمإضماروبعدهما 
نقل تلا اشتراك فهو يخلفه 

وأرجح الكل تخصيص وآخرها نسخ ف| بعده قسم يخلفه». 

.۳ وهو ساقط من‎ »٤ و‎ ١ مابين المعقوفتین من‎ )١( 

(۲) وقد ذکرت ہيیعَا في االو هاج» )۸٦9-۸۷/۳(‏ و«البحر المحيط») 
(£1/۲-6۷(. 


- المجلد الثانی - د( ٠٠١‏ دک 


[علاقات المجاز] 


(ص): 
وقد يكون بالشكل» أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يڪون قطعا أو 
ظنا لا احتمالاء وبالضد, والمجاورةء والزيادةء والنقصانء والسبب 
للمسبب» والكل للبعض» والمتعلق للمتعلقء وبالعكوس» وما 
بالفعل على ما بالقوة. 
(ش): 
الملجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة» ولا يكفي 
مجرد الاشتراك في آمر ماء وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عدا 
وور و 

أحدها: الاشتراك في الشكل» كإنسان للصورة المنقوشة على الجدار. 

القاني: الاشتراك في الصفةء وجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن 
إليهاء كإطلاق الأسد على الشجاع» بخلاف إطلاقه على الأبخر. 

الثالث: باعتبار ما يكون» كذا أطلقوه هناء وهو إن يكون فيي 
إذا تحقق المالء إما قطعا كقوله: 4 نك ميث وإم كبو 4 [الزمر: 
١‏ أو غالبا كا ني تسمية العصير خمرا [ني قوله تعالى: إإي رل 
قمر حمر [يوسف: ١۳]]؛‏ لأنه في الغالب يصير خرا. 


(۱) ما بين المعقوفتین من ۳» ولا وجودله في ۱ و٤.‏ 
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ولو قال المصنف: «أو غالبا» بدل قوله: «أو ظنا.. لكان أولى. 

واعلم أن الأصحاب وإن لم يذكروا هذا القيد هنا لكنهم ذكروه 
ني باب التأويل في كلامهم مع الحنفية في «أيما امرأًة نڪحت نفسها 
فنکاحها باطل؟» حيث قالوا: آيل إلى البطلان باعتراض الوليء قال 
أصحابنا: المآل إلى البطلان هنا ليس قطعا ولا غالبا الذي هو شرط في 
استعال هذا النوع» بل إطلاق البطلان باعتبار ما يؤول إليه في المحل 
المذكور نادر» وحمل كلام الشارع الخارج خرج التعميم عليه لا جوز. 

فلو قال المصنف بدل قوله: «أو ظنا لا احتمالا» «أو غالبا لا 
نادرا».. لكان أولى. 

وشرط إلكيا الهراسي أن يكون المآل مقطوعا به» ولا يكفي 
الظن» وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق» فلهذا سوى المصنف 
بينهماء نعم» لا يكفي الاحتال المرجوح بالاتفاق» وحقه إذ زاد 
هذا القيد على المصنفين آن يقول: «آيل بنفسه كالخمر)؛ ليخرج 
العبد» فإنه لا يطلق عليه «حر» باعتبار ما يوول إليه. 

` تسمية الشيء باسم ضده» كقوله تعالى: 7 و وروا س 
سيَة مَِلها ِلها 4) [الشورى: ٠١‏ أطلق على الحزاء «(سيئة) مم آنه لیس 


الخامس: لسمية الشىء باسم ما يجاوره» كإطلاق لفظ 


(۱) أُخرجه آبو داود (۸۳ والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) من 


حدیث عائشة د وقال الترمڏي: ((هذ| حدیث حسن ) . 


المجل انی ل ۲۷ 
«الراوية» على القربة التي هي ظرف الماء» فإن الراوية لغة اسم 
للجمل الذي يستقى عليه» ثم أطلق على القربة لمجاورتما. 
السادس: الزيادةء ومثلوه بقوله تعالی: ایی کسر شی 4 
[الشورى: »]١‏ فإن الكاف زائدة» والتقدير: [ليس مثله شىء]» 
وإلا لزم إثبات المثلء وهو خحال. 
ويجوز أن تكون غير زائدة» ولا يلزم المحذور لوجوه: 
الكتابة عن زيد» وهو معدوم. 
وثانيها: أن اليثل يأتي [بمعنى الْتّل كالشبه]» والشبه والمتّل: 
الصفة» قال تعالى: ملاَلْجَنَةٍ لى وجدالتون %[الرعد: [Yo‏ 
صمتهاء [وحينئذ فالتقدير ”"]: لسن فته شیء. 
ثالثها: أن يكون لفظ المثل كهو في قوهم: «مثلك لا يبخل» 
: نت لا تبخل» فلا يراد غبر ما أضيف إليهء وإليه أشار الشاعر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذافي ٤‏ و«الغيث» وأصل نسخة »١‏ ثم أقحم عليه كلمة 
«مثل» لیصير لیس مشثل مثله شيء» کا في ۳. 


(۳) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وفي ۳: «والتقدير» فقط. 


)٤(‏ آخر بیت من القصيدة التی رثى ہا المتنبى عمة عضد الدولةء وانظر «ديوان 
المتنبى» .)١۷١(‏ 


Neer 
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غيرك يافردا بلا مشبه 


وهذا ضرب من الكناية التي هي أبلغ من الصريح» لتضمنها 
إثبات الشيء بدليله» فيكون المعنى ليس [كهو شيء”]. 

السابع: النقصان في اللفظء كقوله تعالى: إواسأل القرية) 
[يوسف: 1۸۲[ آي: آهل القرية» فإن القرية عبارة عن الأبنية» وهي 
لا تسأل» ويمكن أن يقال: يخلق الله فيها قدرة الكلام» ويكون 
ذلك معجزة لذلك النبي» ويبقى اللفظ على حقيقته. 

وقال الشيخ عز الدين في كتاب «المجاز» (۱۷): «ليس حذف 
ا لضاف من المجاز؛ لأن المجاز استعال اللفظ في غير موضوعه» 
والكلمة المحذوفة ليست كذلك» وإنا التجوز في أن ينسب إلى 
المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف)»» فجعَله من مجاز الت ركيب 
العقلي» لا من اللغوي الإفرادي. 

الغامن: إطلاق اسم السبب على المسبب» سواء كان السبب 
فاعلًا كتسمية المطر بالساء أو ماديا كقولك: «سال الوادي»» 
أو صوريا كتسمية القدرة باليد» أو غائيا كتسمية العنب خمرا". 


(1) ما بين المعقوفتين كذا ني ۳ و ٠٤‏ وفي :١‏ «هو كشىء». 


(۲) ذكر أقسام السبب الأربعةء وذلك أن كل متكون في الوجود لا بد له 
من أسباب أربعة: فاعليةء وقابلية» وقد يقال هذا القسم: مادة وعنصرًاء 


- المجلد الثانی - دک ۲٠۹‏ دک 


القاسع: فکسه» هه امرض الشديد بالموت. 


العاشر: إطلاق اسم الكل على البعضء» كقوله تعالى: #إجعلونَ 
اعم ف ءادانهم 4 [البقرة: [1۹١‏ أي: أناملهم. 


الحادي عشر: عكسه» كقوهم للزنجي: «أسود» مع أن فيه 
بياض أسنانه'. 


لاغش تمه العلى ماسم اغلىي كس ارق 
وصورية» وغائية» فالسرير.. فاعله النجار» ومادته الخشب والحديده 
وصورته الانسطاح» وغايته الاضطجاع عليه» فسميت الثلاثة الأول أسبابًا 
لتأثيرها في اللاضطجاع» فلولا ا لخشب والحديد ما تماسك» ولولا الفاعل ما 
ترتب» ولولا الانسطاح لا تأتى عليه الاضطجاع» وسمي الرابع سببا لأنه 
الباعث على هذه الثلاثةء فلولا استشعار النفس راحة الاضطجاع لا وقع في 
الوجود هذه الثلاثةء فالعلة الغائية علة العلل الثلاثة في الأذهان» ومعلولتها 
في الأعيان» وهو معنى قومم: «أول الفكر آخر العمل». 

إذا علمت هذا تبين لك أن في مثال الشارح للسبب المادي نظرًا؛ لأن الوادي 
ليس جزء الماء أو مادته» بل هو من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال» 
والعجب أن المصنف والشارح كلاها اعترضا على هذا التمثيل» وانظر 
«الإہاج» (۳/ ۰-۷ ۷۷) و«البحر المحیط)» (۱۹۹-۱۹۸/۲). 


قال انف ف «الإہاج» :(VVA-777/)‏ «ولقائل أن يقول إطلاق 
السود على الزنجي إنا يكون مجازا أن لو كان المراد به وصف جيع أعضائه 
بالسواد» وليس كذلك» بل مفهوم الأسود من قام السواد بظاهر جلده فقط» 
لا جميع أعضائه حتى العينين والأسنان؛ لأن ما ثبت له المشتق شيء له المشتق 
منه» وذلك أعم من کونه ثابتا لکله أو بعضه» كا يقول لمكسور إحدى 
الرجلين أعرج» والأولى أن يمثل هذا النوع بقوههم: فلان يملك كذارأسامن 
الغنم» و ذبح كذا رأسامن البقر». 
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ر r‏ > 2ر 


خلقا قال الله تعالى: چ هلدا حلق الل 4 [لقمان: .]۹١‏ 


الفالث عشر: عكسهء كقوله اياةٍ: «تحيضي في علم الله ستا 
اوسغاا واا تحيضي ستا آو سبعا وهو معلوم الله تعال» 
قد أطلق عله العلم. 
وقد أطلق عليه العلم 


فقول المصنف: «وبالعكوس» راجع للثلاثة الأخيرة وقد 
E‏ 


)١(‏ قال العراقي: «المراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول» 
فيشمل ستة أقسام: 
-١‏ إطلاق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالى: هذا خلق الله) [لقان: 
أي خلوقه. 
۲- وعکسه کقوله تعالی: # پایی کم الْمفنون [القلم: ]١‏ أي: الفتنة 
۳- وإطلاق اسم الفاعل على المفعول كقوله تعالى: املو دا 
٦‏ آي: مدفوق. 
-٤‏ وعکسه کقوله تعالى: ‏ حجابامَستورا 4 [الإسراء: ]٤٥‏ أي: ساترا. 
-٠٥‏ وإطلاق المصدر على اسم الفاعل كقومم: «رجل عدل» أي: عادل. 
-٦‏ وعكسه قوههم: «قم قائ|» أي: قياما». 


9 [الطارق: 


أخرجه ابو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) من حديث حنة بنت جحش 
وء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

قال العراقي: «كذا قرره المصنف وتبعه الشارح» والحق أن هذه الثالثة عشر ليست 
علاقة مستقلة» بل هي داخلة في التي قبلهاء لأن لكل من هذه الثلاثة المذكورة 
وهي: المصدرء وا سم الفاعل» واسم المفعول تعلقا بالأخرى» وكل منها متعلق 
باعتبار» ومتعأق باعتبار» والمذكور في الثالثة عشر مندرج في الرابعة عشر. 
والعجب تثيل الشارح للثالثة عشر بمثال موافق لمثال الثانية عشرة» فإن كلا 
منھ)| اطلق المصدر على اسم المفعول» «الخلق» مصدر و«المخلوق» مفعول» 


- المجلد الثانی - دک ۲۲١‏ دک 


الرابح عشر: إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة» كتسمية الخمر 
حال كونه في الدن بالمسكر. 


وقد يقال برجوع هذه إلى قوله اولا: «باعتبار [ما يڪون»› 
وهذا اقتصر الصفي الهندي في «النهاية» )٠۳/۲(‏ على هذه» ول 
يذكر تلك» بل ذكر بدها: باعتبار"] ما كان» لكن الظاهر أن ما 
صنعه المصنف في حذفها أولى» خلافا للمختصرين؛ لأنهم جزموا 
بأن إطلاق اللفظ باعتبار ما كان مجازء ثم ترجموا مسألة إطلاق 


اسم الفاعل باعتبار الأاضى وحكوا فيه الخلاف» وهي عين المسألة 
المذكورة هنا" . 


و«العلم» مصدر والمعلوم» مفعول» وكان ينبغي له إذ أفرد هذا القسم تثيله 
بقوله تعالی: ‏ أي الممْنونُ ‏ [القلم: ] أي: الفتنة ک| مثلته» فهو عكسه» 
لكن لو فتحنا هذا التغاير لكثرت الأقسام لاستدعاء ذلك ذكر الأقسام 
الأربعة التي قدمتهاء واه أعلم». 

ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٤‏ و«الغيث»» وهو ساقط من ". 


قال العراقي: «الصواب ذكرهاء وجزمهم هنا لا يناي حكايتهم الخلاف في 
موضع آخر» لأهم إنا أرادوا هنا بيان العلاقة عند من يجعله جازاء وليسوا 
هنا بصدد بيان أنه حقيقة أو مجاز» فالخلاف في ذلك معروف في موضعه» وإن) 
أريد هنا بيان نواع العلاقةء فذكرت هذه منها على قول من يجعل إطلاق اسم 
الفاعل باعتبار ما مضى ججازا. 

ثم إن الشارح لم يحقق أن هذه العلاقة - وهي تسمية ما بالفعل على ما بالقوة 
- هل هي العلاقة المتقدمة» وهي تسميته باعتبار ما يكون؟» وظاهر كلام 
المصنفين ترادفهاء لأنهم لم جمعوا بينه|ء بل اقتصروا على تلك العبارة أو على 
هذه» والظاهر آنا حص منهاء فإنه لا یلزم من إطلاقه باعتبار ما یکون أن 


کر ۲۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
المجازالعقلي! 
(ص): 


الملجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظء كإطلاق الأسد 
على الشجاع» والحار على البليد ونحوه» وهو ما سبق» ويسمى 
«اللغوي». وإما أن يكون في تر كيبها» وهو أن يسند الفعل إلى غير من 
ودر عه هر تم لا ال ودا تیت علوم ا 
زادَ إ يمنا 4 [الأنفال: ۲ ا ربن أضللنَ کر کیا مَنَ الاس 4 
[إبراهيم: ١۳]ء‏ فإنه استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة في 
موضوعه» لكن أسند الزيادة والإإضلال إلى الآيات [والأصنام]. 
فجعل المجاز في التركيب» ويسمى: «العقلل)؛ لأن التجوز فيه في 
نسبة الفعل إلى غير من صدر منه» وهو أمر عقلى» لا وضعي. 

وأنكره السكاكي ورده إلى اللغوي» فيكون المجاز كله لخوياء 
وتابعه ابن الجحاجب في «أماليه» و( حختصره الكبير) تصر محا 


ذلك الذي يكون موجودا بالقوة قبل كونه بالفعل» فإن الموت ليس موجودا 
في الحي بالقوة» وكذا الخمرية في العصير» بخلاف اللإسكار في الخمر» فإنه 
حاصل فيها قبل شرا بالقوة» فالعلاقة الأولى تغني عن الثانية» والثانية لا 
تغني عن الأولى» والتّه أعلم». 


المجلد الثانی - کی ٣٢٢‏ کی 
واستبعده في «الصغير»”'» لكن اختلفا في) هو. 
ويتلخص في نحو «آنبت الربيع البقل» ونحوه أربعة أقوال: 
أحدها: أن المجاز ني «أنبت» وهو للتسبب العادي» وإن كان 
وضعه للتسبب”' الحقيقى» وهو رأي ابن الحاجب» فالمجاز عنده 


ف الأفراد". 


والغاني: نه في الربيع فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند 
إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي» وهو رأي السكاكي آنه من 
الاسغارة ال5 

القالث: آنه في الإإسناد» وهو أن كل هيئة تر كيبية وضعت بإزاء 
تأليف معنوي» وهذه وضعت للابسة الفاعليةء فإذا استعملت 
لملابسة الظرفية أو نحوها كان مجازا» وذلك نحو «صام نهاره» 


(1) انظر «مفتاح العلوم» للسكاكي )٠١١-٤٠٠١(‏ و«أمالي ابن الجحاجب» 
)۸۸۷-۸۸٦/۲(‏ و(منتهی السول» (ہ ۱) و«ارفع الحاجب» (۳۸۲/۱۹). 


(۲( كلمة «للتسبب» في الموضعين کذا ني «(شرح العضد على المختصر») -٤١(‏ 
)١‏ ومنه ينقل الشارح هذا التحرير» وهو ظاهر ماني ١‏ وظاهر ما في ۳: 
اسان الأول» و«للسبب» في الثاني» وفي :٤‏ «للنسب» في الموضعين» 
ولا يخفى تقارب ما بين الكلمات في الرسم. 


(۳) انظر «آمالی ابن الحاجب» (۲/ .)۸۸۷-۸۸٦‏ 


.)٠١١-٤٠١( انظر «مفتاح العلوم» للسكاكي‎ )٤( 


9ک ٤‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


و«قام ليله»» وهو رأي عبد القاهر”. 


والرابع: آنه تمثيلء فلا جاز فيه في الإسناد ولا في الأفرادء بل 
هو كلام ورد ليتصور معناه فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله تعالى 
ليصدق فيه» وهو اختيار الإمام فخر الدين في «نهاية الإيجاز» 
(۹). 


قال القاضي عضد الدين: «والحق نها تصرفات عقليةء ولا 
حجر فيهاء فالکل فک والنظر إلى صد المتكلم». 


(۱) انظر «دلائل الإإاعجاز» (۲۹۳) وما بعده. 


.)٤١( شرح العضد على ختصر ابن ا لحاجب»‎ (Y) 


- المجلد الثانی - وک ۲٢۵‏ دک 


[المجازفي الأفعال والجروف والأعلام] 
(ص): 

وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشوانيء ومنع 

الإمام الحرف مطلقاء والفعل والمشتق إلا بالتبع. 


(ش): 


قال الشيخ عز الدين في كتاب «المجاز) :)1۸-٤٦(‏ «وقد 
تجوزت العرب في الأسماء والأفعال والحروف. 

فمن التجوز في الأساء: التعبير بالأسد عن الشجاع» وبالبحر 
عن الجواد» وهو كثير. 

وما الحروف.. فقد تجوزوا ببعضهاء کهل» تجوزوا ا عن 
الأمر نحو: هل اش مَسلموت 4 [هود: ۱١‏ والانبياء: 
۸ آي: فأسلمواء والنفي نحو: #فهل رى لهم مَل باقيكة # 
[الحاقة: ۸] أي: ما ترى» والتقریر نحو: هل لکم [من ما مدت 
Ke‏ ن راء فما روڪ ) [الروم: ۲۸])» وعد 
ر 

«(وأما الأفعال.. فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيها له في 
التحقق» کقوله تعالی: #ووادی ا 4 ود العاف 4 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ ١‏ و۳ و٤.‏ 


کے 
۲۲٦ 0‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وائ آَصحَب لار £ [الأعراف: ٤١‏ و ٤۸‏ و »]١‏ وعكسه 
#واتَبعوا ما لوا أَلسََطِينُ % [البقرة: ]٠٠١‏ أي: تلته» وبلفظ الخر 
عن الأمر نحو 4# وألولدات ِن 4 [البقرة: ۲۳۳]» وعكسه نحو: 
م ن‌کان نی السلا مدد له امن مدا 4 ا ٥‏ أي: يمد ومدّ» 
وأكثر من ذلك. 
وكذلك قال النقشواني في رده على الإمام في منعه الدخول في 
الحرف؛ لن للحرف مسمى في الجحملة» وقد استعمل في موضوعه»› 
يكون حقيقة» فإذا استعمل في غيره لعلاقة كان مجازاء ومثله بقوله 
ل و صابن ف جدوع ألتَحْلِ 4 فإن حقيقة «ني» الظرفيةء 
وهنا استعملت لغبرها. 
وقال الإمام في «المحصول» (۳۲۹-۳۲۸/۱): لا يدحل في 
الحرف - أي: بالآصالة -؛ لأن مفهو مه غبر مستقل بنفسه» فان 
| ضم إلى ما ينبغي ضمه كان حقيقة» و إلا فهو ججاز في التركيب»[لا 
ي المغردء وبحئنا إنها هو في المغردء ومراده: أنه مجاز عقلي؛ لقوله 
بعد ذلك: أن المجاز في التركيب] عقل» لا لغوي. 
وما الأفعال والمشتقات.. فقال الإمام: لا يدخله) المجاز 
بالذات؛ لأن) يتبعان أصوف)|ء وأصل كل منه) المصدرء 
لكون الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح» والأفعال 
أصل للصفات المشتقة منهاء فتكون المصادر أصلا ها أيضاء 


(1) مابينن المعقوفتين ساقط من ۳ وهو في ١‏ و ٤‏ و«الغيث). 


جه هه ي هه ي ي ج ي 


- المجلد الثانی - دک ۲٢۷‏ دک 
وإذا كان كذلك فيمتنع دخول المجاز فيها إلا بعد دخوله في 
المصادر التي في ضمنهاء فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك 
وإلا فلا. 
والحاصل آنه لا يدخل فيه) المجاز إلا بواسطة دخوله في 
المصدر» ومثله قول البيانيين في الاستعارة التبعية: تكون في الأفعال 
والصفات المشتقة والحروف» ونا لا تحتمل للاستعارة بأنفسهاء 
وإنا المحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات مصادرهاء وني 
الحروف متعلقات [معانيهاء فتقع الاستعارة في المصدر» (ثم تسري 
إلى الأفعال والصفات» وتقع في متعلقات معاني الحروف)”]» ثم 
تسري إلى الحروف» فلا يستعار الفعل إلا بعد استعارة مصدره» فلا 
تقول: «نطقت الحال بكذا» بدل" «دلت)» إلا بعد تقدير استعارة 
نطق الناطق لدلالة الحالء وإذا أريد استعارة «لعل» لغبر معناها 
قدرت الاستعارة في معنى الترجي ثم استعملت هناك «لعل»» وإذا 
أريد استعمال" «لام الغرض» قدرت الاستعارة في معنى الغرض 
ثم استعملت «لام الغرض» هناك. 


وقد ضعف شراح «المحصول» كلام الإمام. 


(1) ما بين المعقوفتين من ٠٤‏ وسقط من ١‏ إلا قوله: معان الحروف)» بين سقط 
من ۳ ما بين القوسين. 


(۲) کذافي ۱ و ۳ وني :٤‏ (ترید). 


(۳) كذافي ١‏ و ٤‏ وني ۳: «استعارة). 


کک ۸ ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ما في الفعل.. فإنه كثبرا ما يستعمل [صيغة الباضى] في 
المستقبل جازا» وكذا صبغة المستقبل ٤‏ الباضي» مع عدم دخول 
| المجاز في المصدر الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل. 

وأما في المشتق.. فلأن اسم الفاعل قد يستعمل في المفعول مجازا 
بطريق المجاز مع عدم دخول المجاز في الضرب الذي هو مصدره. 

إذا علمت هذا فقول المصنف: «ومنع الإمام احرف مطلقا» 
مراده بالنسبة إلى مجاز الأفراد» و إلا فقد سبق آنه جوز دخول المجاز 
فيه بالانضام» لكنه يجعله من باب ماز التركيب» لا الإفراد الذي 


(ص): 
ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة. 


وضعت للفرق بين ذات وذات» فلو دخلها المجاز لبطل هذا 
الغرض» ولأنها لم تنقل لعلاقة» وشرط المجاز العلاقة» فإن استعمال | 


)١(‏ زيادة يقتضيه السياق ويدل ها سياق «البحر المحیط» (۲۱۹/۲)» وليست في 


النسخ ١و٣‏ و٤.‏ 


- المجلد الثانی - وک ۲۲۹ د 
العلم في مسماه إنما هو بوضع مستقل له لا بالنقل للعلاقة» سواء 
سبق وضعه لمسمى آخر» وهو الذي يسميه النحويون علا منقولاء 
أو م يسبق وهو الذي يسمونه: مرتجلا كغطفان» كذا قاله الإمام 
والبيضاوي”'. 

وفصل الغزالي فقال"": «يدخل في الأعلام الموضوعة للصفة 
| كالأسود والحارث» دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين 
الذوات كزيد وعمروا» وهو حسن. 

وقال بعض شار حي «المحصول»: إنا قال الغزالي ذلك بناء 
على رأيه ي عدم [اعتبار] العلاقة في المجازء فإن المجاز عنده: 
ما استعملته العرب في غير موضوعه» وفيه نظر؛ لأنه لو قال ذلك 
بناء على عدم اعتبار العلاقة م يفصل بين زيد والحارث» بل جعل 
الكل مجازاء إذ يصدق على كل منها أنه استعملته العرب في غير 


(1) انظر «المحصول» (۳۲۸/۱) و«الاإاج» (۷۹۹/۳).قال العراقي: «فإن وجدت 
کمن سمی ولده «مبارکا» لما اعتقده من اقتران البركة بولادته فليس مجازاء إذ لو 
كان كذلك لامتنع إطلاقه بعد زوال العلاقة» واعترضه النقشواني بأنك تقول: 
جاءني تميم أو قيس وأآنت تريد طائفة منهم» وهذا مجاز» وتميم علم» فقد تطرق 
المجاز إلى العلم» ل| بين هؤلاء وبين المسمى بذلك العلم من التعلق. انتهى». 


.)٤/۳( «المستصفی»‎ )۲( 


(۳) كلمة «اعتبار» ساقطة من النسخ ١‏ و ٣‏ و ٠٤‏ وهي في «البحر المحيط» 
(۲۱/۲). 


ك ۴۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

واعلم أن المصنف ل يحك قولا بالتجوز في الأعلام مطلقاء 
وقد حكاه الأبياري» فتجتمع ثلاثة مذاهب» ووجُهه بأنك تقول: 
«قرآت سيبويه» ونت تريد «الكتاب»» فقد تجوز بإطلاق اسم 
صاحب الكتاب عليه» ثم ضعفه بأن سيبويه باق على الدلالة على 
الرجل» وإنا جاء التجوز من جهة حذف الكتاب» لا من جهة 
إطلاق لفظ صاحب الكتاب عليه . 


وقال ابن يعيش في «شرح المفصل» (١/۲۷):«قال‏ النحويون: 
العلم ما يجوز تبديله وتغييره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغة» فإنه 
يجوز أن تنقل اسم ولدك من خالد إلى جعفرء ومن بكر إلى محمد 
وليس كذلك اسم الجنس» فإنك لو سميت الرجل فرسا أو الفرس 
رجلا كان ذلك تغييرا للغة» وإنا تي بالأعلام للاختصار وترك 
التطويل بتعداد الصفات». 


0( انظر «التحقيق والبيان» للأبياري »)۲۹-١۲۸/۹(‏ والظاهر أن الأبياري 
تلقفه عن الغزالي حيث ذكره في «المستصفى» )٤/۳(‏ مع الحجواب عنهء 
إلا ن الغزالي ذكره بحثاء فحقق الأبياري نسبته لبعض الناس» وهذه عادة 
معروفة عند الأصوليين والفقهاء. 


- المجلد الثانی - وچ ۲٣١‏ دک 


[وجوه محرفه المجاز] 
(ص) : 


ويعرف بتبادر غيره لولا القرينةء وصحة النفي» وعدم وجوب 
الاطرادء وجمعه على خلاف جع الحقيقةء وبالتزام تقییده» 


وتوقفه على المسمى الآخرء والإطلاق على المستحيل. 


يعرف المجاز بو جوه: 


أوها وهو الأقوى» وهمذا صدر به: أن يتبادر غيره إلى الفهم 
لولا القرينةء والحقيقة بالعكس» وأورد المجاز الراجح» وأجيب 
بأنه نادر فلا يقدح» إذ الغالب أن المتبادر إنا هو الحقيقة. 

ثانيها: صحة النفي» كقولك للبليد: «ليس بحار»» وللجد: 
اليس بأب»» فصحة التفي دليل على أنه مجاز فيه» وعكسه الحقيقةء 
وزاد بعضهم: «في نفس الأمر»؛ ليحترز به عن نفس الظان» فإنه لا 
يدل عليه. 

واختار صاحب «البديع) (۳۹) ان صحة النفي حكم من 
أحكام المجاز» لا معرف له» بمعنى: أنه حكم ثابت في الواقع» 
إذا علم آنه مجاز» فطريقه علم صحة نفيه؛ لأن كونه معرفا مستلزم 
للدور. 


۲۴۲ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ثالغها: أنه لا جب فيه الاطرادء فإنه يستعمل لوجود معنى في 
حل» ولا جوز استعماله في حل آخر مع وجود ذلك المعنى فيهء كا 
تقول: 4 وَسَلٍأَلْمَريةَ 4 [يوسف: ۸۲]؛ لأنه سؤال لأهلهاء فلا 
تقول: «اسأل البساط» وإن وجد فيه ذلك. 

قال ابن الحاجب: وهذا لا ينعكس؛ آي: ليس الاطراد دليل 
الحقيقةء فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع» وجوابه: إنه وإن 
اطرد لكنه لا جب" ومن هنا حسن زيادة المصنف الوجوب 
عليه. 


رابعها: جمعه على صيغة خالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر هو فيه 
حقيقة. كالأمر» فإنه بمعنى القول يجمع على وامر» وبمعنى الفعل 
على أمور» ونوزع في هذا المثال. 

خامسها: التزام تقييده» فلا يستعمل في ذلك المعنى عند 
الإطلاق» كجناح الذل» ونار الحرب» فإن الجناح والنار قد 
يستعمل في معانيهم الحقيقية بدون قید» ومتی استعملوها في الذل 
والحرب قیدو ما به» فدل على کونې] جازا فیه. 

وإنا قال: «بالتزام تقييده» ولم يقل: «بتقييده»؛ احترازا عن 
8| الحقيقة في اللفظ المشترك, فإنه قد يقيد أيضاء كا يقال في العين: 
«رأيت عينا جارية»» لكن لا على طريق الالتزام. 


(۱) انظر «رفع الحاجب» (۳۸۰/۱). 


- المجلد الثانی - دک ٢۲٢۲‏ دک 


سادسها: توقف استع اها على المسمى الآخر» سواء كان ذلك 
ملفوظا به کقوله تعالى: ‏ ومَڪروا ورال 4 [آل عمران: .]٥ ٤‏ 
فلا يقال: ا و اله اسع کر 4 

سابعها: الإطلاق على المستحيل» فإن الاستحالة تقتضي أنه 
ا ا 9# وسل القرر ا 


وأورد أن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية. وجيب 
بأن المراد ما يمتنع تعليقه به بالبديمة» والذي في المجاز العقلي 


امتناعه نظرا. 


ی 


کک Ak‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[اشتراط السمع في ذوع المجاز] 


(ص): 


يشترط أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي علاقة معتبرة» 
وإلا لجاز استعمال كل لفظ في معنى» وهو باطل ضرورة. 
إذا علمت هذا.. فجنس العلاقة شرط بالإجماع لا ذكرناء 
وشخصها غير مشترط بالإجماع» فلا يقال: لا يطلق الأسد على 
الشجاع إلا بنقل من العرب» وحل الخلاف إنا هو في النوعء 
هل يكتفى بالعلاقة إلى نظر العرب إليها كإطلاقهم السبب على 
اللسبب» ويزيد عليه كالمسبب على السبب» أو لا يتعدى علاقة 
السبب إلى علاقة آخرى وإن ساوتها ما لم تفعل العرب ذلك؟› 
فاختار المصنف الثاني تبعا للرازي والبيضاوي"" وإلا لجاز 
التجوز بالأسد عن الأبخر لوجود شبه ما» واختار ابن الحاجب 
الأول" وتوقف الآمدي للتعارض. 


(1) انظر «المحصول» (۳۲۹/۱) وال ہاج» .)۷١٤/۳(‏ 
(۲) انظر «رفع الحاجب» .)۳۷١/۱(‏ 


(۳) انظر «الإحکام» .)٤۸-٤۷/۱(‏ 


- المجلد الثانی - وی ۲٣۵‏ د 


(ص): 


مسالة: [المُعرب] 
«المعرب»: لفظ غير علم استعملته العرب فى معنى وضع له فی 


عقب المجاز ذه المسألة؛ لأنها تشبهه في أن كلا منها ليس 
من الموضوعات الحقيقية للغة العرب» وخرج بقوله: «غير 
علم» الأعلام كإبراهيم وإسماعيلء وخرج بالأخير الحقيقةء فإنا | 
استعمال فيا وضع له في لغتهم» وكذلك المجاز. 

وقد يقال: لا حاجة لقوله: «غير علم»» فإن الأعلام معربة 
قطعاء وإنها خرجت عن محل الخلاف بوقوعها في القرآن» لأجل 
إجاع النحويين على أن إبراهيم ونحوه منوع الصرف للعلمية 
والعجمة» ولو كان من قبيل توافق اللغتين لكان منصرفاء نظرا إلى 
الوضع العربي. 

قال أبو منصور اللغوي: «وكل أساء الأنبياء أعجمية إلا 
أربعة: آدم وصالح وشعيب وحمد یل . 


() نقله عنه تلميذه أبو الفرج ابن الجوزي في «تلقيح فهوم آهل الأثر» )١١(‏ 
و«فنون الأفنان في عیون علوم القرآن» .)۳٤٩-۳٤٤١(‏ 


کک ۲۲۹ هل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

(ص): 
وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير [والأكثر]. 

(ش): 

ما نقله عن الشافعي ذكره في «الرسالة» »٠۰-4١(‏ ف: -۱۴١۲‏ 
٠‏ وبالغ في الإنكار على من أثبته» ونصره القاضي ني «التقريب» 
)٤۰۸-۳۹۹/۱(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره) (۱۲-۱۹/۱) 
بقوله تعالی: إا رلته اعرا 4 [یوسف: ۲]» ساه عربيا 
لكونه دالا على المعاني المخصوصة بوضع العرب» فدل على أنه ليس 
فيه شيء من غير لسان العرب. 

وعزاه ابن ا لحاجب إلى الأكثرين ثم خالفهم وتمسك ب«المشكاة» 
فإغها هندية» و«الاسترق») و(اسجيل» فارسية» و«القسطاس» 
رومية"» والجمهور يردونه إلى أنه ما اتفق فيه اللغتان. 

وعلم من كلام المصنف أنه في اللغة بلا خلاف» وإن) الخلاف 
في اشتمال القرآن عليه» [وليس كذلك”")]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في ١‏ و ٤‏ و«الغيث»» وليس في ۳ وحذفه هو الصواب في 
۾ »م الشارح»› قال العراقي: « حك الشارح من فم اللصنف حكاية ذلك 
عن الأكثرين». 


(۲) «رفع الحاجب» .)٤١١-٤٤٥/۱(‏ 


لبد شتی - کے ۲۷ د 
وقال ابن دقيق العيد: «الخلاف [مبنى على إثبات”'] الحقيقة 
الشرعية» فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية لا يلزم من قوله أن 
یکون القرآن غبر عربي». 
فائدة: ذکر ابن جني وغبره من النحاة انه متی خلا اسم 
رباعي الأصول أو خاسيها عن بعض حروف الزلاقة الستة - 
وهى المجموعة في قولك: «فر من لب» -.. فهو أعجمى. 


(۱) ما بين المعقوفتين کذا ني ١‏ و ٠٤‏ وني ٣‏ بدله: «في مثبتي» 


۲۲۸ (ه تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
مسألة: [الواسطة بين الحقيقة والمجاز] 

اللفظ: إما حقيقةء أو مجازء أو حقيقة ومجاز باعتبارين» والأمران 

منتفيان قبل الاستعمال. 


الغرض ذا التقسيم: إثبات الواسطة بين الحقيقة والمجازء 
وحاصله: أن اللفظ الواحد ينقسم إلى أربعة أقسام: 

أحدها: ما هو حقيقة قم وهو الملستعمل ٤‏ موضوعه» 
كالأسد في الحيوان الملخصوص. 
كالأسد في الرجل الشجاع. 

والغالث: ما هو حقيقة ومجاز باعتبارين» أي": إما بمعنيين 
آنه حقيقة باعتبار دلالته على ما بقي» مجاز باعتبار سلب دلالته على ما 
لامتناع اجتاع الإثبات والنفي من جهة وأاحدة» وإن کان بحسب 
وضعين كلغوي وعرني مثلا فجائزء كالدابة بالنسبة إلى الحمارء فإنما 
حقيقة بالنسبة إلى الوضع الأول بجاز بحسب الوضع العرفي. 


(1) كلمة «آي» من ۱ و »٤‏ وليست في .٣‏ 


- المجلد الثانی - دک ۲٣۹‏ کل 

ومن هذا يعلم آن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس» وحكى 
صاحب «المعتمد» )۲١-۲٤/۱(‏ الاتفاق على جروازه» قال: 
«واختلفوا في وقوعه)» قال: «والذين أجازوا انتقال الاسم عن 
موضوعه في اللغة بالعرف إن أجازوا ذلك ما م يكن الاسم 
اللغوي يتعلق به حکم شرعي» فان تعلق م جز نقله عن موضوعه 
إلى معنى آخر قطعا لأمر يرجع إلى التكليف'. 
وضعه قبل استعاله في وضع له» فإنه ليس بحقيقة ولا ججاز؛ 
لأن الاستعهال شرط في كل من الحقيقة والمجاز على ما سبق في 
تعریفھ|› فحیث انتفی الاستع|ال انتفيا. 

كذا أطلق أبو الحسين» وتابعه الرازي والآمدي وابن 
ا لجحاجب والبيضاوي وغيرهم» وتابعهم المصنف” ويجب أن 
یکون مرادهم لیس بمجاز في) وضع له» آما في غیره فلا یمتنع 
أن يكون مجازا فيه» إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع 
الأول قبل الاستعمال فيه ممكن» وقد جرى على ذلك الصفي 
اهندى". 


(1) كذا في ١‏ و ٤‏ وني ۳: «المتكلمين». 


(۲) انظر «المعتمد» )٤/١(‏ و«المحصول) )٤۳١/١۱(‏ و«الإحكام» (٥4/۱(‏ 
وال ہاج» (A17۷/)‏ و«ارفع الحاجب» (۳۸۱۹/۱). 


(۳) انظر «نهاية الوصول» .)۳"۹۹٣/۲(‏ 


9ک ۲4٠‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وذكر في «المنهاج» في أمثلة هذا القسم الأعلام» وإن) م يذكره 
اللصنف؛ لأن كلامه في| سبق يقتضي آنها حقيقة» وكذا اقتصر ابن 
الحاجب على اللفظ قبل الاستعال'. 
وقد يقال: التقسيم ناقص» وبقي عليه اجتماعه) في الإرادة 
على قولنا: جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز"". 


(۱) انظر «البهاج» (۸۱۷/۳) و«رفع الحاجب» (۳۸۱/۱). 


)۲( قال العراقي: «وقد يدعى دخوله في قوله: أو حقيقة ومجاز باعتبارين». 


- المجلد الثانی - دک ۲٣١۱‏ ل 


[تعارض الجقيقة الشرعية واللغوية والعرفية) 
(ص): 

ثم هو محمول على عرف المخاطب» ففي الشرع الشرعي لأنه 

عرفه» ثم العرفي العام ثم اللغويء وقال الغزالي والآمدي: في الإثبات 

الشرعيء» وفي النفي.. الغزالي: مجمل» والآمدي: اللغوي. 


هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفيةء 
والضابط آنه حمل على عرف المخاطب آأبدا". 


فان کان اللخاطب هو الشارع.. مل على المعنى اال 
اللغوي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشريعة لا اللغةه 
إذ هو وغيره فيها سواء» ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ 


(1) قال المصنف في «منع الموانع» :)٤۷۸-٤۷۷(‏ «وحاصله ني أدعي أن كلام 
كل أحد يحمل على عرفه وفاقاًء وإنا قدم الشرعي لأنه عرف الشارع» وبهذا 
تعلم أنه إنما يقدم في كلام الشارع» ومن يتكلم على لسان الشرع؛ لغابة الظن 
عند إطلاقه اللفظ بأنه إنا أراد ذلك» لأنه الغالب من أحواله» لا في كلام 
العامي مثلاء فإذا تعذر عرف المتكلم انتقلنا إلى العرف العام. 
وهذا شيء إن كنت لا تجده إلا ني كلامنا فهو حقيقة مراد الأصوليينء وكلام 
من أطلق منهم أن الشرعي مقدم محمول على أنه لم يتحدث إلا في اللفظ 
الوارد ني الشرع» ولولا خشية الاستخراب لقلت: اللفظ الشرعي إذا ورد من 
الشارع حمول على الشرعي قبل اللوي اتفاقاء والخلاف إنما هو في وروده 
من وره 


کر ¢ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


هاء فا لحمل على الناسخ المتأخر آولى» و بهذا ضعفوا قول من حمل 
الوضوء من أكل لحم الجزور ونحوه على التنظيف بغسل اليد. 

فإن تعذر.. حمل على العرف العام؛ لأنه المتبادر إلى الفهم› | 
وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي إلى حد يسبق إلى الذهن 
أحدهما دون اللغوي» فأما إذا م يفهم أحدها إلا بقرينة صار 
مشتركا بين المفهومين. 

ثم بعدهما يحمل على المفهوم اللغوي الحقيقي» ومن آمثلته 
قوله ي: «من دعي إلى وليمة فليجب» فإن كان مفطرا 
فليا کل» وإن کان صائما فلیصل»''» قال ابن حبان ني (صحیحه» 
(۱۲۰/۱۲): «آي: فليدع». 

ثم المجازيّ صيانة للكلام. 

هذا ما ذكره الأصوليون» ونخالفه قول الفقهاء: «ما ليس له 
ضابط في الشرع ولا في اللخة يرجع فيه إلى العرف)» فإنه يقتضي 
تأخبر العرف عن اللغة. 

وجمع بعضهم بينهماء فحمل كلام الأصوليين في اللفظ الصادر 
من الشرع» وكلام الفقهاء في الصادر من غيره» وفيه نظرء فإن 
الفقهاء يستعملون هذه العبارة في لفظ الشارع أيضاء كالقبض في 
البيع وغيره"". 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤۳۱١(‏ وآبو داود )۲٤۹٣۰(‏ والترمذي (۷۸۰) وابن حبان 


(“ 6۳۰( من حدیث ای هريرة و 


(۲) قال العراقي: «كلام الرافعي يقتضي ترجيح تقديم اللغخوي على العرفي في 


NSE SE SET TEST TTT TST 


- المجلد الثانى - Yer‏ 

في زمنه ويا وكلام الفقهاء على غيره. 
والحتق أن مراد الأصوليين'"] ما إذا تعارض معناه في اللغة 
والعرف فيقدم العرف» ومراد الفقهاء: ما إذا م يعرف حله ٤‏ 
اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف» وههذا قالوا: «كل ما ليس له حد ي 
اللغة...» ولم يقولوا: «ليس له معنى»"". 


أصول المدلول» فقال في «كتاب الطلاق»: إذا تعارض المدلول اللغوي 
والعرني فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع» والإمام والغزالي يريان 
اتباع العرف» ثم ذكر بعده بقليل مثله» فقال في مسألة الأصح: وبه جاب 
المتولي مراعاة للفظ» فإن العرف لاأ يكاد ينضبط». 

قال العراقي: «وهذا لا ينافي الجمع المتقدم عن بعضهم» فإن الظاهر أن كلام 
الرافعى في آلفاظ الآدميين». 

وانظر «العزیز شرح الوجیز» .)١۳۷/۹(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من ١‏ وهو ساقط من ". 

(۲) نقل المصنف في «الإبہاج» )4۳٤/۳(‏ و«رفع الحاجب» )٤٠١/۱(‏ هذاالجمع عن 
والده في شرح المهذب»» قال العراقي: «(وحکی الشارح هذا الجمع عن الباجي»» 
قلت: كلام العراقي يدل على أن النسخة التي اعتمدها من «التشنيف» م يكن فيه 
السطر الذي أشرنا إلى سقوطه من نسخة ٠۴‏ وإلا فالصواب أن طريقة الباجي في 
ا لجمع غير ذلك وقد صرح به الشارح في «البحر المحيط) »)٤۷۹/۳(‏ وأما مع 
السبكي فان حکاه عن رأي نفسه وکأنه من تحریره» بل إِنه صرح بأنه من قوله في 
«البحر المحيط) »)٤١٩/۳(‏ وليته م يفعل» والله أعلم. 

ثم إن العراقي أفصح عن اختياره في صفة الجمع فقال: «فالعبارة المتقدمة عن 
الفقهاء إن أطلقوها في آلفاظ الشارع فال جحمع ما ذكره السبكي» وإن أطلقوها في 
كلام غيره فهي موافقة لكلام الرافعي» والجحمع بينه| وبين كلام الأصوليين نها 


٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وحكى الآمدي في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب'': 

أحدها ما ذكره المصنف وصححه ابن الحاجب: تقديم 
| الشرعي؛ لأن غرض الشارع تعريف المعاني الشرعية لا اللغوية. 
أ والقاني: جمل» لصلاحيته لکل منها. 

والغالث قاله الغزالي: ما ورد في صيغ الأمر والإثبات يحمل على 
للسمى الشرعي» كقوله بايا: «إني إذن أصوم)“ حتى يستدل به 
على صحة النفل بنية من النهار» وما ورد في النفي مجمل» كالنهي عن 
صوم يوم النحرء فإنه لو حمل على الشرعي دل على صحته» لاستحالة 
النهي ع لا يتصور وقوعه» بخلاف ما إذا مل على اللغوي. 

قال الآمدي: «والمختار أنه إن ورد في الإثبات همل على الشرعي؛ 


لأنه عرفه» وإن ورد في النهى حمل على اللغخوي» للاستحالة المتقدمة). 
والصحيح الأول» ويعضده حمل نحو قوله 45 (دعي الصلاة 
أيام أقرائك»" على المعنى الشرعي بالاتفاق» مع أنه في معنى النهي. 


ي لفاظ غير الشرع» وكلام الأصوليين في ألفاظ الشرع» والثه تعالى أعلم». 
وانظر ٤‏ الكلام عل هذه القاعدة «الأأشباه والنظائر» للصنف (٥۱/۱)‏ 

(۱) انظر «الإحکام» (۲۹-۲۸/۳). 

(۲) آخرجه مسلم )۱٠١٤(‏ من حديث عائشة رة. 

(۳) صحیح» آخرجه بنحوه ابو داود (۲۸۱) من حديث فاطمة بنت جحش 
زیچ وأخر جه ابو داود )۲۸١(‏ والنسائی )۱۲۱/١(‏ من حديث عائشة 
زره وأخر جه ابو داود (۲۹۷) والترمذي (۱۲۹) وابن ماجه )٤۲٥(‏ من 


حديث عدي بن ثابت عن آبيه عن جده. 


- المجلد الثانی - دک ۲٤١‏ دک 


[تحارص المجاز الراجح والحفيفة المرجوحة'] 


(ص): 
وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحةء الثها المختار: مجمل. 


صورة هذه المسألة: أن يغلب الاستعال المجازي على 
الاستعمال الحقيقي كا في الدابة» فإنه في اللغة لكل مايدب» ثم نقل 
ي العرف إلى المار» وكثر حتى صار حقيقة عرفيةء وصار الوضع 
الأول مجازا بالنسبة إلى العرف» لقلة استع اله فيه. 


إحداها: تقدم الحقيقة تمسكا بالأصل» وهو قول أبي حنيفة. 


والاني: المجاز لغلبته» وهو قول أبي يوسف» واختاره | 
القرافي""؛ لأن الظهور هو المكلف به. 

والفالث: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من 
وحجه» فإن فوة الحقىقة قد عارضها كثرة الاستعال الملجازي» فیتعادلان» 
)۱( المرجع في هذه المسألة إلى الحنفية» ومن كتبهم حرره متأخرو الأصوليينء كا 


بينه الصنف في «الإبماج» (۸۱/۳)). وانظر (بديع النظام» لابن الساعاتي 
(۹) و«أصول البزدوي» (۲€). 


(۲) انظر «نفائس الآصول» )۹۳٦/۲(‏ و«اشرح تنقيح الفصول» (۹۸). 


جه هد هيه هيه يى يي ي 


مک ۲ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ولا حمل على أحدها إلا بالنيةء وهذا ما اختاره البيضاوي")» وتابعه 
| اللصنف» قال الهندي": «وعزي ذلك إلى الشافعي». 

والخلاف عله إذا كانت الحقيقة غبر مهجورة» ك| لو قال: | 
«لأشربن من ماء هذا النهرا» فهو حقيقية في الكرع بفيه» وإذا 
اغترف بإناء وشرب فمجاز» والحقيقة قد تراد؛ لآن كثيرا من 
الرعاء وغيرهم يكرع بفيه. 

أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تراد في العرف فلا خلاف 
بين أبي حنيفة وأبي يوسف في تقديم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية 
كالصلاة» أو عرفية كالدابة» وما متقدمان على الحقيقة اللغوية. 

وقال الرافعي في «كتاب الأيان»"": «المجاز المتعارف يقدم 
على الحقيقة البعيدة» كا لو حلف لا يأكل من هذه الشجرةء فإن 
اليمين تحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والغصون» بخلاف 
ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاةء فإن اليمين تحمل على لحمها 
ولبنها ولحم ولدها؛ لأن الحقيقة متعارفة». 


انظر «الإبهاج» (۹/۳٠۸)ء‏ قال المصنف: «وهو في) اختاره في هذه المسألة 
متابع امام في كتاب «المعا» »))٤١(‏ قال العراقي: «(وحكاه في «المحصول» 
)۳٤۲/۱(‏ عن بعضهم». 


(۲) «نہاية الوصول» .)۳۷۷-۳۷٦/۲(‏ 


(۳) «العزیز شرح الوجیز» .)٤۷/۱۲(‏ 


E E 


- المجلد الٹانی - د( ۲٤۷‏ دک 


إثبوت حكم المجاز لا يدل على منع البقاء على الحقيقة] 
(ص): 

وثبوت حڪم يمڪن کونه مرادا من خطاب لڪن مجازا لا 
يدل على أنه المراد منه» بل يبقى الخطاب على حقيقته» خلافا 
للكرخي والبصري. 

(ش): 

هذه من مسائل «المحصول» »)٤۱۸-٤١۷/١(‏ وصورتها: 
أن ا لخطاب الذي له حقيقة ومجاز» وموجب المجاز ثابت في بعض 
الصور بدليل» هل يقتضي إرادة المجاز من ذلك الخطاب» ويلزم 
منه ن لا يحمل على الحقيقة» وإلا يلزم استعال اللفظ في حقيقته 
ومجازه» أو لا يقتضي ذلك؟. 


مثاله: لفظ «الملامسة» حقيقة في اللمس ماز في الوقاع» وقد 
ثبت موجب المجاز من الآية لانعقاد الإجماع على جواز التيمم 
للمجامع» فهل يدل على أن ا لمراد بالملامسة فيها ا لجاع» حتى لا 
يصح الاستدلال با على أن اللمس باليد المختلف فيه كذلك؟. 

فذهب الكرخي من الحنفية والبصري من المعتزلة إلى أنه 
يدل» وذهب القاضي عبد الجبار وتابعه في «المحصول» إلى آنه 
لا یدل. 


NSIT TT TE TE TET TTS 


کک ۲4۸ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وحاصل الخلاف: أن ثبوت موجب المجاز في صورة بدليل 
وهو الصحيح؛ لأن المقتضى لإرادة الحقيقة من هذا اللفظ قائم ولا 
معارض له» فلا جوز صر فه عنه بمجرد ما ذکر. 
وتوسط الشيخ علاء الدين بن النفيس في كتابه المسمى 
«الإإيضاح» فقال: مثل هذا وإن لم يدل على ذلك فهو يفيد رجحان 
اعتبار ذلك المجاز» فكذلك يكون في مسألتنا» وهى حين وجود 
ما يقتضي حل اللفظ على أحد مجازاته موجبا لاعتبار ذلك المجاز. 


إذا علمت هذا فاعلم أن المسألة مفرعة على امتناع استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه ك| صرح به الأصفهاني» وهو ظاهر» فإن 
اجوز لذلك مبحمله عليهاء ومجعل ذلك الدليل قرينة إرادة المجازء 
وحينئذ فكان حق المصنف التنبيه على ذلك» وإلا لناقض اختياره 
في سبق» ثم إنه ليس من عادته التفريع على الضعيف عنده. 

[فمن هذا قال بعض الحنفية بعد تقريره منع إرادة الحقيقة 
وألا اا إن يتحقق إرادة المجاز.. فيمتنع إرادة الحقيقة» 
كالملامسة في قوله تعالى: أو مس لاء [النساء: ]٤۳١‏ 
أريد بها الوطء مجارًا بالإجماع» حتى حل للجنب التيمم» ولا يراد 
اللمس» وأما إن يتحقق إرادة الحقيقة.. فلا يراد المجاز» كالخمر إذا 
أريد بها حقيقتها لا غيرها من المسكرات. 


- المجلد الثانی - دک ۲٤۹‏ ده 

فإن قيل: لم لا جوز أن يريد بالملامسة مطلق اللمس الشامل 
للوطء وغيره» وبا لخمر مطلق المخامرة فيثبت الحكم بطريق عموم 
الارن قلت ا ب ف ا الار ةقفن ر 5ال ا 
الحقيقي وحده» ولا قرينةء وإن سلم فخارج عن البحث» وأما في 


E Os o 
نسبة كالموصي لواليه وله معتق ومعتق معتق ` يستحق الاول؛‎ 


ب ۳ 


ص 


۰ 3 0 ھا ا‎ SF 
لانه حقيقة ی معتقه» جاز ی معتق‎ 


)١(‏ كلمة «(معتق» هذه من ۰۱ وسقطت من ۰٤‏ ولا بد منها ک)| يدل عليه السياق. 


کر ۲0۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 


مسألة: [الكناية والتعريض] 
«الكناية»: لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى» فهو حقيقة. | 
[فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. 


كا قسم الأصوليون اللفظ إلى حقيقة ومجاز] قسمه البيانيون إلى 
صريح وكناية وتعريض» وزعم كثير منهم أن الكناية حقيقة» وتابعهم 
الشيخ عز الدين في كتاب «المجاز» )٠١۸(‏ فقال: «الظاهر أن الكناية 
ليست من المجاز؛ لأنا استعملت في) وضعت له» وأريد مها الدلالة على 
غیره» کدلیل ا لخطاب في مثل: فلا تقل اي [الإسراء: ۲۳]» 
ومثله نهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاء»» وصاحب «التلخيص» 
(۸۳) قال: «ليست بحقيقة ولا مجاز). 


وأما اللصنف فتابع والده في انقسامها إلى حقيقة ومجازء 
فإنك إذا قلت: «زيد كشثر الرماد)» فإن ردت معناه لیستفاد منه 
الكرم» فإن كثرة الرماد والطبخ لازم له غالبا.. فهذا حقيقة؛ لأنك 
استعملت لفظها في وضع له» والحقيقة كذلك» سواء كان ذلك 
الوضع مقصودا لذاته أم لغيره» وإن ل ترد المعنىء وإنها عبرت 
بالملزوم وآردت اللازم» كا إذا استعملت كثرة الرماد وأردت 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من ۳» وهوفي ١‏ و٤.‏ 


المجلد ئی - کی ٠٥١‏ کی 
الكرم.. فهو مجاز؛ لاستعماله في غير ما وضع له . 

وحاصله: أن الحقيقة فيها أن يستعمل اللفظ في] وضع له ليفيد 
غير ما وضع له» والمجاز فيها أن يريد به غير موضوعه استعالا وإفادة. 

أو نقول: تارة يراد به المعنى الحقيقي ليدل على المعنى المجازي» 
فيكون حقيقة» وتارة يراد به المعنى المجازي لدلالة المعنى الحقيقى 
الذي هو موضوع اللفظ عليه فيكون من أقسام المجاز. 

(ص): 
و«التعريض)»: لفظ استعمل فى معناه ليلوح بغيره» فهو حقيقة أَبدًا". 

(ش): 

التعريض إنما يراد به استعماله ني المعنى الحقيقي» لكن يلوح به إلى 
غرض آخر هو المقصود» سمي تعريضا؛ لأن المعنى باعتباره يفهم من 
عرض اللفظ» أي: من جانبه» فهو يشبه الكناية إذا قصد ما الحقيقة» 


وهو أخص من الحقيقة؛ لأنها مرادة من حيث هي هي» ولا يدخله مجاز 


(۹) انظر «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/۸۸)»ء‏ ويلاحظ أنه لم ينقل هذا 
المذهب عن والده تصريحاء وإنما وجه بها تضعيفه قول الرافعي في الخلف فيا 
إذا قال: «بعتك بألف» ونويا نوعا وجب أن يجعل على الخلاف في انعقاد البيع 
بالكناية؛ لأن التعبير عن المقيد بالمطلق شائع في اللسان» فقال: هو شائع» 
لكن بطري المجاز» لا بطريق الكناية؛ فإن الكناية شرطها الإشعار بالمكني 
عنه» والمطلق لا يشعر بالمقيد. 


(۲) كذاني ٤‏ وشار إليه في ١‏ فوق السطرء وكذلك هو في «الغيث)» وني ١‏ و :٣‏ 
«ليلوح به غيره» فهو حقيقة أيضًا». 


کک 0۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

بخلاف الكناية إذا قصد بها الحقيقةء كقول الخليل ىلا4 : #إبل كعلة, 
ڪر يرهم هڏ هنذا [الأنبياء: ۳ أي: كبير الأصنام غضب أن تعبد 
هذه الأصنام الصغار فكسرها فكذلك الله يغضب لعبادة من هو دونه» 
فهذا اللفظ ظاهر الاستع ال في معناه» ولكن لوح منه للسامع غيره. 


فائدة: ذكرت في كتاب «البرهان في علوم القرآن» (۰1/۲"- 
۹ آأقسام الكناية الواقعة في القرآن إلى عشرة أقسام» آغربا: «أن 
تعمد إلى حملة ورد معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة منها من 
غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز» فتعبر با عن مقصودك وهذه 
الكناية استنبطها الزخشري وخرّج عليها قوله تعالى: #الرجنعل العش 
أَسَسَوى 4 [طه: .]١‏ فإنه كناية عن الملك؛ لأن الاستقرار على السرير 
لا محصل إلا مع الملك فجعلوه كناية عنه» وكقوله تعالى: ولاش 
جميعا حه وم أَلَْيكّمَةٍ 4 [الزمر: ۷]ء إنه كناية عن عظمته 
| وجلاله من غر ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهتين؛ حقيقة ومجاز". 

وقد اعترض الإمام فخر الدين على ذلك بأنا تفتح باب 
تأويلات الباطنية» فلهم أن يقولوا: المراد من قوله: #فاخلع 


نعليّك 4 [طه: ]١‏ الاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى 
نعل وخلعه» وکذا نظائر و 


)١(‏ انظر «الكشاف» (ص )٠١١‏ في الآية )١(‏ من سورة «طه» و(ص )٠٤١‏ في 
الآية )٠٠٠١(‏ من سورة «البقرة». 


(۲) انظر «مفاتيح الغيب» (۷/۲۲) في تفسير الآية () من سورة «طه». 


لعجل اتی - دک ٥۲‏ د 

وهذا مردود؛ لآن هذه الكناية إن يصار إليها عند قيام دليل 
على عدم إجراء اللفظ على ظاهره» مع قرائن تحف أا لادا 
سبق من الأمثلة» بخلاف خلع النعلين ونحوه». 


المراد بالحروف التي يحتاج إلى معرفتها الفقيه""» وليس المراد 


هنا ما هو قسيم الاسم والفعل بخصوصه» [ولا حروف التهجي» 
بل حروف المعاني الموصلة معاني الأفعال إلى الأساء» وذكر معها 
كثيرًا من الأسماء لكثرة تداو اء وأطلق على الجميع حروفا بطريق 
التغليب» أو لأن أكثرها حروف» فسمي الحميع بهذا الاسم أو" ] 
لأا أجزاء الكلام» من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» هذا مصطلح 


الأصوليين والفقهاء» فجرى المصنف عليه" وليست الكلمات التي 


(1) 


(۲) 


(۳) 


قال المصنف بوبلله في «الأشباه والنظائر» (۲ / :)٠٠۲‏ «اعلم أن الأصوليين 
ذكروا حروفا تتداول بين الفقهاء تمس حاجتهم إلى معرفتها كالواو والفاء 
وني» زدنا عليهم في «جمع الجوامع» فذكرنا من الكلات المفردة من الاأساء 
والظروف والحروف قدرًا يكثر تداوله في الفقهيات». 

ما بين المعقوفتین من ١‏ و »٤‏ وني ۳ بدله: «بل آسماء وظروف وحروف يكثر 
تداوطهماء فأطلق الحرف على ذلك». 

قال المصنف بوبله في «منع الموانع» :)١١٤(‏ «اعلم أنا لا نعني بها مقابل الاسم 
والفعل» وإنما المعني با: الكلمات المفردة المتضمنة معنى إفراديًا في نفسها أو غيرها 
ما تشتد حاجة الفقيه إلى معرفته» فدخلت الأسماء والظروف التي بهذه المثابة. 

ثم إنا م نهمل الجانب النحوي في هذا الباب» بل حيث كانت الحرفية واضحة 
في الكلمة طلقنا اللفظ» كا أطلقنا: (أو) و(آي) والباء واللام» وحيث تردد 
الحال فيها قيدنا اللفظ كا عملنا في (إذ) و(إذا)ء فإذا تحققت الاسمية صرحنا 
بما کا قلنا ني (کل)». 


- المجلد الثانى - 9 00۵ 9ک 
سردها كلها حروفاء وهذا عد إمام الحرمين في «البرهان» ٠۱۸١ /١(‏ 
ف: )4٤‏ «ما» في الحروف مع تصريحه بأنها اسم» وكذلك فعل 
القاضى الحسين في مسألة: «أىٌ عبيدي ضربك). 


قلت: بل عبر بذلك سيبويه إمام الصناعة» قال الصفار في 
«شرح سيبويه): احرف يطلقه سيبويه على الاسم والفعل» بدليل 
قوله: «و لم يسكنوا آخر الحرف - يعني: فعل - لأن فيه بعض ما 
في أراد بالحرف الفعل الماضي» وقال في قوله تعالى: 
فما َم ميمه 4 [النساء: ٠١١‏ والمائدة: :]١‏ ف«ما» ۾ 
يمنع الباء من العمل في الحرف» اراد بالحرف «نقضا» وهو اسم. 


(۹) انظر «الکتاب» لسیبویه .)۱١/١(‏ 


۲۵١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
أحدها: (إذن) 
قال سيبويه: للجواب والجزاء» قال الشلوبين: دائماء وقال الفارسى: 


«(إذن» معناها: الحواب والحزاء فإذا قال: «آنا أقصدك)» فقلت: 
«إذن أكرمك»» فقد أجبته» وصبرت إكرامك إياه جزاء على قصده 
قال الزجاج”": «تأويلها: إن كان الأمر كا ذكرت فأنا أكرمك»» 
فأغنت «إذن» عن ذكر الشرط في الجواب» كا أغنت «نعم» عن 
ذكر المسؤول عنه في الجواب» فهي لذلك" تفيد معنيين» أحدها: 
جواب كلامه» والثاني: جزاء فعله. 

واعلم آن مجیئها هما هو نص سیبویه"» واختلف فيه» فحمله 
قوم - منهم الشلوبين'“ - على ظاهره» وقال: إنها هم) في كل موضع» 
وتكلف تخريج ما خحفي فيه ذلك» وذهب الفارسي إلى آنا قد ترد هما 
وهو الأكثر» وقد تتمحض للجواب وحده» نحو قولك: «أحبك)» 
فتقول: «إذن أظنك صادقا)» فلا يتصور هنا الجزاءء وحمل كلام 
(۱) «معاني القرآن وإعرابه» .)٩۳/۲(‏ 

(۲) كذافي ٠٤‏ وفي ١‏ و ۳: «كذلك). 
(۳) انظر «الکتاب» .)۱۹٦-۱۲/۳(‏ 
)٤(‏ انظر «التوطئة» .)١٤١(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۲۵۷ د 


سیبويه على ذلك» ک)| قال ي انعم أا عة و تضصدن اغ ار عالن: 


وقال بعض المتأخرين: «إذن» وإن دلت على أن ما بعدها 
متسبب عا قبلها على وجهين: 
أحدهما: أن تدل على إنشاء الارتباط والشرط بحيث لا يفهم 
الارتباط من غيرها في ثاني الحالء فإذا قلت: «أزورك)» فقلت: 
«إذن أزورك» فإن) أردت أن تجعل فعله شرطا لفعلك» وإنشاء | 
السببية في ثاني حال من ضرورته أنها تكون في الجواب بالفعلية في 
زمان مستقبل. 
والشاني: أن تكون مؤكدة جواب ارتبط بمتقدم» أو منبهة على 
سبب حصل في الحال» نحو إن آتيتني إذن آتك»» و«والته إذن 
أفعل»» و«إذن أظنك صادقا)» تقوله لمن حدثك» فلو حذفت 
«إذن» فهم الربط, وإذا كان ذا المعنى ففي دخوها على الجملة 
الصريحة نحو «إن يقم زيد إذن عمرو قائم».. نظرء والظاهر الجواز. 


۲0۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 


الثاني؛ (إن) 
| للشرط؛ والنفى؛ والزيادة. 


جيئها للشر ط هو الغالب» [والمراد به: تعليق حصول مضمون 
جلة بحصول مضمون جلة أخرى فقط» أي: من غير اعتبار ظرفية 
ونحوها (ك«إذ» و«إذا”“) و«متى»» فيدخل في التشريك بين الجمل 
نوع وحده» ولا يستعمل في هو قطعي (الوجود أو قطعي) الانتفاء 
الا عل بها هرل الك لل وهي آم آدوات الشر ط. 


وجيئها للنفى بمعنى (ما)» نحو (إن زيد قائ|»» وهى تارة تكون 
معه عاملة» ترفع الاسم وتنصب الخبر عند الكوفيين» كقراءة سعيد 


ي ص 2و 


2 م م ¢ E‏ ت 
[الأعراف: [۱۹٤‏ وتارة تكون غير عاملة» وهو كثر» نحو قوله 


تعال: إن الكفرون إن عرو 4 [الملك: ۰۲۲۰ إن تفي نَا ع 
اظ 4 [الطارق: ئ[ 


)۱( ما بين القوسين كذا ني ١‏ و ٠٤‏ وأشار ني هامش ٤‏ إلى نسخة أخرى فيه: «ک) في إذا». 
(۲) ما بين القوسين من ›٤‏ وسقط من .١‏ 

(۳( ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وبعضه في «الغيث» أيضًاء وسقط من ۳. 

()٤(‏ يعني: بتخفيف (إن) ونصب «عبادا) و«أمثالكم»» وانظر «المحتسب» لابن 
جني (۲۷۰/۱). 


- المجلد الثانی - دک ۲۵۹ دک 
وادعى بعضهم أا لا تجيء نافية إلا وبعدها «إلا» أو «لم) 
المشددة التي بمعنى «إلا)» ويرده قوله تعالى: إن نڪمم 
ج ر ص r E‏ ت > لار 
[الحن: .]۲١‏ 
ويها للزيادة أكثره بعد «ما) النافية لتو كيد النفى» نحو: «ما 


e 


إن زيد قائم»» وزعم ابن الحاجب: نها تزاد بعد «ل|» الإيجابية"» 
وغلط فيهء وإن) تلك «أن» المفتوحة. 


(۱) انظر «الإيضاح شرح المفصل» لابن الحاجب (۲۲۷/۲). 


کک ۲1۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[إن المشددة] 


تنبيه: لم يذكر هنا «إن» المشددة» ومجيئها للتعليل» وذكره في 
«باب القياس» في «مسالك العلة»» وكأنه استغنى عنه لذلك» وقد 
أنكره ابن الأنباري في مسائل سئل عنها في قوله كال: «إنها من 
الطوافين عليكم»"' فقال: لم تأت للتعليل بالإجاع» وإنا هي 
للتأكيد وبمعنى «نعم» لا غير» والتعليل إن استفيد من الطواف 


ک من (إن). 


(۱) اخرجه آبو داود )۷٥(‏ والترمذي )٩۲(‏ والنسائي )٥9/۱(‏ وابن ماجه 
(۳۹۷) من حديث أبي قتادة الأنصاري يلي وقال الترمذي: «هذا حديث 


حسن صحیح؟ . 


- المجلد الثانی - دچ ٣٣١‏ کل 


(ص): 
الثالث؛: (أ9) 
للشك» والإبهام والتخييرء ومطلق الجمع» والتقسيم» وبمعنى 
«إلى»ء والإضراب ک«بل»» قال الحريري: والتقريب نحو «ما دري 
أسلم أو وڏع». 


مثال الشك: «قام زيد أو عمرو» إذا م تعلم آ) قام» ومنه: 
ليش ايوما أو بض يوم 4 [الكهف: ٩‏ والمۇمنون: ۳ 1]11. 

والفرق بينها وبين «إما» إذا استعملتها" للشك: أن الكلام 
مع «إما» لا يكون إلا مبنيا على الشك» و«أو» بخلافه» بل قد يبنى 
الكلام ولا على الشك فتكون ك«إما)» وقد يبني المتكلم كلامه 
أولا على اليقين» ثم يدركه الشك. 

ومثال الإبهام: «قام زيد أو عمرو) إذا كنت تعلم القائم منه| 
إلا أنك قصدت الإبمام على المخاطب» ومنه قوله تعالى: #إوإًا أو 
يڪم لعل هذى 4 [سباً: .]۲٤‏ 

والفرق بينهما: أن الشك من جهة المتكلم» والإبام من جهة السامع. 

وجوز القراني في و قراءته بالموحدة والمشناة؛ لأن 
القصرة اتليس غل الا" 


(۱1) كذافي ۱ و »٤‏ وي ۳:«استعملت». 


(۲) انظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (۸۸). 


و ڪڪ 


کک ۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومثال التخيير - وهي: الواقعة بعد الطلب» وقيل: ما يمتنع فيه 
الجمع -: نحو «تزوج هندا أو آختها)» و«خذ من مال در هما أو دينارا». 

واستشكل على التفسير الثاني تمثيل الأئمة بآيتى الكفارة والفدية 
للتخيير مع إمكان الجمع» وأجاب صاحب «البسيط» من النحويين 
بانه إن يمتنع الجمع بينه) في المحظور؛ لأن أحدهما ينصرف إليه 
الأمر» والآخر يبقى محظورا لا يجوز له فعله» ولا يمتنع في خصال 
الكفارة لأنه يأتي بها عدا الواجب متبرعاء ولا منع من التبرع. 

ول يذكر الأصنف الإباحةء ومنهم من غاير بينها وبين التخيير 
ومشل الإباحة بيا يجوز الجمع بينهاء نحو «اصحب العلاء أو 


الزهاد»» والتخيير با يمتنع الجمع» نحو «خذ الثوب أو الدينار». 

والظاهر أن قسم واحد؛ لأن حقيقة الإباحة هي التخييرء 
وإنا امتنع الجمع في الثوب أو الدينار للقرينة العرفيةء لا من 
مدلول اللفظء كا أن الجمع بين صحبة العلاء والزهاد وصف 
کال لا نقص فیه. 


والفرق بين الإباحة والتخيير وبقية معاني «أو»: أن الإباحة 
والتخيير في الطلب» والشك والاإام والتنويع في الخبرء فإن 
جاءت «أو» بعد النهي وجب اجتناب] معاء كقوله تعالى: ولا 
طح منم ءاشا أو کفودا 4 [الإنسان: ۲۶] أي: لا تطع أحدهماء فلو 
جمع بينه] لفعل المنهي عنه مرتين. 


- المجلد الثانی - دک ٣٣۲‏ دک 


وني «الارتشاف» :)۱۹۹١ /٤(‏ «إذا هيت عن المباح استوعبت 
ما كان مباحا باتفاق النحاة» ومنه: #إولاطع منم ءاثما أوكفودا 4 
[الإنسان: ١۲]ء‏ وإذا هيت عن المخير فيه.. فذهب السيرافي إلى 
أنه يستوعب الحميع کالنهي» وذهب ابن كيسان إلى جواز أن يكون 
النهي عن واحد وآن يكون عن الحميع). انتهى. 

ومثال مطلق الجمع کالواو: قوله تعالى: أو زيوت ¢ 
[الصافات: ١٤۱]ء‏ وهذا قول كوفي. 

ومثال التقسيم: «الكلمة اسم أو فعل أو حرف». 

وأبدل ابن مالك التقسيم بالتفريق المجرد - يعني: من المعاني السابقة 
-» ومثله بقوله تعالی: وا لوأ ڪودوأهودًا أو صر 4 [البقرة: »]١١١‏ 
فال"": «والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم؛ لن استعمال الواو فيي 
هو تقسيم جود من استعال «أو»» ونوزع في ذلك بان مجيء الواو في 
التقسيم أكثر لا يقتضي أن «أو» لا تأي له» بل يقتضي ثبوت ذلك غير أكثر. 

ومثال (إلى»: «لألزمنك أو تقضيني حقي»» وجعل بعضهم 
منه قوله تعالی: أو فرصو هن رة 4 [البقرة: ۲۳۹] إذا قدر 
(تفرضوا» منصوبا ب«أن» مضمرة»ء ويكون غاية لنفي الجناح. 

ومثال الإضراب: قوله تعالى: أو زيوت [الصافات: 
۷ قال الفراء": ««أو» هنا بمعنى «بل)» وقيل: تجيء 


(۱) «شرح التسهیل» .)"٠۳/۳(‏ 
(۲) انظر «معاني القرآن» (۷۲/۱) ۲۰۰ و ۳۹۳/۲). 


کر 4 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
للإضراب مطلقا» وعن سیبويه بشرطين: تقدم نفي او ني» وإعادة 
العامل» نحو «ما قام زيد أو ماقام عمرو)» ولا يقم زيد أو لا يقم 

ومثال التقريب: ذكره المصنف نحو «ما أدري أسلم أو وذّع» 
أي: لسرعته» وإن كان يعلم آنه سلم ولا ومثله قوهم: «ما آدري 
دن أو أقام». 

وحکایته عن الحريري تابع فيه | لشيخ في «المغني» .)٤۳۳/۱(‏ 
وقد ذكره أبو البقاء آيضا وجعل منه قوله تعالی: ##وماآمر 
الساعةٍ إلا كمع ابص ر أوهو أرب [النحل: ۷۷]) ثم قال 
الشيخ": وهو بين الفساد» و(أو » فيه إنا هي للشك» وإن| استفيد 
التقريب من إئبات اشتباه السلام بالتوديع› اد حصول ذلك 2 
تباعد ما بين الوقتين متنع أو مستبعد». 

قلت: وهذا لا يتأتى في الآية إلا برجوعه إلى الإبهام على 
المخاطب» وأما دعوى استفادة ذلك عا بعد «أو» فلا خصو صية له 
بهذا المعنى» ومذا ذهب قوم إلى أنها موضوعة للقدر المشترك بين 
المعاني السابقة» وهى لأحد الشيئين أو الأشياء» وإنا فهمت هذه 
المعاني من القرائن. 


(۱) جاء في حاشية :٤‏ «قال ابن عبار: لم أظفر به فيا وقفت عليه من إعرابه»» 
قلت: هو في کتابه «اللباب في علل البناء والإعراب) .)٤۲٤-٤۲۳/۱(‏ 


(۲) «مغنی اللبیب» .)٤۳۸-٤۳۷/۱(‏ 


- المجلد الثانی - دک ٣٣٢١‏ دک 


(ص): 


الرايع: (أيّ) [و(أي) و(إي)] 
بالفتح والسكون: للتفسيرء ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط, أقوال. 


: معنى التفسير: أن يكون ما بعدها تفسبرا ل| قبلها وعبارة عنه» 
وهي أعم من «أن» المفشرة؛ لأن «أيْ» تدخل على الحملة والمفردء 
وتقع بعد القول وغيره. 

مثال المفرد: (عندي عسجد» آي: ذھب). 
ومثال الحملة: قول الشاع ‏ 
وترمينني بالطرف أي: أنت مذنب 
وتقلينني لكنْ إياك لا أقلي 
فجعل «أي: نت مذنب» تفسيرا ل«ترمينني بالطرف)» إذ كان 
e‏ ني بالطرف» معناه: تنظر إلي نظر مغضب» ولا يكون ذلك 
إلاعن ذنب. 


وأغرب ابن آبي الفتح في «شرح الجمل» فقال: شر طها أن يكون 
ما قبلها جملة تامة مستغنية بنفسها يقع بعدها جملة أخرى تامة أيضاء 


(۱) البيت من بحر الطويل» مجهول القائل. 


٠٠١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
تكون الثانية هي الأولى في المعنى مفسرة هاء فتقع بينه| «أي». 
وادعى بعضهم أنها اسم فعل بمعنى «عوا» أو «افهموا»» 
وحکی ابن مالك عن صاحب «المستوفق» ہا تأي حرف 
ن ت ء۶ 8 ا 2 ٤‏ 
عطف» ثم قال: «والصحيح أنها حرف تفسير تتبع ما بعدها الا جلى 
الأخفى» وهو عطف بيان يوافق ما قبلها في التعريف والتنكير»'. 
ومثال النداء: «أي زيد»» وفي الحديث: «أُي رب»"» وعلل 
هذا فهل ينادى ما القريب كاهمزة أو البعيد مسافة أو حك أو 
المتوسط؟» أقوال» وبالأول قال الميرد والزخشري» وبالثالث 
قال ابن برهان» وفيه إثبات رتبة ثالثة وهي التوسط» ولا يعرفه 
ا لجمهور» والراجح الثاني» ونقله ابن مالك عن سيبويه؛ لأنه صرح 


(۱) انظر «شرح التسهيل» »)۳٤۷/۳(‏ وصاحب «المستوفى»: أبو سعد كال 
الدين» علي بن مسعود بن مود بن الحكم» الفرخان» وقد طبع كتابه 
«المستوف في النحو» في دار الثقافة العربية بتحقيق محمد بدوي المختون» ول 
جد فيه ما نقله عنه ابن مالك. 


(۲( أخرجه البخاري ومسلم من حديث عدد من الصحابة» ابن مسعود (خ: ٠۷١ ٤٩‏ 
م: ۱۸۷) وابن عمر (خ: ۲٤٤۱١‏ م: ۲۷۹۸) وابن عباس (خ: ٤١۱١‏ م: 
۰ وآبي هریرة (خ: 1۳۳۹ 4۳۷ 7» م: 1۸1 ۴۷۲ ۲00۰ 1۸٩‏ 
۸ وآنس بن مالك (خ: ٦5۹۰‏ م: ۰۱۹۲ )۲۹٤ ۹ ۰۲۳۰ ٤‏ وي 
سعید الخدري (خ: ۳۳۳۹ م: ۸) وأخرجه البخاري كذلك من حديث 
أساء )۷٤١(‏ ومسلم من حديث عائشة )۲۲۹۲٤(‏ وحذيفة بن آسید )۲٠٤٤(‏ 
والمغيرة بن شعبة (۱۸۹)» وو جيعا. 


- المجلد الثانی - دک ٣٣۷‏ و 

بأنہا فا «هيا» و«أيا) ٤‏ ال 

وعلل القواس الأول بقلة لفظها وعدم الحاجة لمد الصوت» وتظهر 
فائدة العلتين في «أا)» فعلى الأول هي مساوية اء وعلى الثاني فلا. 

وفي کتاب «الأدوات»: «أي» للقريب حاضرا إذا كان معرضا 
عنك» و«الآلف» للقريب المقبل عليك» و «يا» للجمع. 

(ص): 
وبالتشديد: للشرطء والاستفهام» وموصولةء ودالة على معنى 
الكمال» ووصلة لنداء ما فيه «أل». 

(ش): 

أي: وبالفتح والشنكدل: 

مثال الشرط: «أيهم يكرمني أكرمه». 

والاستفهام: ايم ردن هَذٍوإيسً 4 [التوبة: .]١١ ١‏ 

قال الآمدي: ولا تكون استفهامية أو شر طية إلا معرفة» وهو 
مردود» بل جوز أن تكون معرفة أو نكرة بحسب ما يضاف إليه. 
ومثال الموصولة أي: بمعنى «الذي»: قوله تعالى: % 

ع نکل شيع آم شد 4 [مريم: ۹[ التقدير: لننزعن 
لذی هو آشده قاله سيبويه» وخالفه الكوفيون. 


کک لر عرب 


(۱) انظر «شرح التسهیل» (۳۸۹/۳)» والمبرد: آبو العباس محمد بن یزید» (ت ۲۸۵ ه). 


کک TW‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والدالة عل معنى الكمال: هي الصفةء وتقع تارة صفة للنكرة 
نحو «زید رجل آي رجل)» آي: كامل في صفات الرجالء وحالا 
للمعرفة ك«مررت بعبد الله أي رجل». 

واعلم أا إذا وقعت صفة» فإن ضيفت إلى مشتق.. كانت 
للمدح بالمشتق منه خاصة» وإن أضيفت إلى غير المشتق.. كانت 
للمدح بكل صفة يمكن أن يثني بهاء فالأول ك«مررت بعالم آي 
عال)»» فالثناء عليه بالعلم خاصة» والثاني ك«مررت برجل آي 
رجل»» فالثناء عليه بكل ما يمدح به الرجل» وكلام المصنف 

ومثال الوصلة: «يا أا الرجل». 

وزاد بعضهم جيئها للتخصيص,» نحو «اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة»» والتعجب كقوله: «أي فتى الميجاء أنت وجارها»» 
وهذا راجع إلى الاستفهام. 


تنبیه: کان ینبغی أن يذكر «إي» بكسر الهمزة وسكون الياء 
لیستوفي یع اقسامها» وهی حرف جواب بمعنی انعم)» ولا 
يجاب با إلا مع القسم في جواب الاستفهام نحو #إوستئوتك 


3 و عط‎ Sy 


اض 


حق هو فل ی ور 4% [یونس: .']٥۳‏ 


(1) قال العراقى: «احتياج الفقيه هذه اللفظة نادر فلذلك م يذكرها». 


- المجلد الثانی - دک ٠٣۹‏ وک 


(ص): 


الخامس: (اذ) 
وللمفاجأة وفاقا لسيبويه. 
(ش): 


E 
والإضافة إليها نحو: خاد هدَيتتا 4 [آل عمران: ۸]ء» وهي اسم‎ 
للهاضى نحو «قمت إذ قام زيد»» سواء دخلت على الماضي أو غيره.‎ 
ومثال استعماها ظرفا: فد تة أله د هلين‎ 


مروا [التوبة: ١٤]ء‏ وقدمه المصنف؛ لأنه الخالب فيها. 


ومثال المفعولية: اوا ڏڪروا إو ڪنند ٿيا مکر ڪڪ 4 
[الأعراف: .]1۸٦‏ 


٩‏ فإذ» بدل اشتهال من مريم على حد البدل في: } يلوك عَنِ 


هلحا َال في 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 


ومثال البدلية: «إوادكزن لكي مرم إذ نيدت & [مريم: 


روص 9< کر ص و کک 


ايو مئذ» و«حينئذ)» أو لا نحو #بعدإد هديدتا € [آل عمران: ۸]. 


کک ۲۷۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومثال المستقبل بمعنى «إذا): يميد َرَت َخْبارهًَا 4 
[الزلزلة: ٤]ء‏ وهذا ما اختاره ابن مالك وجمع من المتأخرين حتجين 
E‏ و ا ڪ ارال سڪ ڪي واھ e‏ 
سرف يعر إذ الکخل فٍأعَتَقهم 4 [غافر: »]۷١‏ ولكن 
الأكثرين على المنع» وأجابوا عا تمسك به الأولون بأن الأمور 
المستقبلة ل كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعا بها عبر عنها 
بلفظ الماضي» وبمذا أجاب الزخشري وابن عطية وغيرهما. 

ومثال التعليل: 3 وكن َعَم ألْوْم إذظلَمتمٌ 4[الزخرف: 
۹ وڈ لم ھدوا پو فسيفولون َا 4 [الأحقاف: ١١]ء‏ ثم 
اختلف النحويون في نها حينئذ هل تكون حرفا بمنزلة لام العلة - 
ونسب لسيبويه» وصرح به ابن مالك في بعض نسخ «التسهيل» - 
أو ظرفا والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ؟. 

والمراد بالمفاجاة: الواقعة بعد «بينا؟ وابينما٠»‏ قال سيبوي(١‏ 
««بينا آنا كذا إذ جاء زيد)» فهو لا توقعه وتهجم عليه)» والخلاف 
السابق آت هنا» هل هي حرف بمعنى المفاجأة أو باقية على 
ظرفيتها الزمانية؟» ویزيد هنا قول: إنہا ظرف مکان کا قيل به في 
«إذا» الفجائية. 


.)۲۳۲/۶٤( «الکتاب»‎ )۱( 


وهي التي يقع بعدها المبتداً فرقا بينها وبين الشرطية» نحو 
«خرجت فإذا الأسد بالباب»» ومنه قوله تعال: ادا هى حَبَهَ 


نن 4 [طه: : 


قال صاحب «الكشاف» :)٩٦١(‏ «إنما إذا الكائنة بمعنى 


الوقت الطالبة ناصبا ها وجملة تضاف إليهاء خصت في بعض المواضع 


بأن يكون ناصبها فعلا خصوصاء وهو فعل ال مفاجأةء والحملة ابتدائية 
لا غسر» فتقدیر نحو قوله تعالی : ماشہ وع عصبَهُمٌ 4 [طه: ٦]:1د]‏ 
فاجاً موسی وقت تيل [سعي] امہ 


(1) کذافي ۲ و" و«الغيث)» وني ١‏ و :٤‏ «السابع» وهو موافق ل] في «شرح المحلي)» 
ولكنه في شرح المحلي» على جعل «أي» المخففة والمشددة اثنتين» وهي في نسخة 
الشارح E‏ أن هاتين النسختين لزمتا هذا الترتيب الحديد إلى أن 
تصل لحرف «مَن» بفتح الميم» وهي الحرف الخامس والعشرون فيهاء والرابع 
والعشرون بترتيبنا ا لمثبت فوق» وبعدها حذف من الشرح حرف «هل)» واتفقت 
النسخ على أن الحرف الأخير» وهو الواوء السادس والعشرون. 

(۲) تفسر الآية )٦١(‏ من سورة طه. 

)۳( كلمة (سعي» ليست في ١‏ و ۲ و ۳ و ٤‏ وهي في «الكشاف»» وكذلك قوله: 
«ففاجاً) من «الكشاف»» وهي في النسخ ۱ و ۲ و ۳: «وفاجأ)» وني :٤‏ 
«فاجاً» بلا واو أو فاء. 


0ک ۷۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وقال ابن الحاجب: معنى المفاجأة: حضور الثيء معك في وصف 
من أوصافك الفعلية» وتصويره في هذا المثال: حضور السبع معك في 
| زمن وصفك بالخروج» أو في مكان خروجك» [وحضوره معك في 
مكان خروجك ألصق بك من حضوره في زمن خروجك""]؛ لأن 
حصر ذاتك في مكان فعلك حين تلبسك به أمس بك من حصرك في 
زمن فعلك حين تلبسك به؛ لأن ذلك المكان بخصك ذلك الحين دون 
من أشبهك» وذلك الزمان لا بخصك دون من أشبهك» وكلا| کان 
الفاجى لصق بالمفاجى كانت المفاجأة أقوى. 
(ص): 
حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك» وقال المبرد وابن عصفور: ظرف 
مكان» والزجاج والزمخشري: ظرف زمان. 


اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: 

أصحها: آنا حرف؛ لأن المفاجأة معنى من معاني الكلام 
كالاستفهام والنفي» والأصل في المعاني أن تؤدی بالحروف نحو 
]1 و ]«قد» و«ما)» ورجح قوهم: «فإذا إن زيدا بالباب» بكسر 
«إن»» إذ لا يعمل ما بعد «إن» في) قبلها. 


(۲) كلمة «قال» سقطت من النسختین ۱ و ۳ وهی في ۲ و ٤‏ و«الغيث». 


)¥( ما بين المعقوفتين من »٣‏ ولا وجودله في ۱و٣‏ و٤.‏ 


- المجلد الثانى - کر ۲۷۴ 

والشاني: آنا ظرف زمان. 

والغالث: آنها ظرف مكان بدليل وقوعها خبرا عن الجثة في 
نحو «خحرجت فإذا زيد»» وظرف الزمان لا يقع خبرا عن الحثة» 

وفائدة الخلاف تظهر إذا قلت: «خرجت فإذا الأسد)» فعلى 
الأول لا يصح كونها خبرا؛ لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه» وكذا 
على الثاني؛ لأن الزمان لا يخبر به عن الجثةء ويصح على الثالث» 
أي: فبا لحضرة الأسد. 

(ص): 
وترد ظرفا للمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبا. 


(ش): 


أدوات الشرط» نحو «إذا جاء زيد فقم 
إليه»[وهي هنا للشرط من غير سقوط معنى الظرف» إلا أنهم لم بجعلوها 
لكمال الشرط وهذا لم جزموا بها المضارع لفوات مقتضى الإمام اللازم 
للشرط» فإن قولك": «آتيك إذا احمر البسر» بمنزلة: آتيك الوقت الذي 
يحمر فيه البسر» ففيه تعيين وتخصيص» بخلاف «متى خرج أخرج»» 
فإنه في معنى: إن تخرج اليوم أخرج اليوم وإن تخرج غدا أخرج غدا إلى 


(1) كذافي ١‏ وقي ٤:(قولنا).‏ 


9ک ۲۷٤‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
غير ذلك من الأزمان» فجزم الفعل ب«إذا) لا جوز إلا في ضرورة الشعر 
تشبيها للتعليق بين جلتيها با بين جملتي «إن»» وأما استعما هما في الشرط 
من غير جزم الفعل فشائع مستفيض "]. 

قالوا: واختصت من بين أدوات الشرط بأنها لا تكون إلا في المحقق» 
تقول: «إذا طلعت الشمس فأتني»» وأما «(إن» ونحوها فتكون للمشكوك 
فیه» وههذا قال تعالی: ودا سکم سکم لض في ابر 4 [الإسراء: ۹۷] ل 
كان مس الضر في البحر حققاء بخلاف قوله: [ ون ]مَس اسر 
فذو داي ريض ] [فصلت: ١‏ فإنه لم يقيد مس الشر بل أطلقه» ولا 
قيده بالبحر الذي يتحقق فيه ذلك آتى ب«إذا»» وهذا" يضعف التأويل 
الذي حكاه البخاري عن إسحاق بن راهويه في الحديث الذي حسنه 
لترمذي: «إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في 
ساعة واحدة) أن معناه: «إِن اشتهی الولد کان ولکن لا يشتهيه»*› 
فقيل: ليس هذا طبيعة «إذا)» بل طبيعة غبرها من أدوات الشرط. 


(۱) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وسقط من ۳ و ۲ ويدل للإاثباته سياقة «الغيث». 


(۲) كذافي النسخ ١‏ و ۲ و" و ٤‏ وخخطوطة «الغيث» أيصًا وإن كان ناشر الكتاب 
جعلها «وإذا» كا في الآية» ولم أصححه لبطلان وجه الاستدلال بعده. 

(۳( کذا في ۲ و ۳ وقي ۱ و ٤:(وهذا».‏ 

)٤(‏ کذافي ٤‏ و «جامع الترمذي»» وي ١و‏ و ":(ولکنه). 


)٥(‏ والحديث والأثر أخرجها الترمذي )۲٣۹۳(‏ عن ابي سعيد الخدري و 
وقال: «هذا حدیث حسن غریب»» وآخرج الحديث كذلك ابن ماجه .)٤۳۳۸(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۲۷۵ دی | 


واستظهر بقوله: «غالبا» إلى مجيئها مجردة من معنى الشرط كا 


(ص): 


(ش): 
ما الأضي.. فعلامتها أن تقع موقع «إذ)» كقوله تعالى: ولا 
عل لیت إا ما او خی کھر فت لا ہڈا ایک 4 
[التوبة: ۹]ء وقوله: # وإدارأوأ رة أوهوا أنفصوأإ لا [الحمعة: 
١‏ كذا أثبته بعضهم وتابعه ابن مالك» وال جمهور منعوه وتأولوا ما 
أوهم ذلك. 

وأما الحال وعلامتها بعد القسم» نحو اغى & [الليل: 1]› | 
والتجوإذَاهَرى ‏ [النجم: ١]؛‏ لأا لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا 
لفعل القسم؛ لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم ثان؛ لأن قسمه سبحانه وتعالى 
فديم» ولا لكون محذوف هو حال من الليل والنجم؛ لأن الاستقبال 
والحال متنافيان» وإذا بطل هذان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد 
e‏ 


وقال ابن ا لحاجب ف «شرح المفصل» (64-۵1/۱): 
((قد تأي لمجرد الظرفية دون الشرطية» نحو: ولل إذاینتی 4 
[الليل: ١]؛‏ لأنها لو كانت شرطية لاحتاجت إلى جواب» وليس 


کک ۲۷٦‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
في اللفظ» فيكون مقدرا يدل عليه فعل القسم» وهو فاسد؛ لأنه 
يصيبر المعنى: إذا يغشى أقسم» فيكون القسم متعلقا بالشرط» وهو 
| ظاهر الفساد» وإذا ثبت آنا لمجرد الظرفية فليست متعلقة بفعل 
القسم؛ لأآنه يصير المعنى: أقسم في هذا الوقت بالليل» فيصير 
القسم مبتدأء والمعنى على خلافه» بل يتعلق بفعل محذوف» أي: 
أقسم بالليل حاصلا في هذا الوقت» فهي إذن في موضع الحال من 
الليل». انتهى. 
وقد وقع في محذور آخر» وهو أن الليل عبارة عن الزمان 
المعروف» فإذا جعلت «إذا» معمولة لفعل هو حال من الليل لزم 
وقوع الزمان في الزمان» وهو محال» والحق آن «إذا» کا تجرد عن 
الشرط كذلك تجرد عن الظرف» فهي هنا لمجرد الوقت من دون 
تعلقها بشيء تعلق الظرفية» وهي مجرورة و بدلا 
عن اللیل» کا جرت ب«حتی» ني قوله تعالی: ‡ حی إِذا جاءٌوهًا 4 
[الزمر: ۷١‏ و ۷۳ والتقدير: أقسم بالليل وقت غشيانه» ای 
أقسم بوقت غشيان الليلء [فهو بدل من الليلء وليس المراد تعليق 
القسم بغشيان الليل وتقييده به» وہذا يظهر امتناع كونه حالا من 
الليل أيضاء لأنه يفيد تقييد القسم بذلك الوقت”']. 


- المجاد الثانی - دک ۲۷۷ وکل 


(ص): 
السابح: الباء 

للإلصاق حقيقة أو مجازا. 

(ش): 

معنى الإإلصاق: أن تضيف الفعل إلى ما كان لا يضاف إليه 1[ ولا 
يلصق به ] لولا دخوهاء نحو «(خضت الاء بر جلى)» وامسحت 
برآسی»» وهو صل معانيهاء وم يذكر هما سيبویه غىرە» ودا 
قالت المغاربة": لا تنفك عنه» إلا آنا قد تتجرد له» وقد يدخلها 

وقال عبد القاهر: قوهم: «الباء للإلصاق».. إن حلناه على ظاهره 
اقتضی إفادتها له ني كل ما تدخل عليه» وهذا عحال؛ لأا تجر مع 
الالصاق نفسه» كقولنا: «لصقته به)» والصق به)» وحينئذ فلا بد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذا في ٤‏ وني ١‏ و ۲ و ۳: «وتلصقه به). 


(۲) انظر «الکتاب» .)۲۱۷/٤(‏ 

(۳) کأنه یشبر إلى ای حیان الندلسی في «ارتشاف الضرب» .)١١۹٩/٤(‏ 
«البحر المحيط» (۲۹۹/۲)» ولم يتنبه إلى أن سياق «البحر» مغلوط من أصله» 
حيث وردت العبارة فيه: «(تجىء بمعنى الإلصاق»» وهو ظاهر البطلانء ولا 
آراه إلا من الناشر أو الناسخ. 


۷۸ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


من تأويل کلامهم» والوجه فيه أن يكون غرضهم من ذلك أن يقولوا 
للمتعلم": انظر إلى قولك: «ألصقته به»» وتأمل الملابسة التي بين 
الملصق والملصق نبه» فاعلم أن الباء أي| كانت كانت الملابسة التي | 
تعصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك: «ألصقته به». انتهى. 

ثم الإلصاق قد يكون حقيقة وهو الأكثر» نحو «أمسكت 
ا لحبل بيدي»» قال ابن ج «آي: الصقتها به»» وقد يکون 
مجازا» نحو «مررت بزيد)» فإن المرور م يلصق بزيد» وإن| التصق 
بمكان يقرب منه» قال الزخشري"": «المعنى: الصقت مروري 
بمرت ری هھ ا عل ن 


وهي التي يقال ها: «باء النقل»؛ لأنها تنقل الفاعل لتصيره | 
مفعولاء نحو «(قمت بزید» آي: آقمته» و«ذهبت بزید» آي: آذهبته» 
وإن كانت التعدية لا تفارقهاء ولكن المراد بالتعدية هذاالنوع الذي 
في مقابلة اهمزة. 


(۱) كذا ني ١‏ و ۲ و۳ وني ٤:«المتكلم).‏ 


.)٠١( «اللمع»‎ (۲( 


(۳) «المفصل في صنعة اللإعراب» .)۲۸١(‏ 


جه هو هه ي هو هي ي 


- المجلد الثانی - وی ۲۷۹ دک 
قال ابن مالك : «وهي القائمة مقام مزة النقل في إيصال معنى 
الفعل اللازم إلى المفعول به نحو ذهب أله نورهم 4 [البقرة: ١١]ء‏ 
و#إاذهبَبسمْمهم & [البقرة: .)]٠١‏ 
واعترضه الشيخ أبو حيان بأنها قد وردت مع المتعدي في نحو 
قوهم: «(صككت الحجر با لحجر)» و «دفعت بعض الناس ببعض»» 
فلهذا كان الصواب قول غيره: هي الداخلة على الفاعل فتصيره 
مفعولاء ليشمل المتعدي واللازه". 
وعلط الشي في ذلك؛ لأن الباء في المثالين إنها دخلت على 
SEE Ee E N‏ 
والأصل: دفع بعص الناس بعض» وصك الحجرَ الحجر بتقديم 
المفعول؛ لأن المعنى أن المتكلم صير البعض الذي دخلت عليه الباء 
دافعا للبعض المجرد عنهاء ولكن قوله: «وأصله دفع بعض الناس 
بعضا» وصك الحجر الحجر».. ليس بجيد؛ لأنه قدم الفاعل» فأوهم 
کون الباء دخلت على ما كان مفعولاء كا فهم المعترض. 


.)١٤۹/۳( «(شرح التسهیل»‎ )١( 
انظر «التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيان الأندلسى‎ )۲( 


.)۱۹۱/۱۱( 


)۳( کذافي ۱ و۲ و ۳ وي : «وعَلطه»» وهو خطأً لا يوافق الواقع. 


.)١۱١١-۱۲١/۲( انظر «مغني اللبیب» لابن هشام‎ )٤( 
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وههنا فوائد' 

أحدها": مذهب الجمهور أن باء التعدية بمعنى همزة النقل لا 
تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل» فإذا قلت: «قمت بزيد) 
فالمعنى: جعلته يقوم» ولا يلزم أن يقوم معه» وذهب المبرد والسهيلي 
[والزنخشري"] إلى اقتضائها المصاحبةء بخلاف الممزة» قال السهيلي: 
إذا قلت: «قعدت به» فلا بد من مشاركة ولو باليد» ورد عليه" بقوله 
تعالى: ذهب أله نورهم 4 [البقرة: ١۱]؛‏ لأن الله تعالى لا يوصف 
الاھاب الور رات ا رر غل ج ا هک و 
نفسه بالمجيء في قوله: *‡ وجاء ربك 4 [الفجر: 1۲۲ ويؤید بن باء 


التعدية بمعنی الهمزة فراءة الياني: (آذهب الله نورهم). 


(1) کذاني ۳ و ۰٤‏ وفي ۱ و ۲: «فائدتان»» وبناء عليه قال بعده أيضا: «إحداهما»» 
لكن الفوائد المسرودة ثلاث. 
(۲) انظر «الجنی الداني» للمرادي (۳۸). 
(۳) ذكر الزخشري من زيادة الشارح على ما ورد في «الحنى الداني»» إلا أنه ل) قال 

بعد: «ورد عليهيا» تابع سياقته ولم يأت بضمير الجمع» وانظر «المفصل في 
صنعة الإاعراب» .)۲۸١(‏ 
زاد هنا في المطبوع: «وهو ظاهر البعد»» وهو في «الجنى الداني» (۳۸)ء ولا 
وجود له في نسخ «التشنیف» ۱ و ۲ و ۳ و »٤‏ علا أن نسخة ١‏ أصل النسخة 
التي حقق عليه المطبوع» فما فعله ”المحقق“ ليس من الأمانة العلمية في شىء 
بل أقول: إنه من الخيانة السافرة» وذلك لأن الشارح أخذ هذه الفائدة برمته 
من «الحنى الداني»» ثم قيامه بحذف هذه الجملة من وسطها لدليل على أن 
بعدها عند الشارح ليس بتلك الظهور» والله أعلم. 


- المجلد الثانی - دک ۲۸١‏ دک 

[والحتق أن الباء إن أريد بها التعدية.. فهي بمعنى الهمزة» وإن 
أريد بها المصاحبة.. فهي للحالء» فإن أراد المبرد ذلك فصحيح”"]. 

الشانية: إن قیل: كيف جاء قوله تعالى: فإتندت يالدَهَنِ 4 
[المؤمنون: ]۲١‏ في قراءة ضم التاءء وارد ت» مضارع «أنبت»» 
والهمزة في «أنبت» للنقل» فكيف جاز الجمع بينها وبين الباء وهي 
للنقل» بل حقه أن يقول: «تنبت بالدهن» أو «تنبت الدهن»؟.. 
فا لجواب آنا تخرج على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الباء للحال» أي: تنبت ثمرها وفيها الدهن» أي: 
في هذه الجال. 

ثانیها: ان «آنبت» و(نہت» بمعنی» وکا يقال: «نبت بالدهن» 
فکذا: «آنبت بالدهن». 

ثالثها: نها زائدة. 

[وذلك؛ لأن إنباعما الدهن بعد إنبات الثمر الذي تخرح 
الدهن» فلا كان الفعل في المعنى قد تعلق بمفعولين يكونان في 
حال بعد حال» وهو الثمر والدهن.. احتيج في تقويته إلى التعدي 
بالباء» ويتخرج عليه قول الشاعر": 


(۱) ما بين المعقوفتین من ۱ و ۰٤‏ ولا وجود له ي ۲ و ٠۳‏ وهو من تعقيب الشارح 
على ما نقله من «|لجنى الداني». 


(۲) انظر «مغنى اللبيب» لابن هشام .)١ ۲٤/۲(‏ 


RS Eg‏ ا 
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4< 4ھ 4 ٠‏ 2 
) للسد حه من ھت ما انصرفت »7 ]. 


الغالغة: نازع ابن الخباز وغيره في جعل التعدية قسي] للاإلصاق» 
قال: لأن الإلصاق تعديةء [وجوابه يعلم نما سبق أن التعدية هنا نوع | 
خاص» والإلصاق أعم من التعدية]ء وهمذا قال الشيخ أبو الفت: 
«إذا قلت: «أمسكت زيدا» احتمل أن تكون باشر ته بيدك» وأن تكون 
منعته من التصرف من غير مباشرة» وإذا قلت: «أمسكت بزيد» دل 
على أن مباشر تك له بيدك» فالباء ملصقة غبر معدية). 


(ص): 
والاستعانة وا لسببية. 


باء الاستعانة: هى الداخلة على آلة الفعل» نحو «كتبت بالقلم» 


وابریت بالسکین)» ومنه واستينوا اضر والصلوة % [البقرة: ١٤]ء‏ 


po 


2 ر 2 ع 
والسببية: نحو #‡ فكلا أخذتابدبهء 4 [العنكبوت: »]٤٠١‏ ومنه «لقيت 
بزید الأسد)؛ أى: بسبب لقائى إياه. 


(۱) في «دیوان بشار بن بردا: «تلقی بتسبيحة من حسن ما خلقت»» آي: کل من 
ال)اوردي والقرطبي عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الإسراء» وقد سقطت 
من ١‏ كلمة «بتسبيحة)» وهى في ٤‏ غير مقروءة» وقد يشبه كلمة ابتسمية). 

(۲( ما بين المعقوفتين من ١‏ و ›٤‏ ولا وجودله ي ۳. 

(۳) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٤‏ وفي ۳ بدله: «وجوابه أن المراد بها نوع خاص 
على ما تقدم» والإلصاق أعم منها». 


.)۱١۳( «سر صناعة الإإعراب»)‎ )٤( 


- المجلد الثانی - دک ۲۸۲ دک 


ولم يذكر في «التسهيل» باء الاستعانة وأدرجها في السببية 
وقال في «شرحه» (۳/ :)٠١١-١٤۹‏ «باء السببية هي الداخلة على 
صالح للاستغناء به عن فاعل يتعداها مجازا» نحو 5#ا وء من 
ألَمَرَتٍ ‏ [البقرة: ۲۲ وإبراهيم: ۳۲]» فلو قصد إسناد الإخراج 
إلى الباء لحسن» ولكنه مجاز)ء قال: «ومنه «كتبت بالقلم)» و«قطعت 
بالسكين»» والنحويون يعبرون عن هذه الباء بالاستعانة» وآثرت 
على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالىء 
فإن استع ال السببية فيها مجو ز» واستعم ال الاستعانة فيها لا مجوز». 

ولم يذكر المصنف باء التعليل؛ استغناء عنه بالسببية» لأن العلة 
والسبب واحد» وابن مالك غاير بينه| ومثل التعليلية بقوله تعالى: 
ظکمم آتشڪم باد کم ليجل 4 [البقرة: ٤١]ء‏ # فبظلو 
ن الت اذا 4% [النساء: 1 

وقال بعضهم: إذا قلت: (ضربته بسوء أدبه» احتمل العلية والسببية. 

والفرق بينهم|: أن العلة موجبة لمعلوهاء بخلاف السب لمسببه» فهو 
كالأمارة عليهاء ومن هنا اختلف أهل السنة والمعتزلة في أن الأععال طاعة 
ومعصية هل هي علة للجزاء ثوابًا وعقابًا أو سبب؟» فقالت المعتزلة 
بالأول» وأهل السنة بالثاني» واختلف في الحح عن الغير» فمن رأى 
العمل علة قال: لا يصح؛ لأن عمل زيد لا يكون علة لراءة ذمة عمرو» 


(۱) انظر (شرح التسهيل» (6/۳). 


ی 
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ومن رآه سببا قال: يصح؛ لحواز أن يكون سببا للراءة وعَلا عليها. 


(ص): 
والمصاحبة. 


(ش): 

وهي : التي يصلح في موضعها «مع)» او تغني عنها وعن مصحوبا 
ا لحال» کقوله تعالی: قد اء کم اسول ألْحَّ 4 [النساء: ١١۷٠ء‏ 
أي: مع الحق» أو محقاء وههذا يسميها كثير من النحويين باء الحال؛ لأن 
ما تدخل عليه يصلح أن يكون حالا» فمن لاحظ الوضع عبر عنها با | 
تقع فيه فساها باء الجال» ومن لاحظ معنى المعية الموجود معها عبر 
بالمصاحبة» إذ معنى «مع» المصاحبة. 

(ص): 
والظرفية. 

(ش): 

وهي التي يصلح في موضعها «في)» وتكون مع اسم الزمان كقوله 
تعالی: ‏ انکر سرود لم مَصیح © وَل & [الصافات: .]١١۷‏ 
ومع المكان نحو # وماكّتَ اني آألطور ‏ [القصص: ١٤]ء‏ ونحو 


ےد صد 2نو ےھ س 
ولقد صر م له يبر 4 [ ال عمران: 1[ وينبغي أن يقد هدا 


ر 


بالظرفية الحقيقةء وإلا فحينئذ يدخل مجازان في الكلام» وهي كونها 
للظرفية» والتوسع في الظرفية. 


والبدل. 

(ش): 

بان جيء في موضعها بدل» وي الحديث: «ما يسرني بها حمر 
النعم»'» أي: بدها. 


قال ابن مالك": «هي الباء الداخلة على الأثان والأعواض» 


نو اريت الفرمى بالف 


(۱) أخرجه الطبراني ني «الأوسط) ۲١۱/۹(‏ رقم: ۲ من خدیت کی یرن یزد 
الأصم قال: سمعت السدي يحدث عن أي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: ل 
توفي أبو طالب أتيت رسول الله يي فقلت: إن عمك الشيخ قد مات» قال: 
(اذهب فواره» ولا تحدث شیئا حتی تأتیني)» فواریته» ثم اتیته» فقال: «اذهب 
فاغتسل» ولا تحدث شيا حتی تأتيني»» فاغتسلت» ثم اتيته» فدعا لي بدعوات 
بن یزید)» وأخرجه البیهقی في «السنن الکبیر» )۳٠١/۱(‏ من حديث سعيد بن 
منصور» عن الحسن بن يزيد الأصم» عن السدي... بمثله وقال: «تفرد به الحسن 
بن يزيد الأصم بإسناده هذا»» وقال ابن عدي عند ترجمة الحسن بن يزيد هذا 
عن السدي: «ليس بالقوي وحديثه عنه ليس بالمحفوظ). وقال: «وهذا لا أعلم 
يرويه عن السدي غير الحسن هذا». 


(۲) «شرح التسهیل» .)١١١/۳(‏ 


۸1 شف الاق هة جوا 


وقال بعضهم: ترجع وما قبلها إلى السبب» فإن التقدير: هذا 
مستحق بذلك» آي: ت 

واستشكل الفارسي دخول الباء على الآيات في قوله تعالى: 
ولا روأ ابق تمتا فليا 4 [البقرة: ٠١‏ والمائدة: ٤٤]ء‏ وقال: 
هذا مشكل؛ لأآن الباء دخحلت على المثمن دون الثمن» فلا بد أن 
يضمر ذا ثمن حتى لا يكون الثمن هو المشترى. 

وعلى رآي الغراء لا يجحتاج إلى إضمار؛ لأنه قال: «إذا كان المتقابلات 
في العقود نقدين جاز دخول الباء على كل واحد" منهاء وكذا إذا كانا 
معينن» نحو ##أشترو ألصلةّبالهُدَى 4 [البقرة: 1و 1۷°[(. 

والباء تدخل على المبذول المرغوب عنه في باب الشراء بخلاف البيع. 


(ص): 
والمجاوزة. 


عبر عنه بعضهم بموافقة «عن)» وتكثر بعد السؤال» نحو 
é‏ لے 


سكل بو حب [الفرقان: ]٥۹‏ سال سای بداب اقم 4 
[المعارج: ١]ء‏ وتقل" بعد غيره» نحو 9# ويوم قق السماء العم ¢ 
[الفرقان: »]١‏ وهذا منقول عن الكوفيين» وتأوله الشلوبين على 


.)۳١/۱( «معاني القرآن»‎ )١( 


(۲) كلمة «واحد» من ۳ ولا وجودهافي ١و .٤‏ 


(۳) كذا في «الغيث»» وفي النسختين ١‏ و ۳ و :٤‏ «وقيل»» وني «الحنى الداني» 
:)٤۲(‏ «وقليل». 


- المجلد الثانى - ت O NY‏ 


ا لله آي: اال س أو يضمن «اسىأل» معنی «اطلب)»» 


وعبر عنه بعضهم بمو افقة (على)» کقو له :مین امه بقنطار 4 
[آل عمران: ]۷١‏ آي: على قنطار» وحكاه الإمام في «البرهان» 
(۱۸۰/۱. ف: ۹۰) عن الشافعي» ویؤیده قوله تعالى: 
ءامنکگم َيه 4 [یوسف: .]٩٤‏ 


(ص): 
والقسم» والغايةء والتوكيد. 


فالأول: نحو «بالثه لأفعلن»» وهي صل حروف القسم. 

والثاني: نحو #وقَدَ أَحَسَنَّ ب % [يوسف: [٠٠١‏ أي: إلي. 

والثالث: وهي الزائدة» إما مع الفاعل»ء [نحو «أحسن بزيد» 
على قول البصريين أن زيدا فاعل» فإن قلنا برآي الكوفيين أنه 
مفعول فهي معدية لا زائدةء وإما مع المفعول]» نحو: #ووهرّىئ 
كينع التَحْلٍ 4[مريم: [٠١‏ أو المبتدأء نحو: ابحسبك زيد»» 


(1) مابين المعقوفتين من ١‏ و ٤‏ وسقط من ۴ ويدل لإاثباته سياقة «الغيث». 
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أو ا لخبر» نحو أل أله كاف عَبَدَهُ 4 [الزمر: .]١١‏ 
(ص): 

وکذا التبعيض وفاقا للأصمعى والفارسى وابن مالك. 


مستدلین بقوله تعالی: اشرب با عِباد لَه 4 [الإنسان: ] 
م 1 ر 2ے ٥‏ ر 
اي: منهاء د عليه: #ووامسحوا برءوسيكم 4 [الائدة: [٦‏ ول 

وأنكره قوم - منهم ابن جني - وتأولوا أدلة المثبتين على 
التضمين» أو أن التبعيض استفيد من القرائن. 

واعترضص الإمام فخر الدين على کلام ابن جني فقال: 
«شهادة على النفي وهي غير مقبولة»» هذا مع أنه قبل هذا قال: 
«قيل: آنا للسببية» وهو ضعيف؛ لأنه م يقل به أحد من آهل 
اللغة)“ فقد وقع فيا أنكره. 

وأجاب ابن دقيق العيد في كتبه على «فروع ابن الحاجب» 
بأنا لا نسلم آنها شهادة» بل هي إخبار مبني على ظن غالب مستند 


(1) كلمة «وامسحوا» في الآية وردت في النسخ ١‏ و ۳ و ٤‏ وخطوطة «الغيث»: 
«(فامسحوا). 

(۲) انظر «سر صناعة الإإأعراب» (۱۲۳) ونحوه في «التوطئة» للشلوبين .)۲٤۷(‏ 

.)۳۸١/۱( «المحصول»‎ )۳( 


)٤(‏ انظر «المحصول» »)۳۷۷/١(‏ والكناية في «أنها» عن أداة «في». 


- المجلد الثانی - وی ۲۸۹ CE‏ 
إلى الاستقراء ممن هو أهل لذلك» مطلع على لسان العرب» فيسمع 
كسائر أحكامهم في نفي ما دل الاستقراء على نفيه» كقوهم: ليس 
في كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة» وآن ترکیب «ق ب ش› | 
وق ب ع» مهمل» نعم إن وقع نقل إثباتي من معتبر في الصنعة 
أا للتبعيض قدم على هذا النفي» فمن ادعاه ههنا فعليه إظهاره. 
انتھی: 


وذكر ابن مالك ني «شرح الكافية» )۸٠۷/۲(‏ أن الفارسي في 
«القذكرة» أثبت جيئها للتبعيض» وكذلك الأصمعي في قول الشاعر": 
شربن بماء البحر ثم ترفعت 
وقال في «شرح الإلمام» :)۳۷۳-۳۷۲/٤(‏ «المثبتون 
للتبعيض فرقوا بين الفعل المتعدي بنفسه وبحرف الجر فقالوا أن 
المتعدي بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض؛ لأنها لو لم تكن كذلك 
لكانت زائدة» والأصل عدم الزيادة. 
واعترض بوجهین: 
أحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونهما زائدة» 
(1) هو آبو ذئيب اهذلي» والبيت من بحر الطويلء وانظر «ديوان المهذليين» 


آصمع» (ت ۲۱۹ ه). 


١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وهذا فيه ما قاله ابن العربي""» وهو كونها تفيد فائدة الدلالة على 
غسوح به» وجعل الأصل فىه: امسحوا برۇوسكم ال|ءء فیکون 
من باب المقلوب؛ آي: امسحوا بال)اء رؤوسكم. 

الثاني: أن يقال: سلمنا أن الأصل عدم الزيادة» فنقول: الأصل 
مترو إذا دل الدليل على تركه» وقد دل» وهو عدم ثبوت کون 
الا ای ن ال را ر له ن ون عب الجر 
إلى قوله» وأيضا فالزيادة في الحروف كثبرة» وطريق إثبات اللغة 
النقل». 
فائدة: ذكر العبادي في زياداته ججىء الباء للتعليق ك«إن»» فإذا 
قال: «آنت طالق بمشيئة الله» و «بإرادته» أو «برضاه».. لم تطلق» 
قال: لأن الباء في كل هذا في ظاهر اللغة تحمل على التعليقء ألا 
تراه يقول: «أخرج بمشيئة اللّه»» معناه: إن شاء الله» و«أنت طالق 
بدخول الدار» آي: إن دخلت» ثم قال: ولو قال: «آنت طالق بأمر 
الله»» أو «بقدر التّه»» أو «بحكم الله»» أو «بعلم اللّه».. طلقت في 
ا لحال؛ لأنه لا یتعارف کونه شر طاء بل يريدون به التحقيق. انتهى. 

وهذا يدل على أن التفرقة أخذها من العرف لا من اللغةه 
ومسائل الفقه لا تبنى على دقائق النحو. 


(۹) «أحکام القرآن» لابن العربي .)١٥۷١/۲(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۲۹۱ وک 


(ص): 


الثامن: (بل) 
للعطف» والإضراب إما للإبطالء أو الانتقال من غرض إلى آخر. 


«بل» إما أن يقع بعدها المفرد أو الجملة. 

فإن وقع بعدها مفرد.. كانت للعطف» ثم إما ن يعطف بها في 
الإثبات أو النفي» فالأول: نحو «جاء زيد بل عمرو)» فهي لنقل 
الحكم ع) قبلها وجعله ل بعدها قطعاء ولا نعني بذلك آنا تنفيه 
عا قبلهاء [بل إنها تصيره كالمسكوت عنه» والثاني: «ما قام زيد 
بل عمرو)» فهي لتقریر حکم ما قبلها""] وجعل ضده لا بعدهاء 
فتقرر نفي القيام عن زيد وتثبته لعمرو. 

وأا المبرد وعبد الوارث" وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن 
تكون ناقلة حكم النفي ل| بعدها ك) في الإإثبات» فتحتمل عندهم 
في نحو «ما قام زيد بل عمرو» أن يكون التقدير: بل ما قام عمرو» 
وإذا قال: «لا تضرب زیا بل عمرا» یکون ناهیا عن ضرب کل 


(۱) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٤‏ و«الغيث»» وسقط من ". 


(۲) يريد محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسى النحوى» آبو الحسين 
ابن اخت آبي على الفارسی» (ت ٤٩۱‏ ه). 


مک 4۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

واحد منه|ء وإذا قال: «ما له علي درهم بل درهمان» لا یلزمه شیء؛ 
لأن الدرهم منفي صريحاء وعطف عليه الدرهمان منقولا النفي 
إلیها» فصار کأنه قال: ما له علي درهم وما له علي درهمان. 


قال القواس في «شرح الدرة): وأوجبوا تقدير حرف النفي 
بعدها لتتحقق المطابقة في الإ ضراب عن منفي إلى منفي ك تتحقق 
عن موجب إلى موجب» قال: وجب أن يقال: إن كان المعطوف 
غلطا قدر حرف النفي ليشتركا في نفي الفعل عنهماء وإن لم يكن 
غلطا ل يقدر حرف النفي؛ لأن الفعل ثابت له» فلا ينفى عنه. 


انتھی. 


وضعّف مذهب المبرد بم قاله الفارسي في «الإيضاح» ( ٠‏ ۹۹- 
١‏ في مسألة «ما زيد خارجا بل ذاهب» لا يجوز إلا الرفع؛ لأن 
الخبر موجب» وما الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفياء فلو كانت 
لنقل حكم الأول لجاز النصب بتقدير: بل ما هو ذاهباء والإجماع 
منعقد على منعه» وإن) ۾ تجز العرب ذلك لئلا يلتبس أحد المعنيين 
بالآخرء فإذا أرادوا أن ما بعد «بل» منفي أتوا بحرف النفي» فقالوا: 
«(بل ماقام زید) «بل ماقام عمرو). 


ابتداء» نحو «ما قام زيد بل عمرو قائم»» ومعناها الإضراب أيضاء 


ر7 


لكن الإضراب تارة يكون لإبطال السابق» نحو: ‏ ام مولو پو 


- المجلد الثانی - دک ٣۹۲‏ دک 


جنه بل جاء هم الح 4 [المؤمنون: SO 3 »]۷١‏ 


Ga O‏ % [الأنبياء: ٦ء‏ وتارةيكون 
للانتقال من غرض إلى آخر من غیر إبطال» کقوله تعالی: وديا 
کت بنلی بای وهر کا طاو )ابل و 4 [المؤمنون: ۲]»› 
وقوله: [ بل 5رك لمهم ف لحر همف ي ينها بشم & 
[النمل: ١]ء‏ لم يبطل شيء ما آخبر عنه سبحانه» بل المعنى: بل 
يكفي الحديث في هذه القصة ولندخل في أخرى» فهو لقطع الخبر 

لا المخر عنه. 


ووهم ابن مالك في «شرح الكافية» )۱١۳۳/۳(‏ فزعم ا 
لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه» وسبقه إلى ذلك صاحب 
«البسرط» وبالغ فقال: ولا في كلام فصيح. 


أحدها: آنا إذا كانت للعطف لا يكون معناها الإضراب» 
وليس كذلك. 

ثانيها: أا إذا كانت للإضراب لا تكون عاطفة» وهو ما عليه 
الجمهور» وظاهر كلام ابن مالك آنا عاطفة» وصرح به ولده ي 
شرح الخلاصة» .)۳۸٤-۳۸۳(‏ 

وكان بعض الأكابر يقول: ل ل تكن عاطفة إذا وقع بعدها 
ا لجملء وما الفرق بينها وبين الواوء فإنا تكون عاطفة للجمل 


9ک 4٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وإن كان الحكم منفيا أو مثبتاء تقول: «ما قام زيد وم يخرج عمرو»» 
و«ما قام بکر وخرج خالد). 

والذي يظهر في الفرق أن «بل؛ لا كانت أصلها للإضراب 
صار ما قبلها کأنه لم یذکر» فکأنه لا شيء یعطف» وکان مقتضی 
هذا أن لا تعطف المفردات» لكن لا حصل التشريك في الإإعراب» 
وكان ما بعدها معمولا ل قبلها.. م يمكن إلغاؤه من هذا الوجه» 
فلا بقي تعلق ما قبلها ل بعدها م يحصل الإأضراب إلا ي نسبة 
الحكم ل| قبلها فقط. 

لكن كان مقتضى هذا أن تكون «حتى» عاطفة إذا وقع بعدها 
ا لجملةء إلا نها لا م يكن أصلها العطف» بل أصلها الغاية والانتهاء 
ك«إلى»» فلا وقع بعدها الجمل ل يتعذر بقاؤها على أصالتهاء ول 
وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية جعلت حرف عطف» 
وهذا يدعى فيها مع كونها عاطفة معنى الغاية. 


- المجلد الثانی - وک ٠۹۵‏ دک 


(ص): 
الناسح: (ند) 
بمعنی «غیرا» وبمعنی: «من أجل»» وعليه: «بيد ا من فريش». 


«(بيد) - ويقال: «(ميد) بالميم -: اسم ملازم للإضافة إلى «أن» 
وصلتهاء وا معنبان: 

أحدهما: بمعنى «غبر)» ومنه الحديث: «نحن الآخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». 

وثانيهما: بمعنى «من أجل»» قاله الشافعي فيم رواه ابن حبان 
في «صحيحه» عنه عقب الحديث المتقدم"» وعلى هذا الحديث 


الآخر: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أي من قریش»". 


(1) أخرجه البخاري )۸۷١(‏ ومسلم )۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة و. 


(۲) انظر «صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» (۲9-۲۳/۷» رقم: ۲۷۸۴)» 
ويلاحظ أن تفسير كلمة «بيد» في المطبوع ورد من لفظ المزني» ولعل فيه 
سقطا؛ فقد ذكره البغوي في «شرح السنة» )۲٠۲/6(‏ من رواية المزني عن 
الشافعي» وأخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۳۲۷/۱) من طريق ابن 
أي حاتم عن الربيع عن الشافعي بمثله. 

(۳) قال السيوطي كا أورده العجلوني في «كشف الخفاء» :)۲١٠/١(‏ «أورده 
أصحاب الغريب ولا يعرف له إسنادء والعجب من المحلي حيث ذكره في 


٣١‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وقال الزخشري في «الفائق» :)۱٤١/١(‏ «هو من تأكيد المدح 
بها يشبه الذم). 


«(شرح جمع الجوامع» من غير بيان حاله» وكذا من شيخ الإسلام زكريا حيث 
ذكره في «شرح الجزرية)»» قلت: أعجب من ذلك كله ذكر المصنف والشارح 
له ومكانم) في علم الحديث معروف» غير أن المصنف لم يصرح بكونه حديثًا 
کا فعله الشارح» والله يغفر لنا وهم. 


- المجلد الثانی - دک ۲۹۷ کک 


(ص): 


العاشر: (ثم) 
حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح. 


ينبغي أن يكون الخلاف راجعا إليه|. 
فأما التشريك.. فالمخالف فيه الكوفيون» قالوا: قد يتخلف 
بوقوعها زائدة» فلا تكون عاطفة البتةء كقوله تعالى: ونوا أن لا 


ممن آله َالِ وراب مهم 4 [التوبة: .]١١۸‏ 


ما 


وأما المهلة.. والمراد به التراخى» ولذلك قال سيبويه: إذا 
قلت: «مررت برجل ثم امرآة» فالمرور هنا مروران» يريد أن المرور 
بالثاني لم يقع إلا بعد انقضاء المرور بالأول. 
والمخالف فيه الفراء» قال: قد يتخلف» بدليل: «أعجبنى 
ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب)»؛ لأن «ثم» في ذلك 
وقال: قد تقع (د ئم في عطف المتقدم بالزمان اكتفاء بترتيب اللفظ 
وجعل منه قوله تعالی ٹر ءاتیتا موم الكت لكب ي . 


(۱) انظر شرح التسهیل» .)٥۷-۳٥١٦/۳(‏ 


۲۹۸ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والصحيح الأول. 

قال الشيخ في «شرح الإلمام» (۳/ :)٤١١‏ «ولأجل إفادة «ثم» 
للتراخي امتنع أن تقع في جواب الشرطء فلا تقول: «إن تعطني ثم 
آنا شكرك» کا تقول: «فأنا آشكرك)؛ لأن الحزاء لا یتراخیى عن 
الشرط, فالمعنيان متنافيان» وكذلك أيضا لا تقع في باب الافتعال 
والتفاعل لمنافاة معناها معناهما). 


وقال ابن عصفور فيا قيده على «الجزولية»: من الدليل على 
أن «ثم» ليست كالواو إجاع الفقهاء على آنه لا يجوز أن يقال: «هذا 
بيمن الله ويمنك» بالواو» وأجازوا: «هذا بيمن الله ثم بيمنك»» 
ولو كانت بمعنى الواو ما فروا إليهاء وني الحديث: أن بعض 
ا شاء الله وشئت» فذكر ذلك للنبي يا 
فقال: «( لا ڌ تقولوهاء وقولوا": ما شاء الله ثم شئت شنت )) رواه قاسم 


بن اصبع ٤‏ ((مسندو). 


(۱) كذا في »١‏ وني ۳ و :٤‏ «أصحابه». 
(۲) کذا في ۱ و ٤‏ وفي ۳: «ولکن قولوا». 
(۳( وأخرجه بنحوه النسائي )٩/۷(‏ والحاکم )۲۹۷/٤(‏ من حديث قتيلة بنت 


صيفي ووي وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبى. 


المجلد شتی دک ۲۹۹ دک 
واعلم أن الراغب ذكر في «ثما عبارة جامعة فقال": «(حرف عطف 
يقتضي تأخر ما بعده عا قبله» إما تأخرا بالذات» أو بالمرتبةء أو بالوضع». 


(ص): 
والترتيب خلافا للعبادي. 


(ش): 
[ هذا النقل عن العبادي ڦلد فره المنف والده وعره من 


لاخر وأنکروه حتی قال ابن ای الدم ٤‏ «أدب القضاء): (هذه 


زلة من كبر" وقال والد المصنف في «فتاويه): «لعل مأخذه أن 
(وقفت) إنشاء» فلا مدخل للترتيب فيه» كقوله: بعتك هذاثم هذا». 


(مفردات القرآن» .)١۷١(‏ 


في :١‏ «هذاالنقل عن العبادي غلط فيه المصنف ووالده وغيره من المتأخرين»» 
وي :٤‏ «(هذا النقل عن العبادي غاط قلد فیه انف والده وعره من 
المتأحرين»» والظاهر آنه نسختين للشرح» أحدهما: «غلط فيه المصنف 
ووالده» والأخرى: «قلد فيه المصنف والده»» فتوهم الناسخ وأوردهما في 
سياق واحد» ثم الراجح ما أثبته؛ لأنه الآليق إبعادًا للمصنف عن الغلط» علا 
أن المصنف من أعلم الناس بالتنبيه الذي شار إليه الشارح. 


الذي وجدته في «أدب القضاء» )٤۳۷/۲(‏ قوله: «الحتق أنه مردود عليه؛ 
لخالفته الأصحاب وترك ما يقتضيه وضع اللغة». 


ل آجده بعینه في «الفتاوی» للسبکی» وقد تكلم على قريب من هذه المسألة 
في (۲/ ۲٠١‏ و ۹۳). وقد قال المصنف في «الأشباه والنظائر» :)۲٠۹/۲(‏ 
«مأخذ أبي عاصم أن الوقف إنشاءء فلا يعقل فيه الترتيب» وليس ذلك من 


(ثم)» كذا نبه عليه الوالد في كتاب «الطوالع المشرقة»). 


کر ٠۰‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وليس كا زعمواء وإن] قال العبادي ذلك في بعض التراكيب 
ا لخحاصة» لا في مدلول «ثم»» فنقل القاضي ا لحسين في «باب الوقف» 
| من «فتاویه» (۲۸۹): «آنه لو قال: «وقفت على أولادي ثم على 
او لاد آولادي بطنا بعد بطن» فهو للترتيب» وقال العبادي: هو 
للجمع). انتھى. 

فلم يقل ذلك في) إذا قال: «وقفت على أولادي ثم أولاد 
أولادي» واقتصر عليه» بل في إذا ضاف إليها «بطتا بعد بطن» 
المقتضي للجمع عنده» ووجهه: أن صدر الكلام يقتضي الترتيب 
لأجل «ثم»» وآخره يقتضي الجمع» وذلك يؤدي إلى التناقض 
المبطل للفظ» فلا بد من طريق في تصحيح اللفظ بناء على أن إعال 
الكلام أولى من إهماله» ورأى أن «ثم» في اللفظ يستعمل للجمع 
مجارًاء فنقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز بالقرينة» وهي قوله: «بطتا 
بعد بطن»» فإن اللفظ بآخره» ولا يصح النقل عنه بان «ثم» ليست 
للترتيب إلا إذا قاله في «وقفت على آولادي ثم اُولاد آولادي» 
واقتصر عليه» وهو م يقل ذلك وإنا قاله ني هذا التركيب للمعنى 
المذكور» لا من جهة لاثم». 


(1) قال العراقي: « لم يقل أحد إن قوله: «بطنا بعد بطن» يدل على الجمع» بل قال 
فريق: إنه يدل على الترتيب» وقال آخرون: إنه يدل على استيعاب البطون 
وعدم الاقتصار على بعضهاء ولا دلالة له على ترتيب ولا معية» فإذا استفيد 
الترتيب من لفظ آخر لم يكن في قوله: «بطنا بعد بطن» معارضة لهء فلولا 
خالفة العبادي في «ثم» ل) قال هنا با لجمع بدون ترتيب» والثه أعلم». 


(۹1( 


- المجلد الثانى - کر ۳۰١‏ 9ک 


ونظير ما قاله العبادي هنا قول القاضى أبي الطيب الطبري في 
«باب الإاقرار» س «تعليقه»): «لو قال: «له على درهم ثم درهم) 
لزمه درهمان؛ لأن «ثم» من حروف العطف الخالصة كالواو غير 
آنه للفصل والمهلةء ولا فائدة للفصل والمهلة هناء فيكون كقوله: 
درهم ودرهم). انتھے"]. 


من سبقه» والظاهر أنه مصيب في ذلك» ويشهد له مراجعة «فتاوى القاضى 
الحسین» (۲۸۹-۲۸۸)» وثانيه|: تحقيقه غخالفة العبادي في دلالة «ثم» على 
الترتيب» ويرد عليه تخريج والد المصنف السابق ذكره» والظاهر أن الصواب 
فيه مع والد المصنف» والمصنف تبع له كا يأخذ ذلك من كلامه في «الأشباه 
والنظائر»» واله أعلم. 

من بداية الشرح حتى هنا الفقرات بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وفي " بدله: 
«في إطلاق حكاية هذا عن العبادي نظر, فإنه إنما قاله في موضع خاص» لا في 
مدلول «ثم). 

نقل القاضي الحسين عنه في «باب الوقف» أنه لو قال: «وقفت على أولادي ثم 
على أولاد أولادي بطنا بعد بطن» فهي للترتيب» وقال العبادي: هو للجمع. 


ولعل ماخذه أن «وقفت» إنشاء» فلا مدخل للترتيب فيهء كقولك: «بعتك 
هذاثم هذا)». 

بل عداه القاضى أبو الطيب الطبري إلى بعض الأخبار» فقال في «باب اللإقرار» 
من (تعليقه»: قال: «له علي درهم ثم درهم» لزمه درهمان؛ لان (ثم» من 
حروف العطف الخالصة كالواو» غير أنه للفصل والمهلةء ولا فائدة للفصل 
والمهلة هناء فيكون كقوله: (درهم ودرهم). انتهى. وهو المذهب». 

ولا يخفى ما في هذا السياق من خلط عجيب» ثم إن «الغيث» يؤكد صحة ما 


اثبته فوق. 
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نعم» القول بأا كالواو لا ترتيب فيها منقول عن الفراءء 
حكاه السيراني» وعزاه غيره للأخحفش» ختجا بقوله: #خلقکر 
منم وَِدَوَثم جَعَلَ مِنْهارَوَجَهًا 4 [الزمر: ]ء ومعلوم أن هذا 
ا لجعل كان قبل خلقناء والجمهور تأولوه على الترتيب الإخباري. 

وفيها مذهب ثالث: آنها للترتيب في المفردات» نحو «قام زيد 
| ثم عمرو)» دون الجمل» کقوله تعالی: قتا مرجعهم ثم آله شيد 
عل ما يفعلوت 4 [يونس: ١٤]؛‏ إذ شهادة الله سبحانه وتعالى 
متقدمة على المرجع» قاله ابن برهان'. 

ومثله قول ابن السمعاني في «القواطع» :)۱۱۷/١(‏ «تستعمل 
في موضع الواو مجازاء کقوله: ثم أله سید 4 [يونس: “6 [“. 

والصحيح أنها للترتيب مطلقاء لكنها مع المفرد ترتيب الواقع» 
نحو «قام زيد ثم قام عمرو»» ومع الجمل تدل على ترتيب خبر على 
خبر» لا على ترتيب المخبر عنه» كقوله"": 

إن من سادثم ساد أبوه 

ثم قد ساد قبل ذلك جد" 


(1) کذا في ۳ و ٠٤‏ وفي ١:«ابن‏ الدهان». 


(۲( قائله آبو نواس» وانظر «دیوانه» (۱۲۲)» والبيت من بحر الخفيف. 


(۳) فائدة: قال السبكي في «الفتاوى» :)۲٠٠/۲(‏ «النقول التي عن الفقهاء 
والنحاة في الواو و(ثم) لا تعجبني» ولا أبعد أن يكون وقع فيها اشتباه 
وخروج عن وضع اللسان» ومن مارس اللسان العربي قطع بان (ثم) 
للترتيب» والواو حتملة له). 


- المجلد الثانى - کک ۴ کر 


(ص): 


الجادي عشر: (حتى) 
لانتهاء الغاية غالباء وللتعليلء› وندر الاستثناء. 


(حی») على أربعة أقسام: 

جارة: نحو «سرت حتی اللیل»» ومنه قوله تعالى: حى 
طلم الجر 4 [القدر: »]١‏ وخالف فيه الكسائي فقال: الجر ب«إلى» 
مضمرة بعد «حتى»» آي: حتى انتهى التسليم إلى مطلع الفجر. 

وعاطفة کالواو: نحو «(فدم الحجاج حتی المشاة»» وخالف فره 
الكوفيون» ويعربون ما بعدها على إضار عامل. 

وابتدائية: أي: تستأنف بعدها الجمل» إما الاسمية 
«حتى ماء دجلة أشكل»» أو الفعلية نحو: #إحى يقو 
[البقرة: ٤4‏ على قراءة الرفع. 

وناصبة للفعل عند الكوفيين: نحو حى تنک زوجاعیرہ 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ ومذهب البصريين أنها الجارة» والناصب «أن» 


مضمرة بعدها. 


(۱) من قول جریر في هجاء الخطل» وانظر «دیوانه» (۳۹۷). 


کک ¢ و تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
إذا علمت هذا فإطلاق المصنف يقتضى أن الغاية تشمل جيع 
أقسامها» فنقول: 
أما الجارة.. فلا شك أن معناها الغاية» واختلف في المجرور 
| بجا هل يدخل فيا قبلها أو لا؟ على مذاهب: 
أحدها - وهو قول الجمهور منهم: المبردء وابن السراج» 
والفارسى» والزخشري» وابن الحاجب» وغیرهم -: آنه داخل» فان 
غاية الشىء بعضه»ء واستشنى بعضهم ما إذا دلت قرينة على خروجه» 
نحو صمت الآيام حتى الفطر»» وذكر صاحب «الإفصاح”'» أن 
سیبویه صرح بأن ما بعدها داخل في| قبلها ولا بد ولکنه مثل با 
و صن 
والغافي: لا يدخل» ورجحه ابن عصفور. 
وقال ابن مالا (حتی لانتهاء الغاية بمجرورها وده 
یعنی: آنه محتمل أن یکون داخلا فی قبلها او غبر داخل» فإِذا قلت: 
«(ضربت القوم حتی زیداء فیحتمل ان یکون زید مضروبا انتھی 
الضرب به» و جوز أن يكون غير مضر وب انتهى الضرب عنده»» 
وذكر أن سيبويه والفراء اشارا إلى ذلك. 


(1) کذافي ۱ و٤‏ وني ۳: «الإيضاح». 


(۲) «شرح التسهیل» .)١١٦/۳(‏ 
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وتحصل أن الجمهور على الدخول بخلاف «إى». 

وزعم القرافي آنه لا حلاف في وجوب دخول ما بعد «حتى»» 
وأنه لا مجري فيها الخلاف في «إلى»؛ لاتفاق النحاة على أن شر ط 
«حتی» أن يکون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حکمه'. 

وليس كا قال» بل الخلاف فيها مشهور» وإنا الاتفاق في 
«حتى» العاطفة لا الخافضة» والفرق أن العاطفة بمنزلة الواوء 
فتفطن له. 

وأما العاطفة.. فيلزم أن يكون ما بعدها غاية ل قبلها في زيادة 
أو نقص. 

قال النحاس في كتاب «الكافي»: اعلم أن «حتى» فيها معنى 
شيء. انتهی» يعني: آنه یؤتى با لدفع ما يتوهم إخراجه مع صحة 
شمول الأول" له» وهذا عکس (إلا)» فإنه یؤتی بها لإخراج ما 
یظن دخوله. 


وأما الناصبة.. فالمشهور أن ها معنيين» أحدها: الغايةء 
والثاني: التعليل» نحو «كلمته حتى يأمر لي بشيء)» وعلامة کونها 


(1) انظر شرح تنقيح يح الفصول» .)۸۷-۸٦(‏ 
(۲) کذا في ۱ و٤٤‏ وي ۳ «الأدلة». 


کک ۳۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
للغاية: أن جيء موضعها «إلى أن»» وکونا للتعليل: ان جيءَ ٤‏ 
موضعھا (کی». 

وزاد ابن مالك في «التسهيل» معنى ثالثاء وهو بمعنى (إلا)» 
أي: فتكون للاستثناء المنقطع» لقول الشاعر 

ليس العطاء من الفضول سماحة 

حت جود وما لديك قليل 

ویمکن جعله بمعنی «إلى»". 

فائدة: من المهم الببحث عن حكمها في الترتيب» وكان ينبغي 
| للمصنف التعرض له» واختلف فيه. 


فقال ابن الحاجب: «حتى» مثل الفاء» يعني: في الترتيب. 

وقال الخفاف والصيمري: هي ني العطف كالواو» وجرى عليه 
ابن مالك في شس العمدة» )٦۱۷-٦١1٦/۲(‏ قال: «وزعم بعض 
المتأخرين أا تقد تقتضي الترتيب» ولیس بصحیح› بل جوز أن تقول: 
«حفظت القرآن حتى سورة البقرة» وإن كانت أول ما حفظت أو 
متوسطاء وني الحديث: «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس»" 
ولا ترتيب في تعلق القضاء بالمقضيات» إن الترتيب في كونها). 


.)٠١۲/۳( للبغدادي‎ 


(۲) انظر «شرح التسهیل» .)۲٤/٤(‏ 


(۳) آخرجه مسلم )۲٠٠۰(‏ من حدیث عبد الله بن عمر ووش . 
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وتوسط ابن إياز"" فقال: الترتيب الذي يقتضيه «حتى» ليس 
على ترتيب «الفاء» و«ثم»» وذلك آن) يرتبان أحد الفعلين على 


لآخرفي الوجود» وهي ترتب ترتيب الغابة والنهاية 


ویشترط آن یکون ما بعدها من جنس ما قبلهاء ولا صل 
ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزءء قال الجرجاني: «والذي أوجب 
ذلك أا للغاية والدلالة على أحد طرفي الشيءء وطرف الشيء لا 
یکون من غبره» وهذا کان فيها معنى التعظيم والتحقير» وذلك أن 
الشيء إن أخذته من أعلاه فأدناه غایته» وهي التحقبر» وإن أخذته 
من أدناه فأعلاه غایته» وهو التعظيم». 

قلت: وقد يورد على القائلين بأنما ليست للترتيب قوهمم أنها للغاية 
إما ني نقص أو زيادة» نحو «غلبك الناس حتى النساء)» واسبحان 
من بحصي الأشياء حتى مثاقيل الذر»» والجمع بين الكلامين مشكل» 
فإغها لو لم تكن للترتيب لم يكن لاشتراط القوة والضعف فائدة» ولو 
e‏ أو عادة م بحسن ذلك» فإن قلت: فائدته فائدة 
العموم.. ة قلت: ذلك مستفاد من اللفظ قبلها. 


)١(‏ كذافي النسخ ١‏ و ۳ و ٤‏ و«البحر»» وكذلك هو في خطوطة «الغيث» آيضاء 
ولکن ناشره جعله «ابن أبان» معتمدًا في ذلك على ناشر «التشنيف)» غير أن 
الأول أشار إلى تصرفه في الهامش» بينا م يتعرض الثاني له من قريب أو بعيد. 

(۲) انظر «شرح فصول ابن معط لابن إیاز .)٤۹۲(‏ 


(۳) انظر «المقتصد في شرح الإيضاح» للجرجاني .)۸٤١/۲(‏ 


شنيف بجمع الجوامع 
زک تشنیف المسامع بجمع ال 
2 ةء إلا أن المهلة فيها أقل 
8 فا : 0 او» 
ى العطف أن يكون ما بعدها جزءا مما | 
والأول أظهر؛ لن شرطها في 
ا قلي فلو م تفد الترتيب للزم جواز تقدم جزء الشيٍ 
6 
وهو حال. 


- المجلد الثانى - کک ۳۰۹ 0 
(ص): 
الثاني عشر: (رب) 
الک والتقليلء ولا نختص بأحدهما خلافا لمن ادعی ذلك . 
(ش): 
اختلف في «(رب» على مذاهب: 
أحدها: أا للتقليل دائاء وعليه الحمهورء ونسبه صاحب 
«البسیط» )۸٦٠-۸١۹(‏ لسيبويه. 
والغافى: للتكشر دائ|» وبه قال صاحب «العبن» )۸ «(e^‏ 
واختاره ابن درستويه والجرجاني والزخشري» وعزاه ابن خروف 
وابن مالك إلى سیبویه مستدلین بقوله في «باب كم): «ومعناها 


نی رب). 


ے2 ر 3 


والغالث: أنا ترد هما» فمن التكثير قوله تعالى: 4 ريما يود 
آل ڪفروا و كوأ ملين [الحجر: ۲]ء وقوله باياة: «يا 
أ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة»"» ومن التقليل قول 


(۱) کذا ني ۱ و ٣‏ وآصل ۲» ثم حول في ۲ ليصير: «خلافا لزاعمي ذلك»» 


(۲) انظر «الکتاب» .)٠١١/۲(‏ 


(۳) آخرجه البخاري )۱۱۲١(‏ والترمذي )۲۱۹٩(‏ من حديث آم سلمة ذوئ. 


٠١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

٤ 8 
الا‎ 

ألا رب مولود ولیس له أب 

وذي ولد لم ياه أبوان 

ومقتضى تعبير المصنف آنا ترد هما على السواء» فتكون من 
الأضداد» وهو قول الفارسي في كتاب «الحروف»»ء لكن المختار 
عند ابن مالك آنا أكثر ما تكون للتكثر» والتقليل مها نادر"» وهو 
المختار» ويتحصل من ذلك أربعة مذاهب. 

ويخرج من كلام جمع من المغاربة خامس: وهو آنا للتكثير في 
مواضع المباهاة والافتخار"» وسادس: وهو آنا حرف إثبات» ل 
| توضع لتقليل ولا تكثير» وإن| يستفاد ذلك من القرائن» واختاره 
ابو حیان» وفیه بعد؛ للزومه وجود حرف لا یفید معنی اصلا 
إلا بالقرائن اض 


(۱) نسبه سیبویه في «الکتاب» (۲۹۹/۲) إلى رجل من أزد السراة» وهو من بحر 


اوتا : 


)۲( انظر شرح التسهيل» .)۱۷١/۳(‏ 

(۳) قاله ابن السيد البطليوسي في «الإنصاف» )٠١١(‏ وزاد السيوطي في «مع 
الهوامع» )٠۷١/٤(‏ نسبته للأعلم الشنتمري. 

.)۱۷۳۸( انظر «الارتشاف»‎ )٤( 


)٥(‏ كذافي ۲ و ۳ وني ١‏ و :٤‏ (بقرائن مصححة). 


- المجلد الثانی - وک ٣٠١‏ دک 
(ص): 
الثالث عشر؛ (على) 
الأصح انها قد تڪون اسما بمعنی «فوق»ء وتڪون حرفا. 
(ش): 
ذهب ابن طاهر وابن خروف وابن الطراوة [والرندي”'] 
والشلوبين إلى نها اسم أبدا» وزعموا آنه مذهب سيبويه. 
ومشهور مذهب البصريین آنا حرف جر» إلا إذا دخل عليها 
حرف الحر» كقول الشاع ": 


«(غدت من عليه بعدما تم ظمؤها) 
وزاد الأخفش موضعا آخر» وهو أن يكون مجرورها وفاعل 
مها مرن ل احا كو ل ال #أمييك ليك 


کرو رک 


وجك 4# [الأحزاب: ۳۷]. 
وقال الفراء: حرف ولو دخل عليها حرف الر. 
فهذه أربعة مذاهب: حرف مطلقاء اسم مطلقاء حرف إلا في 
موضع» حرف إلا ني موضعين كالأخفش. 
eT‏ کذا في «الجنی الداني» )٤۷۳(‏ والارتشاف» (۱۷۳۳)» وني 
النسخ ۱ و ٣‏ و ٤:«والآمدي»»‏ وظاهر ماني :٣‏ «والاندي». 


(۲) هو مزاحم العقيلي» والبيت من بحر الطويل» وانظر «الاقتضاب» لابن السيد 
البطليوسي .)۳۳٠/۳(‏ 


جه هه هه هو هه 2 د 
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(ص): 
للاستعلاء والمصاحبة والمجاوزة والتعليلء والظرفيةء والاستدراك 
| والزيادة. 


ء۶ 


الاعا ا ج كر فا کل من عا کان 4 [الرهن: 
٠‏ أو معنوي كقوله: وملابعضهم عل بض 4 [المؤمنون: .]۹١‏ 
ونحو «عليه دین)» کأنه بلزومه له علا علیه؛ وهذا یقال: «ركبه الدين». 

وهذاالمعنى يطرق أوجهها الغلاثةء فإنك إذا قلت: «زيد على الحائط» 
فقد دللت على استعلائه عليه» وکذا «علا زید على الحائط)» وکذا«(سرت 
من عليه)» فإن السائر من فوق مستعل على السائر من أسفل. 
خلافه؛ وهذا قدمه المصنف. 

وأما نحو «تو كلت على الله»» و«اعتمدت عليه)» وقوله تعالى: 
وَل عل لحي 4 [الفرقان: ..]٥۸‏ فهي بمعنى الإضافة 
والإسناد» أي: أضفت توكلى وأسندته إلى الله لا للاستعلاء فإنها 
لا تفيده ههنا لا حقيقة ولا جازا. 

ومثال المصاحبة: چو وای لمال عل حب %# [البقرة: .]١۷۷‏ 


والمجاوزة بمعنى «عن»: كقوله"': 


(1) هو القحيف العقيلي ني قصيدة مدح بها حكيم بن المسيب القشيري» قاله الجواليقي 
كا ذكره البغدادي في «شرح آبيات المغني» (۲۳۲/۳)» والبيت من بحر الوافر. 


- المجلد الثانی - وک ۲٠۲‏ 


إذا رضيت عل بنو فشير 
لمر اله اجيف رضاها 


وخرج عليه المزني وابن خزيمة قوله ئَايا: «من صام الدهر 
ضيقت عليه جهنم آي: عنه» فلا يدخلها'. 


والقعليل: و لڪبرو 
والظرفية: تبثو ا كن الجن عل ملي سكين ) 
[البقرة: .]٠١١‏ 


والاستدراك: «فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه» على أنه لا 


ييأس من رحة اللّه». 
ا ااه . OD‏ 
والزيادة: كقوله يا : «من حلف عل يمين» اي: يمينا. 


(1) الحديث اخرجه ابن خزيمة في (صحیحه) ۳۱٤-۳۱۳/۳(‏ رقم: -۲٠٥٤‏ 
9 من طريق ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أي تميمة عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي اياي وقال: «م يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي 
عن سعيد»» وقال البيهقي في «(شعب الاإی‌ان» :)٤٠١١-۳۹۹/١(‏ «ورواه قتادة 
عن أبي تميمة عن أبي موسى موقوفا عليه»» قال أبو بكر ابن خزيمة: «سألت المزني 
عن معنی هذا الحدیث فقال: یشبه أن یکون عليه معناه آي: ضيقت عنه جهنم» 
فلا یدخل جهنم» ولا یشبه أن یکون معناه غير هذا» لن من ازداد لله عملا وطاعة 
ازداد عند الله رفعةء وعليه كرامة» وإليه قربة» هذا معنى جواب المزني». 
آخرجه البخاري )۲۳١۹(‏ ومسلم (۱۳۸) من حدیث ابن مسعود ي 


وأخرج مسلم نحوه من حدیث ثارت بن ضحالك (۱۹۰) وبي هريرة 
)۱٣۰(‏ وعدي بن حاتم )١٣١۱١(‏ رف. 


کک 14 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وقد تزاد للتعويض من أخرى حذوفة» كقول الشاعر: 
«إن لم جد يوما عل من نتكل» 


لا تزادان. 
(ص): 
أما «عل) «(يعلو).. ففعل. 


ومنه قوله تعال: # ادعوب لا في ألأرْضٍ 4 [القصص: .]٤‏ 
فإنما لو كانت حرفا ل) دخلت على «في». 

وقد اجتمعت الفعلية والحرفية في قوله تعالى: 9#ولعلا 
عل بض % [المؤمنون: iC‏ 

وأشار المصنف بذلك إلى أنها تأتي اسا وفعلا وحرفاء ونبه 
بقوله: «يعلو» إلى أن الفعلية تفارق الاسمية والحرفية بتصرفهاء 
قال لر(: 


يعلو بها حدب الإکام مسحج 
قد رابه عصيانها 


ووحامها 


(1) في معلقته البيت رقم »))۲١(‏ انظر «شرح القصائد العشر» للتبريزي بتحقيق 
فخر الدين قباوة (ص »)۲٠۸‏ وفي النسخ ١و‏ "و ٤:«وحامها»‏ والمثبت من 
۲ وهو الموافق ل في الديوان» وظاهر ماني ۲ و :٤‏ «حرب الإكام مشبج). 


- المجلد الثانی - وک ٣٠١‏ دک 


(ص): 
الرايع عشر: الفاء العاطمة 

للترتيب المعنويء والذكري. 

(ش): 

مثال المعنوي: «قام زيد فعمرو»» والذكري: هو عطف 
مفصل على مجمل هو هو في المعنی» نحو: كارا اَن ع 
اهما کا فيو [البقرة: ١۳]ء‏ ونحو: «توضأً» فغسل 
وجهه ویدیه» ومسح برأسه» ورجليه). 


وقال الفراء: لا تفيد الترتيب» واستنكر هذا منه مع قوله بأن الواو 
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تفيد الترتيب» واحتج بقوله: اهک كهافجاءهابأسا ‏ [الأعراف: .]٤‏ 
وجيب بأنہا للرتبب الڏکري» أو على حذف» ا اوا إهلاکه'. 


واقتصار المصنف على هذين النوعين يخرج الترتيب في 
الإخبار» وذكر جماعة أن الفاء تشارك «ثم» في الترتيب اللإخباري 
ک| تشاركها في الترتيب الو جودي» نحو «مطرنا بمكان كذا فمكان 


(1) قلت: فيم] نسبه إلى الفراء نظرء أما قوله بعدم إفادة الفاء للترتيب.. فإن) تكلم على 
آية بعينهاء وعدم إفادتما للترتيب في موطن لا يستلزم عدم إفادته مطلقاء بل إن 
ظاهر کلامه على الآية في «معاني القرآن» (۳۷۲-۳۷۱/۱) يدل على أنه من باب 
حمل الفاء على الواوء وأما أن الواو تفيد الترتيب.. فالغراء إن) قال بعدم إفادة الغاء 
له في الآية حملا له على الواو» فكيف يقول بأن الواو تفيده» بل إنه صرح في موطن 
آخر من «معاني القرآن» (۳۹۹/۹) بأنها لمطلق الجمع» والثه أعلم. 


کر ۳1٦‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
کذا)» وربا لم تذکر کیف نزل بہاء وربا ذكرت الذي کان آولا 
آخرا. 

ونقل الشيخ في «شرح الإ مام» )٠١۸-٤٥۷/۳(‏ فصلا عن ابن 
بري ني الترتيب باثم» ضعف فيه القول بالترتيب الإخباري» قال بعد 
أن قرر أن اثم) لترتيب الثاني على الأول ي الوجود بمهلة: إن «ثم» 
تأي لتفاوت الرتب» ثم قال: «ويجيء هذا المعنى أيضا مقصود بالفاء 
العاطفة» نحو «خذ الأفضل فالأكمل» واعمل الأحسن فالأجمل)» 
ونحو «يرحم الله المحلقين فالمقصرين»» فالفاء في الأول لتفاوت 
رتبة الفضل من الكال والحسن من الجالء وني الثاني لتفاوت رتبة 
اللحلقين من المقصرين بالنسبة إلى نحليقهم وتقصيرهم» وقوله تعالى: 
ولتت صا )لجرت رج )4 [الصافات: ]۲-١‏ تحتمل 
الفاء فيه المعنيين معاء فيجوز أن يراد ما تفاوت رتبة الصف من الزجرء 
ورتبة الزجر من التلاوة» و جوز أن يراد ا تفاوت رتبة ا لجنس الصاف 
من رتبة الجنس الزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم». 

(ص): 
وللتعقيب في كل شيء بحسبه. 


معنى التعقيب في المشهور كون الثاني بعد الأول من غير 
مهلة» بخلاف «ثم»» وهذا قال بعضهم: «ثم» لملاحظة أول زمن 
اللعطو ف علره» و(الفاء) للاحظة آخره. 


- المجلد الثانی - کک ٣٣۷‏ وک 


قال ابن جني في «خاطریاته» :)۱٤٤-۱٤۳/۲(‏ «وقد أجاد 
العبارة عنها أبو إسحاق في قوله: «الفاء للتفرق على مواصلة» 
فقوله: «للتفرق» آي: ليست کالواو في ان ما عطف بها مع ما قبله 
بمنزلة المتبع في لفظ واحد» وقوله: «على مواصلة» أي: ل| فيها من 
قوة الاتباع ونه لا مهلة بينها. انتهى. 

وصار المحققون إلى أن التعقيب في كل شيء بحسبه؛ وهذا 
يقال: «تزوج فلان فولد له» إذا م يكن بينه) إلا مدة الحمل وإن 
كانت متطاولة» و«دخلت البصرة فالكوفة) إذا م يقم في البصرة 
ولا بين البلدين. 

وني هذا انفصال عا أورده السيرافي على قول البصريين أن 
الفاء للتعقيب في هذه الأمثلةء فإنا نقول: هي للتعقيب على الوجه 
الڏي يمکن. 

قال ابن الحاجب”": «المراد بالتعقيب ما يعد في العادة تعقيبا لا 
على سبيل المضايقةء فرب فعلين يعد الثاني عقب الأول عادة» وإن كان 
ای و 
مد فة الم هة غا وظمًا ‏ الآية [المؤمنون: [1۶٤‏ 

ونص الفارسي في «الإيضاح» )۲۸١(‏ على أن «ثم» أشد 
تراخيا من «الفاء»» وهذا يدل على أن الفاء فيها تراخ. 


(1) «الإيضاح شرح المفصل» .)۲٠٦/۲(‏ 


9ک 1۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ووجهه ابن أبي الربيع بأن الاتصال يكون حقيقة ومجازاء فإذا 
كان حقيقة فلا تراخي فيه» وإذا كان مجازا ففيه تراخ بلا شك» 
نحو «دخلت البصرة فالكوفة)» وقد يكون التراخي قليلا فيكون 
E‏ 

E E EE E‏ )» نحو 
قوله تعالی: الم تر اک اله انر سے التسماء ماه فتصيحا 
ضسر 4 [الحج: [٦۳‏ والأحسن ابا لاشقیب عل ما سب0 

تنبيه: قضية كلام المصنف اختصاص التعقيب بالعاطفة» 
فتخرج الرابطة للجواب» وبه م القاضي أبو بكر في «التقريب» 
)٤۱۹/۱(‏ وقال: «إنہا لا تق تقتضى التعقيب في الأجوبة)» فرارا من 
e bC‏ 
لإ كن قَيَكرنٌ 4 : إن الكلام عندهم القديم هو الكاف والنون فإذا 
تعقبه الكائن.. فإما أن يؤدي إلى قدم الحادث» أو حدث القديم. 


الذرَض 


(1) انظر «البسيط في شرح جمل الزجاجي» (۳۳۷-۳۳۹). 

(۲) انظر شرح التسهيل» .)٠٤/۳(‏ ثم إن عبارة ابن مالك سليمة لا تعقيب 
عليها لولا تصرف الشارح باختصارهاء وحق الاختصار أنه بوبه قال: 
«حق المعطوف ب(ثم) أن يكون مؤخرا بالزمان مع مهلة» وحق المعطوف 
بالفاء أن يكون مؤخرا بلا مهلة... والغالب في الحملة المعطوفة بالفاء أن 
يكون معناها متسببا عن معنى الأول... وقد يكون مع السببية مهلة). 

(۳) البقرة: ۱۱۷ وآل عمران: ٤٩‏ و ۹ والأنعام: ۷۳ والنحل: ٤٠٤١‏ ومریہ: ٠١‏ 
ویس: ۸۲ وغافر: ٦۸‏ . 


نحو افلم ءام ِن رکلم تاب عليه 4 [البقرة: ۳۷]» 
ون سجرن ر لالطو )4[ الواقعة: .]٠ ١-٠۲‏ 

وجعل منه العبدري في «شرح الجمل» قولك: «طلعت 
الشمس فوجد النهار»» وحديث: «فإذا ركع فارکعوا»'» قال: 
فالتقدم هنا بالسببية» فإن لم يتقدم طلوع الشمس لوجود النهار 
بالزمان فقد تقدمه بأنه سبب وجود النهار» وكذلك الإمام فإن 
ل يتقدم ركوعه ولا سجوده بالزمان سجود ال مأموم وركوعه فقد 
e RL‏ 

وجعله السهيلي حقيقة في التعقيب» ورد الترتيب والسببية 
إليه؛ لأن الثاني بعدها إنم| جيء في عقب الأول . 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة (خ: 1۸۸ م: ۲ وأبي هريرة 
٤‏ ل 


(۲( انظر «نتائج e‏ 


کک ۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
(ص): 


الخامس عشر: (في) 


أي: المكاني والزماني» واجتمعا في قوله تعالى: OFT:‏ 
عبت اروم © ف آذ الأرضِ وهم يِس بعد به غلبت 
)في بضع نیت 4 [الروم: .]٤-١‏ 

والمراد بالظرفية: أن يكون علا لوقوع الشيء إما حقيقة 
كا سبق؛ لأن الأجسام هي القابلة للحلول» أو جازا نحو «نظر 
ف الكتاب» و(اسعى ٤‏ الحاجة»؛ لأن العلم قد صار وعاء لنظره» 
ومنه قوله تعالی: #یدخل س مسا ف رَمَيِوِ 4 [الشوری: ٩۸‏ 
الإنسان: ١]؛‏ لأن الرحمة كأنما صارت عيطة بالمؤمنين إحاطة 
الجسم بالجسم» وني هذا تأكيد للتفصيل» حيث أخرج العرض إلى 
حكم الجوهر. 

والضابط: أن الظرف والمظروف.. إن كانا جسمين كزيد في 
الدار»» أو الظرف جس والمظروف عرضا ك«الصبغ في الثوب).. 
فالظرفية حقيقة» وإن كانا عرضين ك«النجاة في الصدق»» أو 
الظرف عرضا والمظروف جس نحو: #أضَحب المتَةٍ ايوم في 
شُعُلمكهود 4 [يس: ..]٠١‏ كانت الظرفية مجازا. 


- المجلد الثانى - کک ١‏ کر 


فائدة: لو قال: «أآنت طالق اليوم وني الغد وفي| بعد الغد» وقع 
في كل يوم طلقة؛ لأن حرف «في» للظرفية» والظرف لا بد له من 
مظروف» كذا قاله المتولي» قال الرافعي: «وليس هذا التوجيه 
بواضح» إذ جوز أن يختلف الظرف ويتحد المظروف». 

(ص): 
وللمصاحبة»ء والتعليلء والاستعلاء. 

(ش): 

مثال المصاحبة: ل فخ عل قود ني تيد 4 [القصص: 
[۷٩‏ 

والتعليل: SESS,‏ لمت فيد % [یوسف: ۳۲]» 
لمکم فیمآأَحذْم ‏ [الآنفال: ۸]. 

والاستعلاء: ا ولاصلمتك في جوع اَل [طه: .]۷١‏ 
وهذا قول کوي» ومنعه بعضهه؛ لانه يلزم منه المجاز» فيكون 
فيه مجحازان: استع ال في بمعنى «على»» وكون «على» ليس فيها 
العلو على حقيقته» وإنا هي على بابما [للظرفية المجازيةء ولا 
قصد المبالغة في الاستقرار استعمل حرف الظرف لذلك" ]» وهو 
اختيار صاحب «المفصل» )۲۸٤(‏ فقال: «وقوهم أ ٤‏ الأية 


(۱) «العزیز شرح الوجیز» .)٦۹/۹(‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين من ۱ و ۲ و »٤‏ وسقط من ۳. 


9ک ۲ تضنية البا مع الجوافع 


بمعنى «على» عمل“ على الظاهرء [والحقيقة أا على أصلها؛ 
لتمكن المصلوب في الجذع تمكن الكائن في الظرف فيه"]». 


(ص): 
والتوكيدء والتعويض؛» وبمعنى «الباء»» و«إلى)» و«من). 
(ش): 


مثال العوکید: وتال آزْڪبوأفہا 4 [هود: .]٤١‏ 

والتعويض: هي الزائدة عوضا من آخری حذوفة» كقولك: 
«ارغبت فيمن رغبت» أي: فيه قاله ابن مالك. 

و«الباء: یدروم یه [الشوری: ۱۱]؛ أي: یکثر کہ" به. 

و«إلى»: #إفردوا يديه ف رهه [إبراهيم: ۹]. 

و«من»: كقول امرئ القيس: 

وهل يعمن من کان أحدث عهدہ 

ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال 

أي: من ثلاثة» وفيه رد على ابن مالك حیث زعم آنه لا 
يستعمل «عم» إلافعل أمر. 
)١(‏ كذافي ٤‏ و«المفصل»» ولي ١و۲‏ و":(يحمل)». 
(۲) ما بين المعقوفتین من ۱ و ۲ و ٤‏ وسقط من ۳. 


(۳) في ۱ و ۲: «يلزمكم»» وني ۳: «يلويكم»» وقد يقرأ كالآول» وهو في مطبوعة 
«الغيث»: «يلزمكم» أيصاء والتصحيح من خطوطة «الغيث)» ثم وجدته 
كذلك في ٤‏ فالحمد لله. 


- المجلد الثانی - دک ٣۲٢‏ دک 


السادس عشر؛ (كي) 


أي: بمنزلة اللام. 

قال أبو بكر بن طلحة“: «(كي» حرف سبب وعلة»ء كذايقول 
النحويون» وإذا تأملت وجدتها حرفا يقع بين فعلين» الأول سبب 
للغاني» والثاني علة للأولء وذلك قولك: «جئتك کي تکرمني»» 
فالمجيء سبب لوجود الكرامة» والكرامة علة في وجود المجيء”. 

(ص): 
وبمعنی «أن» المصدرية. 

(ش): 

کقوله تعالی: ب لتاسو عل مافَاَک 4 [الحدید: ۲۳]» 
فإما لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل» ويلزم 


(۱)( هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن حزم» بو بكر الأمويٌ النخُويّ 
الإشبيلى» (المتوی: ٦١۸‏ ه). 


الذهن» فاختلفت الجهةء والله أعلم». 


9ک ٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
اقتراغہا باللام أفظا أو تقديراء فإذا قلت: «(جئت لکی تکرمنی))› 
فاكي» هنا ناصبة للفعل بنفسها؛ لأن دخول اللام عليها يعين أن 
| تكون مصدرية» وإذا قلت: «جئت کی تکرمنی» احتمل أن تکون 
مصدرية ناصبة بنفسها واللام قبلها مقدرة» وأن تكون حرف جر 


و(آن) بعدها مقدرة» وهی الناصرة. 


- المجلد الثانی - دک ٣٢۵١‏ دک 


(ص): 


السابع عشر: (كل ٠)‏ 

اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المفرد المعرف. 

(ش): 

ل«كل» ثلاثة أحوال؛ لأنا إما أن تضاف إلى نكرة» فهى 
للاستغراق في جزئيات ما دخحلت عليه نحو ٭ کل یں داق 
لوت 4#" وإما أن تضاف إلى معرفةء وتحته قسمان» أحدها: أن 
«(كل زيد حسن)» فتفيد العموم في أجزائه» ولا خلاف في هذا 
القسم» وأما الذي قبله.. فهل نقول أن الألف واللام تفيد العموم 
و«كل» تأكيد هاء أو لبيان الحقيقة و«كل» تأسيس؟» فيه احتمالان 
لوالد المصنف» ثم قال": «ويمكن أن يقال: أن الألف واللام 
أجزاء كل من تلك المراتب» فإذا قلت: «كل الرجال».. أفادت 


(1) آلف والد المصنف كتابا بعنوان «أحكام كل وما عليه تدل»» قال المصنف بأنه 
کتاب جلیل» ثم ساق خلاصة تحریره في «الإہاج» »)۱۲٤۷-۱۲۳۲/٤(‏ 
وأورده باًخصر منه في «الاأشباه والنظائر» .)١١١-١۱۱۹/۲(‏ 


(۲) آل عمران: ۱۸٩‏ والانبیاء: ١‏ والعنکبوت: .٥۷‏ 


(۳) انظر «أحکام کل وما عليه تدل» )٥۷-(‏ و«الإبہاج» (۱۲۳۹-۱۲۳۸/۶). 


۲۲١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
«كل» استغراق الآحاد ك| قيل في أجزاء العشرة» فيصير لكل منها 
معنی» وهو أولى من التأكيد)» قال: «ومن هنا يعلم أا لا تدخل 
على المفرد المعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منه| العموم»» وقد 
نص عليه ابن السراج في «الأصول» .)١٠/۲(‏ 

قلت: م لا يجوز على أن «كل» مؤكدة كا هو أحد الاحتمالين 
السابقين عنده في المعرف المجموع» ويمكن الفرق. 

وذكر أخو المصنف [في «شرح التلخيص» ])۲۲٠/١(‏ أن 
من دخوها على المفرد المعرف قوله تعای: کل عار َال 
جا اسيل 4 [آل عمران: ۹۳]ء وقوله ي: «كل الطلاق 
واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب عل عقله» رواه الترمذي". 

قلت: وكأنه نظر لصورة اللفظ» وإلا فهو في الحقيقة من قسم 
الجموع؛ لأن المقصود به الجنس» ونظيره «كل الاس يغدو»". 


(۱) ما بين المعقوفتین من هامش ۲ مصححاء ولا وجودله ني ١‏ و ٣و٤.‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )۱٠۹١(‏ من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله و : «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله)» قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن 
عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث)» والحديث وإن قلنا بصحته 
لا شاهد فيه بهذا اللفظء وقد أخرج البخاري معلقًا ني« باب الطلاق في الإغلاق 
والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغبره») 
عن علي بن أي طالب من قوله: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه). 


)( أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أي مالك الأشعري ة. 


- المجلد الثانی - دک ٣٢۷‏ وکل 


الثامن عشر: اللام 


E2‏ ض [النساء: ١١٠]ء‏ وخرج عليه أصحابنا 

ا أطلق فإنه يقع في الحال رضي زيد أم 
سخط؛ لأن اللام للتعليل. 

ومثال الاستحقاق: «النار للكافرين»» وول إلَمْطْفْفِينَ 4 
[المطففن: 1 قال بعضصهم: وهو معناها العام لا يفارقهاء ومنه. 
«(الثوب لفلان». 

ومثال الاختصاص: نحو (الحنة للمؤمنين». 

وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص بأنالاستحقاق"' 
أخص» فإن ضابطه ما شهدت به العادة» کا شهدت للفرس 
بالسرج»› وللدار بالباب» وقد بختص الشيء بالشيء من غير شهادة 


(1) كلمة «بأن الاستحقاق» سقطت من »١‏ وهو في نسختي ۲ و ۳ و٤‏ 
و«الغيث»: «بأن الاختصاص»» وصحح في مطبوعة «التشنيف» معتمدًا على 
«(شرح تنقيح الفصول»» ويشهد له سياقة الشارح لكلام القرافي في «البحر 
المحط» (۲۷۲/۲). 


۲۲۸ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
عادة» نحو «هذا ابن لزید)» فإنه لیس من لوازم البشر أن يكون له 
ولد» كا تقول في الفرس مع السرج”'. 

ومثال الملك: «ال ال لزيد». 

قال الراغب”": «ولا نعنى بالملك ملك العين» بل قد يكون 
قوله تعالى: # ورلو مك ألسمدوت وألأرض 4" وملك التصرف 
كقولك لمن يأخذ معك خشبا: خذ طرفك لآخذ طرفي». 
والظاهر أن أصل معانيها الاخحتصاص» وهذا م يذكر الزخشري 


في «مفصله» )۲۸١(‏ غيره» وآما الملك.. فهو نوع من أنواع 
الاختصاص» وهو قوی آنواعه» وكذلك الأاستحقاق؛ لن من 


ات فقد حصل له نوع اختصاص . 


وحكى ابن السمعاني عن بعض النحويين إنكار مجيء اللام 
للملك» وقالوا: إذا قيل: «هذا آخ لعبد الله» فاللام لمجرد المقارنة. 
وليس أحدهما في ملك الآخرء وفي قومم: «هذا الغلام لعبد الله) 

انظر «(شرح تنقيح الفصول» للقرافي (۸۷). 

«مفردات القرآن» للراغب .)۷٠١١(‏ 

آل عمران: ۱۸۹ والمائدة: ١١‏ و ۱۸ والنور: ٠١‏ والجاثية: ۲۷ والفتح: .٠١‏ 


هذا التحقيق نقله الشارح في «البحر المحیط» (۲۷۲-۲۷۱/۲) عن ابن 


الخشاب واستحسنه. 


المجلد اتی - دک ٣٣۹‏ دک 
فإنما عرفت الملك بدليل آخرء قال: «وزعم هذا القائل أن لام 
الإإضافة تجعل الأول لاصقا بالثاني فحسب»» قال: «والذي ذكرناه 
هو الذي يعرفه الفقهاء»'. 


(ص): 
والصيرورة أي: العاقبة. 

(ش): 

أي: تسمى «لام العاقبة)» و«لام المآل)ء نحو #إقالقَط ءال 
فوت كه لَه عدوا وَسَرا 4 [القصص: ۸]. 

وقال ابن السمعاني ي «القواطع» :)۱۲۳/۱١(‏ «عندي ان هذا 
على طريق التوسع والمجازء فإن هذا مثال لا يزعمه المعتزلة من 
تأویل قوله تعال: اوقد رآ6 َر با ى ِن انی ) 
[الأعراف: .»]١۷۹‏ 

قلت: وكذا قال الزخشري": «التحقيق أنها لام العلة» وأن 
التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة» فإنه لم تكن داعية 
الالتقاط أن يكون هم عدواء بل المحبة والتبني» غير أن ذلك لا كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله» 
فاللام مستعارة لا يشبه التعليل كا استعير الأسد لمن يشبه الأسد». 


(۱) انظر «القواطع» .)١١۳/١(‏ 
(۲) «(الکشاف» .)۷۹٤(‏ 


۴١ (‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقال ابن عطية"': «قيل اللام في قوله تعال ولِجهتَم ‏ لام 
العاقبةء أي: مآهم» وليس بصحيح؛ لأن لام العاقبة إن) تتصور إذا 
كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه» وأما هنا فالفعل 
قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم [جهنم]»'. 

واعلم أن بعضهم حكى عن البصريين إنكار لام العاقبة"» 
لكن رأيت في كتاب «المبتدى» لابن خالويه: «فأما قوله: 
و ڪون لدا عدوا ورتا 4 [القصص: ..]١‏ فهي لام کي“ 
عند الكوفيين» ولام الصيرورة) عند البصريين). انتهى. 

(ص): 
والتمليك؛ وشبهه. 
(ش): 


مثاله: «وهبت لزید دینارا)» ومنه قوله تعالی: هنما أَلصَدَقَتُ 


جور رصم 


للفقراء %# [التوبة: ١٠]ء‏ وشبهه: نحو ٭ وله جع کم مَنْ 
| فیک ار اشكر أروجا 4 [النحل: [v1‏ 
(1) «المحررالوجیز» .)۹۳-۹۲/٤(‏ 


(۲) الزيادة بين المعقوفتين من «المحرر الوجيز» لابن عطيةء ثم إن الفرق الذي 
شار إليه ابن عطية في كلامه بين لامي الصيرورة والتعليل نقله الشارح في 
«البحر المحيط» (۲۷۳/۲) عن الشيخ عزالدین في «أماليه)» قال بیبله: «إِن 
لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل» ويكون مرتبا على الفعل» 
وليس في لام الصيرورة إلا الترتيب فقط). 

(۳) یرید ابن هشام في «المغني» (۱۷۹/۳) ك| صرح باسمه في «البحر المحيط» 

.)۷۲/۲( 


- المجلد الثانی - دک ٣٣١‏ دک 

وكان ينبغي للمصنف أن يذكر في سبق شبه الملك» نحو 
«أدوم لك مادمت لي». 

(ص): 
وتوكيد النفي. 

(ش): 

نحو: ‡ وما ڪات أله يعدبم [الأنفال: ۳۳]ء ما 
کان اليد رأَلْمُرَمِینَ 4 [آل عمران: ۱۷۹]. 

وتسمى «لام الجحود)؛ لمجيئها بعد النفي» لأن الجحد عبارة 
عن نفي ما سبق ذکره. 

قال ابن الحاجب: وهي کلفظ «لام کي». 

وفرق غيره بأن تلك للتعليل بخلاف هذه» وبأن هذه لو 
أسقطت لا بختل المعنى المرادء وتلك لو أسقطت اختل» وبأن هذه 
بعد نفي داخل على «كان» بخلاف تلك '. 

وكان ينبغي للمصنف تقييد النفي بالداخل على «كان» ل سبق. 


نحو: «ما اضرب زيد لعمرو)» وجعل منه ابن مالك قوله تعالی: 
هبل من دنك ولا [مریم: »]٥‏ والظاهر آنا لشبه التمليك. 


)۱( نقل الشارح في «البرهان) )١٤١-۳٤٤/٤(‏ الفرق الأوسط عن الزجاج. 


۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وت لجن #[الصافات: »]٠١۳‏ وما جوز نحو # بريد اله 
ا [النساء: ٦‏ وقال: فمن یرد اة آن يهد يهش 
صد ره اسل e‏ % [الأنعام: 1°[ فاثبت ٤‏ 


موضع وحذف في آخر 


وهي إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو #إن كر لري 
تروت 4# [يوسف: ۳ فإن الأصل: إن كنتم تعبرون الرؤياء 
فلها قدم المفعول زاد اللام» أو لكونه فرعا في العمل نحو ١ون‏ 
رل ريد # [هود: ۷ ) وهذان جوز القياس عليه|ء 
وغبر المقيسة: أن تزاد مع المفعول في غير ذلك نحو #إروف لك 4 
[النمل: ١۷]ء‏ ولم يذكر سيبويه زيادة اللام» وتابعه الفارسي» وقد 
آول بعضھم اروف لگ 4 على التضمين» آي: اقترب» ويشهد له 


ما فی «البخاری»: «(ردف بمعنی قرب». 


(1) انظر «المفردات» للراغب .)۷١١-۷٠١٤(‏ 
(۲) انظر «كتاب التفسير» «سورة النمل» .)١١١/١(‏ 


- المجلد الثانی - دک ٣٢٢‏ دک 

(ص): 
وبمعنی: «إلى»» و«(علی»» و«(فی)» و(عند)» [و«بعد»“]» و«(من»» 
و(عن). ۰ 

(ش): 

مثال «إلى»: فسقت إل بل %# [فاطر: »]٩‏ بان ا 
ّى لها 4 [الزلزلة: .]٠‏ 

وأنكر الراغب ذلك» قال": «لأن الوحي للنحل جعل 
ذلك له بالتسخير والإهمام» وليس ذلك (كالوحي الموحى") إلى 
الأنبياءء فنبه باللام على جعل ذلك الشيء له بالتسخير». انتهى. 

وكأنه انتقل نظره من آية الزلزلة إلى آية النحل» وآية النحل إن 
هي ب«إلى» لا باللام. 

ومثال «عل): قوله تعالی: خرو ادقن سجَدا 4[الإسراء: 1۷ 

وحكى البيهقي» عن حرملة» عن الشافعي في قوله ىكاي: 


«واشترطي هم الولاء» أي: عليه“ . 


(۱) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ۹۱ و ٣‏ و ٣‏ و »٤‏ وهو في (الغيث»» قال 
العراقي: «كذا رأيته في نسخة مقروءة على المصنف» ولم يذكرها الشارح». 
(۲) «المفردات» .)۷٠١١(‏ 


(۳) ما بين القوسين كذا في ۲ ومطبوعة «المفردات»» وي ۳ و :٤‏ «الوحي 
كالموحى)»» وني :١‏ «الوحي كالوحي». 

»)٤١۲/٠٤( و«معرفة السنن والاآثار»‎ )۳۷/١( انظر «مناقب الشافعي»‎ )٤( 
من حديث عائشة رة.‎ )٠١١٤( والحدیث آخرجه البخاري (۲۷۲۹) ومسلم‎ 


کک Ak‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


EG رر‎ r 


و«في): 3# ونضبع المورينآلة سط لِوِْالْقَمَدٍ 4 [الأنبیاء: .]٤١‏ 


و«عند): والمراد ما التأقيت إذا قرن بالوقت أو بيا حجري مجراه» 
مثل: «(صوموا لرژیته»'» ومنه: «کتبته لخمس لیال»» وجعل منه 
الزخشري: # أقر ألصَلَوة لوك اسمس [الإسراء: ۷۸]ء 

ق 


يبن دمت ياتى 4 [الفجر: ١‏ ۲]ء وجعل منه قراءة الجحدري: 
«بل كذبوا باحق لي) جاءهم» أي: عندما جاءهم. 

ومثال «من): قوهم: (سمعت له صراخا» آي: منه. 

ADRES 
0 قائل تعلق ده» نحو : وقال لين ڪمروا ذ٤ا ما مان‎ 
أي: عن الذين آمنواء وإلا لقيل:‎ ]١١ سبمًوتاليَدِ 4 [الأحقاف:‎ 
ما سبقتموناء وم بخصه بعضهم ب] بعد القول» ومثله تقول العرب:‎ 
«لقيته كفه لكفه» أي: عن كفه؛ لأم قالوا: «لقيته عن كفه»»‎ 
والمعنى واحد.‎ 

واعلم أن مجيئها هذه المعاني مذهب كوفي» وأما حذاق 
البصريين فهي عندهم على باهاء ثم يضمنون الفعل ما يصلح 
معهاء ويرون التجوز في الفعل أسهل من الحرف. 


(1) أخرجه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم )۱١۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 


- المجلد الثانی - دک ٣٣۵‏ وک 


(ص): 
التاسع عشر: (لولا) 
حرف معناه گ الجملة الاسمية: امتناع جوابه لوجود شرطه. 


* 


(ش): 

نحو «لولا زيد لأكرمتك)» آي: لولا زید موجود» ولا یرد 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن اك عل أمتي لأمرتهه»" 
فإن التقدير: لولا خافة أن شق لأمرتهم أمر إيجاب» وإلا انعكس 
المعنى» إذالممتنع المشقةء والموجودالأمر. 

(ص): 
وفي المضارعة: التحضيض. 


۶ ogg 


نحو: لوا حعفروت اله 4% [النمل: .]٤١‏ 


(1) أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم )۲٠۲(‏ من حديث أبي هريرة زي أن 
رسول الله َييٌ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة»» وأخرج البخاري )٥۷١(‏ من حديث عطاء عن ابن عباس قال: 
«أعتم رسول الله ويا ليلة بالعشاء» حتى رقد الناس واستيقظواء ورقدوا 
واستيقظواء فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة» - قال عطاء: قال ابن 
عباس: - فخرج نبي الله ويا كأني أنظر إليه الآنء يقطر رأسه ماء» واضعا 
يده على رأسه» فقال: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا». 


کک Ai‏ \ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ي طلب بحَّث» وكذا العرض» وهو الطلب بلين» 
ر : کو ر نإ رب 4 [النساء: ۷۷ والمنافقون: »]٠١‏ 
وکان اللصنف استغنى عنه بالتحضيض ؛ لانه يفهم من باب آول» 
و«أخرتني» معناه الاستقبال. 

(ص): 
وف الماضة: التوبيخ. 


نحو : : ا لوا جاو علد , بأريعةٍ شهدآء 4 [النور: 11۳ ولول 
إذسوعمموة قلتم 4[ النور: 1٦‏ 
(ص): 


قیل: وترد لله 0 


بمنزلة «1)» [قاله] الهروي في «الاأزهيّة» )۱٨۹(‏ وجعل 
منه: ولا کات فَرَية ‏ [يونس: ۸ والحمهور: أا للتوبيخ» 
أ فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عند الكفر 
قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك . 


(۱) کذا ني ٤‏ وني ١‏ و ۲: «وقيل: وترد للنفي)» وفي ۳: «وقيل: ترد للنفي». 

(۲) كلمة «قاله» هو الصواب في هذا الموطن من جهة المعنى» والظاهر آنا كذلك 
کان في أصل ۲» ثم مسح ليصير «قال»» وكذلك هي في ۱ و ۳ و »٤‏ والتصحيح 
من مراجعة «الأزهية في علم الحروف» للهروي (۱۹۹) و«مغني اللبيب» لابن 
هشام )٤١۸/۳(‏ وعنه نقل الشارح» و«الغيث المامع» للعراقي. 


(۳) انظر «مغني اللبيب» لابن هشام .(f0۸/)‏ 


- المجلد الثانی - کک ۲٢۷‏ دک 


(ص): 


العشرون: (لو) 


حرف شرط للماضي'. 


وإن دخلت على المضارع فإنا تصرفه للمضي» والقصد 
آنا إن تفيد الشرط في الماضي» وبمذا فارقت" «إن» الشرطيةء 
فإغها تصرف الماضي إلى الاستقبال. 

وما صرح به المصنف هو قول ابن مالك والزخشري 
وغيرهما"» وأبى قوم تسميتها حرف شرط؛ لأن حقيقة الشرط 
إنما تكون في الاستقبال» و«لو» إن هي للتعليق في الماضي» فليست 
من أدوات الشرط» وقيل: إن النزاع لفظي» فإن أريد بالشرط 


(۱) كذا ني النسخ ۱ و ۲ و ۳ و »٤‏ وقد صرح في «منع الموانع» )٠٤١(‏ بأنه ل 
يقل كلمة «حرف» هناء قال: «لأن كلام سيبويه الذي حكيناه بعد تضمنِ 
کونہا حرقاء فلو قلنا: (حرف شرط)» ثم قلنا: (وقال سیبویه: حرف...) إلى 
آخره.. لكررنا لفظ «الحرف» بلا فائدة» ولو بدأنا بلفظ الحرف مع مراعاة 
عدم التكرار لأسقطناه من كلام سيبويه» ولم نكن قد حكيناه بلفظه» مع أن 
کونها حرفا من الواضحات». 


)۲( في النسخ ١‏ و ۲ و و :٤‏ «فارق»» والمثبت استحسان مني. 


)۳( انظر «المفصل»( ٠‏ ۲ و«شر ح الكافية الشافية» ٠۲۸(‏ 1) و«اشرح التسهيل» 
(4۳/4). 


۲۲۸ ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الربط المعنوي الحكمى فلا شك آنا شرط» وإن أريد به ما يعمل 


(ص): 


وتقل للمستقبل. 


أي: قد ترد بمعنى «إن» الشرطية يليها المستقبل» وتصرف 
الاضي إلى الاستقبال» كقوله تعال: # وما يموم نوكتا 
صَدِقبَ # [يوسف: ۱۷]» وقوله: ولیخ لیت لو رکا من 
حلفهم دريّةَ ضعلفاخافوا عََمَهَ [النساء: ۹]» كذا قاله جماعة. 

وخطأهم ابن الا في «نقده على المقرب» قال: والقاطع 
بذلك آنك لاټ تقول: «لو يقوم زيد فعمرو منطلق» [ك| تقول: «إن 
لا يقم زید فعمرو منطلق»"]. 

وقال بدر الدين بن مالك : «عندي أا لا تكون لغبر الشرط 
في الأضى» ولا حجة في تمسكوا به؛ لصحة هله على المضى». 


)۳41/۳( وعنه ينقل الشارح» وفي ۳: «ابن الحاجب». 


(۳) «شرح الألفية» لابن الناظم .)٠٠١(‏ 


- المجلد الثانی - وک ۲۲۹ 


(ص): 

قال سیبویه: حرف لما کان سيقع لوقوع غیره»» وقال غیره: حرف 
امتناع لامتناع»ء وقال الشلوبين: «لمجرد الربط»» واعح وفاقا 
للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» ثم ينتفي التالي 
إن ناسب ولم يخلف المقدم غیره ک ‏ لكان فيا فسا اة إل ا 
لفسدًا ‏ [الأنبياء: ۲۲]» لا إن خلفه غير" کقو لك: «لو کان 
إنسانا لكان حيوانا»» [ويثبت إن لم يناسب أو ناسب بالأولى") 
کلو لم بخف لم يعص)»› اؤ بالمساواة؛ ک«لو لم نتڪن و 
لما حلت للرضاع»» أو الأدون؛ كقولك: «لوانتفت أخوة النسب لما 
حلت للرضاع». 


(ش): 
حاصله أن في «لو» أربع مقالات: 


Lh 
ومعناه کا قال البدر ابن مالك : «آنہا تقتضي فعلا ماضيا کان‎ 


(۱) كلمة «غيره» في النسخ 1 و ۲ و "۳ و ٠٤‏ وليست في «الغيث» ولا شرح 
المحلي» ولا «منع الموانع» .)١٤١(‏ 


)۲( ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و ۲ و ۳» وني ٤‏ وامنع نع الموان نع» )۱٤١(‏ وخطوطة 
«الغيث»: «ويثبت إن لم يناف وناسب بالأولى»» ولعله الأولى. 


)۳( کذاني ۲ و ٤‏ وني ١‏ و ۳: «ربيبة). 
)٤(‏ انظر «الکتاب» .)۲۲٤/٤(‏ 


.)٠١/٤( انظر تتمة البدر ابن مالك لوالده في «شرح التسهيل»‎ )٠( 


4٠ 9‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


يتوقع ثبوته لثبوت غيره» والمتوقع غير واقع» فکأنه قال: «لو» 
حرف تقتضي فعلا امتنع لامتناع ما کان یثبت نشت لوت 

والغاني: حرف امتناع لامتناع» آي: يدل على امتناع الثاني 
لامتناع الأول فإذا قلت: «لو جتني أكرمتك» أفاد آنه ما حصل 
الجيء ولا الإكرام» وهي عبارة الأكثرين» لا سيا المعربين. 


وظاهرها غير صحيح؛ لأنها تقتضي كون جواب «لو» متنعا 
غیر ثابت دائاء وذلك غیر لازم؛ لن جوابا قد یکون ٹابتا في بعض 
المواضع» كقولك لطائر: «لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا)» فإنسانيته 
حکوم بامتناعها وحیوانیته ثابتة» وکذا قول عمر في صهيب: «لو 
م خف اله لم يعصه)"'» فعدم المعصية محكوم بثبوته؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ من الأحاديث المشتهرة على ألسنة النحاة والأصوليين» وينقلونه عن النبي 
اياي تارة» وعن عمر ا تارات» وقد حكم عليه كثير من علاء ا لحديث 
بالوضع» منهم ابن كثير والعراقي والسيوطي وملا علي القاري وغيرهم» 
وقال البهاء السبكي أخو المصنف في «عروس الأفراح شرح تلخيص 
لمفتاح» :)"٤۷-۳٤۹/۱(‏ « أر هذا الكلام في شىء من كتب الحديث» لا 
مرفوعاء ولا موقوفاء لا عن النبي» ولا عن عمر»ء مع شدة الفحص عنه). 
وقال العراقي: «لا أعلم هذا الكلام إسناداء ويغني عنه ما رواه أبو نعيم في «الحلية) 
)٠۷۷/1(‏ أن النبي ية قال في سالم مولى أبي حذيفة: «إنه شديد ا لحب لله لو كان 
لا يخاف الله ما عصاه»» أي: لانتفاء المعصية سببين: المحبة والخوف» فلو انتفى 
ا لخوف لم توجد المعصية لوجود السبب الآخر لانتفائهاء وهو المحبة). 
قلت: لكن هذا الحديث أيضًا ليس بأحسن حالا من الذي قبله» آفته الجراح 
بن منهال في سنده» وهو متروك منكر الحديث» وقد حكم الألباني في «(سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» على هذا الحديث بالوضع» والله أعلم. 


- المجلد الثانى - 9ک 41 % 
أول» وکذا قوله تعالی: # ولو آتمانیألارضمن سجرة ألم الآية 
[لقمان: ۲۷]» فعدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في الأرض من 
الشجر أقلاما (والبحر وسبعة أمثاله مدادا"")» فثبوت [عده"] 
النفاد على تقدير عدم ذلك أولى» وكذا قوله تعالى: # ولوعلم الهف 


ر ا 
3K‏ 


حرا لاسَمَعَهّمَ ‏ يقتضي أنه ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم» ثم قوله: 
وو آَسَمَعَهم توا [الأنفال: ۲۳] فيكون معناه أنه ما أسمعهم 
وأنہم ما تولواء ولکن عدم التولي خير من الخيبرات» فأول الكلام 
يقتضي نفي الخیر» وآخره یقتضي حصوله» وما متنافیان. 


وههذا اللإشكال صار قوم إلى المذهبين الاآتيين: 


والفالث: قول الشلوبين أا لمجرد الربط؛ أي: إن تدل على 
التعليق ني الماضي كا دلت «إن» على التعليق في المستقبلء ولا 
تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب» وتابعه ابن هشام 
ا لخضراوي» وهو ضعيف» بل جحد للضروريات» فإن كل من 
سمع: «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد» وهذا جاز 
استدراکه فتقول: «لو جاءني آکرمته لکنه م چچی». 


(۱) ما بين القوسين كذافي ٠٤‏ وي ١‏ و و ":(مداده البحر وسبعة أمثاله»» وهكذا 
هو في «شرح التسهيل» )٠١/٤(‏ إلا أن فيه: «مدادها»» وهو الصواب. 


(۲) كلمة «عدم» من المطبوع» وليست في النسخ ١‏ و ۳و ۲ و ٠٤‏ وإنا مامش ۲: 
«العله: عدم). 


کک 4۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الرابع: نپا تقتضي امتناع ما یلیه واستلزامه لتاليه» وحکاه 
| الصف غر الد وهذه العبارة وقعت في ب دعص دسح 
«التسهيل»"» وانتقدت بأنها لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع في 
الاضي» فلو قال: «تقتضي في المأاضى امتناع ما يليه» كان أوضح. 

وحاصله نا تدل على أمرين: أحدهما: امتناع شرطهاء والآخر: 
کونه مستلزما جوا اء ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا 
ثبوته» فإذا قلت: «لو قام زید لقام عمرو).. فقیام زید حکوم بانتفائه 
فيا مضی» وبکونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو» وهل لعمرو 
قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض في الكلام 
لذلك» ولكن الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين. 

وقوله: «ثم ينتفي العالي» آي: وأما الثاني.. 

فإما آن کون الترتيب بينه وبين الأول مناسبا أو لاء فإن كان 
مناسبا.. نظر؛ إن 1 يخلف الأول“ غيره فالثاني منتف في هذه 


(1) ذكره المصنف في «منع الموانع» )٠٠١(‏ عن والده في كتابيه: «(كشف القناع 
عن ”لو“ للامتناع» و«النوادر الهمدانية). 

(۲) انظر «شرح التسهیل» .)٩۳/٤(‏ | 

(۳) کذاني ۱ و ۳ وني ۲ و :٤‏ «الثاني»» ولم آثبته لاتفاق جميع النسخ على «التالي» 
حيث أورد ال 

()٤(‏ کذاي ۱ و ٣و٤‏ وي ۳ «المقدم»» ولذلك استبدلت بلفظة «الثاني» في هذه 
النسخة «التالي» في بعض مواردها. 


المجدد انی - د ۲۲۲ 8 
ر٣‏ ت ا 
الصورة» نحو: # لو كان فيما ءالهة إلا أله لفسدًتًا 4 [الأنبياء: 
۲) وقولك: «لو جئتني e‏ لكن المقصرد الأعظم 
في المثال الأول: نفى الشرط ردا على من ادعاه» وني الثاني: أن 
الموجب لانتفاء الثاني هو الأول لا غير» وإن كان للأول عند 
انتفائه شىء آخر بخلفه ما يقتضى وجود الثاني» نحو «لو كان إنسانا 
لكان حيوانا)» فإنه عند انتفاء الإإنسانية قد خلفها غبرها غا يقتضى 
| وجودالحيوانية. 
وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبا لم يدل على انتفاء 
الثاني» بل على وجوده من باب أولى» نحو: «نعم العبد صهيب لو 
ل خف الله لم يعصه)» فإن المعصية منتفية عند عدم الخوف» فعند 
ا لخوف أولى. 


أحدها: أن يكون بالأولل» ك«لو م خف ل يعص». 


ثانيها: بالمساواة» أي: تكون مناسبة التالى مساوية لمناسبة 
المقدم کقوله ياه في بنت ام سلمة: «ٳنها لو لم تڪن ربيبتي في 
حجري ما حلت ل» إنها لابنة أخى من الرضاعة)» فإن حلها 
(۱) قال المصنف في ( منع الموانع )16۳( : «وهذه المراتب لم أر من ذكرها غيري» 
لكنها مساق کلام الشيخ الإمام» فلذلك دکرتہا ٤‏ أثناء كلامه). 


(۲) اآخرجه البخاري )٥۳۷۲(‏ ومسلم )۱٤٤۹(‏ من حديث أم حبيبة بنت أبي 
سفیان زرا . 


کر té‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
له عليه الصلاة والسلام منتف من وجهين: کونها ربيبته» وکونا 
ابنة آخيه من الرضاعة. 

ثالشها: أن تكون مناسبة ذلك دون مناسبة المقدم» فيلحق 
به أيضا للاشتراك في المعنى» كقولك في أختك من النسب 
والرضاع: «لو انتفت أخوة النسب لا كانت حلالا؛ لأنها أخت 
من الرضاعة»» فتحريم أخت الرضاعة دون تحريم أخت النسب» 
ولكنها علة مقتضية للتحريم كاقتضاء النسب» ولو انتفت أقوى 
العلتين لاستقلت الضعيفة بالتعليل» إذ كانت في نفسها صالحة له. 

وإنا قال المصنف: «كقولك»؛ لأنه لا وجود له في كلام 
الشارع ولا العرب» وكذا قوله: «لو كان إفسانا لكان حيوانا»» 
بخلاف الأمثلة الباقرة. 
وحاصل الخلاف في إفادتها الامتناع أقوال: 


احتف ق اوو ل او 


والغافي[: تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جيعاء وهو قول 
المعريين. 
والغالث]: تفيد امتناع الشرط خاصة» ولا دلالة ها على 
امتناع الجواب ولا على ثبوته» ولكنه إن كان مساويا للشرط في 


(1) «منع الموانع» .)٠١٤(‏ 
)۲( ما بين المعقوفتين سقط من ٠٤‏ وهو في ١‏ و ۲ و ٠۳‏ ثم إن كلمة «المعربين» كذا 
في ١‏ و ۲ وفي ۳: «البصريين». 


لمج شای - دک ۲ دک 
العموم» نحو لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا).. 
لزم انتفاوه؛ لأنه يلزم من انتفاء السب الملساوي انتفاء مسىره» وإن 
كان أعم نحو «لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا).. 
فلا يلزم [انتفاؤه» وإن) يلزم”"] انتفاء القدر المساوي فيه للشرط› 
وعزاه بعص الأئمة للمحققن» وهو ظاهر عبارة سیبويه» فان 
قوله: «ل) كان سيقع» دليل على أنه م يقع» وهذا تصريح بانا دالة 
على امتناع شرطها. 

وقل اعتنى بدر الدين بن مالك بكلام المعربين ورده لكلام 
سیبویه وقال: «إنه يستقيم على وجهین: 
غير ثابت لثبوت غيره» بناء منهم على مفهوم الشرط في حكم 
اللغة» لا في حكم العقل. 

والثاني: أن يكون المراد أن جواب «لو» امتنع لامتناع شرطه» 
وقد یکون ثابتا لثبوت غبره؛ لأا إذا كانت تقتضى نفى تاليها 
واستلزامه لتاليه.. فقد دلت على امتناع الثاني لامتناع الأول؛ لأنه 
متی انتفی شيء انتفی مساویه في اللزوم» مع احتمال آن یکون ثابتا 
لغبوت أمر آخر» فإذا قلت: «لو كانت الشمس طالعة كان الضوء 


)۲( انظر تتمة البدر ابن مالك لوالده في «شرح التسهيل» .)4٦-۹٥/٤(‏ 


۲٠١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


أن يقال: «لو» حرف يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول»'. 


(1) قال المصنف الله في «منع الموانع» :)۱٦۸-٠٠١١(‏ «واعلم أنا كتبنا هذا | 
ونحن نوافق الوالد إذ ذاك على ما رآ ولذلك عبرنا عنه بلفظ «الصحيح»» 
وأما الذي أراه الآن وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه وإطباق كلام العرب 
عليه فهو قول المعربين» وقول الوالد: «إنه منقوض بم لا قبل به» ما لا يظهر 
لي» وللشيخ الإمام رحه الله الباع الواسع في مضائق الفهوم» والتحقيقات 
الباهرة إذا تحاجت الخصوم» ولكنا هنا نحيد عنه» فإن كان خطاً فمنا ومن 
الشیطان» وإن کان صواباً فمن الله وبر کته ر حه الله» فأقول: 
مدلول(لو) الشرطية: امتناع التالي لامتناع المقدم مطلقاء وهذاهو مفهوم من قوله 
نعال: ف واوش اتا تا ل یں مھا وکن ابی اما هدر 4 
[السجدة: »]١‏ فالمعنى والته أعلم: ولكن حت القول فلم أشأء أو: م اشا 
فحق القولء وو اسک ڪا لملم دوعنو ف لار كى 
ألهَسلَّم 4 [الأنفال: ١٤]ء‏ أي: فلم يريكموهم كذلك» # ولوؤشتتالرفعتة 
پا رکه اد إک لاض 4 [الأعراف: ١1۱۷ء‏ ولو سا آله ما فت 
دمن بهم م بعد ما جاء نهم ايت و كن أحتلفوأقَيهُم هَن ءامن وَمِّم 


ج 


ٍ ےب ص و 2 ے۸ ٥ر‏ ہے ا ار ےج ےھ ےم a‏ 2 
م و الل ما أو“ ۳ وکن الله قعل ما ريد [البقرة: «[Yor‏ وولو 
لے کر ے ر کرت 


سا اه جع کڪم امه وده وکن ليلو ه [الائدة: [٤٨‏ ل وڪاو 
خَ مي ر رر م رو ر و چ ہہ رص ر ٣‏ 
بومئوت پال وال وما اللو ما أََدوهم ولا وک ڪيا 
م يشوك ) [الاندة: 1۸١‏ لوآ نآل اميك ماو 


3 
م ص ور رر سے ووک ےس ٥‏ )وہ و 4 ا Al‏ ر 
طش ٠‏ ® چ کد ټ لمو ۰ ۰ ھ | ۱ ۰ 
وحکرناعلیم کل شیو قباد ما انوا لوینو إلا آن اء آنه ونڪ رهم جهوت 4 
SOT‏ رد ی 2و 0 کو 2 


[الأنعام: #1١١١‏ ولوان آهل القرئ اموأ واتقوا لفتحا ملم ركم الما 
وا رض وکن كبوا اذ نهم ما ڪ اوا يبون [الأعراف: 1۹ء ولو أ 
[الأنفال: ]٤۹‏ الو انق ما ف آلأرض جيعا ما ألَفَتَ بت فوبهة 
و کک یال لَب 4 [الأنفال: ۲۹۳ چو کان عرسا ریا وسَمَرا قاِدا 


رو کے رص م ر 2 72 SIM yg‏ 
ك وللكن بعدت عم 


الشََةٌ ‏ [التوبة: ١٤]ء‏ ولو أرادذوا اروج 


- المجلد الثانی - دک ٣٤۷‏ دک 


EET‏ یک 2 م ا 


عدوا له عة وکن ڪره أله انيعاكهم [التوبة: ۲٤٩‏ 4 ولو لیخد أله 
الاس بظلی ھم ما ترك علا من داب وك بوهم إل أجل سى ج [النحل: »]١‏ 
ولو ا ا کم مه وده ولون يض منيساء 4 [النحل: ۹۳]» 
ولو بوخد أله لاس بَا سبوا ما رل عل ظهرها من داب 
وڪن بورشم إل أجل مى 4 [فاطر: ٥٤]ء‏ وغير ذلك من الآيات. 
وفي الحديث: «لو كنت ا خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلا ولکن اخی 
وصاحبي»» وني رواية: «ولكن أخوة الإسلام»ء «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال دماء قوم وأموالهم» لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 
وقول الشاعر: 
كفاني ولم أطلب قليل من المال 
وقديدرك المجدالمؤثل أمثال 
وقال آخر: 
فلو كان حمد يخلد الاس لم تمت 
وقال آخر: 
فلو کان مولاي امرءا ھهوغیيره 
لفرج كرب أو لأنظرني غدي 


غل الشكر, والتسال أو آنا مفتدذي 
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وقال ا لجامي: 
لو كنت من مازن لم تستبح إِبلي 
بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
لڪن قوي وإن انوا ذوي عدد 
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
وقال آخر: 
رأين فت لا صيد وحشي يهمه 
فلو صافحت إنساً لصافحنه معا 
ولكن أرباب المخاض يشفهم 
إذا افتقروه واحداً أو مشيعا 
وقال آخر: 
ولو خفت أني إن كففت تحيتي 
EE‏ عن رمت أن يتنكبا 
ولكن إذا ما حل كره فسامحت 
به النفس EE‏ کان للكره أذهبا 
فهذه الأماكن وأمثاله صريحة في نها للامتناع» لأنها عقبت بحرف الاستدراك 
داخلاً على فعل الشرط منفيا لفظا أو معنى» فهي بمنرلة: #إوما رمت 
د رمیت ولک آله ری % [الأنفال: ١]ء‏ فإذا كانت دالة على الامتناع 
ويصح تعقبها بحرف الاستدراك دل على أن ذلك عام في جميع مواردهاء وإِلاً 
يلزم الاشتراك. وعدم صحة تعقبها بالاستدراك» وذلك هو ظاهر أو صريح ‏ 


کلام سیبویه» فلم خرج عنه. 
وقول الشيخ الإمام: إن ذلك ينتقض لا لا قبل به» نقول عليه: لا نراه منتقضا 


- المجلد الثانی - دک ٣٤۹‏ دک 


بشیء» وقوله: «قال الله تعالی: لو أ تله مان أَلأَرَضِ 4% الآية [ال|ائدة: ۳٠‏ 
والرعد: 1۸]ء وقال عمر: (لو م خف الله...) الأثر» وقال النبي واا : «لو م 
تكن ربيبتي في حجري لا حلت لي»» قلت: يمكن رد ذلك كله إلى الامتناع» 
إذا قلنا: «امتنع طلوع الشمس لوجود الليل» فليس معناه انتفاء طلوع الشمس 
رأساًء بل انتفاؤه لو جود الليل» وفرق بين انتفائه لذلك» وانتفائه المطلق؛ فإن 
الأول آخص من الثاني» ولا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام» فإذا قلنا: 
(لو) حرف امتناع لامتناع كان المعني به: أن التالي يمتنع امتناعا مضافا إلى 
امتناع المقدم» وليس المعني به أنه يمتنع مطلقا. 

وإذا قلت في من قيل لك: «انتقض وضوءءه لأنه مس من ذكره): لإ ينتقض 
لآنه مس» فإنه | يمس» ولكن لناقض آخر غير المس.. صح» وكذلك لك 
أن تقول: لم ينتقض.» لاأنه | يمس» كل هذا كلام صحيح» وإن كان وضوءه 
منتقضاً عندك بناقض آخر»ء فإن حاصل كلامك أن الانتقاض بالنسبة إلى 
الس م يحصل» ولا يلزم من ذلك انتفاء أصل الانتقاض. 

وإنما يلزم مطلق الامتناع في (لو) الشرطية لو قلنا: إن مقتضاه الامتناع مطلقاء 
ونحن لم نقل ذلك» وإنا قلنا: يقتضى امتناعاً منكرا لامتناع منكر» فالنفي 
خاص لا عام. 

ونت إذا نظرت ما حررناه في منع التعليل بعلتين في «شرح المختصر» 
و«التعليقة» وغبرهما من كتبنا ظهر لك هذا ظهورًا قوبًا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قد يؤتى ب(لو) مسلطة على ما بحسب العقل كونه إذا 
وجد مقتضيا لوجود شىء آخر مراداً بها أن ذلك لا يلزم تحقيقا؛ للاستحالة 
وجود ذلك الشىء الآخر الذي ظن أنه يوجد عند وجود ما بحسبه العقل 
مقتضياء كا تقول لعابد الشمس: الو عبدتا ألف سنة ما أغنت عنك من 
الله شیئاً»» فإن مرادك أن عبادتا لا تغنى» وني الحقيقة: الازدياد من عبادتما 
ازدياد من عدم الإغناء» ولكن لا كان الكلام خطاباً لمن يعتقدها مغنية حسن 
إخراجه في هذا القالب. 

وكذلك تقول للسائل» إذا أحكمت أمر منعه: «لو تضرعت إلي بالف شفيع 
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ما قضيت لك سؤالاً» ولذلك إذا جاء بصيغة (إن) الشر طية م يكن له مفهوم 
عند المعترفين بمفهوم الشرط› كا في قوله تعالى: ٩#‏ إن عفر هم سبون رة 
ن يعَمْر الهم 4 [التوبة: ۸۰]؛ yT‏ 
(لو) في| ضربناه مثلاً لتحقيق الامتناع لا للمقابلة. 

إذا فهمت هذا جئنا بك إلى ما أوردوه نقضاء وقوهم: «يلزم نفاد الكلمات 
عند انتفاء كون ما في الأرض من شجرة أقلاما وهو الواقع فيلزم النفاد» وهو 
مستحيل» جوابه: أن عدم النفاد إنا يلزم انتفاؤه لو كان المقدم ما لا يتصور 
العقل أنه مقتض للانتفاء» أما إذا كان ما قد يتصوره العقل مقتضياً.. فأن لا 
يلزم عند انتفائه أولى وأحرى» وهذا لأن الحكم إذا كان لا يوجد مع وجود 
المقتضي فأن لا يوجد عند انتفائه أولى» فمعنى (لو) في الآية: انه لو وجد 
المقتضي ل| وجد الحكم» لكن لم يوجد فكيف يوجد؟» وليس المعنى: لكن ن 
a‏ 

فا لحاصل أن ثم أمرين: 

أحدهما: امتناع الحكم لامتناع المقتضي» وهو مقرر في بدائه العقول. 
وثانيه: وجوده عند وجوده» وهو الذي آتت (لو) للتنبيه على انتفائه مبالغة 
a‏ فمن زعم 
آنا والحالة هذه لا تدل عليه فقد عكس ما تقصده العرب اء فإنها إن تأي 
ب(لو) هنا للمبالغة في الدلالة على الانتفاء» لا ل(لو) من التمكن في الامتناع. 
ونت إذا فهمت ما ألقيته إليك في الآية من المعنى نقلته إلى الأثر وغيره 
فتقول: لو ج خف صهيب لم يعص؛ لم) عنده من إجلال الله تعالى المانع له 
من وقوع المعصية» فكيف إذا خاف؟» فإنه إذا خاف يجتمع مانعان: اللإجلال 
والخشية» وإذا لم خف يكون الانع واحدا وهو الإ جلال» فالمعصية منتفية 
على التقديرين» وجيء بلو تنبيها على الامتناع بالطريقة التي قدمناهاء لا على 
مطلق الامتناع. 

وقد كان يمكن رد كلام الشيخ الإمام ومن معه إليها لولا تصريحهم بها تدل 
على خلاف الامتناع في مثل ما ذكرناه». 

قال المصنف: «ثم اعلم أن ما قلناه في الآية الكريمة والأثر لا ندعي أنه ظاهر 


وترد: للتمني. 

(ش): 

نحو: فلو أن لا كر 4 [الشعراء: [٠١١‏ أي: فليت لناء وههذا 
نصب کون 4 في جواہہا کا انتصب (فأفوز) في جواب «ليت» 
ي قوله تعالی: یکین كنت مَعَهَم اهود 4 [الناء: ۷۳]. 

وهل هي الامتناعية أشربت معنى التمني”'» [أو قسم برأسه 
فلا جاب بجواب الامتناعية") أو أا المصدرية أغنت عن 
التمني'"] لكونا لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمن؟. ثلاثة أقوال. 

وإلى الأخيبر صار ابن مالك» وغلط الزخشري في عدها حرف 
من؛ لمجيئها مع فعل التمني في قوله: # ودوا وهن ج [القلم: ۹]ء 
فلو كانت للتمني لا جمع بینهما كا لا بجمع بين «ليت» وفعل تمن . 

وهذا مردود؛ فإنه في حالة دخول فعل التمني عليها لا تكون 


كل الظهور, وإن) نقول إنه حتمل يمكن معه جريان (لو) على سلوب واحد» 
فلم يعدل عنه؟» وإذا كان الشيخ الإمام يدعي أن جحد فهم الامتناع منها 
جحد للضروريات فلم ينفيه في هذه الأماكن؟» هذا نمام تقرير ما قلناه في (لو) 
مع هذه الزيادة التي زدناها هنا من قبلنا على «جمع الجوامع»). 


نقله المرادي في «الجنى الداني» (۲۸۹) وصححه. 
نقله المرادي ٤‏ «الحجنى الداني» (۲۸٩4)‏ عن ابن الضائع وابن هشام الخضراوي. 
ما بين المعقوفتین من ۱ و ۲ و ٤‏ و«الغيث»» وسقط من “. 


انظر «شرح التسهيل» لابن مالك .)۲۳١ /١(‏ 


ج ۲۵۲ داي تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
حرف تمن» بل مجردة عنه» فمراد الزخشري وغيره من أثبتها للتمني 
حيث لم تل فعل تمن. 

(ص): 


والعرض» والتحضيض. 


فالأول: الو تنزل عندنا فتصيب خيرا»» والشاني: «لو فعلت 
كذا يا هذا» بمعنى: افعل» والفرق بينها: أن العرض طلب 
بلينء والتحضيض طلب بحث» وقل من ذكر التحضيض [من 
النحويين""]ء وقد ذكره العكبراوي في «الشامل» ومثله با ذكرناه 
قال: وکثر ما تجيء مع «ما». 


(۱) ما بين المعقوفتين من ۱ و ۲ و »٤‏ وسقط من ۳. 


- المجلد الثانی - وک ۵۲ کے 
(ص): 
والتقليلء نحو «ولو بظلف محرق). 
(ش): 
أثبته ابن هشام [اللخمي"] وابن السمعاني في «القواطع» 
»)۹/١(‏ والحق آنه مستفاد ما بعدها لا من الصيغة» و«الظلف» 
بالكسر للبقر والخنم كالحافر للفرس» وإنا م يمثل المصنف بقوله: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة»"" «التمس ولو خاتما من حديد»"» 
مع أا صح ما ذكره“؛ لإفادته النهاية في التقليل بخلاف التمرة 
والخاتہ. 


(1) في النسخ ١‏ و۲ و ۳ و ٤:(الخضراوي»»‏ والتصحيح من «مغني اللبيب» 


»)٤۱٤/۳(‏ وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف 
as‏ 


الساعدي 5 


أخر جه النسائي )۸١/١(‏ من حديث مالك» عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد 
الأنصاري عن جدته أن رسول اله بيا قال: «ردوا السائل ولو بظلف 
حرق»» وصححه الألباني. 

قال المصنف بجولفه في «منع الموانع» :)۱۷١(‏ «وخصصنا هذه الصورة 
بالتمثيل؛ لقلة من ذكرهاء وكثرة استعال الفقهاء والأصوليين لالو) في هذا 
المعنى» و«جمع الجوامع» نفسه مشحون باستع اها لذلك» وكذلك «الحاوي 
الصغير» وغبره من المختصرات». 
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(ص): 
الجادي والعشرون: (لن) 

حرف نفي ونصب واستقبال» ولا تفيد تأكيد النفي ولا تأبيده 

خلافا لما زعمه. 


«(لن» تنصب المضارع ونخلصه للاستقبال» نحو: «لن يقوم 
زيد)» وهي تفيد مطلق النفي. 

وزعم الزخشري ي «الكشاف» )۳۸١(‏ آنہا تفید تأکید 
النفي» وني «الأنموذج» (۲") تأبيده. 

قال ابن مالك”: «و هله على ذلك اعتقاده أن الله لا یری» 
وهو اعتقاد باطل». 
وقال ابن عصفور: «ما ذهب إلیه دعوی لا دلیل علیهاء بل قد یکون 
| النفي بلا“ آكد من النفي بالن»؛ لأن المنفي ب«لا» قد يكون جوابا للقسم» 
والمنفي بالن» لا يكون جوابا له» ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد). 

ورده غیرّہ بأنہا لو كانت للتأبيد م يقيد منفيها باليوم في قوله 


ج رو 


(۱) «شرح التسهيل» )٠٤/٤(‏ و«اشرح الكافية الشافية» (۳/ .)٠١۳١‏ 


E 


- المجلد الثانی - دک ٣۵۵‏ وک 


الأبد في قوله تعالى: ون يَسَمَتَوء بدأ 4 [البقرة: ]۹١‏ تكرارا 
والأصل عدمه» وبقوله تعالی: ان ت عد علکفین حى جم إل 
موی 4 [طه: ۹۱]» ولو كانت للتأبيد لا صح أن يوقت. 

قلت: ووافق الزخشري في الثاني ابن عطية» واقتضى كلامه 
أنها موضوعة في اللغة لذلك» حتى قال": «ولو بقينا على هذا 
النفى بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه بدا ولا في الآخرة» لكن 
ورد من جهة أخرى في الحديث المتواتر أن أهل الحنة يرونه». 

قلت: ويحتمل أن يكون مراده أن نفي المستقبل بعدها يعم 
جيع الأزمنة المستقبلة من جهة أن الفعل نكرة» والنكرة في سياق 

ووافق الزنخشري في الأول جاعة» منهم ابن الخباز في «شرح 
الإيضاح» فقال: «لن» لنفي المضارع على جهة التأكيد» ونفيه 
آبلغ من نفي «لا»» ألا ترى آنه يستعمل في المواضع التي يستمر 
عدم الاتصال فیهاء کقوله تعالی: لن ترنی 4 [الأعراف: ]١٤١‏ 
لأن" لا يراه في الدنياء وقوله: #ولن يلف اله وعَدَه, 4 [الحج: 
۷ ] لأن خلف الوعد على الله حال. 


.)٤١/٤()زیجولاررحملا«‎ )1( 


(۲) کذا في ۱ و ٠٤‏ وني ۲:«لئن»» وفي ۳: «ليس». 


۲۵١‏ كل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ومنهم صاحب «التبيان» فقال': «إن «لن» لنفي المظنون 
حصوله» و«لا» لنفي المشكوك فيه» ف«لن» آكد» وإن «لن» تنفي ما 
قرب» و«لا) یمتد معنی النفي فیها کا يمتد في «ما)؛ لأن ما آخره 
ألف يمتد معه الصوت بخلاف ماآخره نون». 
وقد رد عليه ابن عميرة في «التنبيهات» )٠١١(‏ هذا الكلام. 
وقيل: إن السهيلي ذكره في «نتائج الفكر» .)٠١١-٠٠١(‏ 
(ص): 
وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور. 


أي: كا أن «لا» كذلك» حكاه ابن السراج عن قوم وخرج عليه | 
قوله تعالی: فنا ےھر سجرن 4 [القصص: ۱۷]. 

والصحيح عند ابن مالك وغيره أنه م يستعمل في الدعاء من 
حروف النفى إلا (لا» خحاصة»ء ولا حجة في) استدلوا به؛ لاحت ال 
أن يكون خبرا» ولأن الدعاء لا يكون للمتكل". 


واعلم أن عبارة «التسهيل»: «ولا يكون الفعل معها دعاء 
خلافا لبعضهم»» وبه يظهر أن تعبير المصنف منتقد. 


(1) انظر «التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني .)۸٦-۸٤(‏ 
(۲) انظر «الأصول في النحو» لابن السراج .)١۷١/۲(‏ 
(۳( انظر «شرح التسهيل» لابن مالك .)١٤/٤(‏ 


- المجلد الثانی - دوک ٣۵۷‏ دک 
(ص): 
الثاني والعشرون؛ )م( 
ترد اسمية وحرفية» موصولة» ونكرة موصوفةء وللتعجبء 
واستفهاميةء وشرطية زمانية وغير زمانية. 


ترد «ما» اسما وحرفاء فالاسمية هي التي ها وحدها موضع 
من الإإأعرات» والحرفية بخلاف ذلك. 

وللاسمية موارد: 

أحدها: أن تكون موصولة» وهي ما يصلح في موضعها «الڏي»» 

‌ ر ر 

نحو (يعجبنى ما عندك)» ونحو ل ماعندرَينَمَدُ 4 [النحل: .1۹٦‏ 

ثانيها: نكرة موصوفة» وتقدر بشيء» نحو «مررت ب] معجب 
لا ف ىء و تسوه 

ربما تكره النفوس من الامر 

له فرجة كحل العقال 

آي: رب شىء وتکره النفوس» صفة له» والعائد حذوف؛ آي: 

تكرهه» وإنا م يجعلها منفية"“ لأن تلك حرف فلا يعود عليها ضمير. 


(۱) انظر «الکتاب» (۹-۱۰۸/۲١٠)»ء‏ ونقله عن أمية بن بي الصلت. 


(۲) كذا في ۲ وني ١‏ و ۳ و ٤:(منهية».‏ 


۲۵۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ثالشها: تعجبية» نحو «ما أحسن زيدا» أي: شيء» والفعل 
بعدها في موضع خبرهاء وکأنه قيل: «(شيء أحسن زيدا»» أي: 
صيره حسنا عندي» وجاز الابتداء بالنكرة لمكان التعجب» كا 
جاز في قوهم: «(عجب لزيد)» وهذا على مذهب سيبويه. 

وقال الأخفش: موصولة» والفعل بعدها صلة اء والخر محذوف 
لازم ا لحذف» وحله على ذلك اعتقاده آنه م توجد «ما) نكرة غير موصوفة 
إلا ني شرط أو استفهام» وهو باطل» بدليل قوهم: «غسلته غسلا ِىّ)» 
وما يفسد قوله أن التعجب إنا يكون من شيء خفي السبب. 

واعلم أن هذه ليست قسي) للنكرة كا يوهمه كلام المصنف» 
بل النكرة قسمان: ناقصة وهي الموصوفةء وتامة وهي التعجبية» 
نحو «ما أحسن زيدا»» أي: شيء حسّن زیدا. 

رابعها: استفهامية» نحو وَمَايلك مينك يوس 4 [طه: 
۷ ثم إما آن یستفھم ہا مستشبتا أو غير مستثبت» فإن كنت غير 
مستشبت ل جز حذف آلفها إلا مع ا لخوافض» نحو «بم جئت)؟» واعم 


ص ر کر ر سے 
. 


سألت»؟» و«إلى م أشرت)؟» قال تعالى: ##عم ساون 4 [النباً: ]١‏ 
وليم يرود 4 [الحجر: ٤‏ ٠]ء‏ ولا تحذف مع غير الخافض إلا في 
ضرورة» وإن كنت مستشبتا حذفت آلفها مع غير الخافض,» فإذا قال: 


رایت شیئا حسنا)» قلت له: «ما رآایت» أو «رایت مه). 


(۱) کذا ني ۱ و ۲ و ٤‏ وني ۳: «إلام سرت). 


- المجلد الثانی - دک ٠۵۹‏ دک 


خامسها: الشرطية» نحو «ما تصنع أصنع»» آي: إن تصنع 
شيئا أصنعه» وهي تنقسم إلى زمانية» نحو «فمااسَقَموا كم 
َسََمَيمُوأ هم 4 [التوبة: ۷]ء أي: استقيموا هم مدة استقامتهم 
لكم» وقد ثبت ذلك الفارسي وابن مالك» وإلى غير زمانيةء نحو 
$ # ما تنسح من ءَايَةٍ أو تُنيهًا 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وذكر إمام الحرمين في «باب الطلاق» من «النهاية» ٤(‏ 1/- 
٥‏ قول الأصحاب في «كل) م أكلمك”' فأنت طالق» أنه للفورء 
وليس فيه تعرض للوقت» وأجاب بأن أهل العربية أ حمعوا على أن 
ما ف «(کل|» ظرف زمان؛ يعني بمثابة (إذا). 

قلت: وإنا الذي أحعوا عليه انتصاب «كل» في «كلا» على 
الظرفيةء وجاءتها الظرفية من جهة «ما)» فإنما حتملة لأن تكون اسا 
نكرة بمعنى وقت» أو حرفا مصدرياء والأصل: كل وقت ل يحصل 
كلام ثم عبر عن معنى المصدر باما» والفعل» ثم نيا عن الزمان. 


(1) كذاني النسخ ۱ و ۲ و۳ و ٤‏ و«الغيث»» وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 


(۲) كذانفي النسخ ١‏ و ۲ و" و ٤‏ وني مطبوعة «النهاية»: «أطلقك)»» والظاهر آنه 
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2 
ومصدرية كذلك ونافيةء وزائدة كافة وغيز كافة: 


للحرفية استع|لات: 

أحدها: أن تكون مصدرية؛ أي: تكون مع ما بعدها في تأويل 
المصدر» نحو «أعجبني ما قلت» آي: قولك. 

وأشار بقوله: «كذلك» إلى أا تجيء ظرفية وغير ظرفية» 
فغير الظرفية: «يعجبني ما تقوم آي: قيامك» وقوله تعالى: جلما 


صف آَم 4 [النحل: ١١٠]؛‏ أي: لوصف والظرفية؛ أن 


ص 
> ۶ ا 


تقع موقع الظرف» نحو: #مادمَّت حًا 4 [مريم: ]١‏ أي: مدة 
دوامي حیاء # افوا ما َسَكَطْعَم ‏ [التغابن: .]١١‏ 

وتقسيم المصدرية كذلك ذكره الجزولي» ونازع فيه ابن 
عصفور؛ لان الظرفية ليست من معاني «ما)» بل «ما» مع الفعل 
بمنزلة المصدرء والمصادر قد تستعمل ظروفاء كقوهم: «أتيتك 
خفوق النجم)» و«خلافة فلان»» أي: وقت خفوق النجم ومدة 
خلافته» فلا ينبغي أن تعد قسي) للمصدرية'. 


)١(‏ لم أجد هذا التقسيم في «المقدمة الجزولية» (٤٠-١ه٠).‏ لا في الشرطية ولا 
في المصدريةء ولم يتسن لي مطالعة شرحه لابن عصفورء إذ م يدخل في عام 
المطبوعات. 


مید شتی اک ا 

ثانيها: نافيةء إما عاملةء كقوله تعالى: ما امنور 4 
[المجادلة: ۲[ أو غير عاملة. نحو «(ما قام رید) و«ما يقوم عمرو). 

ثالخها: الزائدة. وهى إما كافة أو غبر كافة. فالكافة: إما عن 
عمل الرفع» نحو: «قل|» و«طال|)» أو النصب والرفع» وهي 
المتصلة ب«إن» وأخواتهاء نحو: الا اله لله ود 4 [النساء: 
1 أو الجر» وهى المتصلة ب«ارب»» وغير الكافة: إما عوضاء 
نحو (آما آنت منطلقا انطلقت»» أو غبره» نحو «شتان ما بين زيد 


(۱) 


(1) قال العراقي: «لا يفهم أن الموصولة وما بعدها إلى المصدرية أقسام اللإسمية 
وأن قوله: «ومصدرية» إلى آخر كلامه أقسام الحرفية إلا بتوقيف»» قلت: 
الظاهر أن الشارح أخذ هذا التقسيم من «المقدمة الجزولية»» والثه أعلم. 
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(ص): 


الثالت والعشرون: (من) 


أي: وتعرف بن يذكر معها «إلى» التي للغاية» لفظاء نحو: (سرت 
من البصرة إلى بغدادء أو تقديراء بأن يتعرض للابتداء من غير قصد 
إلى انتهاء خصو ص إذا كان المعنى لا يقتضي إلا المبتدا منه» نحو «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»» وازيد أفضل من عمرو)» ونحوه. 

وقال الخفاف”: معنى الابتدائيه التي يقع بعدها المحل الذي 
ابتداً منه الفعل» نحو «جئت من المسجد» أي: ابتداً المجيء منهء 
ولا بد بعدها من ذكر موضع الانتهاء» وقد يجحذف للعلم به» وقد 
يقع بعدها المحل الذي وجد فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه» ك«أخحذت 
الال من الكيس». 


)١(‏ هناك اثنان من النحويين اشتهروا بالخفاف: 

أحدهما: محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الإشبيلي» من علاء القرن 
السابع» له كتاب «المنتخب الأكمل على كتاب الجمل»»ء ولم يتسن لي إلا 
مطالعة السفر الثالث منه بتحقيق أحمد بويا ولد الشيخ محمد تقي الله» ول 
يشمل هذا السفر شرح حروف الجر. 

وثانيه|: أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الخفاف» الجذامي» المالقي» النحوي» 
متو بالقاهرة سنة سبع وخمسين وستائة» قرأ النحو على الشلوبين وبرع 
فصنف شرحًا على كتاب سيبويه واإيضاح» الفارسي والمع» ابن جني» ولا 


- المجلد الثانى - کر ۳۳ کر 


وشار المصنف بقوله: «غالبا» إلى أنه الغالب عليهاء حتى قال 
بعضهم: إنها حيث وجدت كانت لابتداء الغاية» وسائر معانيها 
ترجع إليه» تقول: «أخذت من الدراهم»»ء فقد جعل ماله ابتداء 
غاية ما أخذ» وإن) دل على البعض من حيث صار ما بقي انتهاء له. 

قال ابن السمعاني: «هذا قول النحويين» وأما الذي تعرفه الفقهاء 
فهو لابتداء الغاية والتبعيض جيعاء وكل واحد في موضعه حقيقة). 

ثم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقاء نحو شت 
مسجد الحرار 4 [الإإسراء: ١]ء‏ وفي الزمان عند الكوفيين» 
نحو ويو 4 [التوبة: 1۱۰۸ء ومن الل سهد 
بو & [الإسراء: ۷۹]ء وه ارين قبل وَين بعد 4 
[الروم: »]٤‏ وصححه ابن مالك وغيره لكثرة شواهده") 
وتأويل البصريين متعسف» لكن ذكر ابن أبي الربيع أن محل 
الخلاف بين الفريقين في أن «مِن» هل يجوز أن تقع موقع «مذ»» 
فإنها لابتداء الغاية في الزمان بلا خلاف» فالبصريون يمنعون | 
ذلك» والكوفيون بجيزونه» وما ورد في القرآن لا يحتج به على 
البصريين؛ لأنه م يرد «مذ قبل» ومذ بعد». 


(۱) «القواطع» .)١١۱۹/۱(‏ 
(۲( انظر «شرح التسهیل» (۱۳۱/۳) و«شرح الكافية الشافية» (۷۹۷/۲). 


9 4 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


نحو: نهم من ماله 4 [البقرة: ۳١۲]»ء‏ وعلامتها جواز 
الأستغناء عنها ب(بعض»» وهنا بحثان: 

أحدهما: أنه يظن تساوي الصيغتين» أعنى: (بعض» و«من»» 
قال» فإذا قلت: «أكلت من الرغيف» دلت «من» على أن الأكل 
وقع بالرغيف على جهة التبعيض» إذ متعلق الأكل بالرغيف على 
وجهين؛ إِما على أنه اة أو خص بعضه» فدخحلت (من) لبان 
ذلك» وإذا قلت: «أكلت بعض الرغيف» فليس الرغيف متعلق 
الآكل» وإنا متعلقه البعض» وسيق الرغيف لتخصيص ذلك 
البعض وزوال شياعه» وإذا قلت: «أكلت من الرغيف» فالرغيف 
متعلق الأکل» ودخلت «من» لتبيین آنه م يتعلق به على آنه عمه» بل 
تعلق به على أنه وقع به على جهة التبعيض. 

القاني: في صدق البعض على النصف أو ما دونه قولان لأهل 
اللغة» وقياسه جريانه هناء ويدل للثاني قوله تعالى: اينهم 


(1) ما بين المعقوفتين كذا في النسخ ١‏ و ۲ و ۳ و ٤ء‏ وأعلم عليه في ۲ بعلامة 
«ح» إشارة إلى حذفه» وأثبت بدله في الهامش: «لا يعتبر بينه) فرقا). 


- المجلد الثانی - دک ٣٠١‏ وکل 


2 
سے 


المومو ت وآ ڪا رهم امون [آل عمران: .]۱٠١‏ 

وقال الإإمام في «كتاب الوكالة» من «النهاية» (۷/ ٤‏ ه) (: 
«لو قال: «بع من عبيدي من شئت» فليس للوكيل أن يبيع جميعهم» 
فإن «من» تقتضى التبعيض» فلو باع جميعهم إلا واحدا نفذ باتفاق 
الأصحاب» وإن كان التبعيض في النظم المعروف ربا يورد على 
الصف فا دونه)» قال: «(وهذا يناظر الأستثناء» فان الغالب اشناء 
الأقل واستبقاء الأكثر» ولكن لو قال: «على عشرة إلا تسعة» صح» 
وجعل مقرا بدرهم». 


4 
ر 


نحو: ابوا اضر بن الأوْثلن 4# [الحج: ۰ فإن 
الأوثان كلها رجس» (فجيء بامن» لتبين بم) بعدها ا لجنس الذي 
قبلهاء» وقوله تعالی: حصا من سنس 4 [الكهف: ١‏ ) وقوله تعالی: 
وید آل الزن نایک 4 [النور: ١ه٠]؛‏ آي: الل هم آنتہ؛ لآن 


(1) الظاهر ن الشارح إن| نقل النص عن الإمام بواسطة ابن الرفعة حيث اختلط عنده 


كلام الأول بالثاني» بل قل إنه لم ينقل كلام الإمام إلا بالمعنى» وهو نص كلام ابن 
الرفعة» وانظر «كفاية النبيه» »)۲۸۲/٠٠١(‏ وم يتسن لي مراجعة «المطلب» له. 


(۲( ما بین القوسین کذا في ۱ و ۰۲ وفي ٤‏ : «(فجىء بمن لتبيين ما)» وفي ۳: (فجىء 
التبيين بم|ا». 
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ا لخطاب للمؤمنين» فلا يتصور أن تكون تبعيضية. 

وعلامتها: آن يصح وضع «الذې» قبلها"» لانه لو قیل: 
اجتنبوا الرجس [الذي من الأوثان لصح» أو أن يكون ما بعدها 
وصفا ل| قبلهاء لصحة: فاجتنبوا الرجس”"] الوثنى» وجعل منه 
صاحب «الأزهية» 0 قول سیون «هذا باب علم ما 
الكلم من العربية»؛ لأن الكلم قد يكون عربيا وعجميا“» فبين 
المراد وهو العربية» كأنه قال: الذي هو العربية. 

وحكى الصيمري من أصحابنا عن الشافعي فيا لو قال: «له 
من هذا الال ألف»» فكان الال كله آلفاء إنه إقرار بجميعهء حلا 
[«من» على التبيين. 

(ص):. 
والتعليل» والبدل. 

(ش): 

مثال الأول: اعون أبعم ف انهم مالصرعني 4 [البقرة: .]١۹‏ 

الثاني :#ارضشر پاليو لاا م لاخر 4[التوبة :۸[ 


(۱) كذاني النسخ ١‏ و ۲ و" و »٤‏ وفي «الغيث»: «وعلامتها أن يصلح موضعها: 
«الذى هو)). 


(۳) «الکتاب» (۱۲/۹). 


)٤(‏ كذاني ۲ و ۳ و«الأزهية)» وني ۱ و :٤‏ «قد يكون عربيا وقد يكون عجميا). 


بحتمل تعبيره بالغاية دون انتهاء الغاية أمرين: 

أحدهما: الغاية كلهاء وحكاه ابن أبي الربيع عن قوم» نحو 
«أخذت من الياقوت»» فالياقوت مبتداً الخذ ومنتهاه» فدخلت 
«من» للغاية كلهاء قال: وهذا إذا حقق رجع لابتداء الغاية؛ لها 
دخلت ول) م يكن للفعل امتداد وجب أن يكون المبتدأً والمنتهى 
واحداء آلا ترى أن «من» لا تجدها للانتهاء خحاصة» وإن) تكون 
للابتداء» وما زاد على ذلك فبالانجرار 

والغاني وهو الظاهر: آنه على حذف مضاف» آي: انتهاء 
الغايةء بمنزلة «إلى»» فتكون لابتداء الغاية من الفاعل» ولانتهاء 
غاية الفعل من المفعول» مثل «رأيت الهلال من داري من خلل 
السحاب»» أي: من مكاني إلى خلل السحاب, فابتداء الرؤية وقع 
من الدار» وانتهاؤها في خلل السحاب. 

وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى"» وأنكره 
جماعة وقالوا: ۾ يخرج عن ابتداء الغايةء لكن الأولى ابتداؤها في 
حق الفاعل» والثانية في حق المفعول؛ لن الرؤية إن وقعت باطهلال 
وهو في خلل السحاب. 


(۱) کذا ني ۲ و ۳ وني ۱ و :٤‏ (تحقق». 
(۲) انظر «شرح التسهيل» لابن مالك .)١۳١۹/۳(‏ 
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ومنهم من جعلها في الثانية لابتداء الخاية أيضاء إلا أنه جعل 
العامل فيها فعلاء كانه قال: ريت الهلال من داري ظاهرا من خلل 
السحاب» [فجعل «من» لابتداء غاية الظهور» لأن ظهور املال 
بدا من خلل السحاب”']ء ورد بن الخبر المحذوف الذي يقوم 
المجرور مقامه إنما يكون بم يناسب معناه الحرف» و«من» الابتدائية 
لا يفهم منها معنى الكون ولا الظهورء فلا ينبغي أن يجحذف. 

ومنهم من جعلها بدلا من الأولى. 

(ص): 
وتنصيص العموم. 


وهي الداخلة على نكرة لا ختص بالنفي» نحو «ما جاءني من 
رجل)» فإنه قبل دخوها يجتمل نفي الجنس ونفي الوحدة؛ وهذا 
يصح أن تقول: «بل رجلان)» ويمتنع ذلك بعد دخول «من». 

ما الواقعة بعد الأسماء العامة التي لا تستعمل إلا ف النفي.. فتفيد 
معنى التأكيد لا غبر» نحو: «ما جاءني من أحد)» فهو كقولك: «ما 
جاءني أحد» سواء» قاله الخفاف والصيمري وابن بابشاذ" وغيرهم. 


)١( |‏ ما بين المعقوفتين من ١‏ و ۲ و »٤‏ وسقط من ". 

(۲) بابشاذ: بباءين موحدتين بينه| آلف ثم شين معجمة وبعد الألف الثانية ذال 
معجمة» وهي كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور» وهو أبو الحسن طاهر 
بن امد بن بابشاذ النحوي» (ت ٤٦۹٩‏ ه) . 


- المجلد الثانی - وچ ٣٣۹‏ دک 

أما الواقعة في الإثبات.. فلا جوز زيادتما خلافا للكوفيين» 

ولا حجة هم في يعفر ڪم ين دوکر [نوح: »]٤‏ لجواز 

إرادة البعض» فإن من الذنوب حقوق العباد» والله لا يغفرهاء بل 

یستوهبهاء وما قیل [أن قوله تعالی: اله يعْمراًلذوب جیما 4 

[الزمر: [٠۳‏ أبان عن ذلك.. فجوابه]: أن قوله: نویک 4 

إنا ورد ني قوم نوح» ولو سلم آنا في هذه الأمة فلا بعد أن يغفر 
بعض الذنوب لقوم» وجيعها لآخرين. 


ا وال بعلم اَلمُقَي د مِنَالمَصَلع %# [البقرة: ١۲٠۲ء‏ 
وتعرف بدخوها على ثاني المتضادين. 

(ص): 
ومرادفة «الياء»» و«فی»)» و(عند)» و«(على)». 

(ش): 

»۶ رر ص 

فالاأول: #یتظروت من طرفي حي 4 [الشورى: »]٤١‏ قال 
يونس: أي بطرف» وتحتمل ابتداء الغاية. 


Sol lT ga Bg Toe O) 
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والشاني: مادا حَلمَوأ من ألأرّض 4 [فاطر: ٠٠‏ والأحقاف: »]٤‏ 
كذا قالواء والظاهر آنا على باباء والمعنى صحيح» والأحسن 
التمثيل با حكاه ابن الصباغ في «الشامل» عن الشافعي في قوله 
ا کا ن کات من فور عدو لک 4 ااا ا ا ن 
«ني» بدلیل قوله: اوهو مۇم 4. 


والقالث: نحو ی تتوے عتهم آمولهر ولا آرکدہ نَا 
سا 4 [ آل عمران: ٠١‏ و ١١‏ والمجادلة: 11۷ قاله أبو عبيدة. 


والرابع: نحو # وتصرته نالوم 4 [الأنبياء: ۷۷]» وقيل: 
على التضمين» أي: منعناه. 


o o 


(ص): 


الرابع والعشرون: (من) 
شرطيةء واستفهامية» وموصولةء ونكرة موصوفةء قال أبو علي: 
ونكرة تامة. 

(ش): 

«من» بالفتح تأي شرطية: نحو من يعمل سوءًا جر پو 4 
[النساء: .]١١۴‏ 


فی رض 4 1ا لحج: 11۸ 

ونكرة موصوفة: نحو «مررت بمن معجب لك)» تريد 
بإنسان معجب» فوصفك ل«من» ب(معجب» وهو نكرة دليل 
على أن «من» نكرة» ولا تستعمل موصوفة إلا في حال تنكير» 
سواء كان الموضع صال جا لن ڌ تقع فيه المعرفة أو لم تكن» خلافا 
للكساتي فإنه زعم أن العرب لا تستعملها نكرة موصوفة إلا 
بشرط وقوعها في موضع لا تقع فيه إلا النكرة» نحو «(رب من 
عام أكرمت»» وارب من آتاني أحسنت إليه)» وهذا ضعيف» 


وقد نشد سو e‏ 


و و جو و و و و و 


کک ۷۲ & تشتف الفسافع حف انخوافة 


فکفی بنا فضلا على من غین 

بخفض «غير)» أي: على إنسان غيرنا. 
«(ونعم من هو في سر وإعلان»» فزعم أن الفاعل مستتر» وامن) 
تمييز» وقوله: «هو» خصوص بالمدح" 
موضال فاعل. 

وعلم من ذكر المصنف الزيادة في دون «مَن» آنا لا تجيء 
زائدة» وهو مذهب البصريين؛ لن الأساء لا تزاد بالقياس خلافا 


> وقال غيره: «من) 


(۹) انظر «كتاب الشعر» لأبي علي الفارسي .)۳۸١(‏ 
() قاله ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (۲/ ١ ٠‏ و«شرح التسهيل» 
(/1). 


- المجلد الثانی - دک ٣۷٢‏ دک 
[“(ص): 


الخامس والعشرون: (هل) 
لطلب التصديق الإیجابىء 5 للتصورء ولا للتصديق السلبى. 


«(هل» حرف استفهام» ولا يستفهم بها عن التصور» وهو 
العلم بالمفردات» ف ن ها عن ماهية الشيء» ونا سال سا 
عن التصديق» وهو النسبة» اق إسناد شيء إلى شيء» ولا يستفهم 
مما عن التصديق السلبي» فلا يقال: «هل لم يقم زيد)» وإن| يستفهم 
بها عن التصديق الإ يجابي» كقولك: «هل قام زيد»]. 


)١(‏ هذاالحرف وشر حه من «الغيث» تتمي للفائدة» وقد قابلته على خخطوطته قال 
العراقي: «وقد ترك الشارح هذا فلم يذكره ولم يشرحه»» قلت: وقد تكلم 
الشارح على هذا الجرف في «البرهان» .)٤١٤-٤۳۳/٤(‏ 
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(ص): 
السادس والعشرون: الواو 
لمطلق الجمع» وقيل: للترتيب» وقيل: للمعية. 
| (ش): 
في الواو العاطفة مذاهب: 
أصحها: أا لطلق الجمع» أي: لا تدل على ترتيب ولا معيةء 
فإذا قلت: «قام زيد وعمرو» احتمل ثلاثة معان» قيامها في وقت 
واحد» وكون المقدّم قام أولاء وكون المتأخر قام أولا. 
قال ابن مالك”': «لكن احت ال تأخرر المعطوف كشر» وتقديمه 
قليل» والمعية احتال راجح». 
وهذا غخالف لكلام سيبويه» فإنه قال : «وكذلك قولك: 
«مررت برجل وحار»» كأنك اول اامررت ي #ولھن ن 
هذا دليل على آنه بدا بشيء قبل شيء ولا شيء بعد شيء. انتهی. 
واستدل ابن مالك بقوله تعالى عن منكري البعث: 4 وَقَالْوأمً 
مإ اانا الد نياتمو ت ويا 4 [ا ل جاثية: ١۲]ء‏ فالموت بعد الحياة مع 


ص 


أنهم قدموه لا كان الغرض نفي الجمع لا الترتيب”. 


م“ 


(۱) «شرح التسهیل» .)٤۸/۳(‏ 
(۲) «الکتاب) .)٤۳۸-٤۳۷/۱۹(‏ 


(۳) کلمة «قلت» لیست في ۱ و ۴ و »٤‏ وهی في ۲ ملحق فوق السطرء كا أنها في 
«الكتاب» لسيبويه. 


.)١١١٤/۳( انظر «(شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )٤( 


- المجلد الثانی - وک ٣۷١‏ د 

وإنها عبر المصنف بمطلق الجمع دون الجمع المطلق كا عبر 
به ابن ا لجحاجب؛ تنبيها على صواب العبارة» فإن الجمع المطلق هو 
ا لجمع الموصوف بالإطلاق, لأنا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا 
قيد والاهية المقيدة ولو بقيد (لا)» والجمع الموصوف بالاإطلاق لا 
يتناول غير صورة[واحدة]» وهي قولنا مثلا: «قام زید وعمرو)» 
ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير» لخروجها" 
بالتقييد عن الإطلاق» وأما مطلق الجمع فعام في أي جمع كان 
سواء كان مرتبا أو غير مرتب» فتدخل فيه الصور الثلاث» ونظيره 
قوهم: مطلق الماء» والاء المطلق. 

والقول الثاني: آنا تفيد الترتيب» ونقل عن الفراء وثعلب» 
وأنكره السيرافي وقال: « لم أره في كتاب الفراء»» وعزاه الماوردي 
في باب الوضوء» للجمهور من أصحابنا“. 

والغالث: آنا للمعية: ونسبه الإمام في «البرهان» ›۱۸١/١(‏ 
ف: )٩١‏ للحنفية. 


وعلم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع 
النحاة بصريمم وكوفيهم على أن «الواو» لا ترتب غير صحيح. 
)١(‏ كلمة «واحدة) ألحقت بنسخة ۲ فوق السطرء وليست في سائر النسخ ١‏ و۳ و .٤‏ 
(۲) كذافي ٠٤‏ وني النسخ ١‏ و ۲ و ۳: (لخروجها). 

(۳) انظر «الإٍہاج» )۸۷٤/۳(‏ و«رفع الحاجب» .)٤۳۱/۱(‏ 


.)۱۳۹/۱( انظر «المجاوي» للاوردي‎ )٤( 


جه هه هه هه هه هھ هھ د ع 
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وعزى ابن الخباز وغيره من النحويين الترتيب للشافعي""» 
وهو غلط» وقد اشتد نكير ابن السمعاني والأستاذ أي منصور 
وغيرما على من نسب ذلك إلى الشافعي. 

وقال ابن عصفور في «شرح الإيضاح»: الخلاف في أن «الواو» 
للترتيب عله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد, فأما نحو 
(اختصم زيد وعمرو» فلا خلاف آنا لا تقتضي الترتيب» وذكر في 
شرح الجمل» (۲۲۷/۱) عتجا على القائلين بالترتيب بأن هذه 
الأفعال لا تفيد الترتيب» فكذلك غبرها. 


(۱) انظر «تو جیه اللمع» لابن الخباز .)۲۸١-۲۸٤(‏ 
(۲) انظر «القواطع» للسمعانی .)١١١-۱۱١/۱۹(‏ 


- المجلد الثانی - کک ٣۷۷‏ کے 


الأمرإوالنهي] 

[حقيقة لفظ الأمر 

«أ م ر» حقيقة في القول المخصوص» مجاز في الفعلء وقيل: | 
للقدرالمشترك وقيل: مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشيء. 


نبه بقوله: أ م ر» أنه لا يعني بالأمر مدلوله كا هو المتعارف في 
الإخبار عن اللفظ أن يلفظ به والمراد مدلولهء بل المراد لفظ «الأمر» 
کا یقال: «زید) مبتدأً» واضرب» فعل ماض» وامن» حرف جر. 

وهذا اللفظ حقيقة في القول المخصوص» والمراد ب«القول» 
الصيغة» والمراد ب«اللخصوص» الطالب للفعل» وهو «افعل) وما 
يجري مجراه» وهو قسم من أقسام الكلام» وقد يطلق على الفعل» نحو 
«زيد في أمر عظيم» إذا كان في سفر أو غيره» وقوله تعالى: 3 جين 
من ماله £ [هود: ۷۴]» 3% لدا جا امنا 4 [هود: 40]. 

ثم اختلفوا عل مذاهب: 

أحدها وهو قول الأكثرين: أن لفظ «الأمر» حقيقة في القول 
اللخصوص» ماز ي الفعل وغيره» وإلا لزم الاشتراك. والمجاز 


آول ا 


(۱) کذاني ۱ و ٤‏ وفي۳: «خبر»» وكذا هو في صل ۲ ثم كتب فوقه: «أولى». 
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والغاني: آنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي› 
لأنه أطلق عليهاء والأصل الحقيقة» وعزاه في «المحصول» (۲/ )٩‏ 
لبعض الفقهاء» وعزاه ابن برهان إلى كافة العلاء. 

والغالث: آنه متواطى» فيكون موضوعا للقدر المشترك بين | 
الفعل والقول دفعا للاشتراك والمجاز. 

واعلم أن هذا القول لا يعرف قائله» وإنا ذكره صاحب 
«الإحكام» )۱۹۳-١١۲/۲(‏ على سبيل الفرض والالزام"» أي: 
لو قيل فا المانع منه؟» وهذا حكاه ابن الجحاجب ثم قال في آخر 
المسألة: «وأيضا فإنه قول حادث هنا)"» وإذا علمت هذا تعجبت 
من المصنف في حكايته وترك ما قبله. 

والرابع: آنه مشترك بينها - آي: بين القول الفعل - وبين 
الشأن؛ كقوله تعالى: وما أ زعوت شید 4 [هود: ۹۷]» 
والصفة؛ كقول الشاع ": 

«لأمر ما يسود من يسود 

أي: لصفة من صفات الكمال» والشيء؛ كقولنا: «تحرك هذا 
الجسم لأمر»» ا لشيء. 

(1) كذافي ١‏ و ۲ وخطوطة «الغيث»»ء وني ۳: «الالتزام). 
(۲) انظر «رفع الحاجب» .)٤۸۹/۲(‏ 


(۳) هو أنس بن مدركة الخثعمى ك| في «(خزانة الأدب» للبغدادي (۳/ ۸۸-۸۷)» 


والبیت من شواهد سیبویه. 


- المجلد الثانی - دچ ٣۷۹‏ دک 

وهذا ما عزاه المصنف لأبي الحسين البصري» فإنه قال في 
«المعتمد» :)٠١/١(‏ «وأنا آذهب إلى أن قول القائل «أمر» مشترك 
بين الصفة والشيء والطريق وبين جلة الشأن والطريق“ وبين 
القول المخصوص). انتهى. 

وقضيته أنه مشترك عنده بين خمسة أشياء» لكنه في «شرح 
المعتمد» فسر الشأن والطريق بمعنى واحد» فتكون الأقسام عنده 
أربعة» فلهذا حذف المصنف الطريق. 

لكن عليه نقد» فإنه يقتضي أنه مشترك عنده بين هذه المفاهيم» 
ومن جلتها الفعل بخصوصه» وأبو الحسين لم يتعرض للفعل 
بخصوصه» إن| تعرض للشأن والطريق کا تراه» وبهذا اعترض 
الأصفهاني على صاحب «التحصيل» )۲١٠/١(‏ و«المنتخب»» 
فإغه) عبرا بعبارة الملصنف» وهذا لإ يتعرض في «المحصول» (۲/ )٩‏ 
للفعل ني حکايته عن ابي ا حسين. 


(1) كلمة «الطريق» في المرة الثانية ليست في ١‏ و ٠٤‏ وهى في ۲ و وفي «المعتمد» 
والطرائق). 
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[حقيقة مدلول الأمر] 
(ص): 
وحده: اقتضاء فعل غير گف مدلول عليه بغیر «گف». 


الببحث في الأمر في مقامين: أحدهما: في لفظه وقد سبق› 
والثاني: في مدلوله والكلام الآن فيه» وقد اختلف فيه: 

فذهب نفاة الكلام النفسي إلى آنه: عبارة عن اللفظ الطالب 
للفعل [ ممن هو دونه""]. 

وذهب المثبتون إلى تفسيره بالمعنى الذهني» وهو ما قام بالنفس 
من الطلب» لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء واللفظ دال عليه» 
وعليه جرى المصنف» وههذا صدر الحد بالاقتضاء دون القول. 

فاقتضاء الفعل جنس يشمل الأمر والنهي» والمراد 
بالاقتضاء [ما قام بالنفس من"] الطلب» فخرج ما ليس 
باقتضاء» كالإباحة في قوله تعالى: #إفاصطادوا 4 [المائدة: ۲]» 


(1) مابين المعقوفتین من ١‏ و ٠٤‏ وسقط من ۲ و ۳ وهو ثابت في «البحر المحيط» 
(۲/"). 


(۲) ما بين المعقوفتین من ۲ و ۳ وليس في ١‏ و .٤‏ 


- المجلد الثانی - دک ٣۸۱‏ وک 
والتعجيز“ في ل فانوا شور 4 A og 2N‏ 
وأمثاهماء فالصيغة صيغة مر ني هذه المواضع» إلا أنه ليس بأمر 
على الحقيقة لعدم الاقتضاء. 

وقوله: «غیر کف» فصل خرج به النهي» فنه وان کان طلب فعل 
أيضا ولكن فعل هو كف» لأن مقتضاه كف النفس عن الفعل» لا الفعل. 

وقوله: «مدلول عليه بغیر کف هذا قید زاده على ابن ا لحاجی)› 
فإنه يرد عليه نحو كف نفسّك عن كذا)» فإنه أمر بالكف مع أنه ليس غير 
كف» بل هو لاقتضاء فعل هو كف» وحينئذ فيكون «مدلول» مجرورا صفة 
[(اكف» المضاف إليه في قوله: «غبر كف»» والمعنى أن الفعل الذي بقتضيه 
لأمر فعل خاص» وهو غبر کف» ولا نرید غر مطلق الكف» بل غير كف 
خاص» وهو المدلول عليه بغر كف»» اما المدلول عليه بقولك: «كف» 
أو «أمسك» ونحوه فهو أمر» فإذن ليس [كل] فعل هو كف غر أمر» 
بل إن يكون غير أمر إذا دل عليه بلفظ غير قولنا: «اكفف» ونحوه» مثل 
«لا تفعل» ونحوه”. 


(۱) کذا في ٤‏ وي ١‏ و ۲ و ۳: «والتعجب». 


(۲) انظر «رفع الحاجب» .)٤۸۹/۲(‏ 

(۳( كلمة «کل» ليست في ۲ و ١‏ و ٠٤‏ وإن) آلحق بهامش ١‏ بدون علامة تصحيح» 
وهو في «منع الموانع» (۳۳۳)»ء والشارح إنا نقل عنه» ثم إن حقق «منع 
الموانع» خطاً في قراءة النص» حيث قرا قوله: فإذن ليس كل...» على أنه: 
«نادر ولیس کل...)» وهو کلام لا معنی له. 


.)۳١۳١-۳۳۲( انظر «منع الموانع»‎ )٤( 


کر ۸۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ومن يعتني بابن الحاجب أن يقول: أراد غير كف عن الفعل 
الذي اشتقت”' منه صيغة الاقتضاء» فلا يرد عليه «اكفف» ونحوه. 

(ص): 

ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاءء وقيل: يعتبران» واعتبرت 
المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني: العلو 
واعتبر أبو الحسين والإمام والآمدي وابن الحاجب: الاستعلاء. 


في اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر أربعة مذاهب: 

أصحها: عدم اعتبارهماء ونقله في «المحصول» )١/۲(‏ عن 
الأصحاب» لإمکان أن يقوم بذات الأدنى طلب من العلل 
ویتخیل أنه یأمره ویتبعه. 

والفرق بين العلو والاستعلاء: أن العلو كون الآمر في نفسه 
أعلى درجه» والاستعلاء أن جعل نفسه عاليا بکہریاء أو غره» 
وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك» فالعلو من الصفات العارضة 
للناطق» والاستعلاء من صفات کلامه. 


والشافي: يعتبران» وبه جزم ابن القشيري. 


(۱) کذاي ٤‏ وي ۱ و ۲ و "۳:(انتقمت). 


- المجلد الثانی - کک ٣۸۳‏ دک 


وقالوا: لا يصدق إلا به» أي: بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب 
منه» فأًما أن يكون مساويا له.. فهو التاس» أو دونه.. فسؤال. 

الرأبع: يعتبر الاستعلاء دون العلو. 

وأفسد البيضاوي المذهبين بقوله تعالى حكاية عن قول فرعون 
لقومه في مجلس المشاورة: # فمادا تاروت ل 4 [الأعراف: 
۰ 1 ۱ والشعراء: [Yo‏ ومعلوم انتفاء العلو؛ اذ کان فرعول 
في تلك الحالة اغا رته منهم› وقد جعلهم آمرین له وانتفاء 
الاستعلاء؛ إذ لم يكونوا مستعلين عليه" . 

وهذا بناء منه على أن معنى الأمر في الآية القول المخصوص› 
وليس كذلك» وإن) المراد المشورة. 

نعم قوله تعاى: « الشيطن يعدم امَف ويامُرڪم 
لمحا 4 [البقرة: ۲۹۸[ يقتضي مجامعة الأمر» مع أن الآمر 
أدون رتبة. 

وأفسد مذهب أبي الحسين بأن كثيرا من آيات الأمر في القرآن في 
غاية التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم والوعد بالنعيم» كا في 
قوله تعالی: ابد وارب م ای لق وان من یک 4% [البقرة: »]۲١‏ 
وقوله: ‏ فل ن کنر تون الله تیعون یکم [آل عمران: ۳۱]» إلى 


(۱( انظر «الابہاج» .)۹۹٩-۹۹٩٩/٤(‏ 


و ےی 


| 9ک A4‏ 9 تة ات بحن جرا 


غير ذلك من الآيات المنافية للاستعلاءء وإلا يلزمه إخراجهاعن الأوامر. 


(ص): 
واعتبر أبو على وابنه إرادة الدلالة باللفظ عل الطلب. 


مذهب الفقهاء أن الأمر أمر بصيغته» ولا يعتر معه إرادة 
أخرى» لآن هذه الصيغة وضعت لعنى» فلا تفتقر في إفادتها إياه 
إلى الإرادة كسائر الألفاظ الدالة على معانيها. 

وذهب أبو علي الجبائي وابنه آبو هاشم وعبد الجبار وأبو 
الحسين إلى اعتبار إرادة الدلالة ها على الأمر» وعللى هذا قالوا: 
لا تكون صيغة التهديد أمراء ولا يكون المعلوم من الله موته على 
الكفر مأمورا بالإيمان؛ لانتفاء الدلالة على الطلب» فإن شرط 
الدلالة على الطلب كون المدلول عليه بالصيغة مراداء فحيث م يرد 
م تكن الصيغة دالة على الطلب لانتفاء شرطه. 


واحتجوا بأن الصيغة كا ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه 
عن الطلب» فلا بد من عميز بينهاء ولا ميز سوى الإرادة. 


وجيب بأن التمييز حاصل بدون الإرادة؛ لآن صيغة الأمر 


حقيقة في القول» ججاز في الفعل» وهذا كاف في التمييز. 


- المجلد الثانی - دک ٣۸۵‏ دک 

واعلم أن ابن برهان قال : الإرادات ثلاث: 

إحداها: إرادة إيجاد الصيغة» احترازا عن النائم» وهو متفق 
على اعتبارها. 

وثانيها: إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة 
الأمر» احترازا من التهديد ونحوه» فاختلف أصحابناء فاعترها 
المتكلمون» ولم يعتبرها الفقهاء وقالوا: الصيغة المجردة حمولة 
على الأمر. 

وثالغها: إرادة فعل المأمور به والامتثال» احترازا عن الجاكي 
والمبلغ» وهي مسألة ا لخلاف بيننا وبين من ذكر من المعتزلة. 

رهلو قرط الصف 

(ص): 


لا أخذوا ف الحد «الاقتضاء») وهو الطلب.. ورد عليهم اف 
الطلب آخفى من الأمرء فهو تعريف بالأخفى» فأجابوا بالمنع» فإن 
الطلب بديمي التصورء فإن كل أحد يفرق بالبديمة بين طلب الفعل 


(1) انظر «الوصول إلى الأصول» لابن برهانء» المسألة الثانية )١۳۳-۹۳۹/۱(‏ 
والرابعة )٠٤١-۱۳۷/۱(‏ من باب الأمر. 


کک ۴۸٦‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وطلب الترك» وبينها وبين المفهوم من الخبر؛ لآنه من الأمور 
الوجدانية كالجوع والشبع. 

وهذا النوع من الاستدلال عولوا عليه في مواضع كثيرة في 
إثبات بداهة الشيء» وهو ضعيف؛ لأنه لا يلزم من الحكم بالشىء 
والتفرقة بينه وبين غيره بالبدية أن يكون ذلك الشيء معلوما بكنه 
حقيقته بالبدهةء نعم يلزم منه أن يكون معلوما من بعض الوجوه 
بالبدية» وذلك لا يلزم من" بداهته. 

فإن قيل: البديهي لا يفتقر إلى الدليل»ء وأنتم قد استدللتم 
عليه.. قلنا: قد يكون التصور بدياء وبداهته لا تكون بدية» 
وهذا حدوا البديمي من التصورات بالذي لا يفتقر في حصوله 
إلى تصور آخر» ليعلم با لحد ماهيته» ولا يقدح ذلك في بداهته» 
لأن بداهته غير ذاته"» وإن)| القادح في بداهته توقف حصوله 
على تصور آخر. 

وقد فسروا الطلب بأنه المعنى القائم بالنفس يجري مجرى العلم 
والقدرة وسائر الصفات القائمة به» وهذه الصيغة المخصوصة 
دالة عليه. 


.٣ «من»» وسقطت الكلمة رأسّامن ۲ و‎ :١ وني‎ »٤ كلمة «منه» من‎ )١( 


0( کذا فی ۱ و ۲ و ٠٤‏ وفي ۳: «ذاتية». 


لمج شتی - ي ۷ © 
(ص): 
والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة. 


لا حلاف بيننا وبين المعتزلة أن الأمر دل على الطلب» وإنما 
اختلفوا في حقيقة الطلب» فعند المعتزلة: هو إرادة المأمور به 
وعندنا: هو شيء غير الإرادة» وأنه يقوم بالنفس معنى سوى إرادة 
الفعل المأمور به» فإنا نجد الآمر يأمر بم لا يريده» ولآن" الإيمان من 
الكفار مطلوب بالإجماع» ومنهم من خر الله بأنه > يۆمن› فکان 
إيانه غالا لإخبار الله بعدمه» والمحال لا يكون مرادا لله تعالى» 
ولأن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة لأنه يجتمع مع كراهته» ولأنه 
لو كان الأمر الإرادة لوجب وجود أوامر الله تعالى كلهاء فإن إرادة 
الفعل تخصيصه بحال حدوثه» فإِذا م يوجد م يتخصص به. 

فإن قيل: هلا قال المصنف: «وهو غر الإرادة» فإنه أخصر 
وكا عبر به في «المنهاج»".. قلنا: كل منه| صحيح؛ لأن الأمر 
الأمر غبر اللإرادةء وأن يقال: الطلب غير اللإرادةء [نظرًّاللدال مرة 


(۱) کذافي ۱ وني ۲ و ۳ و ٤:(لاآن»‏ بدون واو. 


(۲) انظر «الہاج)(٤/۲١٠٠).‏ 


۲۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وللمدلول أخرى]ء ولكن تعبر المصنف أولى؛ لأن الطلب كله 
ليس هو آمرا عند المعتزلة» بل أمر خاص» وهو مع العلوء فلهذا 
| صرح بلفظ «الأمر» لأنه حل الخلاف» لا الطلب مع اللإرادة. 


(۱) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وسقط من ۲ و ". 


س يه ي ج ر 


- المجلد الثانی - دک ٣۸۹‏ وکل ٠‏ 


(ص): 
مسألة؛ [في دلالة صيغة الأمر 
المبجث الأول,: إثبات أن للأمر صيغة تخصه] 


القائلون بالنفسى اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه؟» والنفى عن 
الشيخ؛ فقيل: للوقف؛ وقيل: للاشتراك والخلاف ف صيغة «افعل). 


المشبتون للكلام النفسى اختلفوا في أن الأمر هل له صيغة 
تخصه؟. 

فنقل عن الشيخ الأشعري آنه لا صيغة له تختص به» وأن قول 
القائل: «افعل» متردد بين الأمر والنهى» وإن فرض هله على النهى 
فهو متردد بین جمیع حتملاته. 

ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه: فقيل: أراد الوقف» 
على معنى لا ندري على آي وضع جرى قول القائل: «افعل» في 
اللسان» وقيل: للاشتراك, فاللفظ صالح لحميع المحامل صلاحية 
اللفظ المشترك للمعاني التى يثبت اللفظ ها. 


کر ۳۹۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


خلاف الأشعري إنا هو في صيغة «افعل» خاصة؛ لكونها مترددة في 
| اللغة بين حامل كثرة» فأما قول القائل: «أمرتك» و«أنت مأمور» 
و«أوجبت» و«آلزمت».. فلا خلاف آنه من صيغ الأمر» ولا ينكره 


الأشعري. 


ونازعهم الآمدي وغيره فقالوا: لا وجه لتخصيص 
الخلاف بصيغة «افعل»» فإن مذهب الشيخ: إن الأمر عبارة 
القرائن معها". 
وقال غيره من مثبتي كلام النفس: إن له صيغًا ختصة به لا 
يفهم منها غيره عند تجردها عن القرائن الصارفة عنه» وهي كصيغة 
«افعل») واليفعل» و«فعَّال» وما في معناها من سائر اللغات» ونحو 
قول القائل: «أمرتك» و«آنت مأمور» من صيغ الإخبار وليس من 
صيغ الأمرء فلا يدفع ذلك الخلاف, إذ الخلاف في أن الأمر هل له 


صيغة إنشاء ختصه به أم ل 


(1) انظر «البر هان» لإمام الحرمين »۲٠١/١(‏ ف: )٠١١‏ و«المستصفى» للغزالي 
.(1A/Y)‏ 


(۲) انظر «الإحكام) للآمدي (۷€/۲). 


المجد الان - ا ۹۱ د 
وهذا الخلاف إنما هو عند القائلين بكلام النفس» وأما 


مه مھ هه 


حقيقة له عندهم إلا العبارات» فلا يتأتى ذلك الخلاف عندهم. 


کر 4۲ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[المبجث الثاني؛ معاني صيغة الأمر] 
(ص): 
وترد للوجوب» والندب» والإباحةء والتهديدء والإرشادء 
وإرادة الامتثال» والإذنء والتأديب» والإنذارء والامتنانء والإكرام 
والتسخيرء والتكوين» والتعجيز والإاهانةء والتسويةء والدعاىء 
والتمنيء والاحتقارء وال خي والإنعام والتفويض› والتعجب» 
والتكذيب» والمشورة» والاعتبار. 


ترد صيغة «افعل» لستة وعشرين معنى: 

أوها: الوجوب» نحو #أَيَيموا اكه & [الأنعام: .]۷١‏ 

انیها: الندب» کاو شم إن متم فم حب 4 [النور: ۳۳]. 

ثالشها: الإباحة» كوا ِن أَلطْيَبَّتِ % [المۇمنون: .[١‏ 

وقال أبو علي الجبائي في قوله تعالى في أهل الحنة #وَكوا 
وأسُروأً 4 [البقرة: ۱۸۷ والأعراف: :]۳١‏ هو إباحة ولا يريده 
القدیم تعالی ولا یکرهه كمباحات الدنياء وقال آبو هاشم: يجوز ن 
يريده ل فيه من زيادة السرور للمثاب» وقال القاضي عبد الجبار: 
یجب أن یرید لان الثواب لا يصح إلا بہا. 


- المجلد الثانی - کک ٠۹۳‏ کے 


ہر و 0 ع 


رابعها: التهديدء اعملوا اتم 4 [فصلت: ۰<[ 
خامسها: الإرشاد» #واستقم دوأ سَمِيدَيْنِ 4 [البقرة: [YAY‏ 
والفرق بينه وبين الندب: أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة» 


والإرشاد نافع الدنيا ولا يتعلق به ثواب فإنه لا ينقص الثواب 
بترك الإشهادء ولا يزيد بفعله"". 


سادسها: إرادة الامتغال. 


وقد يظن تفرد المصنف بذكره» وليس كذلك» فقد أشار إليه 
في «المستصفى» )۱١١/۳(‏ في الكلام على أن الأمر لا يستلزم 
الإرادةء إلا أنه لم يذكره عند تعداد معاني «افعل»» ومثله بقولك 
عند العطش: «اسقني ماء»» فإنك لا تجد من نفسك إلا إرادة 


السقى» أعنى: طلبه والميل إليه. 


(۱) زاد في ۳ كلمة «الآخحرة» في هذاالموضع» ولا وجودطماني ١و‏ و٤.‏ 
(۲) قال الملصنف في «الإهاج» :)۱۰۲۱/٤(‏ «وقد يقال إنه پثاب عليه لکونه 
متثلا» ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب الندب؛ لأن امتثاله مشوب 
نظ فة ويكون الفارق اذا ين الندت والار شاد إن هو اعرد أن أحدها 
مطلوب لثواب الآخرة» والآخر لمنافع الدنيا). 
قال: «والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشادا.. إن أتى به لمجرد غرضه 
فلا ثواب له» وإن آتى به لمجرد الامتثال غير ناظر إلى مصلحته ولا قاصد 
سوى مجرد الانقياد لأمر ربه فيثاب» وإن قصد الأمرين أثيب على أحدهما 
دون الآخر» ولكن ثوابا أنقص من ثواب من لم يقصد غير جرد الامتثال». 


کک ۹4 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وهو خلاف المعاني السابقة. وإن فرض ذلك من السيد في حق 
عبده تصور أن يكون للوجوب أو الندب مع هذه الزيادة» وهو أن 
| يكون لغرض السيد فقط» وذلك غير متصور في حق الته» فإن الله | 
غني عن العالمين. 

ويدل على أن مراد المصنف ذلك حکكايته في ما بعد قولا أن 
صيغة «افعل» حقيقة لإإرادة الامتثال بالمعنى الذي سنبينه» ولولا 
انه تسا ری ال 

سابعها: الإذن. كقولك لمن طرق الباب: «ادخل»» وكأنه 
قسم من الإباحة. 

امنها: التأديب» كقوله كيه لعمر بن أبي سلمة: «كل نما يليك». 


)١(‏ ورد في هامش ۲ ما نصه: «ح: ولا جوز أن يريد المصنف به إرادة الامتثال 
لأمر آخرء كقوله ه: كن عبد اللّه المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»› 
وليس المراد به الأمر بالتعرض لأن تكون مقتولاء بل أراد الاستسلام وعدم 
ملابسة الفتن». 


أخرجه البخاري )٥۳۷۷(‏ ومسلم )۲٠۲۲(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة 
ثم إن اسم «لعمر , بن بي سلمة» على الصواب في > وفي ۳: «لعمرو بن آبي 

سلمة»» وي ١‏ و :٤‏ (لعمرو بن سلمة). 

ثم إن المصنف اعترض على هذا التمثيل في «الإہاج» )٠٠١٠١/٤(‏ فقال: 

«اعلم أن التمثيل بالأكل ما يليه ليس بجيد؛ فإن الذي نص عليه الشافعي 

في غير موضع أن من أكل عا لا يليه عال بنهي النبي ئه كان آث) 

عاصياء وذكره شارح «الرسالة» أبو بكر الصيرفي وأقره عليه». 

يشير إلى ما قاله الشافعي في «الرسالة» »۳٥۲-۳٤۹(‏ ف: )4٤۹-۹٤٥‏ 


- المجلد الثانی - دچ ٠۹۵‏ دک 


وجعله بعضهم قس] من المندوب» لن الدب مندوبت إلىه". 


التهديد هو التخويف» والإنذار هو الإبلإغ» لكن لا يكون إلاني 


اللخوف» فقوله تعالى: #تَمَعواً 4 أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف 


الذي عار عه ا 


عاشرها: الامتنان» نحو ڪلوا وکا رکا 4 [الأنعام: 
£۲[ 


و«الام» )٥٥-٥٤/۹(‏ واغختصر البويطي» »)٠٠١٦٤(‏ وانظر «الطبقات» 
للمصنف .)۱١۷/۲(‏ 

ثم إن المصنف في «رفع ا لحاجب» )٤۹۷/۲(‏ رجع عن هذا الاعتراض وقال: 
«هذا المثال صحيح وإن كان الشافعي نص على أن الآكل ما لا يليه مع علمه 
بالنهي عاص» وهذا لأن النص إنا هو في المكلفينء والنبي ياء إنا يخاطب 
هذا غلاما دون البلوغ» وهو تأديب حض». 

قال العراقي: «وفيه نظر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب بهذا اللفظ غير 
عمر بن أبي سلمة من البالغين.. وجوابه: أن التمثيل إن هو بخطابه لعمر بن 
أي سلمة» واه أعلم». 

يشير إلى البيضاوي في «المنهاج»» قال المصنف في «الإبهاج» :)۰1۹/٤(‏ 
«والحق أن افتراقه افتراق العام والخاص». 

جع بینھ| البيضاوي ف «المنهاج)» والفرق من المصنف ف «الإٍہاج» 
(£/ 0۳-۲۲( 


۲۹١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة جرد إذن» وأنه لا بد من 
اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه ونحوه» وأن 
| الإباحة قد يتقدمها حظر مثل ##وإداحلل خأصطادوأً & [المائدة: ۲]. 

حادي عشرها: الإكرام» نحو 3 أدخلوهايسكي ءامن 4 [الحجر: 
١‏ فإن قرينة «سلام آمنین» تدل عليه» قال صاحب «التنقيحات): 
ولا وجه لحمله على الوجوب كا زعم بعض المعتزلة» فإن الآخرة 
ليست دار تكليف» ولا تكليف فيها بالوعيد على الترك. 

ثاني عشرها: التسخير» نحو: دوا ورد حَلسِِين ه [البقرة: 

.]١١١ والاأعراف:‎ ٥ 
وتوهم القرافي أن المراد به الاستهزاء فقال": «اللائق تسميته‎ 
سخرية - بكسر السين - لا تسخيراء فإن التسخير النعمة والإكرا»‎ 
قال الله تعای: وسر کم الیل واللَماد 4 [إبراهیم: ۳۳]ء‎ 
وسر كرما الوت وما لاض [ا ل جحاثبة: ۱۳ سرا له‎ 
لري یری پارو 4 [ص: ١۳]ء و«السخري» - بالكسر -: اهزء»‎ 

قال الله تعالی: تخد بعصم بعْصًا سُخْربًا 4 [الزخرف: ۳۲]). 
قلت: وإنا التسخبر لغة: التذليل والإهانةء والمراد أنه عبر 


(1) هكذافرق المصنف بينه) في «الإباج» (٤/٤۲١٠٠)ء‏ وقال العراقي: «الظاهر 
ن الامتنان نوع من الإباحة». 


(۲) «نفائس الأصول» .)١۱١۱۸۲/۳(‏ 


- المجلد الثانی - کے ٣۹۷‏ کی 

بهذا عن نقلهم من حالة إلى آخرى إذلالا هہ'. 

ثالث عشرها: التكوين» نحو: کن کون 4 [البقرة: 
۷ وساه الغزالي بكمال القدرة؛ لأن المراد منه إظهار كال 
قدرة الله وأن مراده لا يتأخر عن إرادته. 

والفرق بينه وبين التسخر لغة: أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم» وليس فيه انتقال إلى حالة متهنة» بخلاف التسخير فإنه لغة: 
الذلة والامتهان في العمل. 

O 2t : 8 

رابع عشرها: التعجیز» نحو قفاوا ورو ص ِو 4 

[البقرة: ۲۳]. 


خامس عشرها: الإهانةء # ذف تك أت العَز ر ألكڪرم 4 
[الدخان: »]٤۹‏ ومنهم من يسميه: التهکم» وضابطه: أن یؤتى بلفظ 
يدل على الخر أو الكرامة ويراد منه ضده. 

سادس عشرها: التسويةء # فأصيروا أولاسّبرّاً 4 [الطور: .]١١‏ 

سابع عشرها: الدعاءء «اللهم اغفر لي». 

ثامن عشرها: التمني» كقول امرئ القيس: 


«ألا أا الليل الطويل ألا انجلي». 


)١(‏ قال الع اق : «وليس فى السخر ية انتقال أصلا». 
ي٠‏ ويس ي 


۲۸ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


اة : الوا ما أنشم ملقو مُلْقَو 4 [يونس: ۸۰ والشعراء: ١٤]ء‏ 

| يعني: أن السحر وإن عظم ففي مقابلة المعجزة حقير. 
والفرق بينه وبين الإهانة: أن الإهانة إن تكون بالقول أو الفعل 

أو تركهم| دون مجر د الاعتقادء والاحتقار لا بد فيه من الاعتقاد» بدليل 

آن من اعتقد في شيء آنه لا یعباً به ولا یلتفت إلیه قال آنه احتقره» ولا 
متمم العشرين: الجبر» کقوله ٤ج4‏ «إذا لم ذ تستح فاصنع ما 

ا ا صنعت ما شئت على أحد الأقوال". 
الحادي والعشرون: الإنعا کوان عيبت ماردفتگ 4 

[البقرة: ٠۷‏ و ۱۷١‏ والأعراف: ٠٠١‏ وطه: ١۸]ء‏ كذا قاله الإمام 

فی «البرهان» »۳٠١/۹(‏ ف: )۲۲١‏ فقال: «وهو وإن كان فيه معنى 

الإباحة فإن الظاهر منه تذكر النعمة»". 

(۱) آخرجه البخاري (۰ ٣۰‏ من حديث ابي مسعو د ة. 

(۲( قال العراقي: «(فمن لا حياء عنده يصنع ما شاء» لانتفاء اللانع من ذلك» وهو 
ا لحياء» وجوز ابن عبد السلام أن تكون الصيغة هنا للإباحة» على معنى نك 
إذا أردت فعل آمر فاعرضه على نفسك» فإن وجدته لا تستحي منه فافعله» آو 
إنه عهكم)» قال المصنف في «الإبماج» :)٠٠١١ /٤(‏ «وعلى هذا التفسير يحتاج 
هذا القسم إلى مثال» وأمثلته كثيرة». 

(۳) قال العراقي: «الظاهر آنه نوع من الإباحة كا قدمته في الامتنان بل هو بمعنى 
الامتنان»» وإليه ميل المصنف في «رفع الحاجب» .)٤۹۷/۲(‏ 


- المجلد الثانی - دک ٣۹۹‏ کل 


الفاني والعشرون: التفويض» نحو فافض ما أنت قاض # 
[ طه: (YY‏ دکره الإمام'. 


الغالث والعشرون: التعجب» ذكره الصفي الهندي ومثله بقوله 
تعالی: ھل کونواججارة أَوَحَيِيدًا 4 [الإسراء: ۰۰]» وهذا مثل به 
ابن برهان والآمدي e‏ » ولكن العبادي في «طبقاته» مثل 


التعجب بقوله تعالی: 4 انظ OES‏ لك لك الام ل 4 [الإسراء: 
۸ والفرقان: .]٩‏ 


َ2ه ھ2 کے اتل سم 


الرابع والعشم ون: : التكذيب» نحو 8ق تأتواً پالسَورَلةٍ فا ها إن 
ْم یی 4 [آل عمران: ۹۳]. 
ن والعشرون: المشورة» نحو : قانظر مادا وو 
[الصافات: .]٠١١‏ 


السادس والعشرون: الاعتبارء #انظروا ل ل شمرو %# 
[الأنعام: 1۹۹ 


ص 


(۱) انظر «البرهان» لإمام الحرمین (۱۹/٦۳۱»ف: .)١٠١‏ 
(۲) انظر «نهاية الوصول» للهندي .)۸٤۹/۳(‏ 


(۳) انظر «الوصول إلى الصول» لابن برهان )۱١۹/۱١(‏ و«اللإحكام» للآمدي 
(۷/۲). 


)٤(‏ ا الحاجب» :)٤۹۹/۲(‏ «وأنت إذا تأملت الأقسام تمل 
عفن قت ولذاخل أكثرها). 


کک 3 کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[المبجث الثالث؛ صيغة الأمر حقبقة في الوجوب] 


(ص): 

والجمهور: حقيقة في الوجوب لغة أو شرعا أو عقلا 
مذاهب» وقيل: في الندب» وقال الماتريدي: للمشترك بينهماء 
وقيل: مشتركة بينهماء وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيهماء 
وقيل: مشتركة فيهما وفي الإباحةء وقيل: في الغلاثة والتهديد. 
وقال عبدالجبار: لإرادة الامتثالء وقال الأبهري: أمر الله تعالى 
للوجوب وأمر النبي ي المبتدأً للندب» وقيل: مشتركة بين 
الخمسة الأولء وقيل: بين الأُحكام الخمسةء والمختار وفاقا 
للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين: حقيقة في الطلب الجازم» فإن 
صدر من الشارع وجب الفعل. 


أجمعوا على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه 
المعاني» وان ا لحلاف في بعضهاء وفيه مذاهب: 

أحدها: قول الجمهور أنه حقيقة في الوجوب فقط مجاز في 
البواقي» وهو اللحكي عن الشافعي» واختلف القائلون به هل 


لمجلد الا - کک ۱+ 8 
اللغة» ونقله إمام الحرمين عن الشافعي”'› وهذاصدر به المصنف. 
والغاني: آنه حقيقة في الندب» وبه قال أبو هاشم وغيره. 

والغالث: قول أبي منصور الماتريدي من الحنفية أنه للمشترك 
فیکون متواطئا. 

والرابع: آنه مشترك بينه) بالاشتراك اللفظي» وبه قال المرتضى 
ا 7 

والخامس: قول القاضى ومن تبعه الوقف» فقالوا: هو حقيقة 
إما في الوجوب وإما في الندب وإما فيه جميعا بالاشتراك اللفظي» 
لكنا لا ندري ماهو الواقع في الأقسام الثلاثة". 


(۱) انظر شرح اللمع» للشيرازي (۲۰/1) و«الرهان» لإمام الحرمين 
(۱۹/۱1ف: ۳ 


انظر «الذريعة إلى أصول الشريعة» للمرتضى .)٠١(‏ 

انظر مذهب القاضی في «التقریب» (۲۷/۲) و«التلخيص» -۲٦۱/١(‏ 
۲ و«البرهان» (۲۱۸-۲۱۷/۱» ف: ۱۳۳) كلاهما لإمام الحرمين 
وانظر مذهب الغزالي في «المستصفى» )۱۳١/۳(‏ والآمدي في «الإحكام» 
(۷۸0))» ثم إن جميعهم في ذلك تبع لمذهب الشيخ آبي الحسن الأشعري. 
هذا ويرد على المصنف اعتراضان: 

أوهما: قرر العراقي أن في تأدية عبارة المصنف هذا المعنى الذي أشار إليه 
نظرًاء وأزيد فأقول: أن المصنف نفسه اعترض على عبارة البيضاوي من هذه 


NSE SETTER TET TSTSTS-S 
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ف انه حقرقة ٤‏ الوجوب فقط» أو الندب فقط» آو فيه بالاشتراك 


اللفظى أو المعنوي”» وهذا يقتضى تردده بين أربعةء والذي في 
«(المستصف» )۱١١/۳(‏ تردده بين ثلاثة» ولم يذكر الاشتراك العنوي. 


القائلون به: هل هو من الاشتراك اللفظى أو المعنوي؟» وإطلاق 


ا لجهةء وقد يقال بأن الكناية في قوله: «فيهما» للجمع لا التثنية» وأن صواب 
العبارة: «فيها»» وهكذا قرأه شيخنا أبو الفداء في «البدر الطالع» للمحليء 
إلا أنه يرد عليه لزوم موافقة طريقة الصفي الهندي في حكاية المذهب» حيث 
جعله مترددا بين أربعة» وقد صرح المصنف برده في «الإبهاج» )٠١۳۹/٤(‏ 
ولم يعرج عليه في «رفع الحاجب» (۲/١١١)ء‏ ثم إن نسخ «التشنيف» الأربعة 
متفقة على تثنية الكناية» ولم يظهر لي وجه الخروج من هذا الإشكال» غير أن 
الوقوف مع العبارات بعد تبين الغرض المقصود من التكلف الممقوت. 

وثانيهما: سبق عن الشيخ وأتباعه ما يقتضي أن لا صيغة خاصة بالآمر» وأن صيغته 
محتمل لحميع معانيه التي سبق الإشارة إليهاء وأجاب المصنف في «رفع الحاجب» 
)٠١/1(‏ بأن ذلك القول يجب أن يحمل على حملي الوجوب والندب» قال: 
«والذي تحرر لي أن الواقفية لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصة» وعلى 
تقدير الوضع لا يقطعون هل هي للوجوب أو الندب أو بالاشتراك بينه|. 

(۱) انظر «ناية الوصول» للهندي .)۸٥۷-۸٥٦/۳(‏ 

(۲) فيكون الأمر بمعنى الإذن» وهو القدر المشترك بين الثلاثة» وأول من ذكر 
هذا القول ابن الحاجب في «المختصر)» وقال المصنف في «رفع الحاجب» 
(90/۲): «ولا نعرفه منقولا في غير هذا المختصر)» وأما القول بالاشتراك 
اللفظي فنقله الإمام في «المحصول» .)٤١/۲(‏ 


- المجلد الثانى - کر 2 کک 


والسابع: مشترل بين هذه الثلاثة والتهديد"'. 

والشامن: قول عبد الحبار أنه حقيقة في إرادة الامتثال فقط 
والوجوب وغيره مستفاد من القرائن» وعزاه السمعاني لأ هاشم | 
وأوضحه فقال": «إذا قال القائل لغبره «افعل».. دل على آنه یرید منه | 
الفعل» فإن كان القائل حكي| وجب كون الفعل على صفة زائدة على 
خا س اا لمدح» فإذا كان المقول له مكلفا جاز أن يكون 
واجبا وأن يكون مندوباء فإذا ) يقم دليل على وجوب الفعل وجب نفيه 
والاقتصار على المحقق» وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح». 

واعلم أن هذا من المصنف تكرار» فقد سبق في قوله: «واعتبر 
أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ عل الطلب»» ثم إن هذه المسألة | 
مفرعة على القول بالكلام النفسي» وعبد الجبار ممن ينكره» فكان 
ينبغي أن يقول: «وأما المنكرون له فقالوا: لا يكون أمرا إلا بالإرادة). 

والقاسع: التفصيل بين مر الله وأمر الرسول» فأمر الله حقيقة 
في الوجوب» وأمر النبي ئل المبتداً للندب» وحكاه القاضي 
عبد الوهاب في «الملخص» عن شيخه أي بكر الأهري» واحترز 
ب«المبتدأ» ع) كان موافقا لنص أو مبينا لمجمل فيكون للوجوب 
أيضاء وذكر المازري أن النقل اختلف عن الأمري» فروي عنه 
هذا» وروي عنه انه للندب مطلقا". 
© ان ااج عن ابرا ر الحاجب» .)٥١١/۲(‏ 
(۲) «القواطع» (۱۳۸-۱۳۷/۱). 
(۳) انظر «إيضاح المحصول» للمازري .)۲٠۲(‏ 


٠٤‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
والعاشر: أنه صيغة «افعل» مشتركة بين الخمسة الأول» أي: 
بين الوجوب والندب والإباحة والاإرشاد والتهديد» كذا حكاه 
| الغزاى“. 
الجحادي عشر: مشتركة بين الأحكام الخمسة» أعني: الوجوب 
والندب واللإأياحة والكراهة والتحريم» حکاه ٤‏ «المحصول» 
(6/۲). 


الاي عشر: قول الشيخ أبي حامد اللإسفرائيني وإمام الحرمين 
وغيرهما آنه حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان» وكون 
هذا الطلب متوعدا عليه شيء آخر ثابت في آوامر الشرع بدليل 
من خارج» وحينئذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من الشرع 
واللغةء فقد وافق القائلين بالوجوب» وإن كان قد خالفهم في هذا 
التركيب. 


واعتمد المصنف في هذا النقل الازري فإنه قال في «شرح 
البرهان» :)۲١۴١-۲١۲(‏ «هذا الذي اختاره إمام الحرمين صرح 
| به الشيخ أبو حامد اللإسفرائيني وسبقه إلى اختياره» فأشار إلى أن 
الآمر يقتضي حض المأمور على الفعل واقتضاؤه منه اقتضاء جازماء 
ولكن إذا ثبت هذا من جهة اللسان ثبت بعده الوعيد). 


)١(‏ كذا نسبه الشارح هناء وكذلك فعل في «البحر المحیط» (۳۹۹/۲) وزاد أن 
الغزالي نسبه للأشعري والقاضى وأصحا)ء ولم طلع عليه في «المستصفى». 


المجلد انی - ل > کک 
قال المصنف": «وهو المختار عندناء فإن الوعید لا پستفاد 
الشافعى أن الصيغة تقتضى الوجوب» ومراده الصيغة الواردة 


في الشرع» إذ لا غرض له في الكلام في شيء غيرهاء ولم يصرح 
الشافعى بأن اقتضاءها للوجوب مستفاد منهاء فلعله يرتض هذا 
الترکیب ویقول به). 


السألة» أعني: القول بأن الوجوب هل هو بالشرع أو باللغة [أو 
بالعقل"]» فتصير المذاهب أربعة: الوجوب بالشرع» الوجوب 
باللغة» الوجوب بضم الشرع إلى اللغةء [الوجوب بالعقل]. 


(1) «الإاج» »)٠١٤۲/٤(‏ وانظر كذلك في «رفع الحاجب» .)٠٠١۲/۲(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش ۲ وعليها علامة التصحيح» وني أصله و ۳: 
«يغاير المذهبين السابقين»» وفي ١‏ و :٤‏ «مغاير للمذهبين السابقين»ء وكذلك 
هو في «الإبهاج»» وظني أن الشارح في أول الأمر أخذ النص منه» ثم بعد 
ذلك أضاف في الشرح إضافات اقتضى تعديله» لكنه لإ يُعدّل النص في جيع 
موارده» والله أعلم. 

(۳) ما بين المعقوفتين من «الغيث)» وليس في النسخ ١‏ و ۲ و ۳ و ٠٤‏ وسياق 
الشارح يشهد لإثباته» وينبه على أن نسخة ۲ مع ما سبق من إشارتي لا بمامشه 
يواصل التصحيح على مقتضاه في بعد ولذلك جد فيه قوله: «(فتصر 
المذاهب ثلاثة» بدل «أربعة)» ولا تجد فيه كلمة: «الوجوب بالعقل». 


€3 ما بين المعقوفتين من ١‏ و ۰٤‏ ولا وجودله ني ۲و ". 


O کک‎ ٤ کک‎ 


(ص): 
وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام. 


ما سبق في صيغة «افعل» من حيث هي» فأما إذا صدرت 
| من الشارع مجردة عن القرائن وجب الفعل عملا بالحقيقة» وهل 
يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عن كون المراد بها 
ذلك؟» فيه خلاف العام في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن 
اللخصص» وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث العام. 

وهذه المسألة غريبة قل من ذكرهاء ومن صرح بجريان 
الخلاف هنا الشيخ أبو حامد الإسفرائيني في كتابه في «الأصول» 
وابن الصباع في «العدة». 


- المجلد الثانى - کک ¥ کک 
[المبحث الرابع؛ صبغة الأمر بعد الجظر والنهي بعد الوجوب] 


(ص): 

فإن ورد بعد حظر - قال الإمام: أو استئذان -.. فللإباحةء 
وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام: للوجوب» وتوقف 
إمام الحرمين. 


ا لخلاف في ورود الأمر بعد حظر سابق كقوله تعالى: (وإذا حللتم 
فاصطادوا [الأئدة: ۲] مشهور» وأما وروده بعد الاستئذان.. فذکره 
الإمام ارارق ومثله بقول الصحابة: کف نصلى علىك؟» قال : 
«قولوا: الله صل عل حمد). 

وفيه ژلاثة مذاهب: 


أصحها: انه للإباحة» فإن سبق الحظر قرينة صارفة» قال 


.)۹٦/۲( «المحصول»‎ )1( 


(۲) آخرجه البخاري (۳۳۹۹» )٩۳٦۰‏ ومسلم )٤۰۷(‏ من حديث آبي هميد 
الساعدي ر 
قال العراقي: «ويمكن التمثيل له أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام لا سئل 
عن الوضوء من لحوم الإبل: «توضؤوا منها)» فيجري فيه الخلاف المتقدم». 


کک ۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


صاحب «القواطع» :)1٤/۱(‏ ((وهر ظاهر کلام الشافعي ٤‏ 
«أحكام القرآن»». ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

والخاني: للوجوب» لن الصيغة تقتضبه» ووروده بعد الحظر 
لا تأثير له» وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ آبي إسحاق 
والسمعاني والامام ني «المحصول»(۲/٦4)»‏ ونقله الشيخ أبو 
حامد اللإسفرائيني في كتابه عن أكثر أصحابنا ثم قال: «وهو قول 
كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين». 

والغالث: الوقف بينهاء وهو اختيار إمام الحرمين مع كونه 
أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر". 

واعلم أنهم لم يجحكوا هنا القول الآتي في المسألة بعدها برجوع 
الحال إل ما کان قبلهاء ولا ىعد طر ده . 


(۱) انظر «الوصول إلى الآصول» لابن برهان .)٠١۹/۱(‏ 


(۲) وانظر اختيار القاضي في «التقريب» )4٦/۲(‏ واختيار الشيخ أبي إسحاق في 
«اللمع» )٤۸(‏ واختيار السمعاني في «القواطع» .)١٤١-١٤٩/١(‏ 


(۳) انظ «الرهان» لامام الح مین (۱/ ۲٦۰-۲٦٤‏ ف:۱۷۳). 
: ي 


)٤(‏ قال العراقي: «كان شيخنا الإمام البلقيني يقول: إن هذا هو المختار» فإنه 
للإباحة في قوله تعالى: #ولذا حلع فأصطادواً ‏ [المائدة: ۲]» وللإيجاب 
في قوله تعالى: ‏ اذا افلح الأمهر ارم الوأ المركينَ ‏ [التوبة: »]١‏ 
فالاصطياد كان قبل تحريمه بالإحرام مباحا فاستمر كذلك» وقتال المشركين 


قبل تحريمه في هذه المدة كان واجبا فاستمر كذلك». 


- المجلد الثانی - دک ٤۰۹‏ دک 
تنبيهان 


الأول: قوله أولا: «قال الإمام: أو استئذان» ليس معناه أن 
الإمام قال: إن ورد بعد حظر أو بعد استئذان فلللإباحة» بل معناه: 
أن وروده بعد الاستئذان فائدة أفادها الإمام أن حكمه حكم 
وروده بعد الحظر» وحكمه بعد الحظر فيه الخحلاف» وهي نافعة في 
الاسثدلال على وجوب الصلاة في التشهد. 

القاني: ترحمة المسألة بالأمر بعد الحظر قاله الجمهور» وعن 
القاضي أبي بكر آنه رغب عنها وقال: «الأولى أن يقال: «افعل» 
بعد الحظر؛ لأن «افعل» تكون أمرا تارة وغير أمر» والمباح لايكون 
مأمورا به» وإنا هو مأذون فيه». 

(ص): 

أما النهي بعد الوجوب.. فالجمهور: للتحريم» وقيل: للكراهة 
وقيل: للإباحةء وقيل: لإسقاط الوجوب وإمام الحرمين عل وقفه. 


النهي الوارد بعد الو جوب هل يقتض التحريم؟» على مذاهب: 
السابق قرينة ني حمل النهي على رفع الوجوب» وحكى الأستاذ 


(۱) «التقریب» (4۳/۲). 


کر 1۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والقاضى فيه الاتفاق”'» وفرقوا بينه وبين الأمر بعد الحظر - حيث 


اعتبروا القرينة هناك ولم يعتبروها هنا - بوجهين: 

أحدها: أن النهي لدفع المفاسد. والأمر لتحصيل المصالح» 
واعتناء" الشارع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح. 

ثانيها: أن النهي عن الشىء موافق للأصل الدال على عدم 
الفعل» ولا كذلك الأمر". 

والغاني: أنه لكراهة التنزيه» وهذا القول موجود في «المسودة 
الأصولية» لبني“ تيمية )۲۲۸/١(‏ عن حكاية القاضي أبي يعلى 
2 

والغالث: آنه للإباحة» کالقول به هناك ویدل له قوله تعالی: 


قال إن سالىك عن سیم بعد افلا سنحبنی 4 [الكهف: .]۷١‏ 


(1) انظر قول الأستاذ في «البرهان» .۲٠٠/١(‏ ف: )۱۷١‏ وقول القاضى في 
«التلخیص» (۲۸۹-۲۸۸/۱) كلاها لإمام الحرمين. 


(۲) کذا في ۱ و ۰۲ وي ۳ و ٤:(واعتبار).‏ 


(۳) زاد المصنف في «الإماج» )٠١۸۹/٤(‏ وجهًا ثالغا: أن القائل بالإباحة تم إن 
دعاه إليها ورود الصيغة كثيرا في الآيات والأخبار بمعنى الإباحةء» بخلاف 
النهي بعد الوجوب» ورابعا: أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة 
الأمر على الوجوب؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. 

)٤(‏ كذا في ۲ و ۴ و »٤‏ في :١‏ «لابن»» والظاهر أن الصواب الأول» نظرًا إلى أن 
النقل إنا هو من غير زيادات شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة). 


- المجلد الثانی - وک ١ا٤‏ دک 


والرابع: آنه يرفع ذلك الوجوب» فيكون نسخاء ويعيد الأمر إلى ما 
كان قبله» وهذا يؤخذ من نقل صاحب «المسودة الأصولية» .)۲۲۸/١(‏ 


واللخامس: أنه على الوقف» وهو قول إمام الحرمين فقال: «أما 
أنا فأسحب ذيل الوقف عليه كا قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر». 


(۱) «الرهان» (۱/٥٦٠۲»ف:٤۱۷).‏ 


(۲) فائدة في حكم الأمر بعد الاستئذان: 

قال المصنف في «الإٍہاج» )۱٠١۹۲-۱٠۸۹/٤(‏ ونحوه في «رفع الحاجب» 
(۱-۰/۳): «تقدم ما ذكره الإمام في الأمر عقيب الاستئذانء وأما النهي 
عقيب الاستئذان» مثل قوله يي لسعك وقد قال له: أوصى بلي کله؟ قال: 
« ومثل: ل بعضنا على بعض؟ (نعم»» أيصافح ف البعض؟ قال: 
«نعم» أينحني بعضنا لبعض؟» قال: «لا). ووقع في السنة كثير من ذلك.. 
فهذا الاستفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبرء كأنه يقول: أيقع هذا أو 
لاء وجوابه في الأصل خبر أيضاء يقول: يقع أو لاء كقولك: يقوم زيد؟» 
فيجيب: نعم أو لاء ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد بذلك الاستفهام عن 
الحكم الشرعي» كا في هذين الحديثين وأشباههاء فإن القرينة تدل على أن 
المراد اللاستفهام على الحكم الشرعي» إما الوجوب أو الجحواز أو الاستحباب» 
وقد یکون استرشادا أيضاء فیکون ا لجواب بلا أو نعم واردا على ما فهم من 
السؤال. 

والظاهر في الحديث الثاني أن المراد الاستفهام عن الجواز» ولذلك كان 
الانحناء حراماء وقوله: «نعم» في السلام والمصافحه فيه جواز ذلك خاصة» 
واستحبابه من دلیل آخر» ولا نقدره آمراء بل خبرا. 

وكذا في حديث سعد الظاهر فيه آنه استفهام عن الجواز» ولذلك في الثلث 
قال بهاة: «الشلث والغلث كثير)» فإن «نعم» مقدرة فيه» ولا نقدره أمراء لأنه 
ليس مستحبا لقوله أنه كثير» وليس بنا ضرورة إلى تقديره أمرا وصرفه عن 
ظاهره. 


فهذا هو القاعدة في ذلك» قررها والدي زي وينبني عليها مباحث في 
مواضع كثيرة» فافهمها. 

وقال العراقي: «ويحتمل أن المفهوم منه فيه السؤال عن الندب» 
ويجحتمل أن المفهوم من المثال الأول أن السؤال عن الندب» وفي الثاني 
عن الإ باحة. 

ومن آمثلته حديث: سئل عن لحوم الغنم فقال: «لا توضؤوا منها»» والظاهر 
أن السؤال فيه عن الوجوب» فيكون معنى الجواب: لا يجب الوضوء منهاء 


والته أعلم». 


- المجلد الثانى - 9ک ۴ 9ک 


(ص): 
مسألة: [دلالة الأمر على التكرار أو المرة] 
الأمر بطلب الماهيةء لا لتكرار ولا مرةء والمرة ضرورية 
وقيل: مدلولةء وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقاء وقيل: 
إن علق بشرط أو صفةء وقيل: بالوقف. 


الأمر بطلب الماهية - آي: المجرد عن التقييد بالمرة أو الكثرة 
- اختلفوا فيه على مذاهی”': 

أصحها: قول المحققين أنه لا يدل على المرة ولا على التكرارء 
وإنما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط, ثم إن المرة الواحدة لا 
بد منها في الامتثال» فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به» لا أن 
الأمر يدل عليها بذاته". 


(1) قال العراقي: «جعل الشارح لفظ المصنف «الأمر بطلب الماهية» بالباء 
وشرحه على أنه تصویر لله ألة» والخبر في قوله: «لا لتكرار ولا مرة)ء ولا 
معنى لذلك فإن الأمر هو الطلب» وإنم) عبارة «لطلب الماهية» باللام» وهو 
ا لخر» وقوله: (لا لتکرار ولا مره) لتقرير ذلك وتأكيده» والته أعلم». 


(۲) قال المصنف في «رفع الحاجب» :)١٠١/۲(‏ «وأراه رآي أكثر أصحابناء وإن 
صرح أحد منهم باقتضائه المرة فهذا مراده» ويظهر لك بتأمل كلامه». 


9ک ٤‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والقاني: آنه يدل على المرة بلفظهء ولا يحتمل التكرار أصلاء 
وإنما مجمل عليه بدليل» ونقله الشيخ بو إسحاق عن أكثر أصحابنا 
وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. 

والغالث: آنه للتكرار مطلقا المستوعب لزمان العمر» وبه 
قال الأستاذ بو إسحاق والشيخ أبو حاتم القزويني في| نقله 
عنه صاحبه الشيرازي في «(شرح اللمع» (۲۲۰/۱) لکن شر ط 
هذا القول اللإمكان» دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات ' 
الإنسان ك قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ. 

ومراد المصنف بالإطلاق ما سيذكره في مقابله من الخلاف. 

والرابع: إن علق بشرط آو صفة اقتضى التكرار» مثل: #إوإن 
CK‏ ا %# [الائدة: »]٦‏ والسارف والسَارقَةً 
َاقَطحَُوَاً 4 [الائدة: ۳۸]»ء وإن كان مطلقا لم يقتضه. 

واختار الآمدي وابن الحاجب آنه لا يقتضى التكرار في المعلق 
ا 


(1) وكذاعن اختيار القاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أي حامد انظر «شرح اللمع» 
للشيخ أبي إسحاق »)۲۲٠/١(‏ قال المصنف في «رفع الحاجب» :)١۱١/۲(‏ «إن 
النقلة هذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الرأي المختار» وليس غرضهم إلا نفي 
التكرار» والخروج عن العهدة بالمرة» ولذلك م حك أحد منهم المذهب المختار مع 
حكاية هذاء وإنا اقتصروا على هذا لأنه عندهم هو نفس ذلك المذهب». 


)۲( هو حمود بن الحسن بن محمد القزويني ال متو سنة ٤٤١(‏ ه). 
(۳) انظر «الإحکام» للآمدي (۱۹۹/۲) و«رفع الحاجب» .)٥۱٩-٥۱۰/۲(‏ 


- المجلد الثانى - ۵ 9 


وقال البيضاوي: «لا يقتضيه لفظا ويقتضيه قياسا»'. 


ا لخامس: الوقف"» قالوا: وهو تمل لشيئين: 


انظر «الإبهاج» »)١١١١/٤(‏ وأصله عند الرازي في «المحصول» .)٠١۷/۲(‏ 
هذا وفي هذه المسألة تفصيل ثالث: أن المعلق بالصفة يقتضي التكرار 
دوف الاق ار دن اما ارهن ى ااا( 
من كلام القاضي آي بكر وصححه» واختاره المصنف في «الإاج» 
.)۱۹/٤(‏ 

قلت: وعند التحقيق مرجع هذه التفصيلات إلى شيء واحد» وليس بينها 
خلاف حقق» لأن مبناها على اختلاف تصوير المسألةء فقد ذكر الآمدي 
وابن الحاجب وغيرهما أن محل الخلاف في] لم يثبت كونه علة» فإن ثبت 
کونه علة کالزنا تکرر الحکم بتکرره اتفاقا» ولا وجود في كلامه] لتعليق 
الأمر بصفة أو شرط» وسبقه| إلى ذلك القاضي وإمام الحرمين» ولا جعل 
الرازي الكلام ني مطلق الأمر المعلق با يشمل الصفة والشرط قال بقوله 
من اقتضاء التكرار قياسًاء والصفة التي يعلق بها الأمر والتي يتكرر بسببه 
قياسا إنها هي الصفة المشتملة على العلةء هذا ما انقدح في الذهن» وادته 
أعلم بالصواب. 


وهو رأي القاضي أبي بكر الباقلاني وجاعة الواقفية» ومعناه: أنه حتمل 
للمرة والمرتين وعدد محصور زائد عليهماء ومحتمل للتكرار في جميع الأوقات» 
والإجماع قائم على انتفاء ما عدا التكرار والمرةء فانحصر الوقف فيهاء وادعى 
القاضي الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه والغرض كا قال المصنف في 
«رفع ا لحاجب» :)١٠۲/۲(‏ «آنه لم يقل أحد: إن المرة لا تعقل» لا من الواقفية 
ولا من غيرهم). 


کک 1٦‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


اخدھا ان کن کن ال رول عا 
في أحدهما على قرينة. 


والشاني: آنه لأحدهما ولا نعرفه فنتوقف لجهلنا بالواقع. 


(1) وفي المسألة مذهب سادس حكاه صفى الدين الهندي في «ناية الوصول» 
)۹۲۰-۹۲٤/۳(‏ عن عیسی بن أبان آنه إن كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه 
في جميع المدة فيلزمه في جميعهاء وإلا فيلزمه الأقل. 


- المجلد الثانى - 0ک ۲۷ 9 


[دلالة الأمر على الغو ر أو التراخي] 
(ص): 
ولا لفور خلافا لقوم» وقيل: للفور أو العزم» وقيل: مشترك. 


«ولا لفور» عطف على قوله: «لا لقكرار»» أي: الأمر المطلق 
مقتضاه طلب الفعل المأمور به» ولا دلالة على خصوص الفور أو 
التراخي» فيجوز البدار إلى الامتثال عقيب وروده ويجوز التأخير» 
ولا يتعین حدما بخصوصه إلا بدليل. 

قال إمام الحرمين: «ينسب إلى الشافعي وأصحابه» وهو 
الأليق بتفريعاته في الفقه وإن م يصرح به في مجموعاته في الأصول». 

والشاني: إنه يقتضي الفورء أي: وجوب البدار إلى الفعل» 
ومنع التأخبر عن أول وقت الإمكان بلا عذر» وهو قول الحنفية 
والحنابلةء وكذلك المالكية كا قاله القاضي عبد الوهاب» واختاره 
من أصحابنا القاضي أبو حامد المروروذي وأبو بكر الصيرفي. 

والغالث: آنه للفور أو العزم» وهذا عائد لأعم من المضيق 
والموسع» ثم العزم إن يكون في الموسع»ء ولا يناي هذا العود 


(1) «الرهان» (۲۳۲/۱. ف:۳٤١).‏ 


کک 41۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
للأعم» إذ انفراد بعض أفراد الأعم بالحكم لا يوجب عدم العود 
إلى الأعم» وهمذا قال ابن الحاجب: «وقال القاضى: إما الفور وإما 
العزم»"'» مع تصويره المسألة بمطلق الأمر» غير مقيدها بموسع 
ولا مضيق» وكل من تكلم على المسألة حتى القاضي نفسه تكلم 
عليها مطلقاء ثم اختار هذا بناء على صله في الواجب الموسع» وأن 
العزم فيه واجب عند التأخير. 

والرابع: آنه مشترك» حکاه ٤‏ «المنهاج»"» وآصله: أن ٤‏ 
المسألة قولا بالوقف» إما لعدم العلم بمدلولهء أو لأنه مشترك 
بين اقتضاء الفور والتراخي بالاشتراك اللفظي» فكان الأحسن 
التصريح بالوقف» ليشمل هذين الاحتالين. 
(ص): 
والمبادر متشلء خلافا لمن منع ومن وقف. 


لو بادر إلى فعله أول الوقت من غير تأخير.. فالمشهور أنه 
متثل» سواء قلنا أن الأمر يقتضى الفور آم لاء ووراءه قولان 


۰ 
ww 


غریبان: 


(۱) انظر «رفع الحاجب» .)١۱۹/۲(‏ 
(۲) انظر «الإہاج» .)۱۱۲٤/٤(‏ 


لمجد اشا - دک ۱۹ کی 

أحدهما: حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن بعضهم أنه قال: لا 
يقطع بكونه متثلا؛ لجواز إرادة التراخي» وقال: «إن القائل به خرق 
الإجماع». ومثله قول الإمام في «البرهان» »۲۳۳/۹١(‏ ف: :)٠٤٤‏ 
إن من ترجم المسألة بأن الصيغة هل تقتضي التراخي.. فلفظه 
مدخول» فإنه يقتضي اقتضاءها للتراخي على قول حتى لو فرض 
الامتثال على البدار م يعتد به» وليس هذا معتقد أحد». 


الغافي: إننا نتوقف؛ لكونه مشكوكا في أن المراد به الفور أو 
التراخي فيتوقف في الامتثال» وهو قضية كلام إمام الحرمين"'. 


(۱) وعبارته في «الرهان» »۲٤۸-۲٤۷/۹(‏ ف: :)٦١‏ «الذي أقطع به أن 
المطالب مها أتى بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع المطلوب» وإنا 
التوقف في آمر آخرء وهو أنه إن بادر م يعص» وإن أخر فهو مع التأخير متثل 
لأصل المطلوب» وهل يتعرض للإثم بالتأخير ففيه التوقف» وأما وضع 
التوقف في أن المؤخر هل يكون كمن يوقع ما طلب منه وراء الوقت الذي 
يتأقت به الأمر حتى لا يكون متثلا أصلا.. فهذا بعيد»» قلت: وقد ادعى 
العراقي بن عبارة ابن الصباغ تقتضي مساواة هذا القول للأول» وأنا م يظهر 


9ک 30 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
مسألة: [دلالة الأمرالمؤقت على لزوم القضاء] 
الرازي والشيرازي وعبد الجبار: الأمر يستلزم القضاء 
وقال الأكثر: القضاء بأمر جديد. 


إذا مر الشارع بالفعل في وقت معين» فخرج الوقت ول 
يفعل.. فهل يجب القضاء بأمر جديد ابتداء أم يجب بالأمر السابق» 
بمعنی آنه یستلزمه لا انه عینه؟» قولان: 

فذهب عبد الحبار والإمام في «المحصول) إلى الثاني حتجين 
بقوله بياة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”» 
فقوله: «فليصلها إذا ذكرها» دليل على أن الأمر الأول باق عليهء 
ون الواجب بعد الوقت هو الواجب الذي كان في الوقت. 


(۱) ورد ني هامش ۲ ما نصه: لم يرد الماتن الإمام الرازي كا فهمه الشارح» وإنا. 
أراد آبا بكر الرازي من الحنفية» وقد عزا الإمام في «المحصول» )۲١٠/۲(‏ 
القول إليه وصرح بذكره» فليعلم»» قلت: آما مذهب الرازي صاحب 
«المحصول» فهو مع الجمهور في أن القضاء بأمر جديد» والثه أعلم. 


100 
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آخرجه ابو يعلى في مسنده (۳۰۸۹) بسند صحيح من حديث أنس بن مالك و 
وهو بنحوه عند الدارمي (۱۳۹۹)» وهو متفق عليه (خ: ۰9۹۷ م: )۹۸٤‏ بلفظ: 


«من سى صلاة فليصل إذا ذكرها». 


- المجلد الثانی - وکل +١١‏ ل 
وما نقله المصنف عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي سهو» فإنه 
صحح ني «اللمع) )٥۳(‏ قول الأكشريه". 
وذهب الأكثرون إلى أن القضاء بأمر جديد؛ لأنه فات الأمر 
بفوات الوقت» فيفوت الوجوب» والحديث حجة لنا؛ لأن قوله: 
«افليصلها» آمر جديد» فلو كان الأمر الأول باقيا عليه لم جحتج إلى 
هذا الثاني» فلا ذكره دل على وجوبه بهذا الأمرء لا بالأمر الأول. 


(1) قلت: ونحوه في «التبصرة» )٦٤(‏ و«اشرح اللمع» (١/١٠٠)ء‏ فالعجب من 
اللصنف كيف وهم هذا الوهم» ولكل عام هفوة. 


کک ۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[دلالة الأمر على الإجزاي] 


(ص): 


والأصح: أن الإتيان بالمأمور يستلزم الإجزاء. 


إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء» 
تحصيل الحاصل» أو لغيره ويلزم أن لا يكون الإتيان بتمام المأمور 

وقال بو هاشم وعبد الجبار: لا يوجبه كا لا يوجب النهي 
الفتستاد. 

قال في «المنتهى» (۷۹): «إن راد آنه لا يمتنع أن يرد أمر بعده 
بمثله.. فمسلم» ويرجع النزاع في تسمیته قضاء» وإِن أراد آنه لا 
يدل على سقو طه.. فساقط». 


(1) قال العراقي: «وفي الرد على أبي هاشم بيا تقدم نظر؛ فإنه لا يقول ببقاء 
التكليف بالمأمور به» بل يوافق على سقوطه» لكنه يقول: السقوط مستفاد من 
الراءة الأصلية» وغبره يقول: من ذلك الأمر». 


- المجاد الثانی - وک ٤۲٣١‏ د 
قلت: وبالأول صرح عبد الحبار في «العمد» أنه لا يستلزمه» 
بمعنى آنه لا يمتنع أن يقول الحكيم: «افعل كذاء فإذا فعلت.. 
أديت الواجب» ويلزمك مع ذلك القضاء»'. 
والخلاف مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاءء أما إذا 
فسرناه بسقوط التعبد به.. فالامتثال عصل للاجزاء بلا خلاف» 
فكان حت المصنف التنبيه على ذلك؛ ليعرف به خلل من أطلق 
الخلاف. 


.)4۹/١( انظر «المعتمد»‎ )١( 


کر ٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[دلالة الأمربالأمر بالشيء] 


(ص): 


أي: ليس آمرا لذلك الغير بذلك الشىء على الأصح» فإنه جلا 
قال لعمر ل طلق ابنه عبدالله زوجته في الحيض: «مره فليراجعها)'› 
فلم تكن المراجعة واجبة على عبدالله ل) كان الأمر له بذلك من أبيه» 
بخلاف أن يقول النبي بيإ: أخبره أن الله أمره بالرجعة» أو أني آمره 
بہاء ولا يصار إلى آنه مر إلا بدليل. 

ونقل العالمي من الحنفية عن بعضهم أنه مر" . 

وحكى سليم الرازي في «التقريب» ما يقتضي آنه يجب على 
الثاني الفعل جزماء وإن) الخلاف في تسميته أمرا. 

وقال في «المحصول» :)۲٠۳١/۲(‏ «الحق أن الله إذا قال لزيد: 
«أوجب على عمرو كذا»» وقال لعمرو: «كل ما أوجب عليك زيد 
| فهو واجب عليك)».. فالأمر بالأمر بالشيء آمر بالشيء في هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۰۱(‏ ومسلم )۱٤۷۱(‏ من حديث ابن عمر ا 


(۲) انظر «بذل النظر» للعالمي .)١١١(‏ 


- المجلد الثانی = وک ٤٠٤۵١‏ وک 
الصورةء ولكنه بالحقيقة إن جاء من قوله: «كل ما أوجب عليك 
فلان فهو واجب عليك»» أما لو م يقل ذلك.. فلا بجب» کا في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع») 
فإن ذلك الأمر لا يقتضي الوجوب على الصبي). انتهى. 
والحق التفصيل» فإن كان للأول أن يأمر الثالث.. فالاأمر 
للثاني بالأمر للثالث أمر للثالث» وإلا فلا. 


(۱) اخرجه ابو داود )٤۹٥(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 


1 : وو 
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ووعنا» وهو إسناد حسن. 


کر ٦‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[دخول الآمرفي عموم أمره] 


(ص): 
وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه. 


الآمر بلفظ يتناول نفسه هل يدخل في الأمر نظرا إلى عموم 
اللفظ وكونه آمرا لا يصلح معارضا؟ فيه قولان» أصحه| عند 
المصنف: نعم» وهذا تابع فيه الهندي فإنه عزاه للأكثرين"» لكن 
ذكرت في كتاب «الوصول إلى ثمار الأصول» ني «باب العموم» أن 
الأكثرين - وهو مذهب الشافعي - على عدم الدخول» لا سيا على 
قول من اشترط في الأمر العلو. 

وينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا م يكن الآمر مأمورا 
بمخاطبة غيره» فإن كان لم يدخل فيه قطعاء ومذا قطع أصحابنا 
فيم لو وكله [ولو بصيغة الأمر"] ليبرئ غرماءه» والوكيل من 
حملة الغرماء.. أنه ليس له أن يبرئ نفسه» وعلله صاحب «التتمة) 


(1) انظر «نهاية الوصول» للهندي .)٠٠۰۳/۳(‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين من ۳ء وكذا في ۲ لكن عليه علامة (ح» إشارة إلى حذفهء 
ولیس في ۱ و ٤‏ ولا «الغيث). 


- المجلد الثانی - کک ٤۲۷‏ ل 
بها ذكرنا» ونص الشافعي آنه لو وكله أن يفرق ثلثه على الفقراء 
ليس له صرفه إلى نفسه وإن كان فقيرا أو مسكيناء ووجهه القاضي 
اث الطيب في «تعليقه» بان اذهب الصحيح: أن المخاطب لا 
يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره» قال: «فإذا أمر الله تعالى 
نبيه بأن يأمر مته أن يفعلوا كذا م يدخل هو في ذلك الأمر). انتهى. 

واحترز بقوله: «بلفظ يتناوله» عا إذا آمر بلفظ خاص» فإنه 


لا يدخل الآمر تحته قطعا. 
وقد اعترض على المصنف فقيل: كيف بجتمع هذا مع قوله في 
آخر «العام»: «الأصح أن المخاطب داخل إن كان خبرا لا أمرا»» 


وقد اعترف بجودة السؤال» ثم انفصل عنه وقال: الآمر يطلق على 
لمنشئ وعلى المبلغ عن المنشى» فيقال: الله سبحانه وتعالى آمر بطريق 
إنه المنشى الحاكم بمضمون الأمر» وهذا بطريق الحقيقةء ويطلق على 
النبي اة باعتبار أنه المبلغ عن الله تعالى» إذا عرفت هذا فالآمر بلفظ 
يتنا وله قد بجي ء بلفظ عام وقد بجيء بغيره كالتثنية وا لجمع غير المحلى 
إذا تحقق دخول اللفظ فيهم| بطريق من الطرق. 

وحاصله: أن موضوع المسألتين ختلف» فمسألة الأمر في 
الإنشاء من منشى أو مبلغ» ومسألة العموم في الخطاب أعم من أن 
يكون إنشاء أو خرا. 


(1) شار البرماوي في «الفوائد السنية» (۱۲۰۹/۳) إلى آنه قاله في «منع الموانع»› 
ولا وجود له في المطبوع منه» فلعله من «الكبير». 


۲۸ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ولا فى ما فيه من التعسف مع وروده في الصورة التي بجتمعان 
فيهاء ولو أنه جمع بينهم] بحمل المذكور هنا على ما إذا كان الخطاب 
یتناوله» کقوله: «إن الله یأمرنا بکذا» وقوله تعال: # وسیک ال 
آؤكر َم 4 [النساء: ]١١‏ ونحوه عملا بعموم الصيغة» والمذكور 
تم على ما إذا م یکن اللفظ متناو لا له» كقوله: خا أله امم آن تد وا 
َر [البقرة: ۹۷[ [لکان آولی"]ء فلا یدخل فيه کا ۾ یدخل 
موسى في ذلك الأمرء بدليل قوله في آخر القصة: #إفد وها وما كاذو 
يمُعَلوب 4 [البقرة: »]۷١‏ ولا يظن بموسى - ذلك» وقول المصنف 
هنا: «بلفظ يتناوله») ولم يذكر هذا القيد هناك صريح في ذكرته» 
والعجب منه كيف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه» وبه يرتفع 
الإشکال» وقد ریت في «التمهید» (۲۷۲-۲۷۰/۱) لأ الخطاب 
هذا التفصيل في هذه المسألة وله الحمدء وغاية ما يلزم المصنف أنه 


فرق المسألة ني موضعين وذكر كل شق في موضع". 


(۱) كذا في ١‏ وإ و ٠٤‏ وني مطبوعة «الغيث): «يأمر)» وكلاهما حتمل» وني :١‏ 
«يأمرکم»» وهو طا 
)۲( ما بين المعقوفتين من «الغيث» حاكيا له عن الشارح» وليس في النسخ ١‏ و ۲ 
۶ و ٣و٤.‏ 
(۳) قال البرماوي في «الفوائد السنية» :)۱١٠١-١۲٠۹/۳(‏ «وفي ذلك نظر؛ لأن 
الصيغة إذا م يمكن أن تكون شاملة للمتكلم فليس محل الخلاف» وإن كانت 
شاملة فالأكثرون في الأمر والنهي على عدم الدخول» وفي الخبر على الدخول». 


سه ىه ي 


- المجلد الثانی - دک ٤۲۹‏ وک 


[دخول النيابة في المأمور] 
(ص): 


وأن النيابة تدخل المأمور إلا لمانعح. 


قال الآمدي: جوز عندنا دخول النيابة فيا كلف به من 
الأفعال البدنية خلافا للمعتزلة» واستدلوا بأن الو جوب إن) كان 
لقهر النفس وكسرهاء والنيابة تنافي ذلك وأجاب أصحابنا بأن 
النيابة لا تأباه لا فيها من بذل المؤنة وتحمل المنة. 

وقول المصنف: «إلا لمانع» قيد لا بد منه ليخرج بعض البدني 
كالصلاة والاعتكاف وكذا الصوم على الجديد. 

ومن الناس من عكس هذه العبارة فقال: الطاعات لا تدخلها 
النيابة إلا الح والصوم على قول؛ لأن القصد من الطاعة الإإجلال 
والإنابة» ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل» فكأنه وكله 
على ما لا يقدر عليه» فلا يصح» وعلى هذا [نص الشافعي کا بينته 
ني «بحر الأصول» (١/١٠٤)ء‏ و"] اقتصر الشيخ عز الدين في 


(۰ ۰-۱۹۸/۹( انظر «الإحكام» للآمدي‎ )٩۱( 


کر 3 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


«أماليه» قال: «و ذا يظهر أن ثواب العبادة البدنية لا يصح للغيرء 
لأنه مرتب على الإجلال» وهو غير حاصل من الغيرء» وإن شئت 
قلت: تمتنع الاستنابة إلا في فعل تحصل مصلحته من الوكيل كا 
تحصل من الموكل». 

وحرر الصفي الهندي المسألة فقال"": «اتفقواعلى جواز دخول 
النيابة في المأمور به إذا كان ماليا وعلى وقوعه أيضاء لاتفاقهم على 
آنه جوز [للغر"] صرف زکاة ماله بنفسه وأن یو کل فيه» وکیف 
لاوصرف زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام إما واجب أو مندوب» 
ومعلوم آنه م يصرفها للفقراء إلا بطريق النيابةء واختلفوا في جواز 


دخو ها فيه ذا کان بدنيا: 


فذهب أصحابنا إلى الجواز والوقوع معاء حتجين بآنه لا يمتنع 
لنفسه» إذ لا يمتنع قول السيد لعبده: «أمرتك بخياطة هذا الثوب» 
فإن خطته بنفسك أو استنبت فيه أثبتك» وإن تركت الأمرين 
عاقبتك»» واحتجوا بالنيابة في الحج» وفيه نظرء فإنه لا يدل على 
جواز النيابة في المأمور به إذا كان بدنيا صرفاء بل إن يدل على ما 


(1) «نهاية الوصول» (۳/ .)١١١٤-١١۱۱۰‏ 


(Y) |‏ كلمة «للغير» كذا في النسخ ١‏ و ۲ و ۳ و ٤‏ و«البحر المحيط) (۹١/١١٤)ء‏ 
وفي «نهاية الوصول»: «للغنى». 


لمجد شتی - ي ۲ 
هو [بدني ومالي] معا كالحج» ولعل الخصم جوز ذلك فلا يكون 
دلیلا عليه. 

واحتح المانع بأن القصد من إيجاب العبادة البدنية امتحان 
النيابة امتحان أيضا». 


(1) ما بين المعقوفتين من ٤‏ و«البحر المحيط» »)٤۳۲/١(‏ وكذلك هو في «نهاية 
الوصول»)» وني ١‏ و ۲ و": «بدن ومال» بدون ياء النسبة. 


و 


9ک ۲ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
مسألة: [دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده] 
قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن 
ضده الوجودي» وعن القاضي: يتضمنه» وعليه عبد الجبار وأبو 
الحسين [والإمام“] والآمدي» [وقال إمام الحرمين والغزالي: 
لا عينه ولا يتضمنهء وقيل: أمر الوجوب يتضمن”] فقط أما 
اللفظي.. فليس عين النهي قطعاء ولا يتضمنه عل الأصح. 


الكلام في هذه المسألة يقع على وجهين: 
أحدهما: في النفساني 


أحدها: أنه عين النهي عن ضده وهو قول الأشعري 
والقاضی» وأطنب ٤‏ صر ته ٤‏ «التقريب» (۱۹۸/۲( [بناء 


(۱) كلمة «والإمام» ملحق امش ۲ مصححاء ولا وجود لماي ١‏ و ۳ و٤‏ 
والظاهر أنه لا وجود ها في نسخة الشارح» ولذلك لم يتعرض في الشرح لبيان 
رأي الإمام» مع أن حوله كلام فصله المصنف في «الإبهاج»» والته أعلم. 


- المجلد الثانی = وک ٤٣٣‏ دک 

على أصلهم أن كلام الله تعالى واحد لا يتنوع» وهو بنفسه آمر با 
أمر وغہى عا نهى» فكان تأثير الأمر بالشيء نميا عن ضده» وعلى 
الك ا 

والثاني: ليس عينه» ولكن يتضمنه عقلا» وذكر إمام الحرمين 
أن القاضي صار إليه في آخر مصنفاته" ونقله الشيخ أبو حامد 
الإسفرائيني عن أكثر أصحابناء ونقله المصنف عن عبد الجبار 
ومن معه» وفيه شيء نذکره. 

والغالث: آنه ليس نيا عن ضده ولا متضمنا له» [بل هو 
مسكوت عنه"]» واختاره إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب°)» 
وقال إلكيا: إنه الذي استقر عليه القاضي. 

والرابع: التفصيل بين أمر الإ يجاب فيتضمن النهي عن ضده» 
وأمر الندب ليس نيا عن ضده ولا متضمنا له» فإن أضداده مباحة 
غير منهي عنهاء وهو قول بعض المعتزلة» [ومن لم يفصل جعل 


(1) ما بين المعقوفتين أعلم عليها بعلامة الحذف «ح» في ۲» وهو ثابت في ۱ و ٣‏ 
و ٠٤‏ إن أن ٤‏ سقط منه كلمة «تأثر). 


(۲) انظر «البرهان» لإمام الحرمین (۱/ ۲٠۰‏ ف: .)١١۳‏ 


ما بين المعقوفتين من ۳» وكذا في ۲ وأعلم عليه بعلامة الحذف «ح» وليس 
ی ۱ و ٤‏ ولا (الغيث). 


انظر «البرهان» لإمام الحرمين »۲٠۲/١(‏ ف: )١١ ١‏ و«المستصفى» للغزالي 
(۲۷۴/۱) وارفع الحاجب» .)٥۷/۲(‏ 


کک ٤‏ 0 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ار ایا غ ی ی کی ر ا ع د 
مندوبا کا یکون فعله مندوبا""]. 

وإنما قيدنا هذا الخلاف بالنفسي؛ للتنبيه على آنه ليس الخلاف 
في صيغة الأمر وصيغة النهي» إذ لا نزاع في آنا صيغتان ختلفتان» 
وإنما النزاع عند القائلين بالنفسي بآن الأمر هو الطلب القائم 
بالنفس راجع إلى أن طلب فعل الشيء هل هو طلب ترك أضداده 
آم لا؟» وهذا وإن لم يصرح به الجمهور وأطلقوا الخلاف فهو 
[متعين لا ذكرنا"]ء والشيخ والقاضي لم يتكلا إلا ني النفسي» 
وذكرا أن اتصاف الشيء بكونه مرا ونيا بمثابة اتصاف الكون 
الواحد بکونه قريبا من شيء بعیدا من غيره. 


الغاني: اللساني 


والمنكرون للنفسي الذاهبون إلى أن الأمر هو نفس صيغة 
«افعل» [وهم المعتزلة فقد اتفقوا على أن الأمر ليس نميا عن ضده» 
ضرورة تغاير صيغة «افعل)"] لصيغة «لا تفعل»» ومذا لم يصر هنا 
أحد إلى أن الأمر نفس النهي» وإنا اختلفوا هل يستلزم النهي [عن 


صده من جهه المعنى على مڏهبين» ومعناه: إن صبغة («افعد» مثلا 


(1) ما بين المعقوفتين أعلم عليه في ۲ باح إشارة لحذفه» وهو ثابت في ١‏ و و .٤‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ و ٤‏ في ۲: «متضمن ل| ذكرنا)» وفي ۳: (متضمن ها). 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من ۳ وهو ثابت في ١‏ و ۲ و٤.‏ 


1 س ي ۽ 
- المجلد الثانی - وک ٤٠۵١‏ دک 
تقتضي إيجاد القعود» فهل يستلزم النهي"] عن القيام من حيث 
هي مقتضية لإيجاد القعود آم لا؟» فذهب قدماء مشايخهم إلى منعه» 
وذهب القاضي عبدالحبار وأبو الحسين وغيرهما إلى إثباته» وهؤلاء 
ل يتكلموا إلا في اللساني» فإن الأمر عندهم العبارة فقط ". 
تنبیهان 
الأول روا اة أن ا ا ف ع ا 
وأبي الحسين في المقام الأول منتقدة» فإنم) لم يتكل| إلا في اللساني» 
وأما الآمدي فإنه قال: « إن جوزنا تکلیف ما لا یطاق فليس عینه 
ولا یستلزمه» وإن منعناه استلزمه». 
الثاني: احترز بقوله: «معينا» عن الواجب الموسع والمخير› | 
فإن الأمر )ا ليس نيا عن الضد» والمسألة مقصورة على الواجب 
على التعيين» صرح بذلك الشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي 
في «التقريب» (۱۹۸/۲) وغيرهماء واحترزنا ب«الوجودي» عن 
الترك, فإن الأمر بالشيء نمي عن تركه قطعا. 


(۲) انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري .)٠١١/١(‏ 
(۳( «الإحکام» (۲۱۲/۲). 


(٤(‏ قال العراقي: «فقولنا: «قم» ني عن ترك القيام» وهل هو نهي على التلبس 
بضد من أضداده الوجودية كالقعود والاضطجاع؟» وهذا موضع الخلاف». 


جه هه ده يه يى و 


کک 4 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[إدلالة النهي عن الشيء على الأمر بضده] 


(ص): 

وأما النهي.. فقيل: أمر بالضد, وقيل: عل الخلاف. 

(ش): 

اختلفوا في النهي عن الشيء هل هو آمر بضده؟ على طريقين: 

إحداهما: آنه على الخلاف السابق في الأمر. 
«التقریب» )۲٠١/۲(‏ فإنه جزم بأن النهى أمر بالضد بعد ما 
حكى الخلاف في الأمر» ووجهه أن دلالة النهى على مقتضاه أقوى 
من دلالة الأمر على مقتضاه» ويدل لذلك أن مطلوب النهى فعل 
الضد» فاستحضار الضد في جانب النهى أولى منه في جانب الأمرء 
لآنه في جانب النهى المطلوب» ولا يطلب العاقل إلا ما بحضر 
دنه اله باع جات الفسدة زوالا مر لغ جانت 
| الملصلحةء واعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بالثاني. 


- المجلد الثانی - دک ٤۲۷‏ دک 

وضعف إمام الحرمين هذه الطريقة وقال": «يلزم منها القول 

بمذهب الكعبي في نفي المباح» فإنه إنا صار إلى ذلك من حيث قال: 
لا شيء يقدر مباحا إلا وهو ضد حظورء فيکون حينئذ واجبا). 


الأولى آنه ليس أمرًا بالضد قطعا"» وبه يجتمع في المسألة ثلاث 

طرق" لكن المصنف نازعه في ثبوتها وقال: «إنه م يعثر عليه نقلاء 

ولم يتجه له عقلا»“» وقال غيره: إنه مبني على أن النهي طلب نفي 

الفعل» لا طلب الکف عنه الڏذې هو ضده کا هو مذهب أ 

هاشم» فلا یکون آمرا بالضد. 

(1) «الرهان» (١/٤١۲.»ف:١١١).‏ 

(۲) عبارة ابن الحاجب الذي استنبط منه الشارح هذا المعنى قوله: «اختيار الإمام 
والغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نميا عن ضده» ولا يقتضيه عقلاًء وقال 
القاضى ومتابعوه: نمي عن ضده» ثم قال: يتضمنه» ثم اقتصر قوم)» يعني : 
على أن الأمر نبي عن ضده» ولم يقولوا به في النهي» قال ابن الحاجب: «وقال 
القاضى: والنهى كذلك فيها)» يعنی: في آنه عينه أو يتضمنه» وانظر «رفع 
الحاجب» .)٥۲۷/۲(‏ 

(۳) يرد على الشارح أن ابن الحاجب استبدل هذه الطريقة بالأولى» ويدل عليه 
عبارة العراقي: «وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس المذكورة هناء 
وهى آنه ليس أمرا بالضد قطعا»» والظاهر أن هذا هو صواب العبارة الموافق 
ل) في «المختصر)» هذا وقد وافق البرماوي في «الفوائد السنية» )١١٤١/۳(‏ 
طريقة الشارح» والله أعلم. 
أشار البرماوي في «الفوائد السنية» )٠۲١۲١/۳(‏ إلى أن المصنف قاله في «منع 
الموانع). 


۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
مسألة: [دلالة الأمرين المتعاقبين] 


الأمران غير متعاقبين» أو بغير متماثلين.. غيرانء والمتعاقبان 
بمتماثلين ولا مانع من التكرارء والثاني غير معطوف.. قيل: معمول 
بهماء وقيل: تأكيد وقيل بالوقف» وفي المعطوف التأسيس أرجي 
وقيل: التأكيد» فإن رجح التأكيد بعادي قدم وإلا فالوقف. 


إدا صدر من الآمر أمران.. 


فإن كانا غير متعاقبين» آي: م يكن الثاني عقيب الأول" .. فلا 
[خلاف آنا غبران» وجب العمل با. 

وإن كانا متعاقبين.. فلا" ] خخلو إما أن بختلف المأمور فيه) أو 
4 (۱) لقد أرجع العراقي صورة هذه المسألة إلى أحوال سبعة ريت من المناسب 


التنبيه عليها حيث وردت في كلام الشارح تيسيرًا على المتفهم. 
(۲) هذه الحالة الأولى من المسألة. 


(۳) ما بين المعقوفتين من ۱ و ۲ و ٤‏ وسقط من ۳. 


هه هه هو ههه د ي 


المجلد الثانی - دک ٤٣۹‏ دک 
فإن اختلفا".. فكذلك يجبان قطعاء سواء أمكن الجمع بينهع) 
ک(صل» و(صم)» او امتنع كالصلاة مع أداء الزكاة. 
وإن كانا متماثلين.. فلا يخلو إما أن يكون المأمور به ما يمتنع 
فإن امتنع .. فالثانی تأکید قطعاء» کقوله: «اقتل زیداء اقتل زيدا». | 
وإن لم يمتنع.. فلا يخلو إما أن يكون الثاني معطوفا على الأول أولا.. 
فإن م يكن معطوفاء نحو : صل رکعتین» صل رکعتین)'.. 
ففيه ثلاثة آقوال: أُحدها: آنه يعمل اء فيجب التكرارء لأن 
التأسيس أولى من التأكيد» [وعزاه الهندي للأكثرين) والثاني: 
تأکید» فتجب المرة» لكثرة التأكيد“] ف کلامهم» والأصل عدم 
الزائدء وبه قال الصيرفي وقد رأيته في كتابه «الدلائل والأعلام»”) 
والغالث: الوقف بين حل الثاني على الوجوب أو التأكيد للأول 
لتعارض الاحتمالين» وبه قال آبو الحسين البصري وغيره". 


)١(‏ هذه الحالة الثانية من المسألة. 
(۲) هذه الحالة الثالثة من المسألة. 
(۳) هذه الحالة الرابعة من المسألة. 
انظر «نهاية الوصول» للهندي .)٠١٠١/۳(‏ 
ما بين المعقوفتین من ۱ و ۲ و ۳ وسقط من .٤‏ 
انظر نصه في «البحر المحیط» (۳۹۲/۲). 


انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري .)١١١/١(‏ 


کک ٤‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وما إذا كان معطوفاء مثل: (صل ركعتين وصل ركعتين»'.. 
فحكى المصنف قولين: أرجحهما: يجب العمل بء فيجب 
التكرار» لاقتضاء العطف المغايرة» فيكون التأكيد مرجوحاء 
والاني: حمل على التأكيد» فيجب مرة» لأنه المتيقن. 

فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف نحو: 
«(صل ركعتين وصل الركعتين»"".. وقع التعارض بين العطف 
ومانع التكرار» فالعطف والتأسيس يقتضي التكرار» والتعريف 
والعادة يمنعه ويفيدان التأكيد» فيصار إلى الترجيح» فيقدم 
الأرجح» وهو العمل بالثاني؛ لأن حرف العطف المقتضي 
للتغاير معارض بلام التعريف» وتبقى أظهرية التأسيس سالمة 
من المعارض . 

وإن لم يوجد المرجح» بل تساويا“.. وجب الوقف» كذا 
قالوا: ويظهر أن التوكيد في هذا الأخير أرجح» لأن التأسيس 
يعارضه خالفة دليل براءة الذمة» فيبقى العطف» ويعارضه أحد 


(1) هذه الحالة الخامسة من المسألة. 


هذه الحالة السادسة من المسألة. 
نبه العراقي إلى أن عبارة المصنف 4# تدل على تقديم التأكيد ني هذه الصورة» 


وأما تقديم الأرجح.. فهو مقتضى عبارة ابن الحاجب» والشارح حمل كلام 


هذه الحالة السابعة من المسألة. 


- المجلد الثانی - و ٤٤١‏ دک 
الأمرين» فيبقى الأمر الآخر سال) عن المعارضة» وهو يقتضى 
التو كيد. ۰ ۰ 
هذا شرح كلام المصنف» وقد زاد على ابن الجاجب حكاية قول في 
المعطوف بحمله على التأكيد» وفيه نظر» فإن ظاهر سياقه تصوير مسألة 
العطف ب) إذا م يكن معه لام التعريف» وني هذه الحالة صرح جاعة 
بأنه لا حلاف في مله على التأسيس» لأن الشيء لا يعطف على نفسه» 
ومنهم المندي في «النهاية» )٠١١٤-۱١۹۳/۳(‏ قال: «وأما إذا كان 
معرفا.. فمنهم من هله على التأسيس لأجل العطف» وهو الأول - 
يعني لا سبق -» ومنهم من توقف فيه كأبي الحسين البصري بناء على 
تساوي دلالته| على الاتحاد والمغايرة على ما سبق من أصله)» قال: 
«وأما أصل الصيرفي فيقتضي له على غير" ما اقتضاه الأول لو قيل 
بتساوي دلالتهاء وإلا فيجب إثبات مقتضى الراجح». 


)١(‏ قرر العراقي أنه لم يظهر له ما ظهر للشارح وقال: «الذي يظهر عندي أن 
هذه الصورة السابعة لا وجود اء وهي الخامسة» فإنه إذا عطف الثاني على 
الأول فذلك يقتضي التأسيس» فإما أن يعارضه ما يقتضي التأكيد أم لاء فعدم 
المعارضة هي الحالة ا لخامسة التي أنكر على المصنف حكاية قول فيها بالتأكيدء 
فكيف ير جحه الشارح هنا؟!» لكن هذه العبارة التي أتى بها المصنف في قوله 
«وإلا فالوقف» هي عبارة ابن الجحاجب» ومثل ذلك شراحه بقوله: «اسقني 
ماء» واسقني الماء»» وهذا إن) يظهر مثالا للحالة السادسةء فقد ظهر الخلل في 
تصوير هذه الحالة وحكمهاء والله أعلم». 


(۲) کذا ف النسځ ۱و ۲ و "٣و٤‏ »وف (النهاية» للهندى: (عن». 
ي و ١‏ و ٣و‏ وي ي. ع 
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قلت : وکذا حکی ابن الصباع ف «العدة» فجزم ال م ) 
مع العطف ثم قال: فإن دخله لام التعريف والعطف مثل «صل 
ركعتين وصل الركعتين».. فقيل: حمل على الاستئناف» وقيل 
بالوقف. 

فائدة: دکر ابن الحاجب هنا سبال الأمر بمطلی الأهية مر 
بجزئى وخالف صاحب «المحصول»» وقد ذكرها المصنف في 
«باب المطلق والمقيد)» فلا تظن آنه أهملها. 


- المجلد الثانى - کر t۴‏ کر 


[تعريف النهي] 
(ص): 


انهي: اقتضاء کی عن فعلٍِ لا بقول: کف». 


«الاقتضاء» جنس لتناوله الأمر» وإضافته إلى «الكف» تخرج 
الأمر لأنه اقتضاء فعل» وقوله: «لا بقول: كف» معناه أنه ليس كل 
اقتضاء كف عن فعل نہيا كا اقتضاه إطلاق ابن الحاجب وغبره 
بل النهي اقتضاء كف عن فعل ويكون ذلك الاقتضاء دالا على 
ذلك الكف لا بقول: «(کفٌ»» فإن دل بقول: «(كف».. کان أمرا ول 
یکن نهیا که| سبق في حد الاأمر. 

والحاصل أن «(كف»» و «اكفف»» و( أمسك»)» و«ذر»» و«5ع)» 
و«(جاوز»» و«تنح)» وعدا و«تجاوز)» و«إياك)» و«ارويدك»» 
و«مهلا»» و«قف»» وأمثاطهما.. آوامر بالمطابقة وإن اقتضت كفاء 
وارد واي ان عل ا ار اک2 غ 
ضده ضمنا. 
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[د لاله النهي على الدوام] 


(ص): 
وفضيته: الدوام ما لم يقيد بالمرةء وفيل: مطلقا. 


النهي إن قيد بمرة حمل عليها قطعاء وإن كان مطلقا فقضيته 
الدوام» بمعنى أنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائ|ء وهذا بخلاف 
الأمرء لأنه لا محصل الانتهاء إلا بذلك. 

وقيل: إنه يقتضي الدوام مطلقاء وأطلق الشيخ ابو حامد 
وغيره الإجماع عليه» وقضية عبارة المصنف في حكايته القول به مع 
الشك اة 


)١(‏ قال العراقي: «هذا الثاني غريب لم ره لغيره» وقال البيضاوي: إنه كالأمر في 
التكرار والفور» ومقتضاه أن الراجح عدم دلالته عليهاء لكن اقتض كلامه 
قبل ذلك آنه يدل عليهم)اء وبه قال الشيخ أبو إسحاق والآمدي وابن الجحاجب» 
وقال الشيخ أبو حامد وابن برهان وغيرهما: إنه مجمع عليه» وني «المحصول»: 
إنه المشهورء لكنه قال: إن المختار خلافه». 


- المجلد الثانى - کک 40 کر 
يقتضى الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر» لكن"] القاضي عبد 
الوهاب حكى قولا أنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة» والقاضى 


وغيره أجروه مجرى الأمر في آنه لا يقتض الاستيعاب). انتهى. 


(1) «إيضاح المحصول» .)۲٠۸(‏ 


«حكى» في قوله: «لكن القاضى عبد الوهاب حكى...»» والنص كا آثبته في 
«البحر المحیط» »)٤١١۱/۲(‏ ويؤيده سياقة «إيضاح اللحصول» للازري. 
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[معاني النهي] 
(ص): 


وترد صيغته للتحريم» والكراهةء والإرشادء والدعاءء وبيان 
العاقبةء والتقليل والاحتقارء واليأس. 


ترد صيغة «لا تفعل» لسبعة أمور: 


AST 


أحدها: التحريم» كقوله تعالى: ‏ ولا قروا لر 4 [الإسراء: .]١۲‏ 
ثانيها: الكراهة» كقوله تعالى: ولا تَيمَموا اليك مله 
تَنفِفُونٌ 4 [البقرة: ۲۹۷]. 
وثالشها: الإرشاد. لا تلوأعن ياء %# [الائدة: »]٠١١‏ 
كذلك مثل إمام الحرمين"" وفيه نظرء بل هو للتحريم". 
والفرق بين الإرشاد والكراهة: ما سبق في الفرق بينه وبين 
الندب» وهذا اختلف أصحابنا في كراهية المشمس شرعية أو 
إرشاديةء ي: يتعلق با الثواب أو ترجع للمصلحة طبية. 
(۱) انظر «الرهان» (۳۱۷/۱»ف: .)۲۲٣‏ 


(۲) قال العراقي: «الظاهر ما قاله إمام الحرمين» فإنه تعالى قال: إن بد کم سوم 
#» فبين أن مصلحة دنيوية وهي تجنب ما يسؤهم بسماعهم ما يكرهون». 


هد ى ىه هيه يهى ى ي ي 


ج ۰ 4۷ 


سادسها: التقليل والاحتقار") ا للمنهی عنه» کقوله تعالى: 
وا تمدن ينیک ل مامسعتا پو ه [طه: ١۱۳]ء‏ فهو احتقار للدنياء 


قاله في «البرهان» (۳۱۷/۱» ف: »)۲۲١‏ وفيه نظرء بل هو للتحريم. 
سابعها: نحو 4 لا تَعنذِرواً 4 [التوبة: ٦١‏ و 4٤‏ 


(1) قال العراقي: «واعلم أن التقليل هنا بالقاف» فهو بمعنى الاحتقار» وعطفه 
عليه تأكيد» ولو اقتصر على أحدها لكان آول» وظن بعض من تأخر عن 
الشارح أنه التعليل بالعين» فأفرده عنه» ومثله بقوله: «لا تذنب فلا أحسن 
إليك»)» وقال: يمثل الشارح هذا» قلت: وهو عالف لکلام غىره» ولو 
ثهانية» والتّه أعلم»» هذا وقد أقر البرماوي تلميذ الشارح في «الفوائد السنية» 
)١۲۳٠/۳(‏ بأن «التقليل» بالقاف» ورد الجمع بينه وبين الاحتقار» فجعل 
الأول للمنهي عنه موافقة للشارح» وجعل الثاني للمخاطب» ومثله بقوله 
E‏ ا زرو د کرم بد یسیک [التوبة: ١]ء‏ قال: «والمراد: 
تحقر شان اللخاطب هذا النهي»» وأقر المحلي تلميذ البرماوي يي «البدر 
الطالع» )۳۲۹/١(‏ بأن التقليل والاحتقار واحد» لكنه فاد بن المصنف كتبه 
«التعليل» سبق قلم منه» واله أعلم. 
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وفات المصنف: 
الخبر: نحو $ لايس إلا المطهرون 4 [الواقعة: ۷۹]» 
ذکره فی «المحصول» .)١١/۲(‏ 
والتهديد: كقولك لمن لا يمتثل أمرك: «لا قتثل أمري». 
والإأباحة: وذلك في النهي بعد الإيجاب» فإنه إباحة للترك. 
والالتماس: كقولك لنظبرك: «لا تفعل هذا». 
(ص): 


وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر. 


آي: آنه هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم 
e‏ 


وكذا الكلام في أن صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم 
أو الكراهة أو مشتركة بينه) أو موقوفة؟» على ما سبق في الأمرء 
وقد سبق أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب, فالمختار 
أن النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم» وهل نقول: ذلك 
مستفاد من الشرع أو اللغة أو المعنى» يجيء فيه ذلك كله. 


- المجلد التانى - ۹ کک 


[النهي عن منعدد] 


(ص): 


وقد يڪون عن واحد٬‏ ومتعدد جمعا كالحرام المخيرء وفرقا 
كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرقء وجميعا كالزنا والسرقة. 


النھى.. إما أن يكون عن واحد» وهو كثر» وإما أن يكون عن 
متعدد» آي: شيئين فصاعدا.. 

فإما أن يكون نميا عن الجمع - أي: عن اهيئة الاجتاعية -.. 
فيحرم الجمع بینهاء ووز له فعل آحدھا آي شاء» كا لجمع بين 
الان 

ومثله المصنف بالحرام المخير» وقد سبق هناك عن الأصحاب 
أن الحرام المخير لا يقتضي تحريمه) جيعاء بل تحريم حدما فقط» 
فله أن يأتي بأحدهما دون الآخر» ويخير في ذلك» وقالت المعتزلة: 


يقتضي محريمه] جميعاء فيجب عليه ترك كل واحد منها. 
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وإما أن يكون نيا عن الفرق» نحو النعلان تلبسان أو تنزعان» 
فلا جوز التفريق بأن تلبس إحداهما وتنرَع الأخرى. 

وإما أن يكون النهي عن الجميع» أي: عن كل واحد» سواء 
أتى به مع صاحبه أو منفرداء كالنهي عن الزنا والسرقة. 


- المجلد الثانی - و ٤۵١‏ د 
إدلالة النهي على الضساد] 


(ص): 

ومطلق نهي التحريم - وكذا التنزيه في الأظهر - للفساد 
شرعاء وقيل: لغةء وقيل: معنى» فيما عدا المعاملات مطلقاء 
وفيها إن رجع - قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه - 
إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر» وقال الغزالي والإمام: في 
العبادات فقط. 


النهى عن الشىء هل يدل على فساده؟» فىه مذاهب: 
أحدها: أنه يقتضى الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات» 
وعزاه ابن السمعاني لأكثر الأصحاب» وقال": «إنه الظاهر من 


مذهب الشافعى». 


وعلى هذا فهل يدل عليه من جهة الشرع أو وضع اللغة 


(۱) «القواطع» (۲۳۳/۱). 
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في «الحقريب» )٤١/۲(‏ وابن السمعاني» ونقل عن طائفة من 
ا لحنفية ثالثا: أنه يقتضيه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ, لأن 
النهي يدل على قبح المنهي عنه وحظره» وهو مضاد للمشروعية»› 


وقال: إنه الأولى. 


(۱) انظر «القواطع» (۲۳۳/۹). 
والظاهر أن السمعاني إنها حكى عن الطائفة من الحنفية موافقة القائلين بأن 
النهي يقتضي الفسادء لا آنه بالمعنى كا يوهمه كلام الشارح» ثم إن الظاهر 
آنه ۾ حك الدلالة من جهة المعنى على آنه مذهب ثالث» وإنها هو تعبير آخر 
عن الدلالة من جهة جهة الشرع استحسنه» وعبارته في ذلك: «النهى يدل على 
فساد المنهى عنه» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وعليه أكثر الأصحاب» 
إلا آم اختلفوا.. فمنهم من قال: يقتضى الفساد من جهة الوضع في اللغةء أ 
ومنهم من قال: يقتض الفساد من - جهة الشرع» ويمكن أن يقال: : يقتضی 
الفساد من حيث المعنى لا من حيث اللغة» وقد ذهب إلى هذا المذهب أيضا 
جماعة من أصحاب أبى حنيفة». 
ويۇيده آنه خلال مناقشة الأدلة م يعرض إلا لمذهبين» فقال ذ @ :)۲٤۲/۱(‏ 
«بينا وجه فساد المنهي عنه» ويمكن أن يقال: بصيغته؛ لأن صيغته تدل على عدم 
المشروعية» لأن المشروعية بأمر أو إباحة» والنهى ينفي ذلك» ويمكن أن يقال: 
بمعناه؛ لأنه قد دل النهي على قبح المنهي عنه وحظره» وهذا مضاد للمشروعية). 
ثم قال :)۲٤۳١/١(‏ «والأولى أن لا ندعي الفساد بصيغة النهي» لكن نقول إن 
جاء الفساد من حيث معنى النهي». 
فالظاهر أن السمعاني اختار دلالته من جهة الشرع» وصحح الآمدي في 
«الإحکام» (۲۳۲/۲) دلالته من جهة ال وحمله العراقي على الشري 
وصرح به ابن الحاجب والبيضاوي» انظر «(رفع الحاجب» )۲٤١/۳(‏ 
و«الإہاج» »)۱۱١٤/٤(‏ وحمل الكلام على الموافقة والتنوع في العبارة أولى 
من الاختلاف» والته أعلم. 


دتشت ج ا 9 
والغاني: ۹ يفتضه ممللقاء واختاره القفال الشاشي والقاضي ۳ 


بكر والغزالي وغيرهم" قالوا: وإنما الاعتماد في فساده على فوات 
الشرط» ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلى ارتباط الصحة به. 


والقائلون به افترقوا فرقتين: فالجمهور على آنه لا يدل على 
الصحة أيضاء بل يحتاج إلى دليل خارجي من براءة ذمة أو وجوب 
فعل مثله» وادعی القاضي ۴ الاتفاق") ومنهم من قال: بل يدل 
على الصحة» وعزي لأبي حنفية وحمد بن الحسن. 

والقالث: وهو ما أورده الصنف [عن الأكثرين"]ء التفصيل 
بين المعاملات وما عداها من العبادات والإيقاعات» [ففي 
العبادات والإيقاعات“]: يدل على الفساد مطلقاء أي: سواء نمي 
عنها لعينها أو لأمر خارج عنها [لازم ها“]ء وني المعاملات: 
(1) قال العراقي: نقله القاضي عن جهور المتكلمينء والإمام عن أكثر 

الفقهاء والآمدي عن المحققين). وانظر «التقريب» للقاضي )٤٠١/۲(‏ 


و«المستصفى» للغزالي (۱۹۹/۳) و«المحصول» للرازي (۲۹۱/۲) 
و«الإحكام) للآمدي (۲۳۲/۲). 


(۲) انظر «التقریب» للقاضی (۲/ .)٤١-۳٤۰‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين من «الغيث»» وليس في النسخ ١‏ و ۲ و“ و٤.‏ 
ما بین المعقوفتین من ۱ و ۳»› وسقط من ۲ و ٠٤‏ إلا آنه ألحق منه في ۲ قوله: 
«(ففى العبادات) مصححًا. 


ما بين المعقوفتين أعلم عليها في ٣‏ ڊل(ح٬»‏ وهو ٿي »٣‏ وي ۱ و٤‏ «لازم» 
بدون «ها). 
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ينظر؛ فإن رجع إلى أمر داخل فيها كبيع الملاقيح» أو إلى آمر خارج 
عنه لازم كبيع الربا فإن المفاضلة لازمة للعقد.. اقتضي الفساد في 
_هذين» وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم.. م يقتض الفسادء كالبيع 
وقت نداء الجمعة» فإن النهي فيه راجع إلى تفويت الجمعة» وهو 
أمر مقارن" غير لازم للعقد. 

هكذا صرح الأصحاب بالراجع إلى مر داخل أو خارج أو 
لازم» وسکتوا عا شككنا فيه أراجع هو إلى داخل أو خارج» وقد 
تعرض له الشيخ عز الدين في «القواعد» (۲/ ۳۲ )۳٤-‏ فقال: 
«كل تصرف منهي عنه لأمر بجاوره أو يقارنه مع توفر شرائطه 
وآرکانه فهو صحيح» وکل تصرف نېي عنه ولم يعلم لذا نېي 
عنه.. فهو باطل حلا للفظ النهي على الحقيقة). انتهى. 

وهي مسألة مهمة زادها المصنف على الأصوليين". 

والرابع: آنه يدل على الفساد في العبادات فقط دون المعاملات 
والإيقاعات» وهو مذهب أبي الحسين البصري» واختاره الإمام في 
«المحصول» (۲/ .)۲۹١‏ ونقله المصنف عن الغزالي» وفيه نظر» فقد 
صرح ني آخر المسألة من «المستصفی» )۲٠۸/۳(‏ بأن «كل ني 


٤ (1)‏ ۱ و۲ و "و ٤:«مفارق)»‏ إلا آنه شار ني هامش ١‏ إلى أن صوابه: «مقارن» 


و صححه. 


(۲( «منع الموانع» .)١۷١-١۷٤(‏ 


- المجلد الثانى - ول ٤۵١‏ د 
تضمن ارتكابه الإخلال بشرطه دل على الفساد من حيث الإخلال 
بالشرط» لا من حيث النهي»» وهذا قول بتفصيل آخر حکاه ابن 
السمعاني"' «إن كان في فعل النهي إخلال بشرط في صحته إن 
كان عبادة أو نفوذه إن كان عقدا.. وجب القضاء بفساده» وإن ل 
يكن فيه إخلال بم ذكرناه.. ۾ يجب القضاء بفساده». 
تنبیهات 

الأول: احترز بقوله: «مطلق النهي» عن النهي المقيد المقترن 
بقرينة تدل على الفساد أو تدل على عدمه» فليس من حل الخلاف. 
الاني: أشار بقوله: «نهي التحريم» إلى أن حل الخلاف في | 
النهي هل يقتضي الفساد إن هو في التحريم» وأن التنزيه ملحق به 
في الأظهرء لأن المكروه مطلوب الترك» والصحة أمر شرعي» فلا 
یمکن کونه صحیحاء لن طلب ترکه یوجب عدم الاعتبار به إذا 


(۲) 


وقع» وذلك هو الفساد 
لكن يعكر على تعبيره بالأظهر قول الصفي اهندي”: «محل 
ا لخلاف في مهي التحریم» آما التنزیه فلا خلاف فيه على ما يشعر به 


کلامهم» و صرح بذلك بعض المصنفين». انتھی . 


(۱) انظر «القواطع» .)۲١٤/۱(‏ 
(۲( انظر «منع الموانع» .)١۷٤-١۷١۹(‏ 


(۳) «نہاية الوصول» (۱۱۸۰-۹۱۷۹/۳). 
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آي: لا حلاف في عدم اقتضائه الفساد» لكن ما قاله الهندي 


منوع» وقد سبق في مسألة أن الأمر لا يتناول المكروه خلافه» وهمذا 
صحح الأصحاب فساد الصلاة في الوقت المكروه وإن قلنا النهي 
للتنزيه» ولا ينقضه عدم فساد الصلاة في الحام والكنيسة ونحوهماء 
فإن عدم الفساد في تلك لدليل يخصهاء وهذا م يختلف أصحابنا 
في عدم إفسادها وإن اختلفوا في الصلاة في الوقت المكروه» وكذا 
الوضوء بالماء المشمس الكراهية فيه للتنزيه قطعاء ولا يمنع صحة 
الطهارة بلا خلاف'. 
الغالث: ما اختاره المصنف من المذاهب عمدته فيه أن 
ابن برهان حکاه عن الشافعي”"› ودکر غره انه منصور ص ف 
«الرسالة». لكن قد يورد على إطلاقهم الفساد في] عدا المعاملات 
مطلقا أن النهي قد يكون للتحريم ولا يمنع الصحة في الأمر 
الخارج» كاستعال أواني الذهب والفضة في الطهارةء وكذا يرد 
على إطلاقهم الفساد في اللازم بيع الحاضر للبادي» فإن النهي لامر 
(1) قال العراقي: «وذكر ابن الصلاح والنووي أن الصلاة في الأوقات المكروهة 
لا تنعقد وإن قلنا إن الكراهة فيها للتنزيه» واستشكله شيخنا الإإسنوي بأنه 
كيف يباح اللإقدام على ما لا ينعقد وهو تلاعب» ولا إشكال فيه لأن ني 
التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحةء فإن المكروة غيز داخل | 
في مطل الأمرء وإلا يلزم كون الشيء مطلوبا منهياء ولا يصح إلا ما كان 
مطلوباء والته أعلم». 
(۲) انظر «الوصول إلى الاصول» لابن برهان .)۱۸۷/١(‏ 


مید شتی - د ۷ د 
حارج لازم» ومع ذلك ل يقتض الفساد» ويبعد أن يقولوا: خرج 
ذلك بدليل؛ لأنه استرواح لا يليق بالقواعد. 

(ص): 


وقال أحمد: يفيد مطلقا. 


ما سبق في النهي عن الشيء لرجوعه لأمر داخل أو خارج 
لازم فإن كان لأمر خارج عنه ينفك عنه في بعض موارده» سواء 
كان في العبادات؛ كالصلاة في الدار المغخصوبة» والوضوء والتيمم 
بمغصوب» والذبح بسكين مغصوب» فإن النهي راجع لاأمر 
خارج عن الصلاة والوضوء» وهو شغل مال الغير أو إتلافه» أو في 
العقود؛ كالبيع وقت النداء» أو في الإيقاعات؛ كطلاق الحائض.. 
فالأكثرون على آنه لا يقتضي الفساد» ونقل بعضهم الاتفاق فيه» 
لکن عن أحمد: أنه يفده مطلقاء أي: في النهي عنه لعينه أو لخارج 
عنه» وهذا بطل الصلاة في الدار المخصوبة» وسبق هناك. 


وني تعميم الإإأطلاق عنه نظر؛ وإنا قال ذلك في بعض 
العبادات وبعص العقود خاصة» کالبیع وقت النداء") والصلاة 


(1) ألحق مامش ۲ كلمة: «كبيع الحاضر للبادي» قبل قوله: «كالبيع وقت النداء» 
في الموضعين» ولا وجود اني ١و٣و٤.‏ 


ا جه هه هو هه هه هد ص د 


جل 0۸ دإ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
في المغصوب. وإلا فهو يوافق على وقوع الطلاق في الحيض» وي 
طهر جامعها فيه وإرسال الثلاث» وإن كانت منهيا عنها. 

(ص): 

ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل. 


هذا مفرع على المنقول عن أحد أن النهي يقتضي الفساد» وهو أنه 
إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد كان اللفظ باقيا على حقيقته» 
ولم يكن مجازا؛ لأنه م ينتقل عن جميع موجبه» وإنما انتقل عن بعض 
موجبه» فصار كالعموم الذي خرج بعضه يبقى حقيقة في بقي» وهذا 
ذکره ابن عقيل في کتاب «الواضح» (۳/ »)۲٠۰‏ وهو مبني على أن لفظ 
النهي يدل على الفساد بصيغته» وإلا فإذا قلنا آنه يدل عليه شرعا أو 
معنى لم يكن فيه إخراح بعض مدلول اللفظء ولعل هذه المسألة من 
فوائد الخلاف السابق آنه يدل لغة أو شر عا . 


(1) قال العراقي: «ولك أن تقول: قد رجح المصنف أن النهي يدل على الفساد 
في العبادات مطلقاء والتفصيل إنا هو في المعاملات» وحكاه عن الأكثرين»› 
والوضوء من العبادات» فاقتض كلامه فيه الفساد إذا كان لغخصوب» فكيف | 
يبحكي هذا هنا عن آحمد خاصة» ويجعله فيه خالفا للأكثرء وأيضا فقد تقدم لنا 
قول أن النهي يدل على الفساد مطلقاء ون القاضي نقله عن جمهور الشافعية 
والحنفية والمالكية» فكيف بجتمع ذلك مع تخصيصه الفساد في هذه الصورة 
بالنقل عن أحمد». 


- المجلد الثانی - وک ٤۵۹‏ دک 


(ص): 
وأبو حنيفة: لا يفيد مطلقاء نعم المنهي عنه لعينه غير 
مشروع» ففساده عرضي» ثم قال: والمنغي عنه لوصفه يفيد الصحة. 


أطلق بعضهم النقل عن الحنفية ن النهي لا يفيد الفسادء 
واستدرك عليه المصنف فقال: إنا خلافهم في المنهي عنه لغيره» 
ما المنهي عنه لعينه فلا يختلفون في فساده» وبذلك صرح أبو زيد 
في «تقويم الأدلة» )٥۳-۰۲(‏ وغيره» «ثم قال يعني: بو حنيفة 
«والمنهي عنه لوصفه» وإن كان لا يفيد الفساد فإنه «يفيد الصحة» 
أي: ولم يقل ذلك ني المنهي عنه لعينه» وقد صرح شمس الأئمة 
السرخسي من الحنفية بأن المنهي عنه لعينه غير مشروع أصلا» 
وعبارة ابن الحاجب توهم أن القائل بالصحة يطرده فيها"» وليس 
كذلك» فلهذا استظهره المصنف. 

وتحرير مذهبهم أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد 
المنهي عنه» وهو الأصل لكونه مشروعا بدون الوصف» وبنوا على 
هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحا الزيادة أنه يصح العقد. 


(1) «أصول الس رخسى» .)۸١/١(‏ 


(۲) انظر «رفع الحاجب» .)۲۷-۲٠١/۳(‏ 


+٠١‏ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
واحتج القائلون باقتضائه الصحة أن النهي عن التصرف 
يقتضى إمكانه والقدرة عليه» لأن نمي العاجز قبيح» إذ لا يقال 


للزمن: لا تقم» وللاأعمی: لا تبصر. 

وأجيب بأن ذلك إذا كان المنهي عنه أمرا حسوساء فإن كان 
تصرفا شرعیا على معنی آنه لا یفید آحکامه لم یقبح» کا ذا ہي 
اللحدث عن الصلاة والحائض عن الصوم» وأيضا فنهي العباد إن 
يقبح إذا م يكن العجز مستفادا من النهي كا ذكرتم» فإن استفيد 
منه فإنه صحیح» کا إذا بى الموكل وكيله عن البيع» فإنه يصير 
عاجزاء لأنه يصير بالنهي معزولاء فلا يكون ذلك قبیحاء وإِن کان 
نهيا للعاجز ل كان العجز مستفادا من النهي» ولعل هذا معنى قول 
أئمتنا: النهي عن التصرفات الشرعية يكون نسخا ههاء لأنه بسبب 
النهي يعجز عنها ويتعطل عن أحكامه. 


- المجلد الثانی - دک ٤٦١‏ ده 


[دلالة نمي القبول والإجراع] 
(ص): 
وقيل: ن نفي عنه القبول» وقيل: بل النفي دليل الفساد. 


إذا نفى عن الفعل القبول» نحو «لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار» «لا يقبل الله صلاة احدڪم إذا أحدث».. فقيل: 
يقتضي الصحة» بناء على تغاير الصحة والقبول» ويظهر أثر عدم 
بل نفي القبول يدل على الفساد» وهو قضية استدلال أصحابنا 
بالحديثين السابقين على اشتراط الطهارة وستر العورة في الصلاة 
ومن حكى الخلاف في هذه المسألة ابن عقيل من الحنابلة في 
كتابه في الأصول وقال": «الصحيح لا يكون إلا مقبولاء ولا 
یکون مردودا إلا ویکون باطلا). 
(۱) الحدیث الأول: آحرجه ابو داود )٨٤۱١(‏ والترمذي (۳۷۷) وابن ماجه )٠٠٥(‏ 
من حديث عائشة #» وقال الترمذي: «حديث حسن)» والحديث الثاني: 
آخرجه البخاري )1٩٥٤(‏ ومسلم )۲۲١(‏ من حديث أي هريرة و 


(۲) «الواضح في آصول الفقه» .)٠٤٠١/۳(‏ 


9ک 1۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وحكى ابن دقيق العيد في تفسير القبول قولين: 
أحدهما: ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشىءء يقال: 
«فلان قبل عذر فلان» إذا رتب على عذره الغرض المطلوب» وهو 
عدم المؤاخذة بالحناية» وعلى هذا فالصحة والقبول متلازمان. 
والقاني: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليهاء وعلى 
هذا فالقبول أخص من الصحة» فكل مقبول صحيح ولا ينعكس”. 
(ص): 
ونفي الإجزاء كنفي القبولء وقيل: أولى بالفساد. 


® 
0 


مثل قوله کلة: «لا تجزئ صلاة لا يقراً فيها بام القرآن» رواه 
الدارقطن ”"» وقوله: «أربع 5 جزئ ف الضحابا») فره مذهبان: 


(1) «اللإحكام شرح عمدة الأحكام» .)١٤١-١۳/١(‏ 

(۲) قال العراقي: «الذي ظهر لي في كون هذين الحديثين المذكورين نفى فيه) القبول 
وانتفت معه الصحة» وجاء في أحاديث أخر نفي القبول فلم ينتف معه الصحة» 
كصلاة شارب الخمر» والعبد الآبق» وآتي العراف.. نا ننظر فيم نفى فيه القبول» 
فإن قارنت ذلك الفعل معصية كالأّحاديث الثلاثة المذكورة أجزأء فانتفاء القبول 
- أي: الثواب - لأن إثم المعصية أحبطه» وإن م يقارنه معصية كالحديثين الأولين 
فانتفاء القبول بسببه انتفاء شرط» وهو الطهارة في أحد الحديثين» وستر العورة في 
الآخر» ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط» والته أعلم». 

(۳) انظر «سنن الدارقطنی» ٠١٤/۲(‏ رقم: )قال الدارقطنى: «وهذا 
إسناد صحيح). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه )۳۱٤٤(‏ من حديث البراء بن عازب وي وصححه الألباني. 


- المجلد الثانی - کل ٤٦۴‏ و 


أصحهما: القطع أنه كنفي القبول. 

والغاني: فيه الخلاف السابق بالترتيب» وأولى بدلالته على 
الفسادء لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول» بخلاف الإإجزاء مع 
الصحة. 


کر 14 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[العموم والخصوص 
نعريف العام] 
(ص): 


«العام»: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 


«(لفظ» جنس يتناول العام والخاص» وفيه احتراز من المعاني» 
فإن العموم من عوارض الألفاظ» ويعني به الواحد» للاحتراز عن 
الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء متعددة. 

وقوله: «يستغرق» أي: يستغرق لا يصلح آن يدخل تحته» 
فخرج النكرة في الإثبات ولو بصيغة الجحمع كرجال. 

وقوله: «(من غير حصر» بحترز به عن أساء العدد» فإنها 
متناولة لكل ما يصلح له لكن مع الحصرء وهذا بناء على آنا ليست 
بعامة» وهو المعروف» وبه صرح ابن الحاجب هنا وجعل الحد غير 
مانع لو لم يحترز عنهاء لكن كلامه في بحث الاستثناء يقتضي أنها 
أ عامة» وقد تابعه المصنف هناك. 


)١(‏ احتراز ع] لا يصلح» قال العراقي: «فعدم استغراق «ما» لمن يعقل إنا هو 
لعدم صلا حيتها له» آي: عدم صدقها عليه» لا لكونها غير عامة). 


جه هه ي د ي ي هه ي ي ي 


- المجلد الثانی - دک ٤٦٠١‏ د 
ومنهم من زاد في هذا الحد: «بوضع واحد»'؛ لیحترز ع| 
تناوله بو ضعين فصاعدا كالمشترك وماله حقيقة ومجازء لأن عمومه 
لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاء وإنا م يذكره المصنف للتنبيه 
على أنه غير حتاج إليه» لأنا إن قلنا: لا يحمل المشترك على معنييه.. 
فقد خرج بقيد الاستغراق» فإنه لا يستغرق جميع ما يصلح له 
عندهم» وإن قلنا: محمل.. فلأن التعريف للعام بحسب الشمول» 
والمشترك وما له حقيقة ومجاز له عموم على رأي الجمهور» لكن 
بطريق البدلية". 


(۱) کالبیضاوي» انظر «الإبہاج» /٤(‏ ۱۲۲۰). 

(۲) قال العراقي: «إن تناول المشترك لمعنييه ليس من الشمول الوضعي بل 
بحسب الإرادة أو الاحتياط» لكن نقل الآمدي عن الشافعى والقاضى أن 
هله على معنييه من باب العموم» وإذا كان كذلك فلا يؤتى بلفظ بخرجه» 


والله أعلم». 
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[دخول الصورة النادرة وغير الممصودة نجت العموم] 
(ص): 
والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته. 


فيه مسألتان: 

إحداهما: أن الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم؟.. فيه 
خلاف زعم المصنف أن الشيخ آبا إسحاق الشيرازي حكاه"» ولم 
أجده في كتبه» وإنها يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن 
أن يؤخذ منه اللخلاف» وكذا في كلام الفقهاء. 

وهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهين» أصحهما: 
نعم؛ لقوله کي: «لا سبق إلا في خف أو حافر»ء والغاني: لاء لأنه 
نادر عند المخاطين بالحديث» ولم يرد باللفظ. 

وقال الغزالي في «البسيط): «لو أوصى بعبد أو برس من 
رقیقه.. جاز دفع ا لخنشی» وذکر صاحب «التقریب» وجها آنه لا 

م جز ئ؟ لأنه نادر لا خطر بالبال» وهو بعيده لأن العموم يتناوله». 1 


انتھی. 


)۱( انظر «منع الموانع) .)٤۹۷-٤۹٩(‏ 


- المجلد الثانی - وک ٤٦۷‏ دک 

وذكروا ني المتمتع العادم للهدي آنه يصوم الأيام في احج قبل 
عرفةء فلو خر طواف الزيارة عن أيام التشريق وصامها لا يكون 
أداء وإن بقي الطواف» لأن تأخره عن أيام التشريق مما يبعد ويندر» 
فلا يقع مرادا من قوله تعالى:#َةٍأيامِفِ للج 4 [البقرة: 1۹ 
بل هو محمول على الغالب المعتادء قال الرافعي: «كذا حكاه 


الإإمام وغيره» وني «التهذيب"“ حكاية وجه ينازع فيه». 

فلت ولا الخلاف ينبغي أن يكون في] ظهر اندراجه في اللفظ 
فإن لم يظهر وساعده المعنى فلم أرهم تعرضوا له» وينبغي أن يجري | 
فيه [خلاف من خلاف أصحابنا"] في بيع الأب مال ولده من نفسه 
وبالعكس هل يبت فيه خيار المجلس؟ على وجهين» أحدهما: لا 
فإن المعول الخبرء وهو إنا ورد في المتبايعينء والولي قد تولى الطرفين» 
وأصحهما: الثبوت» فإنه بيع محقق» وغرض الشارع إثبات الخيار في 
البيع» وإنا خصص المتبايعين بالذكر إجراء للكلام على الغالب المعتاد 
وكذا وجهه الإمام في «النهاية» »)۱۸/١(‏ فلو قال المصنف: «والصحيح 
دخول النادرة تحت العموم ولو بالمعنى».. لشمل هذه الصورة. 


.)"١۸/۳( «العزيز شرح الوجیز»‎ )٩( 
ومطبوعة «العزيز شرح الوجيز)» وقي ۳: «النهاية) يريد‎ ٤ و ۲ و‎ ١ كذا في‎ )۲( 

«نهاية المطلب» امام الحرمین »)۱۹۷/٤(‏ ولم أجده في «التهذيب» للبغوي. 
)۳( ما بين المعقوفتين كذا في ۱ و ٣و «٤‏ وني ۲: «خلاف من اصحابنا»» وي 
«الغيث»: «خلاف صحابنا). 
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الغانية: إن الصور غير المقصودة هل تدخل في العموم؟.. 
فيه خلاف حكاه القاضي عبد الوهاب في كتابه المسمى 
ب«الملخص»» والصحيح الدخول؛ لأن المراد إنا هو اللفظ فلا 
مبالاة بصورة م تقصد, فإن المقاصد لا انضباط هاء والرجوع إلى 
منضبط أولى. 

قلت: ويوجد الخلاف فيها في كلام أصحابنا أيضاء وهمذا لا 
حكى في «البسيط» الخلاف في الت وكيل بشراء عبد مطلق» فاشتري 
من يعتق على الموكل» قال: «ومثار الخلاف التعلق بالعموم أو 
الالتفات إلى المقصود»» هذا لفظه. 

قال المصنف”"': «وليست غر المقصودة هي النادرة ك| توهم 
بعضهم» بل النادرة هي التي لا تخطر غالبا ببال المتكلم لندرة 
وقوعها» وغير المقصودة قد تكون مما يخطر بالبال ولو غالباء فرب 
صورة تنوفر القرائن على أنها لم تقصد" وإن لم تكن نادرة» ورب 


صورة تدل القرائن على أنها مقصودة وإن كانت نادرة. 


هذه المسألة جعله الشارح في «البحر المحيط» )١۹ /١(‏ فردًا من أفراد المسألة 
الآتي ل «العام بمعنى المدح والذم هل هو عام أو لا؟»» قال: «فيعاب من 
ذکرهما ني کتابه من غير تنبیه). 
«منع الموانع» ٠(‏ 0-0۰( 


كذافي ٤‏ و«منع الموانع» وفي 1 و ۲ و ":(توجد)» وکأنه تحریف. 


- المجلد الثانی - وک +٦۹‏ وک 

فإذا ذكر اللافظ لفظا عاماء وهناك صورة لم تقصد» ولكنها 
داخلة في دلالة اللفظ» وكثيرا ما يقع هذا في ألفاظ الواقفين.. فهل 
يعتبر لفظه وتدخل تلك الصورة وإن لم يقصدهاء أو يقتصر على 
المقصود؟» والأصح الأول والحنابلة يميلون إلى ترجيح الثاني 
ويبنون عليه آصولا عظيمة في «باب الوقف». 


واستنبط ابن الرفعة من كلام الغزالي في «الفتاوى» أن مقاصد 
الواقفين تعتبر» فيخصص با العموم» ويعمم ما الخصوص. 

وليس المراد أن المقصودة إخراجها تدخل» وفرق بين غير 
المقصودة والمقصودة الإخراج» فمقصودة الإخراج لا سبيل إلى 
القول بدخوهاء غير آنا نقول: لا اطلاع على قصد الإخراج إلا 
بدليل» وذلك الدليل خصص هذا اللفظ» فلا يمنع دخول الصورة 
في مدلوله» لأن التخصيص إخراج من الحكم لا من المدلولء 
ومسألة الكتاب إن هي غير المقصودة» سواء قصد إخراجها آم لا 
فإن لم يقصد دخلت"“ لفظا وحكاء وإن قصد إخراجها دخلت 
لفظا وخر جت حك| كسائر اللخصصات. 
ونظير غير المقصودة: المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل 
ي عموم خحطابه؟» فإن المخاطب لا يقصد نفسه غالبا». 


(۱) کذانی ٤‏ و(منع الموانع)» ونی ۱ و۲ و ۳:(دخل» بدون تاء تأنيث. 
وع ا ا پو : 
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[دخول المجازفي العموم] 


لا حلاف أن حكم الحقيقة ثبوت ما وضع اللفظ له خاصا 
كان أو عاما؟» واختلفوا ني المجاز هل هو كذلك فيثبت ما استعير 
له اللفظ خاصا كان أو عاما؟'. 
فالأكثرون: نعم» فيستويان في إثبات الأحكام بء ولم ينقل 
عن أحد من أئمة اللغة أن الألف واللام أو النكرة في سياق النفي 
وغيرها يفيدان العموم بشرط أن يكونا في الحقيقة» بل أدلة العمل 
بالعام مطلقة» فيشمله|. 
وخالف بعض الحنفية فزعم أن المجاز لا يعم لضعفه"؛ لأنه 
على خلاف الأصل» فيقتصر به على الضرورة» كا قالوه في مسألة 
(١) |‏ انظر «منع الموانع» .)١١۸-٠١٦(‏ 


(۲) كذاني ٤‏ و«منع الموانع» وف ١‏ و ۲ و ": (بصیغته). 


- المجلد الٹانی - وک ٤۷١‏ وک 


عموم المقتضي أن ما يفيد بالضرورة يقدر بقدرهاء فإذا ورد: «لا 
تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»"'. وورد: «ولا الصاع 
بالصاعين»"".. انصرف إليه» وم يعم كل مكيل. 

ووا هو الجا غا ص هال ورات 
N E E e‏ 
بل بأسباب زائدة كتعريف الجنس باللام وغيره» فإذا وجد هذا 
السبب في المجاز تعين المصير إليه» ثم عين الصاع في الحديث غير 
مراد» بل المراد ما كيل فيه بطريق المجاز» فتعين عموم المجاز كا 


تعين عموم الحقيقة. 


(1) قال ابن كشر في «تحفة الطالب» (۳۸۳-۳۸۳۲): «ليس هو في شىء من الكتب 
بهذه الصيغة» وأقرب ما ريت إلى ذلك: ما رواه مسلم )۱١۹۲(‏ عن معمر 
بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي ئة يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل». 
)۲( آخر جه آحمد (۱۰۹/۲) من حديث ابي جناب» عن أبيه عن ابن عمر قال: قال 
الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرماء»» و«الرماء»: هو الرباء وأبو 
جناب في إسناده ضعیف» لکن آخرج البخاري (۷۳۰۰) ومسلم )٠١۹۳(‏ 


من حديث عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد 
المسيب محدث أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه: أن رسو ل الله علا 
س î‏ : :2 ي با هریر رن رست 


بعث آخا بني عدي الأنصاري» واستعمله على خیبر» فقدم بتمر جنیب» فقال 
له رسول الله : «اکل تمر خیبر هکذا؟)» قال: لا والله یا رسول الله 
إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجحمع» فقال رسول الله بي: «لا تفعلواء 
ولكن مثلا بمثلء أو بيعوا هذا واشتروا بشمنه من هذاء وكذلك الميزان». 
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ومن الدليل غلل أن العام قد يكون مجازا الاستثناء في قوله 4: 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام» فإن الاستثناء 


(0 قال الحافظ ف «موافقة الخر» :)۱١۲/۲(‏ «هذا حديث غريب» خر جه 
البزار وقال: «لا نعلمه رواه عن النبي ئ4 إلا ابن عباس» ولا أسنده إلا عطاء 
عن طاووس» ورواه عن عطاء بن السائب فضيل بن عياض وجرير» ورواه 
غير هما موقوفا»» وأورد ابن عدي هذا الحديث في ترهمة عطاء بن السائب 
وقال: «ما رفعه عنه إلا فضیل وجریر وموسی بن أعين»). 
حديث جرير خر جه الترمذي )۹4٦۰(‏ عن عطاء بن السائب عن طاوس عن 
ابن عباس أن النبي يياه قال: «الطواف حول البيت مشثل الصلاة إلا نكم 
تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير»» قال الترمذي: «وقد 
روي هذا ا لحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاء 
ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب». 
وأخرج حديث الفضيل بن عياض ابن حبان )۱٤۳١/۹(‏ عن عطاء بن 
السائب عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية: «الطواف 
بالبيت صلاةء إلا أن الله أحل فيه المنطقء فمن نطق فلا ينطق إلا جخير». 
وأخرج حديث موسى بن أعين ابن الجارود )٤٦١(‏ عن عطاء بن السائب 
عن طاوس عن ابن عباس وإ عن النبي ياء قال: «الطواف بالبيت صلاة 
ولكن اللّه أحل لكم فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير). 
وعطاء صدوق اختلط بأخرة» ورواية هؤلاء عنه من بعد الاختلاط فلا 
يقوون على معارضة من روى عنه موقوفاء إلا أنه قد يشكل عليه موافقة 
الثوري ممم عند الحاكم في «المستدرك» )٠١۹/۹(‏ عن عطاء بن السائب عن 
طاوس عن ابن عباس زي قال: قال رسول الله کاة: «الطواف بالبيت 
صلاةء إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير»ء 
وساع الثوري عنه قديم قبل الاختلاط, لكنه اختلف عليه فيه» قال الحافظ 
في «التلخيص): «والحق أنه من رواية سفيان موقوف» ووهم عليه من رفعه». 
فثبت أن الصحيح وقفه على ابن عباس وء وكذلك يروی عن طاوس من 
غير طريق عطاء» والله أعلم. 


- المجلد الثانی - وک ٤۷٣۲‏ دک 
معيار العموم» فدل على تعميم كونٍ الطواف صلاة» وكون الطواف 
صلاة جاز. 
تنبيهان 
ال ريا ا ا را ا 
المجاز يدخل العموم)» فإن صورة المسألة أن يشتمل المجاز على السبب 
المقتضي للعموم من الألف واللام وغيرهاء والمحل قابل للعموم» فهل 
يجب القول بعمومه عملا بالمقتضي السام عن المعارض كا يجب العمل 
به عند وجوده في الحقيقة» آم لا لأنه ثبت للضرورة؟. 


ومن تم دک هذه المسألة صاحب «البديع» (4 (0-٥‏ 


في بحث المجاز لا في بحث العموم» وعبارة ابن السمعاني يي 
«القواطع» (۲۷۲/۱): «واختلف أصحابنا في المجاز هل يتعلق 
به العموم؟ على وجهين: فقيل: لا يدخل في العموم إلا الحقائقء 
وقال آخرون: يدخل فيه المجاز كالحقيقةء لأن العرب تتخاطب به 
کا تتخاطب بالحقيقة). 

القاني: ظن المصنف في «الموانع» )٠٠۷(‏ أن هذه مسألة 
المقتضي» وليس كذلك. فإن المقتضي ل يشتمل على دليل العموم» 
لأنه ليس بملفوظ وإنا يقدر لأجل صحة الملفوظ» ومن هنا 
يضعف مأخذ من ألحقه بالمقتضي» لأن التقدير لأجل الصحة 


ضروري» فلا جوز أن يقدر زائد على قدر الحاجة» فإذا خولف 
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هذا الأصل لضرورة لا جوز أن تزاد المخالفة على قدر الضرورة» 
بخلاف المجاز المشتمل على إرادة العموم» فإنه إذا ۾ يحمل على 
العموم يلزم منه إلغاء دليل العموم. 


- المجلد الثانی - وک ٤۷١‏ د 


[العموم من عوارض الألفاظ] 
(ص): 


وأنه من عوارض الألفاظء قيل: والمعانيء وقيل به في الذهنى. 


لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقةء قال في 
«البديع» :)٤٤١-٤٤١(‏ «بمعنى وقوع الشركة في المفهوم» لا 
بمعنى الشركة في اللفظ)» يريد أنه ليس المراد بوصف اللفظ بالعام 
هو وصفه به جردا عن المعنى» فإن ذلك لاأ وجه له بل المراد وصفه 
به باعتبار معناه الشامل للكثرة. 

اخدها اه اعرا د لا ول غا اھ ات 
الأقوال» بل في ثبوته نظر. 

والغاني: انه من عوارضها ججازا» وعزاه اهندي للجمهور”)» 
لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد إلا إذااحتلفت في أنفسهاء 
وإذااختلفت تدافعت» وقوهم: «(عمهم الخصب والرخاء») متعدد» 


فإن ما خحص هذه البقعة غبر ما خص الأخرى. 


(1) انظر «نهاية الوصول» للهندي (۱۲۲۸/۳). 


ي 
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متعددة با لحقيقة فيه)'. 


وقال القاضي عبد الوهاب": «مراد قائله حمل الكلام على 
عموم الخطاب» وإن لم تكن هناك صيغة تعمهاء كقوله تعالى: 
حرمت يكم اميه 4 [المائدة: ۳]ء أن نفس الميتة وعينها ل 
| يصح تناول التحريم ها عممنا بالتحريم جيع التصرف فيها من 
الأكل والبيع واللبس وسائر آنواع الانتفاع» وإن لم يكن للأحكام 
ذكر ي التحريم لا بعموم ولا ببخصوص). 
والرابع: التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية فهي عامة» بمعنى 
أنها معنى واحد متناول لأمور كثيرة» دون المعاني الخارجية» لأن 
کل ما له وجود في الخارج فلا بد ن یکون متخصصا بمحل 
وحال خصوص لا يوجد في غیره» فیستحیل شموله لمتعدد» وهذا 
التفصيل بحث للصفي اندي . 


ا)0 کذا في ۳» وني ١‏ و :٤‏ «فيها»» وي ۲ تمل للقراءتين» والمعنى على كليها 
(رفع الحاجب» (۳/(. 


(۲) نقله في «البحر المحيط» )۱١/۳(‏ عن كتاب (الإفادة» له. 


(۳) انظر «نهاية الوصول» للهندي .)١۲۳١۱/۳(‏ 


- المجلد الثانی - کک ٤۷۷‏ وک 
تنبیهان 


الأول: عطف المصنف على الأصح يقتضى وجود خلاف في 
كونه من عوارض اللفظ» وليس كذلك» فینبغی أن مجعل استئنافاء 
لا عطفا على ما قبله. 

الثاني: ظهر ب) سبق آنه ليس المراد بكون العموم من عوارض 
المعاني.. المعاني التابعة للآلفاظ, بل المعاني المستقلة كالمقتضی والمفهوم»› 
فإن المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومهاء لأن لفظها عام. 

(ص): 

ويقال للمعنى: اع وللفظ: عام. 


يقال في اصطلاح الأصوليين للمعنى: أعم وأخص.» وللفظ : 
عام وخاص. 

قال القرافي": «ووجه المناسبة أن صيغة «أفعل» تدل على الزيادة 
والرجحان» والمعاني هم من الألفاظ» فخصت بصيغة أفعل التفضيل». 


ومنهم من يقول فيها: عام وخاص آيضا. 


(۹) قال العراقي: «يمكن أنه أراد من عوارض الألفاظ فقط» فير جع التصحيح 
إلى تضعيف القول بآنه من عوارض المعاني أيضاء لا إلى كونه من عوارض 
الآلفاظ» ولذلك عقبه بقوله: «قيل: والمعاني»». 


(۲) «نفائس الأصول» .)١۷۲١/٤(‏ 


کک ۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[مد لول العام كليه] 
(ص): 
ومدلوله كليةء أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو 
سلباء لا کل؛ ولا کي. 


أما الكل.. فهو المجموع الذي لا يبقى بعده فرد» والحكم فيه 
على المجموع من حيث هو مجموع لا على الأفراد كأساء العدد. 


ويقابله الٰجزء» وهو ما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع 


واما الكل.. فهو الذي يشترك في مفهومه کثبرون» کمفهوم 
الحيوان في آنواعه والإنسان في نواعه فإنه صادق على جيع آفراده. 
ويقابله الجزئي كزيد» فهو الكلي مع قيد زائد» وهو تشخصه» 
فلك أن تقول: الكلي بعض الجزئي. 
واما الكلية.. فهي التي يكون الحكم فيها على كل فرد فرد 
بحیث لا یبقی فرد کقولنا: «کل رجل یشبعه رغیفان غالبا)» فإنه 


- المجلد الثانی - وک ٤۷۹‏ د 
يصدق باعتبار الكلية» آي: کل رجل على حدته يشبعه رغيفان 
غالباء ولايصدق باعتبار الكل» أي: المجموع من حيث هو مجموع»› 
فإنه لا يكفيه رغيفان ولا قناطير متعددة» لأن الكل والكلية تندرج 
فيها الأشخاص الحاضرة والاضية والمستقبلة وجميع ما في مادة 
الإمكان» وإن| الفرق بينه): أن الكل يصدق من حيث المجموع» 
فإن المجموع الحكم على ايئة الاجتماعية لا على الأفراد» والجميع 
على کل فرد فرد. 

ويقابلها الجزئية» وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين» 
كقولك: «(بعض الحيوان إنسان»» فا لحزئية بعض الكلية. 
اللاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد المعين في النفى والنهى» إلا 
إذا كان معناه الكلية التي يجحكم فيها على كل فرد فرد بحيث لا 
پبقی فرد کا غرفت» وحیقد پستدل ا عل فرذ ما من الافراد ق 
الاستدلال به على ثبوت حکمه لکل فرد من آفراده عند القائلین به 
إجاعاء فان قوله تعالی: 3# ولاقتلوا الس آل حرم إلا بلحي 4 
[الآنعام: ٠١۱١‏ والإسراء: ۳۳] دال على تحريم قتل كل فرد من 


@ ۸*۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
أفراد النفوس بالإجماع» وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع النفوس» 
وإلا م يدل على فرد فرد» فلا يكون عاصيا بقتل الواحد لأنه ل¿ 
يقتل المجموع. 

وهذا التقرير"“ يزول الإشكال الذي شخب" به القرانيء فإنه 
فال": «دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو «زيد المشرك - 
مثلا - من المشركين» لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا 
بالالتزام» وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمنا 
والتزاما بطل أن يدل لفظ العموم مطلقا؛ لانحصار الدلالة في 
الأقسام الثلاثة. 

وإن قلنا: لا يدل عليه بطريق المطابقة؛ لأا دلالة اللفظ على 
مساه بكماله» ولفظ العموم م يوضع لزيد فقط حتى تكون الدلالة 
عليه مطابقة. 


وإن| قلنا: لا يدل عليه بالالتزام؛ لأن دلالة الالتزام هي دلالة 
اللفظ على لازم مسماه» ولازم المسمى لا بد وأن يكون خارجا 
عن المسمى» وزيد ليس بخارج عن مسمى العموم؛ لأنه لو خرج 
(۱) کذا ي ۳ و ٠٤‏ ويؤيده سياقة «ا لإ اج)» وني ١‏ و ۲: «التقدير. 


(۲) کذا في ۱ و۲ و۳ »وني ٤‏ ومطبوعة «الاإاج»: (شغف». 


(۳) «نفائس الاصول» .)١۷۳٤-۱۷۳۳/٤(‏ 


ج هه ي ي ي 


- المجلد الثانی - وک ٤۸۱‏ کل 

وان قلنا: لا يدل بالتضمن؛ لہا دلالة اللفظ على جزء مسماه» 

والحزء إنا يصدق إذا كان المسمى كلاء لأنه مقابله» ومدلول لفظ 

العموم لیس کلا کا عرفت» فلا یکون زید جزءاء فلا یدل عليه 
تضمنا) . 


وجاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح 
«المحصول» بآنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث إنما هو في 
لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مقردين» 
وذلك لا يتأتى هناء فلا ينبغي أن يطلب ذلك» وحينئذ فقوله: 


«اقتلوا المشر كين» في قوة حملة من القضاياء وذلك لأن مدلوله: 
«اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك) إلى آخر الأفراد»ء وهذه 
الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك» 
ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك لا بخصوص 
کونه زیدا» بل بعموم"' کونه فرداء ضر ورة تضمنه: «اقتل زيدا 
المشرك)» فإنه من جملة هذه القضاياء وهي جزء من مجموع تلك 
القضاياء فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين"» قتل زيد 
الشرك لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب والذي هو في ضمن 
ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقةء قال: فافهم ما ذكرناه 


)1( کلمتا (بخصوص)» وابعموم» کذافي ۳ و ٤‏ ومطبوعة «الإهاج)» ويي ١و‏ ؟: 


«لخصورص» و العموم). 


(۲) كذا في ١‏ و ۲ و ۳ و« الا اج» و«البحر المحيط)» وقي :٤‏ «(وجوب». 


E 


A 9‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

فإنه من دقيق الكلام» وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن» بل 

هي من قبيل دلالة المطابقة. 

| تنبيه: ما قالوه أن دلالة العموم كلية بمعنى أن الحكم فيها 
على كل فرد هو في الإثبات» فإن كان في النفي.. فلا يرتفع الحكم 

عن كل فرد فرد» وفرق بين عموم السلب وسلب العموم'. 


(1) قال العراقي: «أشار بقوله: «إثباتا أو سلبا» إل أن صيغة العموم قد تكون 
ي الإثبات نحو قوله: افوا مركي » وقد تكون في السلب نحو « | 
تقتلوا مسلا»» وكلاهما كلية» وما سلب العموم نحو: ما كل عدد زوجاء 
فليس من العموم في شيء» فإنه لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد» إذ يلزم | 
عليه أن لا يكون في العدد زوج» فقد ظهر بذلك أن تنبيه الشارح هنا غير 
حتاج إليه» واله أعلم». 


- المجلد الثانی - وک ٤۸۲‏ دک 


ادلالة العموم قطعية أم ظنية] 
(ص): 


) ودلالته عل أصل المعنى قطعيةء وهو عن الشافيء وع کل 
فرد خخصوصه ظنيةء وهو عن الشافعيةء وعن الحنفية قطعية. 


للعام دلالتان: 

إحداهما: على أصل المعنى» وهي نص قطعية بلا خلاف. 

والغانية: على استغراق الأفراد - أي: على كل فرد ببخصوصه 
- هل هي ظنية أو قطعية. 

لمنسوب للشافعية الأول» وقالوا: لا تدل على القطع إلا بالقرائن كا 
أنه لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن» واحتجوا بأن هذه الألفاظ تستعمل تارة 
للاستغراق وتارة للبعض» فامتنع القطع» ولم يضره الإجمال للقطع بأن 
الصحابة وآهل اللغة طلبوا دليل التخصيص لا دليل العموم» [واحتح 
له" ] بأنه لولا ذلك ل) جاز تأكيد الصيغ العامة إذ لا فائدة فيه وقد قال 
تعالی: چ جد المکييکۀ ڪهم مون 4 [الحجر: ۰ وص:۷۳]. 


(1) ما بين المعقوفتين كذاني ١‏ و ۲ و ٠٤‏ وفي :۳١‏ «واحتجوا أيضًا»» والظاهر أنه 
كذلك کان في صل ۲ أيصًا قبل تعديله. 


رک A٤‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

والمنسوب للحنفية الثافی"» وأا تو جب الحكم ٤‏ یع 
الأفراد الداخلة تحته قطعا ويقينا كالخاص في| تناوله. 

وعزاه الأبياري [ني «شرح البرهان» ])۸۸١/١(‏ إلى المعتزلةه 
وأن مأخذهم فيه اعتقادهم استحالة تأخير البيان عن مورد الخطاب» 
فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر فيه للزم تأخير البيان. 

وما عزاه الصنف للحنفية مراده جمهورهم» وإلا فطائفة منهم على 
الأول» منهم أبو منصور الماتريدي ومن تبعه من مشايخ سمرقند. 

وما قید به حل الخلاف تابع فيه الازري» فانه قیده ب) زاد على 
أقل الجمع» ما دلالته على الأقل" فهو قطعي بلا خلاف. 

وما عزاه في الأول للشافعى فلا خصوصية له به» بل القائلون 
بصيغ العموم عليه» وهو محل وفاق» ثم يقتضي آنه لم ينقل عن 
الشافعي في المقام الثاني» وقد قال إمام الحرمين في «البرهان» 
(۳۲۱/۱» ف: ۲۲۹-۲۲۸): «أما الفقهاء فقد قال جماهيرهم أن 


الصيغ الموضوعة للجمع نصوص ني الأقل ظواهر فيا زاد عليهء 


(۱) كذا ني »٤‏ وني ۱ و ۲ و ۳:«الأول». 


(۳) ما بين المعقوفتين من ۲ و ٠۳‏ وني ١‏ و :٤‏ «شارح «البرهان»». 


(۳) کذاني ۱ و ۲» وني ۳ و ٤:(الآول).‏ 


.)۲۸١( انظر «إيضاح المحصول» للمازري‎ )٤( 


E n E 


[والذي يصح عندي من ] مذهب الشافعي أن الصيغة العامة 
لو صح تجردها عن القرائن لكانت نصا في الاستغراق)» قال: 
«وإن) التردد في عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن 
اللخصوصة)» نعم" أشار الإمام إلى توسط في المسألة» وهو أن 
بعضها تدل على القطع وبعضها بخلافه. 

وكان ينبغي للمصنف إذ قيد محل الخلاف أن يتمم ذلك 
بتجرده عن القرائن» ليخرج ما ثبت أنه غير تمل للتخصيص 
بدليل» فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف؛ كقوله تعالى: 
وآلله ڪل شى لیم چ ت ما ف لسوت وما ف 
رض 4 TT‏ والنساء: ١1۱۳ء‏ وما من َة ني 
لاض الا عل آل رها 4 [هود: »]٦‏ ونحوه» وكذلك ما لا 
يحتمل إجراؤه على العموم» أي: لا يمكن اعتبار العموم فيه» 
لكون المحل غير قابل له» کقوله تعالی: # لاسوئ أَضَبُّ 
ألار وأضب الْنَة لْجٍََّّ 4 [الحشر: [۲١‏ فإنه حينئذ يكون العام 
كالمجمل» يجب التوقف فيه إلى بيان المراد منه» فإنه خارج عن 
حل الخلاف» وقد استثناه بعض الحنفية. 
e‏ و ۳» وني ١‏ و(البرهان»: «والذي صح عندي من»» 

ويي 


(۲) کذافي ۱ و٤٠‏ وي ۴ «ثم». 


(۳( البقرة: ۲ والنساء: ٩‏ والنور: ٥‏ و ٦٤‏ والحجرات: ۱١‏ والتغابن: 1۹. 


کک ۸٦‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة: وجوب اعتقاد 
العموم فيه" وتخصيصه بالقياس وخر الواحد وغبرها من 


المظنونات. 


(۱) يعنى: قبل الأبحث عن المخصص» وانظر «البحر المحرط») (۹/۳). 


- المجلد الثانى - کر AY‏ کر 


[عموم الأشخاص يستازم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع"] 


(ص): 
وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع» 


ومن صرح به من المتقدمين الإمام بو المظفر بن السمعاني في 
«القواطع» (N<*/Y)‏ في كلامه على الاستصحاب. 

وخالف في ذلك جاعة من المتأآخرين فقالوا: العام في الأشخاص 
مطاتى باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع» وقالوا: لا يدخلها العموم إلا 
بصيغة وضعت هاء فإذا قال: «اقتلوا المشركين» عم كل مشرك بحيث 


(1) انظر «الإہاج» (£/ 1۲1۳-1۲۰( و«ارفع الحاجب» .»)۸٥-۸۳/۳(‏ وانظر 
«أحكام (كل) وما عليه تدل» لوالد المصنف (۹۳-١4)ء‏ وهذا الكتاب الأخير 
هو آصل المصنف والشارح معّاء وقد أشاد الملصنف به فقال في «رفع الحاجب» 
(۸۹/۳): «من نفس مصنفاته» تكلم فيه على صيغ العموم با يترفع عن مم 
الزمان» وريت أخي الشيخ الإمام بهاء الدين أبا حامد قد لخص منه في كتابه 
«شرح التلخيص» فوف بالمهم وزادء أمتع الله به». 


کک ۸ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
لا يبقى فرد» ولا يعم الأحوال حتى يقتل في حال المدنة وفي الذمة» 
ولا خصوص المكان حتى يدل على المشر كين في أرض اند مثلاء ولا 
الزمان حتى يدل على يوم السبت أو يوم الأحد مثلا. 

وقد شغب الشيخ أبو العباس القرافي بهذا البحث» وظن 
آنه يلزم من هذه القاعدة آنه لا يعمل بجميع العمومات في هذا 
الزمانء لأنه قد عمل با في زمن ماء والمطلق يخرج عن عهدته 
بالعمل به في صورة'. 

وقد آنکره عليه جم من | لحققين» منهم الشيخ تقي الدين 
بن دقیق العيده وقال: من أخرج شيا من ذلك فقد خالف 
فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة» فهذا أبو أيوب من آهل 
اللسان والشرع فهم العموم في الأمكنة. 
كون العام في الأشخاص مطلقا في الأزمان والأحوال: آنه إذا 


(1) انظر «نفائس الأصول» للقرافي (٤/١٠٠۷١)ء‏ وكلمة «والمطلق» كذا في ۳> 
ولي ١‏ و :٤‏ «فالمطلق». 


(۲) كذافي ١‏ و »٤‏ وني ۳: «جاعة». 


(۳) «الإحكام شرح عمدة الأحكام» (١/٤١٠-١ه٠).‏ 


)٤(‏ كلمة «ني» كذانفي ٤‏ و«الإبماج» و«أحكام (كل)» لوالدالمصنف» وني ١‏ و ۴: من». 


- المجلد الثانی - وک ٤۸٩‏ دل 
عمل به في الأشخاص في زمان ما ومكان ما وحالة ما.. لا يعمل 
به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه» أما في 
أشخاص آخر ما يتناوله ذلك اللفظ العام.. فيعمل به؛ لأنه لو 
م يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص كا قال ابن دقيق 
العيدء فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي 
زمان ومكان وحال إلا حكم عليه» والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر 
ذلك الحكم» فكل زان مثلا جلد بعموم الآية» وإذا جلد مرة ولم 
يتكرر زناه بعد ذلك لا جلد ثانية في زمان آخر أو مكان آخر» فإن 
الملحكوم عليه - وهو الزاني والمشرك ونحوه - فيه أمران» أحدها: 
الشخص,. والثاني: الصفة كالزنا والشرك, فأداة العموم ل دخلت 
عليه أفادت عموم الأشخاص لا عموم الصفةء والصفة باقية على 
إطلاقهاء فهذا معنى قوهم: العام في الأشخاص مطلق في غيره). 


(۹) انظر «أحكام (كل)» »)۹١-۹٤(‏ ثم إن المراد بتوسط الباجي: القول بالقاعدة 
وعدم لزوم ما ذكره القرافي صرح به والد المصنف» وظاهره أن ابن دقيق يرد 
القاعدة رأسّا» وصرح المصنف بموافقته والباجي في اللإقرار بهاء ويلاحظ أن 
الشارح آورد كلام والد المصنف مع كلام الباجي في سياقة واحدة» وذلك أن 
كلام الباجي ينتهي عند قوله: «... لا جلد ثانية في زمان آخر أو مکان آخر»» 
ثم قال والد الملصنف: «وقد يعترض على هذا بأن عدم تكرار الجلد مثلا 
معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار» وبأن المطلق هو الحكم والعام هو 
الملحكوم عليه وهما غيران» فلا يصلح أن يكون ذلك تأويلا لقوهم: (العام 
مطلق...)ء فينبغي أن بهذب هذا الجواب» ويجعل العموم والإطلاق في لفظ 
واحد بان يقال: المحكوم عليه...٠»‏ وانظر «رفع الحاجب» .)۸٤/۳(‏ 
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(ص): 
مسألة: [صيغ العموم] 

«کل» و«الذى» و«التى» و«أیّ» و«ما» و«متی» و«أين» 

و«(حيشثما) ونحوها للعموم حقرقة» وفیل: للخصوص» وفيل: 

مشتركة وقیل: بالوقف. 


(ش): 


[المبحث الأول: إثبات صيغ العموم] 
اختلف في آنه هل للعموم صيغة تخصه حقيقة على مذاهب: 
الواحدة لا تشعر بمعني الجمع بمجردهاء ولم ينكروا أنه يدل على 
ذلك بأكثر من لفظة واحدة أو قيام قرينة» إذ لا جال للعقل في إثبات 
اللغات» ولم تجى اللغة به» لأنه لو كان بالتواتر لاشترك العقلاء في 

علمه» والآحاد يستحيل إثبات مسائل الأصول والاعتقاد ہا. 
والغاني: آنا موضوعة للخصوص» وهو آقل الجمع - إما 
|8| اثنان أو ثلاثة - لأآنه المتيقن» واستعمل في العموم مجازا. 


والغالث: مشتركة بين العموم والخصوص» وعليه أكثر 
الواقفية. 


المج اتی ا اک دک 

والرابع: الوقف» ونقله القاضى في «مختصر التقريب» عن 
الأشعري ومعظم المحققين واختاره» قال: «وحقيقة ذلك أهم 
قالوا: سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد صيغة دالة على العموم» سواء 
وردت مطلقة أو مقيدة شوت م اک 

والخامس: قول الجمهور إثبات الصيغ؛ لأن العموم معنى من 
المعاني يحتاج إلى التعبير عنه» فوجب أن يضع الواضع له لفظا كا وضع 
لخيره من المعاني المحتاج إليهاء وهذا هو الصحيح وعليه التفريع. 

[المبحث الثاني: صيغ العموم وضعًا] 

وإنا عدد المصنف أمثلة الصيغ للتنبيه على تقسيمها إلى ما 
يشتمل على جيع المفهومات» وهو الأربعة الأول» وإلى ما يختص 
عمومه ببعضهاء وهو الباقي. 


وإنما بدأ ب«كل»؛ لأنما أقوى صيغ العموم» والعجب من ابن 
ا لحاجب في هما اء ولافرق بين أن تقع مبتداً ها نحو ف ماکان 
[الرحن: ١۲]ء‏ أو تابعة نحو لإ جد المي که ڪهم و 4 
[الحجر: ۳۰ وص: ۷۴]ء وسبتق الكلام عليها في الحروف. | 

وراد «الذي» و«التي» وما تفرع عنه| جمعا وتثنية وجميع لغاع|ء 
کقوله تعالی: ل لای سبقت لمآ ص 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 


(۹) انظر «التلخيص» لاإمام الحرمین (۱۹/۲) و«التقريب» للقاضي (۱۸/۳). 
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ل ادان یکنا نکم 4[ النساء: ٩‏ ۲۱ا وای اونش ودش 4 
[النساء: ۳٤‏ ]ء 3 وی بسَْمَالْحِض ميض 4# [الطلاق: .]٤‏ 

وأطلق ابن السمعاني وابن الحاجب وغيرهما أن الأساء 
الموصولة من صيغ العموم' واحترزوا بالأساء من الحروف 
ك«إن» و«ما» المصدريتين فليست منها. 

ولم يذكر جمع من الأصوليين الموصولات في الصيغ. 

وأما «أي» فعامة في تضاف إليه من الأشخاص والأزمان 
والأمكنة والأحوال» ومنه: «أيما امراًة نڪحت نفسها». «أي 
زمان سرت سرت معك»» «أي مکان جلست جلست معك»» 
«أي حال كنت كنت عليه»» «أي فعل فعلت فعلت». 

وحقه أن يقيدها بالاستفهامية والشرطية والموصولة» نحو 
«مررت باهم قام» أي: بالذي قام؛ لتخرج الصفة كالمررت برجل 
أي رجل»» وا حال نحو «مررت بزيد آي رجل». 

ومن صرح بتعميم الموصولة القراني"» وهو داخل في إطلاق من 
أطلق تعميم الموصولات» ومنهم من أخرج الموصولة"» وفيه ما ذكرنا. 


(۱) انظر «القواطع» ( ۷۰/1( و«رفع.الحاجب» (۷/۳(.-- 


(۲) انظر «نفائس الاصول» .)١۷٤٤/٤(‏ 


(۳) کأنه يشر بطرف خفي إلى المصنف» صرح به في «الوٍہاج» )1۲۳۰/4( 
و«رفع الحاجب» (۸۷/۳). 


- المجلد الثانی - کک ٤۹۲‏ کل 
وما القسم الثاني وهو ما يختص ب ببعض المفهومات. . فينقسم 
إلى ما يعم كل ما لا يعقل» وهو «ما» الشرطية والاستفهاميةء وإلى 
ما يختص ببعض ما لا يعقل» وهو الباقي» فاامتی» تختص بالز مان 
نحو «متى تقم أقم)» و«أين) و(حيثما) بالمکان» نحو «آين تجلس 
أجلس)» قال الله تعای: ‏ یتما توا یذر کک اموت 4 [النساء: 


کر سے ا“ 0 


.]٠١١ و‎ ٠٤٤ م 4 [البقرة:‎ SNR 
قال الأصفهاني شارح «المحصول»: وقيد ابن الجحاجب الزمان‎ 
بالمبهم» فلا تقول: «متى زالت الشمس فأتني)» وتقول: «(متی جاء‎ | 
زيد جئتك).‎ 
تنبيهان‎ 
الأول: ينبغي أن بجيء خلاف في أن العموم حجة في كلام‎ 
الشارع دون کلام الناس من الخلاف السابق في المفهوم» وشاهده‎ 
آنه لو وکله ببیع عبده ثم قال: «وافعل ما شئت» فهل له ن یوکل‎ 
غیره في بيعه؟» على وجهين» أصحه)ا: لا لأنه | ينص عليه»‎ 
والثاني: نعم لأنه أمره أمرا عاماء قال القاضى حسين في «تعليقه»:‎ 
ومن قال بالأول قال: العموم إنا يستنبط من أمر صاحب الشرع‎ 


القاني: أن «مَّن» وغيرها من آلفاظ الشرط تقتضى عموم 
الأشخاص لاعموم الأفعالء بدلیل انه لو قال: «(من دخل داري من 
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نسائي فهي طالق» فدخلت واحدة مرتين م تطلق إلا واحدة» إلا آنه 
يقتضي وجود الجزاء عند أول وجود الشرط» أما التكرار فلا يقتضيه» 
إلا أنه قد يتحقق التكرار في بعض المواضع بواسطة قياس أو فهم أن 
الشرط علةء فإن الأصل ترتب الحكم على علته» فيلزم التكرار» كقوله 
ا 9 لا % [فصلت: ٤٠١‏ والحاثة: 
10« فمن يعَمَلّ مال درو رَو حيرا يرم 4 [الزلزلة: ۷]» 
وأما الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال فهي: «كل»» و«متي»» 
و«ما)» و«مه|)» فلو قال: «كل| دخلت فأآنت طالق» اقتضى التكرار. 


[الميحث الثالث: صيغ العموم لغة 


-١‏ المعرف باللام أو الإضافة] 


(ص): 


والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم مالم يتحقق عهد. 
خلافا لأبي هاشم مطلقاء ولإمام الحرمين إذا احتمل معهود. 


قد يستفاد العموم لا من جهة وضعه» بل بواسطة القرينة» وهو إما 
E‏ 
تعالی: ان اله ری د ن شرك 4 [التوبة: ۳]ء والإضافة؛ نحو 
| «عبيدي آحرار ار طوالق)» وسواء فيه جمع السلامة والتكسير. 


- المجلد الثانی - وچ ٤۹١‏ و 

والجمهور على آنه للعموم إذا م يكن هناك عهد حقق» ويدل 
عليه قوله ية حين ذكر التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد 
لله صالح ف السماء والأرض»"» فدل على اقتضاء المضاف 
العموم» ولأآنه بحسن الاستشناءء تقول: «أعط المسلمين إلا فلانا»» 
والاستثناء معيار العموم» ولأنه لو قال: «رأيت مسلمين» علم أنه 
رأى من هذا ا لجنس ولا يفيد الاستغراق» فلا بد أن يفيد دخول 
الألف واللام فائدةء ولا فائدة إلا الاستغراق. 


وذهب أبو هاشم إلى أنه يفيد ا لجنس لا العموم مطلقاء أي: 
سواء احتمل عهد ام لا" وحکاه صاحب «المیزان» )۲۹۶٤(‏ عن 
ا علي الفارسي أيضاء وعزاه المازري لأبي حامد اللإسفرائيني. 

وأشار المصنف بقوله: «ما لم يتحقق عهد» إلى أن حل 
الخلاف إذا م يكن هناك عهد» فإن كان انصرف إلى المعهودء ولا 
يعم بالاتفاق» ك| قاله في «المحصول» (۲/ )٠٠٦‏ وغبره. 

وإن لم يكن هناك دليل على إرادة الجنس ولا العهد.. فتوقف 
إمام الحرمين فيه وقال آنه مجمل حتمل هماء وإنا تفيد الاستغراق 


SN: 


(۲) انظر «المعتمد» لأب الحسين البصري .)٠٤٠٠/١(‏ 
(۴) انظر «إيضاح المحصول» للمازري (۲۷۳). 


جه ف ج ص ص ص 0 ص ي ي 
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عنده إذا تحقق أن تعريفه للجنس» والجمهور قالوا في هذه الصورة 
أيضا أنه للاستغراق» ولا ينصرف عنه إلا إذا كان ثم معهود 
ينصرف التعريف إليه. 
تنبیهات 

الأول: اعترض على دعوى الأصوليين العموم في المعرف بأن 
سيبويه وغيره من أئمة اللغة نصوا على أن جمع السلامة للقلة”"» 
وهو من الثلاثة إلى العشرةء والعموم يناي القلة. 

وجمع إمام الحرمين بين الكلامين» فحمل كلام النحاة على ما 
إذا كانت نكرة". 

وأجراه غیره على ظاهره وقال: لا مانع آن يكون أصل وضعها 
للقلة» لكن غلب استع )اها في الكثرةء إما بعرف الاستعال أو 

وهو قوي» فإن الموضوع للقلة كثيرا ما يستعمل في الكثرة» 
فنظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال» ونظر النحاة إلى أصل 
الوضع» فلا خلاف. 


(۱) انظر «الرهان) (۱/ ۳٤۱-۳٤۰‏ ف:٤٤۲).‏ 
(۲) انظر «الکتاب» لسیبویه .)٦۰۲-٦۰۱/۳(‏ 


(۳) انظر «الرهان» ۳۳٣-۳۳۰/۱)‏ ف: .»)۲٤١-۲ ٤۲‏ وقد اعتمد المصنف 
هذا ا لجواب في «الابهاج» (۱۲۱۷-۱۲۱۳/۲) و«رفع الحاجب» (۳/ .)۸١‏ 


- المجلد الثانی - وکل ٤۹۷‏ دک 

وقيل: إن السؤال لا يرد من أصله» ولا تنافي بين القلة 
والعموم» فإنك إذا قلت: «أكرم الزيدين» معناه: أكرم كل واحد 
مجتمع مع تسعة أو دونهاء بخلاف «أكرم الرجال» فمعناه: أكرم 
كل واحد منهم يكون إلى عشرة فأكثر» وإن| ينافي العموم أن لو كان 
معناه الأمر بإكرام مسمى الجمع» وليس كذلك. 

الغاني: علم منه أن الأصل في الألف واللام العموم حتى يقوم 
دليل على خلافه» ويقع في كلام بعضهم: الأصل فيها العهد حتى 
يقوم دليل على عدم إرادته» ويظهر آثر هذا الخلاف في إذا ل تق 
قرينة على إرادة عهد» وشككنا أن العهد مراد أو لاء هل نحمله على 
العموم أو لا؟ء الأقرب الأول. 

وهنا سؤال» وهو أنه كيف الحمع بين هذا وبين قوم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» مع ن السبب قرينة في 
انصرافه إلى العهد؟. 

وأجيب بأن تقدم السب الخاص قرينة في أنه مراد لا أن غبره 


ليس بمراد» فنحن نعمل هذه القرينة فنقول: دلالة هذا العام على حل 
السبب قطعية» ودلالته على غبره ظنية» إذ ليس في السبب ما ينفيه. 


الغالث: إن خلاف آبي هاشم والإمام إنها هو في الجمع المعرف 
دون المضاف» وطرده المصنف فيه لعدم الفارق. 


(۱) کذا في ۳ وني ۱ و ٤:(تکن».‏ 
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(ص): 
والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقاء ولإمام الحرمين 
والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاءء زاد الغزالي: أو تميز بالوحدة. 


(ش): 


في مثل وأحلٌ اهبيع 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ ل 
وألسَارقَةً [المائدة: ۳۸].. مذاهب: 

أصحها: أنه للعموم إذا م يكن هناك معهود يرجع إليه» بدليل 
صحة الاستثناء في قوله تعالى: إن لضن لى حر ا إلا 
الذي ءامَنْوأ 4 [العصر: ۳-۲[ ونص عليه الشافعي في «الرسالة» 
»۲۲٠-۲۲۳(‏ ف: )٩١‏ فقال أن الزانية والزاني من العام الذي 
خص. 

قال ابن التلمساني وغيره: «وشرط دلالتها على الاستغراق أن 
بحسن موضعها «کل»» نحو ل الاکن لی خُر » بخلاف 
نحو # فعصى فرعو ثألرَسول 4 [المزمل: ]١‏ فإن المراد به موسى» 
فلا بحسن تقدیرها بکل)'. 

والغاني وبه قال الإمام ني «المحصول» :)۳٦۷/۲(‏ «ليس بعام 
إلا بقرينة)» وقال: «إنه يراد به تعريف الماهية لا العموم). 


(1) انظر «شرح المعا م في أصول الفقه» .)٠٠١/١(‏ 


- المجلد الثانی - وک ٤۹٩‏ د 

قال ابن الخباز النحوي: واحتج على ذلك بأمور لا تصبر على 
النظر حق الصبر» والذي يضعف مذهبه أنها لو كانت لتعريف الماهية 
يكن بين المعرفة والنكرة فرق؛ لأن النكرة تدل على الماهية دلالة 
وضعية كفرس وحجر» فإذا قلت: الفرس والحجر» ولم تقصد العهد» 
وأردت نفس الماهية.. فقد عنيت ما عناه الواضع» وأضعت حق 
الألف واللام» فثبت أن المراد بها العموم كا قال الميرد. 

والغالث: التفصيل بين ما يدخل واحده التاء وما لا يدخله» فا ليس 
فيه التاء إن تجرد عن عهد.. فللجنس» نحو 9# ألزانية وألرني ‏ [النور: ]١‏ 
وإن لاح قصد المتكلم للجنس.. فللاستغراق» نحو «الدينار شرف من 
الدرهم)» وإن لم يعلم الجال.. فمجمل» وأما ما تدخله التاء كالتمر.. 
فنقل في تعمیمه قولین» ولم يصرح باختیار شیء» لکن رأى أن التمر 
أدل على استغراق ا لجنس من التمور» فإن التمر يسترسل على الجنس لا 
بصيغة اللفظ والتمور"" يتخيل فيه الواحد ثم الاستغراق بعده بصيغة 
الجمع» وني صيغة الجمع خلاف. 

وبم] ذكرنا يعلم أن المصنف لم يوف بنقل مذهب إمام الحرمين 
على وجهه". 
(1) كذافي ۳ وفي :١‏ «والمتجوز)» وفي :٤‏ «والمتجدد». 
(۲) انظر «البرهان» لإمام الحرمین (۱/ ۳٤۳-۳۳۹‏ ف: ٤٤۲-١٤؟).‏ 


(۳) زاد ني نسخة ١‏ عقيبه: اللجنس» وني الآخر يتوقف» وبه قال إمام الحرمين»» وآثار 
السقط بادية على هذا النص» وعبارة العراقى: «و م ينقله على وجهه فانه قال في 
القسم الأول: إن لاح قصد المتكلم للجنس» دل على الاستغراق نحو: الدينار 
أشرف من الدرهم وإن ل يعلم ا لجال فهو مجمل» ونقل في القسم الثاني قولين». 


E 


9ک 0۰۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والرابع: التفصيل بين أن يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالتاء 
كالتمرة والتمرء فإذا عري عن التاء اقتض الاستغراق» كقوله جل: (لا 
تبيعوا البر بالبر ولا العمر بالتمر»" وإن لم يدخله تاء التوحيد.. فإن 
م يتشخص مدلوله ولم يتعدد كالذهب والماء فهو لاستغراق الجنس» 
إذ لا يعر عن أبعاضه بالذهب الواحد» وإن تشخص وتعدد كالدينار 
والرجل احتمل العموم وتعريف الماهية» فلا محمل على العموم إلا 
بدلیل» قاله ني «المستصقی» .)۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ 
تنبیهات 

الأول: سكت المصنف هنا عن الإضافة في المفردء وقال 
المندي"": «ل ينصوا عليهاء لكن قضية التسوية بين الإإضافة ولام 
التعريف في الأولى أن يكون كذلك ههنا)» قلت: قد صرح بالتسوية 
جاعة» لكن الإمام في «المحصول» أنكر العموم في المفرد المعرف» 
وما المضاف فصرح ني آثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب 
بآنه يعم”» وكأن الفرق على طريقته أن الإإضافة دل على العموم 
من الألف واللام. 


(1) خر جه البخاري(۲۱۷۰)ومسلم )۱٥۸٦(‏ من حدیث عمر بنا لخطاب و 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري )٠١۸١(‏ وعبادة بن الصامت 
)۱٥۸۷(‏ وای هریرة )۱١۸۸(‏ وی . 


(۲) «نهاية الوصول» للهندي .)۱۲۳۶٤/۳(‏ 
(۳) انظر «المحصول» للرازي .)٥۷/۲(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۵۰١‏ وک 
الشاني: آشار بقوله: «مثله» إلى أن شرط تعمیمه أن لا يتحقق 
عهد» فإن كان هناك عهد انصرف إليه قطعاء وإن احتمل فعام على 
الصحيح» ويجيء هنا توقف إمام الحرمين أيضاء بل هو هنا أولى» 
وقد صرح به فقال"": «إن كان التعريف مبنيا" على تنكير سابق» 
كقولك: «أقبل رجل» ثم تقول: «قرب الرجل).. فلا يعم» وإن 
لاح قصد الجنس.. عم» وإن لم يعرف لماذا خرج الكلام.. فالذي 
صار إليه المعظم آنه للجنس» والذي أراه أنه مجمل» وأنه حيث يعم 
يعم بصیغة اللقظ وإنا بت عموه رتارل الجنس بحالة 
مقترنة معه مشعرة بالحنس». 
الثالث: تعباره ر«المفرد» خلاف تعبار ابن الحاجب باسم 
ا لجنس والأول أعم» فإن المفرد المحلى ينقسم إلى اسم جنس 
والنساء والإبل والحيوان» ومن هذه الجهة يفارق المجموع» وأما 
الاسم المفرد: فنحو الدينار والدرهم» ویفارف اسم الجنس» فإن 
اسم الجنس لا يتكثر عند تكثر مدلوله بخلاف المفرد فإذا شرت 


(1) «الىرهان» »۳٤۱-۳۳۹/۱(‏ ف: ٤٤‏ ؟). 


(۲) کذا في ۳ وي ۱ و :٤‏ (یبنی». 
(۳) كذا ني ١‏ و ۴ وني :٤‏ «لصيغة»» وكذلك اختلفت نسخ «البرهان». 
)٤(‏ انظر «رفع الحاجب» (۷۲/۳). 


ےی 


کک 0۲ کر a‏ 


إلى شيء من الذهب ثم زدت عليه أمثاله م يتغير الاسم» ولو 
أشرت إلى جماعة من الآدميين قلت: «هؤلاء ناس)» فلو زيد فيهم 
م يتغير لفظ الإإشارة» وكانت الإشارة إليهم مع الزيادة بقولك: 
هو لاء)» ولو اشرت لی درهم أو دينار تغبر اللفظ تقول: «(هذان 
درهمان» آو «دراهم»» ولا يصدق «هذا درهم)» کذا فرق بینه) ابن 
التلمساني في بعض مصنفاته» ولا آثر له بالنسبة إلى العموم» فإن 
عمومها استغراقي باعتبار الألف واللام. 


(1) زاد العراقي تنبيهين آخرين هما: 
الرابع: عموم المفرد الذي دخلت عليه «آل» غير عموم الجمع» قال المصنف 
في «اللإبهاج» :)٠٠٠١/٤(‏ «فالداخل على اسم الجنس يعم الأفراد - أعني: 
كل فرد فرد -» والداخل على الجمع يعم المجموع؛ لأن الألف واللام 
والإضافة يمان أفراد ما دخلا عليه» وقد دخلا على جمع»» قال: «وفائدته: أنه 
يتعذر الاستدلال به في النفي والنهي على ثبوت الحكم لفرد؛ لأنه إن حصل 
النفي أو النهي عن آفراد المجموع» وليس الواحد جمعاء وهذامعنى قوم: لا 
يلزم من النهي عن المجموع النهي عن كل فرد»ء ولا من نفيه نفي كل فرد». 
الخامس: قال القراني في «نفائس الأصول» :)۱۸١١-۱۸٠١/٤(‏ «قلت 
يوما للشيخ عز الدين 4#: إن الفقهاء التزموا قاعدتين في الأصول» وخالفو ها 

ني الفروع. 

فقال: ما هما؟. 

قلت له: المعرف باللام للعموم عندهم» ولو قال القائل: «الطلاق يلزمني» 

بغير نية.. م يلزمه إلا طلقة واحدة» وهو خلاف القاعدة. | 

والثانية: الاستشناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» ولو قال: «والته لا 

لست ثوبا إلا الكتان» وقعد عريانا.. م يلزمه شيء» ومقتضى قاعدة الاستشناء 

آنه حلف على نفي ما عدا الكتان» وعلى لبس الكتان» وما لبس الكتان» 


- المجلد الثانى - کر ۵۴ کک 


فقال 4#: سبب المخالفة أن الآيان تتبع المنقولات العرفية دون الأوضاع 
اللغوية إذا تعارضاء وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق بحقيقة الحس» 
دون استغراقه؛ فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الأهية المشتركة؛ فلا يزيد 
اللازم له على الواحدة» وتنقل «[لا» في الاستثناء في الحلف بمعنى الصفةء 
مثل «(سوی» واغبر)» فیصبر معنی حلفه: والله لا لبست ثوبا سوی الکتان 
أو غبر الكتان» فالمحلوف عليه هو المغاير للكتان» فالكتان ليس علوفا عليه؛ 
فلا یضره لبسه ولا ترکه. 

ثم توفی رحه الله واتفق البحث مع قاضي القضاة تاج الدين فالتزم أن مذهب 
الشافعي آنه بحنث إذا قعد عرياناء وأن «إلا» على بابهاء الاستثناء من الإثبات 
نفي» ومن النفي إثبات). 

وقال والد المصنف 4# عن المسألة الأولى في الأجوبة عن الأسئلة التي سأله 
الملصنف عنها: «وقد يقال في الجواب أن الطلاق حقيقة واحدة» وهي قطع 
عصمة النكاح» وليس له أفراد حتى يقال نها تندرج في العموم» ولكن مراتبه 
ختلفة» منها ما مجحصل به تشعيب النكاح» وهو الرجعي» وجوز الشارع فيه 
أن يكون مرة بعد أخرى» والتشعيب الحاصل من الثانية أكثر من الحاصل 
بالأولى» وإن اشتركا في جواز الرجعة» ومنها ما بحصل به البينونة مع إمكان 
الرد بغير محلل» وهو إذا كان بعوض» ومنها ما بحصل به البينونة الكبرى» 
وهو الثلاث» فهذه مراتب» وليست أفراداء ولكن إذا قال: «أنت طالق ثلاثا» 
فقد استوعب جملة الطلاق» فإذا م يذكر الثلاث ولا نواها م يحمل إلا على 
أقل المراتب؛ لأن الآلف واللام لا دلالة ها على قوة مرتبة أو ضعفهاء فلا 
يحمل إلا على الماهيةء وليست آحاد المراتب بمنزلة آحاد العموم حتى نقول 
بالاستغراق» وأيضا فلو قال القائل: «العتق يلزمني» أو «المشى إلى مكة» 
ار ك و ی غاا ا ی و 
قال والد المصنف: «وهذا شيء يمكن أن يقال» والآدب مع الشيخ عز الدين 
الاقتصار على جوابه». 

انظر «الإہاج» .)۱۲١۹-۱۲۰۷/۲(‏ 


کک 0.٤‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


]€- النكرة في سياق النفي] 

(ص): 

والنكرة في سياق النقي للعموم وضعاء وقيل: لزوما وعليه 
الشيخ الإمام» نصا إن بنيت عل الفتح» وظاهرًا إن لم تبن. 


مراده بالنكرة ماهو أعم من المطلق والنكرةء لا النكرة المقابلة 

وقوله: «في سياق النقى» كان الأحسن أن يقول: «في النفى» 
ليعم ما كانت في سياقه وما انصب النفي عليها". 

وسيف الدين الآمدي فرق بين النكرة في سياق النفي وبين 
ما كان النفى داخلا عليها فقال: إن النكرة في سياق النفى ليست 
للعموم» ذكره في «الأبكار»ء ومثل للنكرة في سياق النفي في تابه 
«الإحكام» بقوله: «ليس في الدار رجل»» وفيه نظر. 


(۱) يعنی: ما باشره النفى» نحو «ما أحد قات]». 

0 ) يعني: ما باشر النفي عامله» نحو «ما قام أحد»» ثم إن العراقي رد على الشارح 
هذا الأعتراض وقال: «بل التعبير بقولنا: «في سياق النفى» شامل للنوعين»» 
وکذا قال انف ي رفع الحاجب» (۳/؟V(.‏ 


(۳( عبارة الآمدي زل وهو يعدد صيخ العموم (44/۲): «والنكرة المنفية» 
كقولك: لا رجل في الدار» وما في الدار من رجل». 


- المجلد الثانى - کر ۵۰0 کک 


وإطلاق النفى يشمل النفى ب«ما) والن») (Yg‏ ال 


والدليل على أا للعموم قوله تعالى: #ولا يسَخذ بعضتابعصًا 
رابا من دون َو 4 [آل عمران: »]٦٤‏ ومنهم من احتج بقوله 
تعای: ‏ فمامنک عه عه حجر 4 [الحاقة: ١٤]ء‏ وقد يدعى 
استفادته من «أحد»» ومنهم من احتج بأنه لو م يكن كذلك م یکن 
« إله إلا الثه» توحيدًاء والإجاع على خلافه. 


ثم أشار المصنف فيها إلى بحثين نفيسين: 

أحدهما: اختلفوا في أا عمت وضعاء أي: أن اللفظ وضع 
لسلب كل فرد من أفراد الكلية بالمطابقةء وليس المراد به أنه يدل 
بالمنطوق» بل مايفيد معنى الوضع المقابل للزوم» وهو ظاهر كلام 
أصحابناء واختاره القرافي""'» أو عمت لزوماء ومعناه: أن عمومها 
ليس باعتبار دلالة اللفظ على جميع الأفراد بطريق المنطوق» بل 
باعتبار أن نفي فرد مبهم يقتضي نفي جيع الأفراد ضرورة» ونسب 
للحنفية» واختاره والد اللصنف”. 

وحاصل الخلاف: أنها هل عمت لذاتها أو لنفي المشترك منهاء 
فلم بحصل العموم عندهم إلا لآن حرف النفي اقتضى نفي المأهية 
الكلية» ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص» فحصلت السالبة 
(۱) انظر «نفائس الأصول» .)٠۸٠۲/٤(‏ 


(۲( انظر «ا لہاج > Jg(1۲1-111°©/£(‏ منع الموانع .(1VA)‏ 


کر ۵ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الكلية بطريق اللزوم» (لا آن"“) اللفظ موضوع في اللغة للسالبة 
الكليةء والأول آظهرء لأن المتكلم إنما يقصد بنفيه نفي كل رجل 
رجل» لا نفي المشترك ويؤيده دخول الاستشناء على هذه الصيغة 
اتفاقاء (وعلى الثاني" ) م يخرج الاستثناء شيئا من مدلول اللفظ» 
لأن مدلوله عندهم إنا هو الماهية الكليةء فالاستشناء إنا توجه على 
لازم المدلول بالمطابقة» وهو" نفي الأفراد اللازمة لنفي المشترك. 
فيكون منقطعاء وعلى ري الجمهور يكون الاستثناء من مسمى 
اللفظ» فيكون متصلا. 
وينبني على الخلاف التخصيص بالنية» فإن قلنا بقول الحنفية 
من آنه نفي للکلي فلا یؤثر» حتی لو قال: «لا آکلت» ونوی معنا 
لا يسمع» وإن قلنا: إنه نفي للكلية فيؤثر تخصيص بعض الأفراد 
بالنية. 


واختار المصنف في غير هذا الكتاب التفصيل بين النكرة المبنية 
على الفتح فباللزوم» وبين غيرها فبالوضع“. 
البحث الثاني: أن قدماء الأصوليين أطلقوا تعميم النكرة 


4 )1( ما بين القوسين من ۱ وني ۳ و :٤‏ «لاآن). 


(۲) ما بين القوسين من ۰١‏ وي ٣‏ و :٤‏ (وهو على». 
)۳( کذا في ٤‏ و ۱ و :٣‏ «(وهي). 


.)١۷۸-١۷۷( نص عليه المصنف في «منع الموانع»‎ )٤( 


- المجلد الثانى - 9ک ۵۰۷ کر 


المنفية من غير فرق» واعترض عليهم القرافي بالنكرة المعربة مع 
«ل فان سیبویه نص على انه يصح أن يقال: «لا رجل في الدار 
بل رجلان»» وقال ابن السيد: إذا قلت: «لا رجل في الدار» لا 
یعم؛ لاه جواب لمن قال: «هل في الدار رجل واحد»» فيقال له: 
«لا رجل ي الدار بل رجلان»» بخلاف ما إذا بنیت مع (لا)» فإنه 
جواب لمن قال: «هل من رجل في الدار»» فکأن سؤاله عن مطلق 
مفهوم الرجل» فكان جوابه بعموم السلب. 

وهذا الاعتراض مردود» وكلام الأئمة على ظاهره» وهي عامة في 
كل مواردهاء لكنه يتفاوت» وبه بجمع بين كلام الأصوليين والنحاة. 


فإن بنيت على الفتح» مثل «لا إله إلا الله).. فالعموم فيها نص› 
وإن م تبن على الفتح.. فإن كانت في تقديره نحو «ما جاءني من رجل).. 
فکالأرل» نحو وما من إو إلا ا 4 [آل عمران: 1۲ وص: 1°[ ولا 
خلاف في ذلك» وإن) اختلفوا في أن العموم استفيد من دخول «من»» 
أو کان موجودا قىلها» وإن کانت عاملة عمل «ليس)» نحو (لا رجل 
في الدار»» فإما تنصب ا لخر.. فهذا موضع الخلاف الذي ظنه القراني» 
وليس كذلك» بل الصواب القطع بأنها للعموم» لكنه فيها بطريق 
الظهور» لا النصوصيةء فيتطرق إليه التأويل وادعاء خلاف الظاهر. 


(۱) انظر «نفائس الاٌصول» .)۱۷۹٩/٤(‏ 


کک ۵۰۸ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ويساعد إطلاق الأصوليين على ذلك قول سيبويه الذي حكاه 
إمام الحرمين في معاني الحروف عنه فقال: «(وهذا نص سيبويه على 
جواز خالفته فتقول: ما فیها رجل بل رجلان»'» کا یعدل عن 
الظاهر فتقول: «جاء الرجال" إلا زيدا)» فظهر الجمع بين كلام 
الفريقين» وآنه لا خلاف بينهاء وحمل قول من قال آنا ليست 
للعموم في هذه الحالة - كا نقل عن الجرجاني والزخشري - أنه 
أراد آنا" ليست نصا فيه» ويشهد لذلك أيضا ما نقله الشيخ 
أبو حيان في «الارتڌشاف» )۱۷٠٠/٤(‏ عن سيبويه آنا لتأكيد 
الاستغراق مع اللإعراب في قولك: «ما جاءني من رجل». 
تنبيهان 
الأول: ظاهر قوله: «وظاهرا إن لم تبن» يتناول صورتين: 
العاملة عمل «ليس)»» وهو واضح› والداخلة عليها «(من»ء ولا 
خلاف آنا نص کا سبق. 
(1) انظر «البرهان» للإمام الحرمين .1۹1/١(‏ ف: »)٠١١‏ وقد أورد القرافي أيضًا 
في «نفائس الأصول» )۱۸٠١/٤(‏ هذا الكلام ثم علق عليه قائلا: «هذا 
خلاف نقل الجاعة» وكشفت عن ذلك في (سيبويه) وسألت من هو عارف 
بالكتاب معرفة جيدة فقال: لا أعلم سيبويه قال هذاء ولا أعلم إلا ما قاله 
الجرجاني وغيره نها ليست للعموم». 
(۲) کذافي ۱ و ۳ و٤٠‏ وني ۲:«الرجلان». 
(۳) كلمة «أنها» من ٠٤‏ وليست في ١و۲‏ و". 
)٤(‏ انظر «الکتاب» لسیبویه .)۲۲٣/۴(‏ 


جه هه ص هه ص ههج 


- المجلد الثانى - کک ۵۹ 0 


الثالي: لا وجه لتخصيصه النفي» بل هي في سياق ارط 


€[فصلت: ٤١‏ والجحاثية: ٠١‏ باون أحدش المقرکیت أسجارك 


رت 


[التوبة: »]١‏ وقالوا: «هل رأيت أحدا)» ونحوه. 


[المبحث الرابع: ما يعم عرفا أو عقلا] 


(ص): 


وقد يعم اللفظ عرفا؛ كالفحوى» وج حرمت ء أ ڪم 


نک 4 [النساء: .]٠۳‏ 


يستفاد العموم إما من جهة اللغة أو العرف أو العقل» ووجه 
ا لحصر : آنه إما أن يكون لفظا أو غبر لفظ. واللفظ لا بد أن تكون 
دلالته على معناه إما باصطلاح عام» وهو اللغة» أو خاص» وهو 
العرف» وما ليس بلفظ هو العقل» أي: فهم العموم بطريق العقل. 
فالذي يدل عليه بالعرف شیئان: 


أحدهما: الفحوى» والمراد به مفهوم الموافقة إذا قلنا: دلالته 
لفظية» فإن الحكم فيه إنا يثبت من طريق الأولى لأجل أن العلة فيه 
أولى» ولكونه مساويا لأجل [أن العلة اقتضت ذلك. 
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وقد سبق في المفهوم تقرير] استفادته من العرف» وأنه ر 
يرتضه المصنف. 

والغاني: إضافة الحكم إلى الأعيان» كقوله تعالى: ‏ حرمت 

ميڪ کک چ فإن أهل العرف نقلوا تحريم العين إلى 
حريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء» فتفيد حرمة جميع 
الاستمتاعات من الوطء ومقدماته. 

وقيل: إن التعميم فيه من باب الاقتضاء؛ لأن تحريم الأعيان 
حال لقيام دليل العقل على أن الأحكام الشرعية إنا تتعلق بأفعال 
اللكلفين دون أعيانمم» فلا بد من إضار ليستقيم الكلام» فيكون 
على الخلاف في عموم امقتضي» وقد يتر جح بقوهم: «الإضمار خير 
من النقل»» کا في قوله تعالى: وَم الوا [البقرة .[YVe:‏ 
(ص): 


أو عقلا؛ كترتيب الحكم عل الوصف» وكمفهوم المخالفة. 


e 
أحدهما: ترتيب الحكم على الوصف» فإنه يشعر بكونه علة له‎ 

وذلك يفيد العموم بالعقل» على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد 
امعلول» وكل| انتفت انتفى» فهذا دل بالعقل» لا باللغة ولا بالعرف. 


(1) مابين المعقوفتين من ١‏ و ٣‏ و »٤‏ وسقط من ۲. 


لمحد اش ۵۱۱( 
وانيهما: مفهوم المخالفة عند القائلين به» كقوله ية في 
سائمة الغنم الزكاة»» فيدل على انتفاء الوجوب في كل ما ليس 
ا 


وهذا تابع فيه «المحصول» .)۳٠۳١/۲(‏ وأسقطه في «المنهاج» 
فلم يذكر غير المقالة الأولى"» وهو حسن؛ لأن دلالة مفهوم 
المخالفة لم يقل أحد آنا عقلية» بل الذي اختاره في «المعالم» آنه لا 
يدل على النفي بحسب اللخةء وإنها يدل عليه بحسب العرف العام 
فيكون من القسم الأول» [قال ابن السمعاني"]: «هل دل عليه من 
حيث اللغة أو الشرع؟ على وجهين» أصحها: الأول». 

(ص): 
والخلاف في أنه لا عموم له لفظي. 


قال الغزالي": «المفهوم 5 عموم له؛ لان العام لفط » والمفهوم 
ليس بلفظ)» وأثبته الأكثرون لعموم موجبه كا سبق» وإذا حرر محل 
النزاع لم يتحقق خلاف؛ لأنه إن كان الخلاف في أن مفهومي الموافقة 
)١۱(‏ انظر «الاابہاج» .)۱۲۹۸/٤(‏ 


(۲( ما بين المعقوفتين من ٠۲‏ وليست في ٠٣‏ وني ۹۱ و ٤‏ بدله: «وقال في التعلق»» 
والكلام امنقول فوق من «القواطع» لابن السمعاني (۷۲/۱). 


(۳) «المستصفی» (۳/ ۲۸۷). 
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والمخالفة يثبت فيه الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور أو 
لا.. فالحق اللإثبات» وهو مراد الأكثرين» والغزالي لا يخالفهم فيه» لأنه 
من القائلين بأن المفهوم حجة» وإن فرض في أن ثبوت الحكم فيه 
بالمنطوق أو لا.. فالحق النفي» وهو مراد الخزالي» وهم لا بخالفون فيه 
ولا ثالث ههنا يمكن فرضه علا للنزاع» والحاصل أنه نزاع يعود إلى 
تفسير العام بأنه ما يستغرق في حل النطق أو ما يستغرق في الحملة. 

وزعم بعضهم أن الغزالي يقول أن المفهوم إن كان عن لفظ 
ثبوتي اقتضى المفهوم السلب فيكون للعموم» وإن كان عكس ذلك 
فیکون غير عام. 

والذي يشكل على الغزالي أنه جعل دلالة الالتزام لفظيةء 
والمفهوم من جملة أقسامهاء ومع ذلك لا يتجه منه القول بأنه لا 
يعم للعلة التي ذكرها. 

(ص): 


وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم. 


أي: في فصل المفهوم» وهو صحيح في الفجوىء» وأما المخالفة 


- المجلد الثانی - دک ۵۱۲ دک 


[معيار العموم] 


ي: فإن الاستشناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى 
ا أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج» ولا معنى للعموم 
إلا ذلك» وإن) قلنا بوجوب الاندراج لأنه جائز بالاتفاق» فلو ۾ 
يكن واجبا أيضا لكان يجوز الاستشناء من الجمع المنكر لاشتراكه) 
في إمکان اندراج کل فرد من آفرادها تحته» فنقول: «جاء رجال إلا 
زيدا)» وقد نص النحاة على منعه. 

وقضية هذا التوجيه أن الاستثناء إذا دخل على لفظ عام نقل 
دلالته على آفراده من الظهور إلى التنصيص» وبه صرح بعضهم 
قال: و إلا م يكن لتخصيص المستثنى فائدة. 

وقد أورد على المصنف دخول الاستثناء في مقادير الأعداد ولا 
عموم فیهاء وأجاب بانا م نقل: کل مستثنی منه عام» بل قلنا: کل 


% 4 ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
عام يقبل الاستشناي فمن أين العكس”'» وفيه نظر ". 
واعلم أن هذا الأصل ليس متفقا عليه فقد ذهب ابن مالك 
إلى أنه لا يشترط في صحة الاستثناء كونه من عام» بل يجوز من | 
النكرة في الإثبات بشرط الفائدة» نحو «جاءني قوم صالحون إلا 
E‏ 


زيدا»» وخرج عليه الاستثناء من العدد» نحو #إفليث فيه 

سقل لایب ماما 4 [العنكبوت: ئ[ 

اللفظ نحو «قام القوم إلا زيدا»» وعموم الحكم نحو «لا أكلمك 
إلا يوم الجمعة»» لأن «لا أكلمك» حكمه أن لا يكلمه أبداء فيوم 
ا لجمعة داخل فيهء فأخر جه بالاستشناء. 


.)١١۷١/٤( لإ أجده في المطبوع من «منع الموانع»» وانظر معناه في «الإبهاج»‎ (0) l4 


(۲( قال العراقی: «فإن معیار الشیء ما يسعه وحده» فإذاوسع غيره معه خرج عن 
كونه معياره» فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم). 


)۳( کذافي ۱و٣‏ و۳ وي ٤‏ «ابن برهان). 


- المجلد الثانی - و ۵۱١‏ دک 


[الجمع المنكر ليس بعام"] 
(ص): 
والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام. 


أي: بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في آقل الجمع» 
وقال الجبائي: يقتضيه كالمعرف» وهو ضعيف؛ لأنه لو اقتضى 
الاستغراق لتعرف» وهو عحال. 

قال الهندي": «والذي أظنه آن الخلاف في غير جمع القلة 
وإلا فا لخلاف فيه بعيد جداء إذ هو حالف لنصهم على آنه للعشرة 
ف) دونا). 

قلت: وقضية كلام القاضي وغيره في النقل عن الجبائي أنه لا 
فرق» فإنهم قالوا: جعل الجمع المنكر بمنزلة المعرف°. 


(1) لا بد من تقييد الجمع المنكر بكونه غير مضاف؛ إذ المضاف عام ك تقدم» نبه 
إليه العراقي» وعمل به المصنف في «الاإبهاج» .)١١۸۳/٤(‏ 

(۲) «نهاية الوصول» .)١۳۳۲/٤(‏ 

(۳) كلمة «(جعل» من ١‏ و ۲ و" ولا وجود اني .٤‏ 


.)١٤/۲( و«التلخيص» لإمام الحرمين‎ )١١/۳( انظر «التقريب» للقاضى‎ )٤( 
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[أقل مسمى الجمع] 


(ص): 
وأن اقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان. 


اى ولا يطلق على ما دون الثلائثة إلا مجازا»ء وهو مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال مالك: اثنان» واختاره الأستاذ والغزالي 
محتجين بأن الجمع مشتق من اجتماع الشيء مع الشىء. 

حتج الأولون بأن لفظ الواحد يسلم في التثنية ولا يسلم 

في المجمع» فلم جز أن ي I AN ED‏ 
الموضوع فماء وهذا إنما يتمشى في المكسرء أما الصحيح فلا. 

وأجابوا عم قاله الخصم من الاشتقاق بأنه مشتق من اجتماع 
ا لجاعة كا أن التثنية مشتقة من اجتماع الاثنين. 

وفائدة قوله: «(مسمى» التنبيه على أن حل الخلاف في اللفظ 
الملسمى با لجمع في اللغة ك«مسلمين» ونحوه» لاني المفهوم من لفظ 
«الجمع» لغة» وهو ضم شيء إلى شيء» فإن ذلك في الاثنين والثلاثة 
وما زاد بلا خلاف. 
) (1) انظر «المستصفی» .)"١۱١٣-۳۱۱/۳(‏ 


- المجلد الثانی - وک ۵۱۷ وک 

ثم الخلاف ني جمع القلة لا جمع الكثرة» فإن أقله أحد عشر يإجماع 
النحاة» كذا قالوا» لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق: «لو قال: إن 
تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فهي طالق» م بحنث إلا إذا تروج ثلاث 
نسوة أو اشترى ثلائة أعبدا'» وكان ينبغي أن لا بحنث إلا بأحد عشر ". 

وقال امام نی «البرهان» (۱/ ٠١‏ ف: :)٠١۷‏ «(ذكر بعض 
الأصوليين من فوائد الخلاف أن لو أقر بدراهم هل يحمل على ثلاثة 
أو على اثنين» وما أظن أن الفقهاء يسمحون ذا». 

وهو عجيب» فإن ا لخلاف عندنا حكاه الهروي في «الإأشراف» وجهين 
بناء على هذا الأصل» وذكره الاوردي في «الحاوي» (۱۹/۷) أيضا. 

(ص): 


وأنه يصدق على الواحد مجازا. 


قيام قرينة تدل على أن المراد به واحد» وطرد ذلك في الاثنين من باب 
أولى» وهذا اقتصر المصنف على الواحد» ومثله بقول الزوج وهو يرى 


(۱) انظر «العزیز شرح الوجیز» .)٠١۹/۹(‏ 
(۲) وخخالفه كذلك قول الفقهاء أنه يقبل تفسير الإقرار بدراهم بثلاثة» قال 
العراقي: «وكأنهم جروافي ذلك على العرف من غير نظر إلى الوضع اللغوي». 


(۳) ما بين المعقوفتين كذاني ١‏ و ۳ و ٠٤‏ وني ۲: «يصح رد لفظ الجمع إلى الواحد». 


کک ۵۱۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
امرآته تتصدی لناظر ما: «تتبرجين للرجال» ولم تر إلا رجلا واحداء 
لأن مقصوده استواء الجمع والواحد من جهة أن الأنفة والحمية إن 
منشؤها التبرج للجنس آحادا وجمعاء والذي ينقم منها في الواحد ينقم 
منها ني الجنس» ولعل لفظ الجمع أوفق للغرض. 

قال: «وإذا م يكن في الكلام مثل هذه القرينة لم ينقدح حمل 
صيغة الجحمع على الواحد» ثم إن حقق عدمها فلا وجه للرد إليهء 
وإن تردد في اقترانها باللفظ توقف فيه»'. 

قال البازري': يريد آنه لو لم يكن في طبيعة الكلام ما بحسن 
به القرينة.. ما جاز إطلاقه ولو اقترنت به القرينة). 

ونازعه ابن عطاء الله في التمثيل» فإن المتكلم لم يطلق الرجال على 
واحد» بل على جمع» لظنه آنا ما تبرجت هذا الواحد إلا وقد تبرجت 
لغبره» فترجها للواحد سبب لإطلاق اللفظ, لا أن المراد برجال واحد. 

ومثل القاضي عزيزي في «البرهان» خجيء الجحمع والمراد الواحد 
بقوله تعالى: ون مرساة لهم هدي 4 فاهاء والميم للجمع» والمراد 
سلان وخله وگلا ق ل بم جع المرسلون [النمل: »]۴١‏ 
والرسول واحد بدلیل قوله: # أََهِمَِلِمّ 4 [النمل: ۳۷]ء وقوله: 

مروت ممَایقولونَ #[النور: ١‏ والمراد آم المؤمنين وحدهاء وفيها 

ثلاث كل ات للعموم» وهي: «آولئك» و«مبرؤون» وهم مغفرة). 


(۱) انظر «البرهان» لإمام الحرمین .۳٥۳-۳۰۱/۱(‏ ف: .)٠٠١٤١-۲٣١۴۳‏ 


(۲) «إيضاح المحصول» .)۲۸٤(‏ 


- المجلد الثانی - د( ۵۱۹ وک 


[العام بمعنى المدح والذم] 


(ص): 


وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخرء 
ثالثها: يعم مطلقا. 


العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم» كقوله تعال: وای 
كروت ألذَهّب وَأَلْوصَّةَ ‏ [التوبة: [۳١‏ ونحوه» والمراد به مدح 
قوم وذم آخرین» وتعلق به ذکر النقد.. فهو عام نظرا للفظ» ولا تناني بین 
قصد العموم والذم» وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني أنه المذهب. 
وقيل: ليس بعام نظرا ل قصد به» ونسب للشافعي”'» وهذا 
منع التمسك بآية الزكاة ني وجوب زكاة الحليء لأن اللفظ لم يقع 
مقصودا له» ورب| نقلوا عنه آنه قال: «الكلام يفصل في مقصوده 
E‏ 
وهذا الخلاف أطلقه المتأخرون» والصواب أن عله إذا ۾ 


(1) قال المصنف في «(رفع الحاجب» (۲۲۳/۳): «هو وجه ضعيف في المذهب 
نقله الحلابي عن القفال». 
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الذي لم يسق لذلك عليه بلا خلاف» قاله الشيخ آبو حامد وابن 
السمعاني وغيرهما من أصحابنا"» وأطلق غيرهم الخلاف وطردوه 
في الحالتين» وحينئذ فيجتمع ثلاثة أقوال كا أشار إليه المصنف. 

ومثال المعارض: قوله تعالى: وان تَجْمعوا ب 
سین 4 [النساء: ۲۳] مع قوله تعالی: [أو ما ملكت أمانكم) 
[النساء: ۳]ء فالآولى سيقت لبيان الحكم فقدمت على ما سياقها 
المنة بإباحة الوطء بملك اليمين» ومذا رد الأصحاب على داود 
احتجاجه بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين. 

وقال الشيخ عز الدين: «ليس من هذا الباب العام المرتب على 
شرط تقدم ذکره» بل بختص اتفاقاء کقوله تعالی: إن روا صللِین 
ِنَم ڪان لدوب عفودًا ‏ [الإسراء: ١۲]ء‏ فالشرط المتقدم هو 
صلاح المخاطبين الحاضرين» وصلاحهم لا يكون سببا للمغفرة لمن 
تقدم من الأمم قبلهم أو يأتي بعدهم» فإن قواعد الشرع تأبى ذلك وإن 
صلاح کل آحد لا یتعداه لغفران غیره إلا آن یکون فيه سبب» وههنا 
لا سبب» فلا يتعدی» فيتعين أن يكون المراد: «فإنه كان للأوابين منكم 
غفورا)» فإن شرط الجزاء أن لا يتعين جزاؤه على غبره» وهذه قاعدة 
لغوية وشرعية» أما إذا م يكن شر طا أمكن جريان الخلاف فيه». 
(۹) انظر «القواطع» للسمعاني (۳۲۹/۱). 


(۲) قال البرماوي في «الفوائد السنية» :)٠٤٠١١/۳(‏ «وتحتمل الآية أيصًا أن الألف 
واللام في «الأوابين» للعهد» كا في قوله تعالى: إن لاضِيع اجر للحن في 


- المجلد الثانی - کک ۵۲١‏ وک 
تنبيه: هذه المسألة متكررة مع قوله أول الباب: «وغير 
المقصودة»)' فإن القاضي عبد الوهاب ل) حكى الخلاف في 
تعميمها مثل باية الزكاة» ووافقه عليه الشيخ تقي الدين في 
شرح الإلمام» .)٠١١-١۳۳/١(‏ ومذا حكى الأصفهاني في 
«شرح المحصول» الخلاف الذي نقله القاضي عبد الوهاب في غير 
المقصودة ههناء وبه يظهر العجب من المصنف في «منع الموانع 
الكبيرا» فإنه استغرب الخلاف في غير المقصودة حتى نقله عن 
«المسودة الأصولية» لبني تيمية 0)١ ١ /١(‏ . 


خبر ل ولیب یکوت لكب 4 الآية [الأعراف: ٩‏ )» وقد قیل هنا: إن 


الرابط العموم» اكتفي به لدخول المبتدأ تحته» فيقال هنا مثله». 

قال: «ورب) يقرر في آية «الأوابين» بأن الجواب فيه مقدرء أي: «إن تكونوا 
صالحين فأنتم أوابون» واله تعالى للأوابين غفور»» أو أن الخطاب في قوله 
تعال: إن روأ ملحي عام للخلق كلهم» أي: «ياأا العباد إن تكونوا 
صالین فان کان للأوابین غفورًا)» ویکون صلاح کل سببا لمغفرته» من باب 
«ركب القوم دوابهم»» لا أن المجموع سبب لغفران المجموع». 

وقد ورد هذا الكلام بتغييرات طفيفة أثناء كلام العز في نسخة »١‏ ولا وجود 
لەي و۳ و٤.‏ 

قلت: والمصنف نفسه صرح بذلك في «رفع الحاجب» (۲۲۹/۳) حيث قال: «ليست 
المسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم» بل هي عامة في كل ما سيق لغرض). 
٤‏ ۱ و ٤‏ :لابن تيمية)» وني ۳: «لبني تيمية)» وكذلك هو في أصل ۲ «لبني» 
قبل أن يتم تعديله» وهذا الموضع الثاني الذي يتكرر فيه هذه الطريقة للعزو 


إلى هذا الأصل في الكتاب» وهو الموافق لمعنى كلام المصنف في «منع الموانع) 
(6۹۹-۹۷). 


کک 0۲۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[عموم نمي الاستواء] 
(ص): 


وتعمیم حو: «لا يستوون». 


قوله تعالی: ا منکن مما گم ن کات قامقا لاستونَ 4 
[السجدة: ۱۸] يقتضي نفي الاستواء من كل وجه» حتى يستدل 
بها على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح خلافا للحنفية. 

وقد مثل الأصوليون هذه المسألة ر 
أب اكار تك الجَلَة حب الَجَكَّد هم تة © 4 
[الحشر : N POO‏ 
بالكافر» لن نفي الاستواء يقتضي نفي ٠‏ الاستواء من جيع 
الوجوه» فلو قتل المسلم بالكافر لاستويا في شرعية القصاص» إذ 
القصاص مبني على المساواة. 

قال المصنف": «وإن) عدلت عن التمثيل ا إلى الآية الأولى؛ 
EEE‏ أضَحَبُ حب أَلْجََةٍ هم ألمَايروب 4 قرينة أنه إن 
أراد نفي المساواة في الفوز لا مطلقاء بخلافه في الآية الآخرى». 
(1) كلمة «نفي» من ۲ و ٠۴‏ ولا وجود اني ١‏ و٤.‏ 


(۲) «الأشباه والنظائر» .)٠٤١/۲(‏ 


- المجلد الثانی - وک ۵۲۲ دک 
لڪن يخدش فيه شيئان: 
أحدھما: آن هذا یمکن أن يقال بمثله في «لا يستوون»؛ لقوله 
تعالی بعدها: ‏ ما الذي ءامثوا ويوا ألسلحت 4 الآيتين 
لکن هو في «لا يستوون» ابعد منه ني «لا يستوي» لانه في آیتین. 
الثاني: احتمال أن يكون المراد بالفاسق الكافرء فلا يدل على 
نفي ولاية [الفاسق للنكاح» وهي المسألة الخلافية» نعم هذا لا آثر 
له؛ لأنه إن لم يدل على نفي ولاية الفاسق دل على نفي ولاية"] 
الكافر على ابنته". 
وينبغي التمثيل أيضا بقوله تعالى في سورة آل عمران 
(۱۳): 3# يسوا سوآ 4 وني سورة الجاثية :)۲١(‏ 4 ام حَيِبَ 
ت آن كه اموا ولوا لصحت 


(۱) يريد قوله تعالى في سورة السجدة  :)٠٠-٠۹(‏ أما دين ءامنوأ وعيلوا 
۶ ص وو ےے مرچ حو ص ر 7ه وروص xy‏ و م رر 7 
السلحت فلهم جحتت الماوی زلا بما كاو يعملون ا) وأما ألذين فقوا 


ت 


اوھ اا ما ردو أن نرنه اغبا ِي هم ڈوف داب لار 
ا یتر ہہ ؤت © 4. 

مان العقر شن من او ۲و وسقط ف :٤‏ 

والمصنف نفسه لا ينكر هذا الخدش» ولذلك قال: «ولست أدعي الصراحة 
ولا الظهور التي تطهر به القلوب» بل إنه في الآية آوضح منه في الآيتين 


السابقتين). 


کک 0۲٤‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
لای ETS‏ نل امور > وني سورة الزمر 
(۲۹): هل ِسْسَويانِ 4 فليتأمل موارد هذه الآيات. 

وقد اختار اللصنف أمرا خالف فيه المذهبين» واعتقد أن لفظ 
المساواة معناه المعادلة» والسواء العدل» و«فلان لا يساوي فلانا) 
معناه: لا یعادله ولا یکون وزانه» ومنه قوله': 

«وليس سواء عالم وجهول» 
وقوله": 
وأعلم علما أن تسليما وترك 
للا متشابهان ولا سواء 

أي: لا متعادلان ولا قريبا من المعادلةء وإذا كان معناه 
المعادلة والكفاءة فقولنا: «فلان لا يساوي فلانا» معناه: لا يكافئه 
أو يساویه» فمعناه تکافئه نفیا وإثباتا» وحینئذ یتو قف الاستدلال 
بالآية على عدم القصاص بين المسلم والكافر وبالأخرى على عدم 
ولاية الفاسق.. على أنه ليس بكفءء» وأن الكفاءة معتبرة. 


(۱) كذافي سورة الزمر» وفي النسخ ۱ و ۲ و ۳ و ٤:«هل‏ يستوون). 

)۲( کو ارال ن غاداء اليهودي» وانظر «(دیوان الح|اسة) لي تمام (۸۹/۱). 

(۳) هو أبو حزام غالب بن الحارث العكلي» وانظر «سر صناعة الإعراب» لابن 
جنی (۳۷۷)» وليس فيه كلمة «عل|). 

)٤(‏ انظر في تقرير مذهب المصنف «الإہاج» )١٤۹/٤(‏ ولارفع الحاجب» 

(۳/ 1۹۰( وقال البرماوي في «الفوائد السنية» :)۱۳٠٣٠١/۳(‏ «ولا بخلو 

من نظر لمن تأمله». 


المجلد انی دی ١۲د‏ دک 
[الفعل إذا وقع في سيان النفي أو الشرط] 


(ص): 
ولا کلت )». 


الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي» مثل «لا آكل»» إذا اقتصر 
عليه ولم يتعرض للمفعول.. فهو عام في مفعولاته» فيعم المواكل 
كلهاء لآنه نكرة في سياق النفي» وقال أبو حنيفة: لا يعم» فلا يقبل 
التخصيص. 

وتظهر فائدة ا لخلاف في آنه لو نوی به ماک و لا معینا قبل على 
الأول» حتى لا بحنث بأكل غيره بناء على عموم اللفظ له» فيقبل 
التخصيص ببعض مدلولاته» ولا يقبل على الثاني تخصيصه به؛ 
لأن التخصيص فرع العموم ولا عموم فيه» فلو خصه بمأكول 
يقبل. 


(۱) کذافي ۲ و ۳و٤‏ وفي :١‏ لا آكل»» ويبدوا ذلك من الشرح. 


ا 


ج 0۲١‏ دج تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[ومأخذ النزاع أن المفعول به محذوف كسائر المتعلقات 


أو مقدر» (أي: مذكور بالقوة» وهو بعض» فيقبل تفسبر ذلك 
البعض))؛ لانه ضروري للفعل المتعدي دون غيره» والاستعمال 
وارد بكل منه)ء إن) الكلام في الظهور. 

واختار في «المحصول» )۳۸١-۳۸٤/۲(‏ مذهب اي حنيفة» 
وقاس المفعول به على المفعول فيه يعني: إذا قال: «لا أكلت» 
وأراد بعض الأزمنة أو بعض المواضع دون بعض حنث» ولم يكن 
هذا اللفظ قابلا للتخصيص بالنية» فوجب أن يكون المفعول به 
كذلك. 


وفرق الآمدي في «الإحکام» )۳٠۹/۲(‏ وصاحب 
«التحصيل» )۳٠١/١(‏ بينه) بأن تعلق الفعل بالمفعول به أقوى 
من تعلقه بالمفعول فيه» وهذا قبل ذلك التخصيص ول يقبله هذا. 

وهذا الفرق مبني على أن الحكم في المفعول فيه كذلك» وقد 
ولف فيه الإمام وقيل بقبول الفعل التخصيص في الزمان وا لمكان 
بالنية أيضا". 


(۲) انظر «الہاج» .)۱۲۹٦/٤(‏ 


- المجلد الثانى - کر 0۲۷ 


تنبیهان 

الأول: هذه هي المسألة السابقة في أن حرف النفي إذا دخل 
على النكرة عم لذاته» أو هو سلب للكلي» وهو القدر المشترك في 
الأكلء فإن قلنا بالثاني.. لم يقبل التخصيص. لأنه نفي الحقيقة» 
وهو شيء واحد لیس بعام» والتخصيص فرع العموم» وإن قلنا 
بالآول.. عم» فهذه المسألة فرع لتلك» فذكرهما المصنف جعا بين 
الأصل والفرع. 

الثاني: علم من تثيله تصوير المسألة» بأن يكون الفعل 
متعدياء غير مقيد بشيء» وهو الذي ذكره الإمام والغزالي والآمدي 
وغيرهم"» وعلى هذا لا يتناول الأفعال القاصرة» لكن القاضي 
عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» قال: «الفعل في سياق النفي هل 
يقتضي العموم كالنكرة ني سياق النفي لأن نفي الفعل نفي لمصدره 
فإذا قلنا: «لا يقوم» فكأنا قلنا: لا قيام»» وعلى هذا التصوير تعم 
المسألة القاے-”". 


(1) انظر «المستصفى» للغزالي (۲۷۲/۳) و«المحصول» للرازي (۳۸۳/۲) 
و«الإحکام» للآمدي .("°۸A/Y)‏ 


(۲) انظر «الإٍبہاج) .)۱۲۹۹-۱۲۹۸/۲٤(‏ 


کي 0۲۸ دإ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
قیل: و«إن أ كلت». 


هذا الذي ضعفه هو الذي آورده ابن الحاجب"» فسوی بين 
ما وقع في سياق النفي أو في سياق الشرط» نحو «إن كلت فآنت 
طالق»» لأن الشرط في معنى النفي» لأن المشترط لم يجزم بوقوع 
الشرط حيث جعله شرطاء وهذا تجعله النحاة في مقابلة الثبوت» 
فإن النفي والشرط والاستفهام عندهم كل كلام غير موجب» وهو 
| مبني على أن النكرة في سياق الشرط تعم كهي في سياق النفي» وهو 
ما صرح به القاضي وإمام الحرمين ومثله بقولك: «من يأتني بال 
آکرمه)» قال: «فلا بختص هذا بال معین». 

قال المصنف في «شرح المنهاج» :)١٠٠١ /٤١(‏ «ومراده العموم 
البدلي لا الشمولي)ء يعني: فإنه لا يتوقف الجزاء على الإتيان بجميع 
الأموال» بل يكفي واحد» كا لو قال: «إن رأيت رجلا فأنت طالق» 
يقع برؤية واحد» ولأجل هذا توقف المصنف ههنافي إلحاق الشرط 
بالنفي» فإن العموم في النفي للشمول وي الشرط بالبدل. 


(1) انظر «رفع الحاجب» .)۱١٤/۳(‏ 


(۲) انظر «البرهان» لإمام الحرمین (۳۳۷/۱» ف: .)۲٤١‏ 


- المجلد الثانی - وک ۵۲۹ دک 

وفهم الأبياري من كلام إمام ا لحرمين في الشرط أنه أراد عموم 

الشخول هال الى كان للحمرم ل احق الأكرام نال انحن 

بل کان يفتقر لاوتیان بجمیع الأموال» كا لو قال: «من يأتني بكل 

مال)» وإنها عموم الشرط توجه في حق کل آت بمال» لا بم) تعلق به 
الشرط من الال». 


(1) «التحقیق والبیان» .)۹۰١-۸۹۹/۱(‏ 


کر 0۴۰ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[صور عدها بعضهم من العموم وليست كذلك 


الصورة الأوى: عموم المقتضى] 
(ص): 
ل المقتضى. 


شرع في صور عدها بعضهم من العموم والصحيح فيها 
خلاف ذلك» فمنها: «المقتضى». 

سمى بذلك لأنه أمر اقتضاه النص» وهو بكسر الضاد: اللفظ 
الطالب للإضار» وبفتحها: ذلك المضمر نفسه الذي اقتضاه 
الكلام تصحيحا لهء وهو المراد ھن 


(1) وحاصله: أن موضع النزاع إنا هو في المضمرء لا في المضمر له» فإن المضمر له 
منطوق» كذا قال الشارح في «البحر المحيط» (۳/١١٠)ء‏ وأورده المصنف في 
«رفع الحاجب» )٠١١/۳(‏ احتالاء لكن اختيار المصنف أن «المقتضي» بالكسر» 
قال: وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط ابن الحاجب» قال: وهو ما احتمل أحد 
تقديرات لا يستقيم الكلام إلا بواحد منهاء قال: وذلك التقدير هو المقتضّى - 
بفتح الضاد -» والأمور الصالحة للإضار هي التقديرات التي يحتملها المقتقّى 
بفتح الضاد أيضاء ودلالة العقل والشرع أن هذا الكلام ل يصح إلا بإضمار شيء 
هو المسمى بدلالة الاقتضاءء قلت: هذا معنى كلامه وملخصه» وقد يقال أن 
اختياره ذلك قاصر على ختصر ابن الحاجب لا يتعداه» والله أعلم. 


المجند انی کی ۵ دک 

فإذا كان الكلام لا يستقيم إلا بتقدیر ات متعددة يستقيم الكلام 
بكل واحد منها.. فلا عموم له في مقتضاه» فلا يقدر الحميع» بل 
يقدر واحد بدليل» فإن لم يقم دليل معين لأحدها كان مجملاء مثل 
«رفع عن أمتى الخطأً والنسيان». 

وهذا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن السمعاني والرازي 
والآمدي وابن الحاجب وغيرهم"؛ لأن العموم من عوارض اللفظ 
والمقتضى معنى لا لفظ» ولأن الضرورة تندفع بإثبات فرد» ولا دلالة على 
إثبات ما وراءه فبقى على عدمه الأصلى بمنزلة المسكوت عنه. 

ومقابله حكاه القاضي عبد الو هاب عن أكثر الشافعية والالكية» 
وصححه النووي في «الروضة» في «کتاب الطلاق» .)۱١۹۳/۸(‏ 

نعم» إذا تعين بدليل فهو كالملفوظ» فإن كان موضعه العموم 
فعام» ولا فلا. 

تنبيه: جعل بعض الحنفية المسألة السابقة من فروع هذه» أعني: 
ل آکل»» او «(إن أكلت»» ومنعه بعضهم» فان قبوله للتخصيص 
بوجود المحلوف عليه في كل صورة» لا لعموم المقتقّى. 


(۱) انظر «اللمع» )۷١(‏ و«شرحه» (۳۳۸/۱) للشيخ أي إسحاق الشيرازي 
و«المستصفى» للغزالي )۲۷١/۳(‏ و«القواطع» لابن السمعاني )۲۷٤/١(‏ 
و«المحصول» للرازي (۳۸۲/۲) و«الحکام» للآمدي (۳۰۹/۲) وارفع 
الحاجب» .)١١١۲/۳(‏ 


ج ۵۴۲ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[الصورة الثانية: العطف على العام] 
(ص): 
والعطف عل العام. 


آي: لا يقتضي عموم المعطوف» خلافا للحنفية حيث قالوا 
أن قوله ي «لا يقتل مسلم بڪافر»”“ لو کان عاما للذمي 
لكان المقدر في قوله: «ولا ذو عهد في عهده» عاما ضرورة 
اشتراك المتعاطفين» وليس كذلك» إذ الكافر الذي لا يقتل 
به المعاهد إنا هو الحربي"» وأجاب أصحابنا بأن اشتراك 


(۱)( حديث صحيح» خر جه ابو داود ( ٤)۰‏ ) والنسائي )۲٤-۱۹/۸(‏ من حديث 
علي وخر جه كذلك أبو داود ( ۰ SE a EOE‏ 


DE‏ ا 


آبیه عن جده وه وابن ع ماجه (۲۷۰۱) من حدیث ابن عباس ب ه. 


قال العراقي: «هذا تقدير كلام المصنف والذي في «المحصول» )١۳١/۳(‏ 
و«المنهاج» وغيرهما أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه خلافا 
للحنفية كا في «المحصول» أو بعضهم كا في «المنهاج»» ومثلوه بهذا المثال 
وقالوا: إن الحنفية قالوا: تقديره: «(ولا ذو عهد في عهده بكافر)» حذف من 
الثاني لدلالة الأول عليهء والكافر الذي يمنع قتل المعاهد به هو الحربي فقط› 
فإنه يقتل بالذمي» فكذلك المعطوف عليه» فيكون الكافر الذي يمتنع قتل 
المسلم به هو الحربي دون الذمي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 
وعلى كلا التقديرين ما أدري ما أوجب الحنفية تقدير «بكافر» في الجحملة 
الثانية» فإن لفظ الحديث يفيد وحده» ومعناه: «(ولا ذو عهد ما دامت مدة 
عهده قائمة غير منقضية)» فتقدير ما لا دليل عليه غبر مقبول. 


- المجلد الثانی - دک ۵۴۴ کے 
المعطوفين في أصل الحكم لا في صفته» مع أن تقليل الإضار هو 
الأصل. 


واعلم أن ترحة المصنف تقتضي أمورا: 

أحدها: أن الحنفية يسلمون أن «بكافر» في قوله: «لا يقتل 
مسلم بكافر» عام» وأنهم يقدرون في الثاني كذلك» وهو فاسد» 
فإن الحنفية يمنعون عموم الأول ضرورة وجوب تقديره ثانيا 
كذلك لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته. 


والاني: أا تقتضي مطلق العطف» سواء عطف العام على 


العام» أو الخاص على العام» وهو كذلك» لكن تعميم المعطوف إذا 
کان عاما لیس من قبیل عطفه بل من جوهر لفظه. 

الغالث: آنا عبارة تتجاوز المقصود لانطباقها على صورة لا 
خلاف فيهاء کا لو قیل: «( ولا ذو عهد في عهده بحربي»» وهذا لا 


وبتقدير قيام دليل على تقديره فدخول التخصيص في العموم لا بخرجه عن 
كونه عاماء فإن الصيغة للعموم» وهو باق على تناوله لبقية الأفراد وإن خرج 
بعضها بدليل. 
وبتقدير خروجه بذلك عن العموم هل يزيد ذلك على ما لو كان في أصل 
وضعه خاصا کقوله: «لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي»؟» آفيلزم من 
اختصاص ذلك بالحربي اختصاص الحملة الأول بالحربي؟. 
على أن التخصيص الذي ذكروه في لا دليل على تقديره لم يدخل في المعطوف 
نفسه» وإنا دخل في بعض متعلقاته» والته آعلم». 

(1) كذاني ۱ و ۳ و ٤‏ وكذاهو في صل ۲ قبل تعديله ليصبر «المتعاطفين». 


هه هى 
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يقول أحد فيه باقتضاء العطف على العام العموم» وإن المقصود 
إنها هو بيان أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى وكانت 
الثانية تقتضى إضبارا ليستقيم» كقوله: «ولا ذو عهد في عهده» 
على قول فإنه لا يستقيم عندهم بدون إضار» فهل يضمر 
ما تقدم ذكره أو ما يستقل به الكلام؟ قالت الحنفية بالأول» فمن 
ثم عزي إليهم أن العطف على العام يقتضي عموم المعطوف» وقال 
أصحابنا بالثاني» ولا رآى ابن الحاجب ترحة المتأخرين خختلة عدل 
عنها وقال: «مثل قوله 34...» إلخ» ويمكن أن يقال أن هذا جار 
مجرى اللقب» فلا يضر جاوز لفظه عن المقصود فيه. 
[الصورة الثالثة والرابعة: الفعل المثبت و»كان»] 

(ص): 

والفعل المثبت» ونحو «كان يجمع في السفر. 


فيه مسألتان: 

إحداهما: الفعل المثبت لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال 
التي يمكن أن يقع عليها العموم» لاحتال أن يقع عليها أو على 
وجه واحد» وح [الاحتال و]الشك Db)‏ يثبت العموم خلافا 


(۱) ما بين المعقوفتين من ۰٣‏ ولا وجودله ني ۱ و٣‏ و٤.‏ 


المج اتی - ال ۲۵د کک 
لقوم» ومثاله قول الراوي: «صلى داخل الكعبة)» فلا يعم الفرض | 

وهذامبنى على أصلى نحوي» وهو أن الأفعال نكرات» والنكرة 
ني سياق الإثبات لا تعم» وقد حكى الزجاجي إجاع النحاة على 
أن الأفعال نكرات» واحتج بأنها لا تخلو من الفاعلينء والفعل 
والفاعل حملةء والجمل نكرات كلهاء ومن ثم امتنع الإإضافة إلى 
الأفعال لانتفاء فائدة الإضافة إليها. 

واحترز اللصنف بقوله: «المشست» عن ال فانه يعم» وقد 
سبق أن الشرط في معناه على خلاف فيه» نعم المثبت إن كان في 
سياق الامتنان عم . 

الغانية": نحو قوله: « کان ا جع بین الصلاتين ٤‏ 

e (Mu 

والفرق بين هذا وبين الذي قبله: أن لفظة «كان» عند قوم تدل 
تعميم الأول إنكار تعميم الثاني فلهذا جمع المصنف بينهاء نعم إن 


(1) قال العراقي: «نحو قوله تعالى: #وائز تاين اسما مء طهُورًا 4 [الفرقان: 
۸ فإنما تدل على العموم كا ذكره القاضى أبو الطيب». 
(۲) کذاني ۲ و ۳» وني :١‏ «وأما)» وبناء عليه ورد عقيبه أيضا «فلا» على الجواب له. 


(۳) آخرجه بنحوه البخاري (۱۱۱۰) ومسلم )۷۰٤(‏ من حديث أنس بن مالك وة. 
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TT or 


قلنا أن «كان» لا تقتضي تكرار الفعل فهو من القسم الذي قبله» 


صحح ابن الحاجب آنها تقتضيه» قال: وهذا استفدناه من 
قوههم: «كان حاتم يقري الضيف»''. 


وصحح ني «المحصول» (۹۹-۳۹۷/۲") أا لا تقتضيهء لا 
عرفا ولا لغةء وقال اندي آنه احق . 


وقال عبد الجبار: تقتضيه في العرف لا اللغةء فإنه لا يقال في 
العرف: «فلان كان يتهجد» إذا جد مرة واحدة". 

واعلم أن المصنف قد ذكر مسألة «قضى بالشفعة للجار» في 
آخر التخصيص» فلا تظنه أهملها. 


(۱) انظر «رفع الحاجب» (1۹/۳). 
(۲) «نهاية الوصول» للهندي .)۱٤٩۳/٤(‏ 


(۳) انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري »)۲١۸-۲٠۷/١(‏ قال العراقي: 
«(وكلام الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» )۹٠/١(‏ يميل إليه)» ونص 
کلامه 4#: «یقال: (کان یفعل کذا...) بمعنی آنه تکرر منه فعله وکان 
عادته» کا يقال: (کان فلان يقري الضيف)» و«كان رسول الله اة جود 
الناس بالخير»» وقد يستعمل «كان» لاإأفادة جرد الفعل» ووقوع الفعل» دون 
الدلالة على التكرارء والأول أكثر في الاستعال» وعليه ينبغي حمل الحديث» 
وقول عائشة «كان رسول الله ك إذا اغتسل...٠)ء‏ وقال الشارح في «البحر 

المحيط» (۳/ )١۷١‏ بأن التحقيق ما قاله ابن دقيق. 


- المجلد الثانى - کر 0۷ کک 


[الصورة الخامسة: الحكم المعلق بعلة] 
(ص): 
ولا المعلق بعلة لفظاء لكن قياسا. 


إذا علق الشارع حك على علة» ك| لو قال: «حرمت الخمر 
لکونه مسرا هل یعم حتی یوجد الحکم في جمیع صور وجود 
العلة؟» فيعم كل مسكر على قول» فإذا قلنا: يعم.. فعمومه بالشرع 
قياسا و باللغة؟» يجتمع ثلاثة أقوال: 

n e‏ شراک في اع 
يوجب الاشتراك في الحكم» فيكون الحكم عاما لعموم علته» لا 

ومن آمثلته قوله ٤ي‏ ني قتلى أحد: «زملوهم بڪلومهم ودمائه» 
فإنهم یحشرون وأوداجهم تشخب دما" فنه يعم کل شهید. 

وقوله: «خلافا لزاعمي ذلك» راجع إلى المسائل الخمس من 
قوله: «لا المقتضى» إلى هذه المسألة. 
)١(‏ أخرجه النسائي )۷۸/٤(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة ي ولفظه: 


«زملوهم بدمائهم؛ فاه ليس کلم يڪلم في الله إلا يأي يوم القيامة يدي 
لونه لون الدم» وريحه ريح المسك». 


کک 0۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


إترك الاستفصال ينزل منزلة العموم) 


(ص): 


وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. 


هذه العبارة للشافعى» وعليها اعتمد في صحة أنكحة 
الكفار وفي اللإسلام على أكثر من أربع» فإن غيلان آسلم على 
عشرة فأمره النبي بيا بإمساك أربع ولم يسأله عن كيفية ورود 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه )۱۹٩۳(‏ من حديث معمر عن 
الزهري» عن سام بن عبد الله» عن ابن عمر» أن غيلان بن سلمة الثقفي 
أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي ي أن يتخير 
أربعا منهن»» قال الترمذي: «هكذا رواه معمر عن الزهري عن سال عن 

أبيه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح 

ما روى شعيب بن أبي حهمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» قال محمد: وإنما 

حديث الزهري عن سام عن أبيه آن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: 

لتراجعن نساءك أو لأرحمن قبرك کا رجم قبر بي رغال». 

قلت: ومن طريق معمر اخرجه الفا ر كاب ن ا 

من «الأم» باب «الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» (۰/ 1٤6۹‏ رقم 

الحديث: )۲٠٠۷‏ وني «كتاب الرضاع» باب «الرجل يسلم وعنده أكثر 
من آربع نسوة» /٨(‏ ١۳ء‏ رقم الحديث: )۲٠٠٠١‏ وفي «كتاب الفرقة بين 


- المجلد الثانی - دک ۵۲۹ دک 
العقد عليهن في الجمع والترتيب» فكان إطلاق القول دالا على 
آنه لا فرق. 


واستحسنه محمد بن الحسن على خلاف ما يقوله أبو حنيفة» 


من أن العقد إذا ترتب تعينت الأربع الأوائل. 
ومقابل الأصح المقدر" في كلام المصنف أنه مجمل» فيبقى 
على الوقف. 


وصار إمام الحرمين إلى آنه يعم إذا م يعلم النبي ئة بتفاصيل 
الواقعة» فإن علم فلا يعم”"» وكأنه تقييد للأول؛ وهمذا قال في 


الأزواج» باب «ما جاء في نكاح المشرك) ۰٤۲۰ /٩(‏ رقم الحدیث: )۲٤٠٠١١‏ 
وني «كتاب سير الأوزاعي» باب «في الحربي يسلم وعنده س نسوة» 
(۲96/۹» رقم الحدیث: .)٤۲۲۹‏ 

وآخرج نحوه من حديث مالك عن ابن شهاب أن رجلا من ثقيف أسلم 
وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله ية: «أمسك أربعا وفارق سائرهن»» 
انظر «الأم» في الأرقام (۲۱۰۸» .)٠٠٠٠١‏ 


ذكر الشافعي ما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة في أماكن من «الاّم»» 
وأمها سياقا ما ورد في «كتاب الفرقة بين الأزواج» «باب الخلاف في الرجل يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة »)٤۲۹-٤۲۲/۹(‏ وهناك ذكر رجوع محمد بن الحسن 
إلى قوله وخالفته لأصحابه» هذا ولم أجد استحسان محمد بن الحسن في كتبه» 
بل وجدته يدافع عن مذهب إمامه ويرد على خالفه في «الحجة على أهل المدينة) 
(۳۹/۳)) فالظاهر ن الشارح إن أخذه من كتب الشافعي» والثه أعلم. 

)۲( كلمة «المقدر» أعلم عليه ني ۲ بحا إشارة لحذفه» وهي ثابتة في سائر النسخ 
اوو 


(۳) انظر «البرهان» لإامام الحرمین )۳٤۷-۳٤۹/۱(‏ ف: .)۲٤۹‏ 
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«المحصول» (۳۸۷/۲) بعد حكاية قول الشافعى: «وفيه نظرء 
لاحت ال آنه أجاب بعد أن عرف الحال». 


واعلم أنه قد جاء عن الشافعي ما يعارض هذه العبارة» وهي قوله: 
«حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتال.. كساها ثوب الإ مال 
وسقط ا الاستدلال»» وهذا ثبت بعضهم للشافعي في المسألة قولين» 
وليس بشيء» وجمع القرافي بين العبارتين با لا يتحصل""» والصواب 

حل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على وجوه ختلفة فلا يعم لأنه 
فعل» والأولى على ما إذا أطلتق اللفظ جوابا عن سؤاله فإنه يعم أحوال 
السائل لأآنه قول والعموم من عوارض الأقوال دون الأفعال". 


)١(‏ قال الشارح في «البحر المحيط» :)٠١١-٠١۲/۳(‏ «جمع القرافي بينه) بطريقين: 
أحدهما: أن مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال الاحتمال المساوي أو 
القريب منه» والمراد بالاحتمال الذي لا يقدح الاحتمال المرجوح» فإنه لاعبرة 
به» ولا يقدح في صحة الدلالة» فلا يصير اللفظ به جملا إجماعا؛ لأن الظواهر 
كلها كذلك لا تخلو عن احتال» لکنه لا کان مرجوحا لم یقدح في دلالتها. 
والشاني: أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم» وتارة في حل الحكم» فالأول 
هو الذي يسقط به الاستدلال دون الثاني». 
قال الشارح: «وليس في هذين الطريقين ما يبين به الفرق بين المقامين؛ لأن 
غالب وقائع الأعيان الشك واقع فيها في حل الحكم». 
وانظر «نفائس الأصول» للقرانی .)۱۹٤-۱۹۰۲/٤(‏ 
نقله الشارح في «البحر المحيط) )٠١١/١(‏ عن الأصفهاني ني «شرح المحصول» 
والشيخ تقي الدين في «شرح الإألام» (١/٠4)ء‏ قال العراقي: «وكان شيخنا 
الإمام البلقيني يعتمد ذلك في الجمع بين العبارتين» والتّه أعلم». 


- المجلد الثانی - وک ۵٤١‏ د 
[الخطاب بنجو ”يا أا لبي“ و “ا أا الناس“] 


(ص): 


وأن نحو «يا أيها البي» لا يتناول الأمة إلا بدليل. 


الخطاب المختص بالنبي نحو: # أا لن 4 تايها 
اسول لا تدخل تحته الأمة كا لا يدخل الرسول تحت الخطاب 
الملختص بالأآمة بالإجاع» إلا إذا دل الدليل على دخوهم تحته من 
قياس أو غيره» وحينئذ فيشملهم الحكم» لا باللفظ: 

وقيل: يدخل في اللفظ فهو عام إلا بدليل يخرجه» ونقل عن 


أي حنيفة وأحمد» واختاره إمام الحرمين'. 


(1) انظر «البرهان» لإمام الحرمین (۱/ ۰۳۹۸ ف: ۲۹۸). 
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[ عموم نجو ”يا أيها الناس“ 


المبحث الأول: شموله للرسول()] 
(ص): 
ونحو «يا أيها الناس» يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإن اقترن ب«قل»» وثالثها: التفصيل. 


الخطاب المتناول للرسول والأمة كقوله: # أا الَا 4 

و يَعبَادى 4 يشملهم)ا" عند الأكثرين؛ لصدق اللفظ عليه. 
والثاني: لا يدخل تحته النبي بي؛ لأجل الخصائص الثابتة له. 
والثالث: التفصيل بين أن يقترن ب«قل» فلا يشمله؛ لأن الأمر 

بالتبليغ قرينة عدم دخوله»ء وإلا تناوله» ونقل عن الصيري» وزيفه 


إمام الحرمين وغيره". 


(۱) انظر «(رفع الحاجب» (۳/ ۲۱۸-۲۱۰) و(البحر المحیط) (۱۸۹-۱۹۸۸/۳). 


(۲( كذا في النسخ ١‏ و ۲ و" و »٤‏ وشار في هامش المطبوع على أنه في نسخة ك: 
«يشمله»» ولم أفهم سبب عدوله عنه» فهو الأولى لو وجدته في النسخ» ويشهد 
له عبارة «الغيث). 


(۳) انظر «البرهان» لمام الحرمین ٦/۱(‏ ۳۹۷-۳۹ ف: .)۲۹١‏ 


- المجلد الثانى - کک 04۴ 9 


[المبحث الثانى والثالث: عمومه الأحرار والعبيد والمؤمنين والكفار] 


(ص): 


وأنه يعم العبد والكافر. 


فيه مسالتان: 

إحداهما: أن الخطاب ب«يا أا الناس» ونحوه يعم الأحرار | 
والعبيد؛ اتباعا لموجب الصيغة» ولا بخرج العبد إلا بدليلء ولا 
يلتحق بالبهائم من جهة ماليته وكونه ملوكاء لتوجه التكاليف 
عليه بالإجماع في الصلوات وغيرهاء ونقله ابن برهان عن معظم 
الأصحاب" وقيل: لا يدخلون إلا بدليل. 

الغانية: آنه يعم الكافرء فلا يخرج إلا بدليل؛ لأنه من الناس 
وبني آدم س والأصل عدم المخصص» وقيل: لا يدخل» 
ولعله بناء على نم غير مکلفین» وقد سبقت. 

قال الهندي": «والقائلون بعدم دخول العبد والكافر إن 
زعموا أنه لا يتناوهم من حيث اللغة.. فهو مكابرة» وإن زعموا 
التناول لكن الرق والكفر في الشرع بخصصهم.. فهو باطل؛ 
للإجماع على آنه) مكلفان في الحملة». 
(۹) انظر «الوصول إلى الصول» لابن برهان .)۲۲٠۱/۱(‏ 
(۲) «نباية الوصول) .)٠٤١١-١٤۰۰/٤(‏ 
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[المبحث الرابع: تناوله الموجودين حالة الخطاب دون من بعدهم] 
(ص): 


ويتناول الموجودين»؛ دون من بعدهم. 


ا لخطاب الوارد شفاها في عصر النبي يلاء كقوله: لإ ايها 
اريت ١َامَنْوا ‏ وه تايا الاش & يختص بالموجودين حالة 
ا لخطاب» ولا يتناول من بعدهم - آي: لغة - إلا بدليل منفصل 
من قياس أو غيره. 

وقالت الحنابلة: [بل] هو عام بنفسه. 


والخلاف لفظي للاتفاق على عمومه»ء لكن هل هو بالصيغة أو 
بالشرع قیاسا و غیره؟. 


(۱) كلمة «بل» ليست في النسخ ١‏ و ۲ و ٣‏ و ٠٤‏ وهي في المطبوع و«الغيث). 


- المجلد الثانی - وک ٠٤١‏ و 


إتناول ”من“ الذكوروالإناث]! 
(ص): 
وأن «مَنْ» الشرطية تتناول الإناث. 


۵ ۶ : مص < 2 2 
ويدل عليه قوله تعالل: ‡ وَمَيَعَمَلَ من الصکلحتِ يِن ”ڪر 


َو أن 4[النساء: [١١‏ فدل التفسير بالذكر والأنشى عليه» وقوله تعالى: 


سے ص جد 


لام ى م ء ۴ تات 
ومن يفنت منك ي ورول 4 [الأحزاب: 1[ وقوله : (من جر 


ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»» فقالت أم سلمة: «فكيف تصنع النساء 


بڏيوهن؟) صححه الترمذي) همت آم سلمة دخول النساء ٤‏ صبعة 
(من» وأقرها النبي ياي ولاأنه لو قال: «من دخل داري فهو حر» فدخلها 
النساء عتقن بالإجاع کا قاله في «المحصول» (۲/ ۳۸۱-۳۸۰). 


وقيل: مختص بالمذكر؛ لقوهم في الاستفهام: (منه) و(منتان)» حکاه 
ابن ا لحاجب وغيره""» وأغرب ابن الدهان النحوي فعزاه للشافعى» وإن 
عزي لبعض الحنفية وأنهم تمسكوا بذلك في مسألة المرتدة» فجعاوا قوله 


(۱) انظر «جامع الترمذي» (۱۷۳۹) من حديث ابن عمر زوء وخر جه بمثله 
النسائی (۲۰۹/۸)» وأخرجه البخاري )٥۷۸٤(‏ ومسلم (۲۰۸۰) بدون 


(۲) انظر «رفع الحاجب» (۳/ .)۲١١‏ 
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ب: «من بدل دینه فاقتلوه»' لا يتناول المؤنث. 

أحدها: تقييد المصنف الخلاف بالشرطية ذكره إمام 
الحرمین") وهو تخرج الموصولية والااستفهاممة» وقال الصفي 
الهمندي": «الظاهر أنه لا فرق» والخلاف جار في الجميع» واعتذر 
بعضهم عن الإمام بأنه إنها خص بالشرطية لأنه م يذكر الاستفهامية 
والموصولية في صيغ العموم“. 

القاني: أن ابن الدهان النحوي“ حكى الخلاف في نها 
استعم اها في المؤنث. 

الغالث: أن هذا لا مختص ب«من» بل «ما» ونحوها - ما لا 
يفرق فيه بين المذكر المؤنث وإن كان العائد فيه مذكرا -.. كذلك. 
(۱) أخرجه البخاري (1۹۲۲) من حديث ابن عباس ځ. 
(۲) انظر «البرهان» لمام الحرمین (۱/ ۳٦۰‏ ف: .)۲١١‏ 


(۳) «نہاية الوصول» .)١۳۹۱/٤(‏ 

)٤(‏ ورجح المصنف في «رفع الحاجب» )۲٠١-۲٠۹/۳(‏ أن الاستفهامية لا 
تعم» وأما الموصولية والشرطية فتعمان» قال العراقي: «والحق أن الاستفهامية 
من صيغ العموم دون الموصولة» نحو «(مررت بمن قام)» فلا عموم ها). 

)١(‏ كلمة «النحوي» أعلم عليها في ۲ باح إشارة لحذفه» ولا وجود ماي ١‏ و 

. ٣ وثبتت في‎ ٤ 


- المجلد الثانى - کر 04۷ 9ک 


[إدخول النساء في جمج المذكر السالم] 
(ص): 
وأن جمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء ظاهرا. 


اللفظ إن اختص بالمذكر ك«الرجال»» أو بالمؤنث ك«النساء).. 
لا يدخل أحدهما تحت الخطاب باللفظ المختص بالآخرء وإن 
تناوهي| جميعا» وليس لعلامة التذكر والتأنيث فيه مدخل» كلفظ 
«الناس».. دخل فيه كل واحد منه| اتفاقاء وإن استعمل اللفظ 
فيه) لكن بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر وجوبا 
وهو كلفظ «(مسلمین» و«(مسلات).. فاختلفرا فيه. 

فذهب الجمهور إلى أن المؤنث لا يدخل في المجرد من العلامة 
نحو «المسلمين» ظاهرا إلا بدليل منفصل كا لا يدخل الرجال ني لفظ 
المؤنث إلا بدليل» وقال الشيخ أبو حامد وغيره نه مذهب الشافعي. 


(۱) في ۲ و ۳:«الحنابلة»» والمثبت من ۹۱ و٤‏ وهو الصواب» ويؤيده قول العراقى: 
«حكاه الشارح عن الحنفيةء والذي في كلام الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 
حکایته عن الحنابلة» وصححه من أصحابنا الاوردي والرویانی»» وكذلك 
حكاه الشارح عن الحنفية في «البحر المحیط» (۱۷۹/۳) أيضصًا. 
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ورآى إمام الحرمين الدخول بالتغليب لا بأصل الوضع» فإن 
|| اللفظ لم يوضع له» واقتضى كلامه تخصيص الخلاف في الخطابات 
| الواردة في الشرع» لقرينة غابة المشاركة في الأحكام الشرعية. 
قال الصفي الهندي": «واتفق الكل على أن المذكر لا يدخل 
تحته [إن"] ورد مقترنا بعلامة التأنيث»» وهذا يعلم من تخصيص 
الصنف الخلاف بالمذكر. 


ووقع في بعض النسخ: «(وكذا اللكسر وضمر ها وهو 
استدراك على تصويرهم المسألة با لجمع السام فإن المكسر كذلك 
ولم أر هم تصريجا بذلك» بل رآيت في بعض المسودات أن جمع 
بني زيد فإنه لا يدخل فيه البنات» نعم إن دلت قرينة على الدخول 
دخلن على الأصح» كا لو وقف على بني تميم أو هاشم فإن القصد 
اة 


(۱) انظر «البرهان» لإمام الحرمین .١۹-۳۰۸/۱(‏ ف: ١٠۲)ء‏ وانظر «نماية 
الوصول» للهندي .)۱۳۹٤/٤(‏ 


| (۲) «نہاية الوصول» .)١۳۹٤/٤(‏ 


)۳( في النسخ ١‏ و إ۲ و " و :١‏ «وإن»» والمثبت من «نهاية الوصول»» وكذلك 
آورده الشارح في «البحر المحيط» (۳/ .)۱۸١‏ 


€3 کذا في ۲ و ٠٤‏ وني ١‏ و ۳: «(وضمررها). 


- المجلد الثانی - دک ۵٤۹‏ دک 


[الخطاب الخاص بواحد لا يتعداه] 


(ص): 
وان خطاب الواحد لذ يتعداه وقیل: يعم عادة. 


ا لخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة هل هو خطاب للباقين؟» 
الجمهور على المنع ونه لا يتعداه إلا بدليل منفصل» وقيل: يعم 
بنفسه عادة. 

وأشار المصنف بمذا القيد إلى ن القائلين بالتعميم لم يريدوا 
لغة» وإلا كان مكابرة» فإن صيغة الواحد غير صيغة الجمع» بل 


ے4 


آرادوا أن العادة نفتصبه . 
وقال إمام الحرمين: « لخدف لفظي»'» وقال غىرە: «(بل 


معنوي» وهو انا نقول: الأصل ما هو» هل هو مورد الشرع أو 
مقتض العرف؟». 


(1) انظر «البرهان» لإمام الحرمین (۱/ ۳۷۱-۳۷۰ ف: ۲۷۱۹). 


«البحر المحیط) .)۱١۹۱/۳(‏ 
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[الخطاب الخاص بأهل الذمة لا يشمل الأمة] 


(ص): 
وان خطاب القر آن والحديث ب ايا اهل الكتاب؟ لا يشمل الأمة. 


و و ص 


الخطاب الخاص بأهل الذمة» نحو: اويتأهل ا[ڪتب لذ 
نلوا ف ينم 4 [النساء: ۱۷١‏ والائدة: ۷۷]ء 1 تاا 
ری اوا اکب ] اموا ا رلا 4 [النساء: ١٤]ء‏ ونحوه.. 
لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل» لأن اللفظ قاصر عليهم» كذا 
قاله المصنف. 
ولكن جزم الشيخ مجد الدين في «مسودته» )١۷٤-۱۷۲/١(‏ 
بأنه يشملهم إن شركوهم في المعنى» وإلا م يشملهم» بمثابة خطابه 
| لأهل اد وعتابه هم بقوله: د هَت ايان منم [آل 
عمران: ۱۲۲[ الآيات» وخطابه لأهل بدر بقوله: 4 فكلوأمِمًا 
| يمم حًا 4 [الأنفال: 1۹]» وهو نظير خطابه لواحد من | 
المكلفين فإنه يثبت الحكم في حق مثله» قال: «ثم الشمول ههنا هل 


(۱) ما بين المعقوفتين من الملصحف» وفي النسخ ١‏ و ۲ و ۳ و ٤‏ :٠يا‏ آهل الكتاب». 


TT TTT 


- المجلد الثانی - دوک ۵۵١‏ دک 

هو بطريتق العادة العرفية أو الاعتبار العقلى؟ فيه الخلاف»» قال: 
«وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة على حكمنا بمثل قوله: # أتاأمرون 
الاس پار 4 [البقرة: ]٤٤‏ الآية» فإن هذه الضهائر مرجعها لبني 
إسرائيل» قال: وهذا كله في الخطاب على لسان محمد ياء ما خطابه 
هم على لسان موسى أو غيره من الأنبياء فهي مسألة شرع من قبلناء 
والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعاء بل بالاعتبار ‏ 
العقلي عند الجمهور»"'. 

تنبيه: سكت المصنف عن عكسهاء وهو أن الطاب المختص 
المؤمنين هل يختص بهم ؟» وحكى ابن السمعاني في «الاصطلام» 
)١٠٠-٠١١/٤(‏ عن بعض الحنفية الاختصاص» ثم اختار أنه 
ثابت في حق الكل» وقوله تعالى: ل اا لے اموا 4 
خطاب تشریف لا خحطاب تخصیص» بدلیل قوله تعای: چ ايها 
او اا ا ابق ماربا 4 [البقرة: ۲۷۸]» 
وقد ثبت تحريم الربا في حق آهل الذمة بالإجماع. 

قلت: وفيه نظر» لأن الكلام في المتناول بالصيغة لا بأمر خارج» 
وهذه المسألة ترجع إلى أن الكفار هل هم خاطبون بالفروع. 


)١(‏ قال العراقى: «نفى المصنف الشمول من حيث اللفظ» وإثبات ابن تيمية له 
اعتبار القياس» وهمذا قيده بأن يشر كوهم في المعنى». 


9ک ۵۵0۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


ادخول المخاطب في عموم خطابه] 
(ص): 
وأن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا. 


المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في خطابه؟» فيه مذاهب: 

أحدها: يدخل مطلقاء سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا؛ لعموم الصيغة. 
کقوله تعای: وال سىء علي 4 وقوله لا: «من قال لا إل 
إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة)» وقول القائل: «من أحسن إليك 
فأكر مه) أو «فلا تهنه)» كذا قال في «المحصول» وعزاه للأكثرين". 

والخاني: لا يدخحل؛ نظرا للقرينة. 

والغالث: التفصيل بين الخر فيدخل تحته» والأمر فلاء وهو 
اختيار بي الخطاب من الحنابلةء قال": «والفرق بينه) أن الأمر 


(1) آخرجه البخاري )٤٠١(‏ ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك وة 
بلفظ: «إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه 
اللّه»» وأخرج البخاري (۹۹) من حديث أبي هريرة: «أأسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامةء من قال لا إله إلا اللهء خالصا من قلبه». 


(۲( انظر كلام الرازي في «المحصول» ۱٤۹/۲(‏ و »)١۳۲/۳‏ ولم أجد فيه عزوه 
للاأکثیرین. 
(۳) «التمهید» .)۲۷٤-۲۷۴۳/۱(‏ 


- المجلد الثانی - وک ۵۵۳ دک 
استدعاء الفعل على جهة الاستعلاءء فلو دخل المتكلم تحت ما 
یأمر به غبره لکان مستدعیا من نفسه مستعلياء وهو عحال). 
وأكثر من نقل الخلاف في المسألة صورها بالأمر للتنبيه على أنه 
في الخبر بخلافه» فلهذا فصل المصنف بين الخبر فيدخل وبين الأمر 
فلا يدخحل؛ لأن كونه أمرا قرينة مخصصة» وقد ذكره في «المحصول» 
(۳۲/۳) احتالاله. 


والح آنه إن کان وضع المسألة في أن ما وضع للمخاطب 
يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك» سواء كان أمرا م خبراء وإن 
كان المراد حكا فمسلم إذا دل عليه دليل» أو كان الوضع شاملا له 


كألفاظ العموم» وعند هذانقول: إن كان بلفظ المخاطبة للمخاطبين 
کقوله: «ٳِن الله ينهاڪم أن تحلفوا بابائڪم»”» «ولا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول“ .. فلا يدخل عليه الصلاة السلام في هذا 
ا لخطاب» لان الصيغة ختصة بالمخاطب» ومن حكى فيه خلافا فقد 


(۱) آخرجه مسلم )۱۹٤٩(‏ من حديث عمر والبخاري )1٩٤٦(‏ من حديث ابن 

(۲) أخرجه النسائي (۲۲/۹) من حديث سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
عن أبي أيوب أن النبي بيا قال: «لا قستقبلوا القبلة ولا قستدبروها لغائط 
او بول» ولڪن شرقوا او غربوا»» وأخرجه مسلم )۲۹٤(‏ بلفظ: «إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائطء ولڪن شرقوا 
أو غربوا»» وخر جه البخاري )۳۹٤(‏ بلفظ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا قستدبروهاء ولڪن شرقوا او غربوا). 
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شذ» وهو قريب من قول بعض الحنابلة: إن ا لخطاب مع الموجودين 
يتناول من بعدهم بغير دليل منفصل» بل بمجرد الخطاب الأولء 
وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب كقوله: «من نام فليتوضاً)'» «من 
أحيا أرضا ميتة فهي له“ .. فالصحيح الدخول”. 


وقد سبق من المصنف في باب الأوامر ما بخالف ما اختاره هنا 


وذکرنا ما فر 


(۱) اخرجه آبو داود (۲۰۳) وابن ماجه )٤۷۷(‏ من حديث بقية عن الوضين 
بن عطاء عن حفوظ بن علقمة عن عبد الرمن بن عائذ عن علي بن ابي 
طالب ف قال: قال رسول الله بي: «وكاء السه العينانء فمن نام 
فليتوضأ»» وقد حسنه الألباني» وفيه نظر؛ لا عرف به بقية من تدليس 
التسوية. 
خر جه ابو داود (۳۰۷۴۳) والترمذي (۱۳۷۸) من حدیث عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد و 

عن النبي ئي به» وآخرجه الترمذي (۱۳۷۹) بالإسناد ذاته من حدیث 
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله ورا عن النبي 
ياه به» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح»» وأخر جه كذلك 
آبو داود )۳۰۷٤(‏ من حديث يى بن عروة عن أبيه أن رسول الله لا 
قال:... به» مرسلا» وهو في «صحيح البخاري» «باب من أحيا أرضا مواتا» 
معلقا عن عمر ية من قوله» قال البخاري: «ویروی فيه عن جابر عن 
النبی بی). 

نقله الشارح في «البحر المحيط) (۱۹۳/۳) عن بعض المتأخرين. 


زاد العراقي: «أما عكسه وهو دخول المخاطب - بالفتح - في العمومات.. 
فقال شيخنا الإسنوي: لا بحضرني للأصوليين فيه كلام» ولا يبعد تخر يجه على 
المسألة السابقة». 


- المجلد الثانی - دچ ۵۵۵ دک 


ونقل الشارح في «البحر المحيط» )۱۹٤/۳(‏ عن القاضي أبي الطيب في تعليقه 
آنه قال: «لا يدخل في عموم أمر المخاطب له على المذهب الصحيح» وهذا لو 
قال: وكلتك ف إبراء غرمائي» وکان هو منهم م يدخل»» قال الشارح: (وهذه 
الملسألة هي مسألة أوامر الله العامة هل يدخل فيها النبي -؟» وقد سبقت» 
لكن الصحيح هناك الدخول». 
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م ف“ 


اعموم نجو ”خد من آموالهم صدقة 
(ص): 


poe‏ يقتضي الأخذ من كل 


ما صححه المصنف نص عليه الشافعي في «الرسالة) (۹۸۷- 
٦‏ .,. ف:۱۹٥-٤۳٥)‏ و«البویطی»'» ونقله ابن برهان وغیره 
عن الأكثرين”" وكذلك ابن الحاجب ثم اختار خلافه ونه يكفي 
أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال”» ونْقّل عن الكرخي» وحجة 
| الجمهور إضافتها إلى جميع آموال الجميع» والجمع المضاف للعموم» 
وقول الكرخي قوي؛ لأن «من» للتبعيض المطلق» والواحد من 
الجميع يصدق عليها ذلك. 


(1) الظاهر أن الشارح لم يطلع عليه في «ختصر البويطي» بنفسه» وإن| نقله عنه 
بالواسطة» وعليه تدل عبارته في «البحر المحيط» (۱۷۳/۳)» وفي نسبة 
التصريح به إلى «المختصر» نظرء وإن لم يبعد إمكان استخراجه من عرض 
کلامه في «کتاب الزکاة» .)١۲(‏ 


(۲) انظر «الوصول إلى الأصول» لابن برهان .)٠٤/١(‏ 
(۳) انظر (ارفع الحاجب» (۲۲۲/۳). 


- المجلد الثانی - دک ۵۵۷ دک 
وتوقف الآمدي» فإنه قال في آخر المسألة: «وبالحملة فهي 
مالةو ماغل الكرخي دقیق»)'. 
وقال ابن حبان في «(صحيحه» في حديث «ليس فيما دون 
خمس ذود صدقةء ولا فيما دون خمس أواق صدقة): «هذا يبين 
أن المراد من قوله خذمن آموي 4 [التوبة: ]٠١۴۳‏ [مراد 4 
بعض المال» إذ اسم الال يقع على ما دون الخمس من ذلك» وقد 
نفى النبي ية جاب الصدقة عن ما دون الذي أخحذ»”. 


(1) انظر «الإحكام» للآمدي »)۳٤٠۲/۲(‏ قال العراقي: «وينبني على ذلك ماوقع 
ني الفتاوى في لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة 
وهي التفسير والأصول والفقه هل يجب أن يلقي من كل واحد منها آم يكفي 
من واحد منها؟). 


(۲) ما بين المعقوفتين كذا ني ١‏ و ۲ والأصل المنقول منه» وني ۳: «مراد به»» 
وسقط رأسامن .٤‏ 

(۳) انظر (صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان») »٩۳-۹۲/۸(‏ رقم الحديث: 
۸)» وقد أخرج الحديث كذلك البخاري )٠٤٥۹(‏ ومسلم (4۷۹) 
عن ابي سعيد الخدري ي وأخرجه مسلم (۹۸۰) من حديث جابر بن 


کک ۵0۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[مباحت التخصيص] 
[تعريف التخصيص] 
(ص): 


«التخصيص»: قصر العام عل بعض أفراده. 


ل يقل: «اللفظ العام» ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلي؛ 
وكالمفهوم على ما سبق فإنه يدخله التخصيص مع أنه ليس بافظ› 
وإن) م يقل: «بدليل»؛ لأن القصر لا يكون إلا كذلك» وتناول ما 
آريد به جميع الآفراد آولا ثم أخرج بعضها كا في الاستثناءء وما ل 
یرد إلا بعض آفراده ابتداء کا في غیره. 


وعدل عن قول ابن الحاجب: «على بعض مسمياته» إلى 
«(أفراده» فان مسمی العام واحد» وهو کل الأفراد". 

نعم من جلة الأفراد: النادرة وغيرٌ المقصودة كا سبق أن 
يدخلان في العموم» فكان ينبغي تقييدها بالغالبةء فإن القصر 
على الأفراد النادرة“ ليس بتخصيص شرعى» خلافا للحنفية 


(1)( انظر «رفع الحاجب» (۲۲۷/۳). 
(۲) كلمة «على الأفراد النادرة» كذا في ۳» وكذلك هي في أصل ۲ ثم حول إلى 
«على الأمر النادر» كا في ١‏ و .٤‏ 


جد شتی دک دده کک 
کتأویلهم: «أيما امراة نڪحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» بحمله على المكاتبة أو المملولكة. لندرة هذا وظهور قصد 


واعلم آنه قال هنا: «قصر)» ثم قال في الاستثناء: «(إخراج)» 
فقد يتوهم أن القصر ينافي الإخراج» وليس كذلك» بل القصر أعم 
منه» فكل إخراج قصر ولا عكس» فإن الإخراج يستدعي سبق 
الدخول أو تقديره» والقصر قد يكون كذلك وقد يكون مانعا 
للدخول البتة» وحاصله أن الإخراج يصَبر العام خصوصًاء وأما 
القصر غير الإخراج فمراد به الخصوص. 


کک ۵1۰ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[القابل لللخصيص] 
(ص): 


الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد» إما من جهة 
اللفظ كقوله تعالى: ##قافلوا ألمشركين 4 [التوبة: »]١‏ أو المعنى 
كالمفهوم وتخصيص العلة عند من جوزه» فلا يجوز التخصيص 
في الأفعال [المشبتة]؛ لأنه لا يدخلها عموم» والتخصيص 
فرع العموم» وكذلك النص والواحد" لا يجوز تخصيصه؛ لن 
التخصيص إخراج بعض من كل» ولا يعقل ذلك في الواحد 
واعترض القرافي بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص» وهو 
يصح إخراج ب بعض آأجزائه» لصحة قولك: «رآيت زيدا) وتريد 
بعضه» وإن تعذر إخراج بعض الجزئيات» فينبغي التفصيل. 

واعلم أن قوله: «لمتعدد» قد يتوهم منافاته لتعريف العام 
باستغراق الصالح له من غير حصرء ولا تناني بينها؛ فإن التعدد 


(1) كلمة «المثيتة) من «الغيث»» وليست في النسخ ١و۲‏ و ٣و٤‏ 


(۲) كلمة «والواحد» كذافي ۲ و ۳ وفي ١‏ و ٤:«فالواحد».‏ 


مید شتی ا ا 
لا يناني عدم الحصر» فإن كل غير منحصر متعدد» نعم لیس كل 


وقد اُورد عل هذا شيئان: 

أحدهما: أساء الأعدادء فإنا حكم ثبت لمتعدد مع أنها لا 
تقبل التخصيص» فان قلتم: ((تف التخصيص“» لزم أن تکون 
عامة» فبطل قولكم في حد العام: من غير حصر. 

والغاني: الجمع المنكر» [فإنه حکم ساد اول يقبل 

وأجاب المصنف عن الأول بأن مدلول أساء الأعداد واحد 
لا متعدد» فإن التعدد في المعدود لا في اسم العدد» وعن الثاني بأنا 
لا نسلم آنه لا يقبل التخصيص» وقولك: لعدم عمومه.. قلنا: 
هو صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية» ولا يلزم من قابلية 
التخصيص وقوع التخصيص فيه حال تنكيره وجرده عن قرائن 
العموم» كا أن الإنسان قابل للثبوت على الراحلة» ولا يلزم خروج 
اللعضوب عن حد الإنسان". 


:۲ «فإنه لمتعدد»» وفي‎ :١ وامنع الموانع»» وفي‎ ٤ ما بين المعقوفتين كذا في‎ )١1( 
«فإنه ثبت لمتعدد)» وني ۳: «فإنه يقتضي ثبت لمتعدد)» ولا يخفى ما في الأخير‎ 
.)١۱۸١-۹۸۰( انظر «منع الموانع»‎ (۲) 


% ۵7۲ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[ضابط القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص] 


(ص): 
والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعاء وإلى 
أقل الجمع إن كانء وقيل: مطلقاء وشذ المنع مطلقاء وقيل بالمنع 
إلا أن يبقى غير حصورء وقيل: إلا أن يبقى قريب من مدلوله. 


اختلف في ضابط القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص 

أحدها: التفصيل بين أن لا يكون لفظ العام جمعاء بل صالخا 
للجمع والمفردء مثل «من» والألف واللام الداخلة على اسم 
ا لجنس المفرد.. فيجوز التخصيص فيه إلى أقل المراتب الت “ 
ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصرص» وهو الواحد» بل ادعی 
الشيخ أبو حامد آنه لا حلاف في هذاء وإن كان جمعا كالمسلمين.. 
جاز التخصيص فيه حتى يبقى أقل الجمع» إما ثلاثة أو اثنين على 
الخلاف فيه» مراعاة دلول الصيغة. 


(۱) کذاي >٤‏ وفي ۱ و٣‏ و ٣:(الڏذي».‏ 


- المجلد الثانی - وک ۵٦۳‏ دک 
وهذا التفصيل للقفال الشاشي» قال المصنف: «وما أظنه يقول 
به في كل تخصيص ولا يخالف في صحة استفناء الأكثر إلى الواحد بل 
الظاهر أن قوله مقصور على ما عدا الاستناء من التخصيصات بدليل | 
احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: «علي عشرة إلا تسعة)» 
ويجتمل أن يعم الخلاف» إلا أن الظاهر خلافه». 


قلت: الاستشناء إن كان من جمع أو ما في معناه كالقوم فهو 


يشترط بقاء اسم الجحمع کا صرح به» وإن كان من عدد فليس 
الكلام فيه إذ لا عموم. 

والغاني: يجوز في جيع ألفاظ العموم إلى الواحد» وهو قول 
الشيخ أبي إسحاق» واستدل بقوله تعاى: الد قال لهم الاس 
إن الاس َد جوا اکم 4 [آل عمران: ۱۷۳]ء فإن المراد نعيم بن 
مسعود الأشجعي”. 

والقالت: لا يجوز وروده إلا إلى أقل الجمع مطلقاء حکاه ابن 
a‏ 

والرابع: آنه لا بد من بقاء جمع غير حصور» وصححه الإمام 
الرازي والبيضاوي. 
(1) «الإہاج» (۱۳۲۲-۹۳۲۱/6). 


)۲( انظر «شرح اللمع» .)۳٤۳-۳٤۲/۱(‏ 
(۳) انظر «المحصول» (۱۳/۳) و«الإہاج» .)١۳١۹/٤(‏ 


حه جه هه و د د ۹ ي ص يه ر 
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والخامس: لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل 
التخصيص» وحكاه ابن الحاجب عن الأكثر . 

كذا جعل المصنف هذا المذهب غير الذي قبله» والظاهر أنه 
هوء وإنما اختلفت العبارةء والمراد بقوله: يقرب من مدلول العام) 
أن يكون غير محصور» فإن العام هو المستغرق لا يصلح له من 
غبر حصر» ومذ قابله ابن ا لحاجب بأقوال ا لحصر حيث قال بعده: 
«وقيل: يكفي ثلائثة» وقيل: اثنان» وقيل: واحد»» ووجهه آنه إذا 
بقي غير حصور كانت الصيغة باقية على عمومها في الباقي» فلم 
يتغير مدلول العام. 


(۱) انظر «رفع الحاجب» (۲۴۰/۳). 


- المجلد الثانی - وک ۵٦۵‏ وک 


[التفرقة بين العام المخصوص 
والعام الذي ريد به الخصوص] 


(ص): 
والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكماء والمراد به 


الخصوص لیس مراداء بل کي استعمل ف جزڻي» ومن تم کان 


اعلم أن البحث عن التفرقة بين «العام المخصوص» و« العام 
الذي أريد به الخصوص» من مهات هذا العلم» ولم يتعرض له 
الأصوليون» وقد كثر بحث المتأخرين فيه» ومنهم والد الملصنف› 
وفرق بأن «العام اللخصوص): هو أن يراد معناه في التناول لكل 
فرد» لكن حرجا منه بعض أفراده» فلم يرد عمومه في الكل حك 
لقرينة التخصيص» و«العام المراد به الخصوص)»: هو أن يطلق 
اللفظ العام ویراد به بعض ما یتناوله» فلم یرد عمومه لا تناولا ولا 
حکاء بل هو کلي استعمل في جزئي» وهذا کان ججازا قطعاء ل| فيه 
من نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستع اله في غير موضوعه» وهذا 
إذا قلنا إن العام لا يدل على أفراده دلالة مطابقةء فإن قلنا: يدل.. 


9ک ۵7٦‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
يتجه القول بأنه استعمل في غير موضوعه» بل هو کاستعال 
المشترك في أحد معنييه» وهو استعمال حقيقي'. 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد": «ما جب أن يتنبه له 
الفرق بين قولنا: «هذا عام ريد به ا لخصوص»» وبين قولنا: «هذاعام 
خصوص)» فإن الثاني آعم من الأول» ألا ترى أن المتكلم إذا أراد 
باللفظ أولا ما دل [عليه""] ظاهره من العموم» ثم أخرج بعد ذلك 
بعض ما دل عليه اللفظ.. كان عاما خصوصاء ولم يكن عاما أريد 
به ا لخصوص» ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج» | 
وهذا يتوجه إذا قصد العموم» وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص› 
بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا»). 


(1) آورد المصنف کلام والده بنصه في «الإبہاج» )١۳١۲-۹۳٤۹/٤(‏ وقال بأنه 
في غاية النفاسة» وأورده ختصرًا في «رفع الحاجب» (۳/١۱۱)ء‏ ک) اوردہ 
الشارح في «البحر المحیط» (۳۲/ )۲١۱-۲۰۰‏ دون أن يصرح باسمه. 

(۲) نقله الشارح في مطبوعة «البحر المحیط» )٠٠٠١-۲٤۹/۳(‏ من «شرح 
الإلمام» لابن دقيق» ولم أجد النص فيه» ونقله البرماوي في «الفوائد السنية» 
)۱١۹/٤(‏ من «شرح العنوان»ء فلعل الذي في «البحر المحيط» من خطء 
الطباعة» والثه أعلم. 

(۳) كلمة «عليه» كذا في «البحر المحيط» و«الفوائد السنية)» وي النسخ ١و٣‏ و 
۳ و ٤:(عللى».‏ 

)٤(‏ قال العراقي: «وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول: إن الفرق بينها من أوجه: 

أحدها: أن قرينة العام اللخصوص لفظيةء وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية. 

الغاني: أن قرينة اللخصوص قد تنفك عنه» وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه». 


جه هه ههه هيه يه ي زي 


- المجلد الثانى - کر 01۷ 


[العام المخصوص حفيفة] 

(ص): 
والأول الأشبه حقيقة وفاقا للشيخ الإمام والفقهاءء وقال الرازي: | 
إن کان الباق غير منحصر وقوم: إن خص بما لا يستقل» وإمام 
الحرمين: حقيقة ومجاز باعتبار" تناوله والاقتصار عليه والأكثر: 


جاز مطلقاء وقيل: إن استثنى منهء وقيل: إن خص بغير لفظ. 


قد سبق أن العام الذي آريد به الخصوص ماز بلا خلاف» 
وأما اللخصوص وهو المراد ب«الأول».. فقد اختلف هل يكون في 
الباقي حقيقة؟ على مذاهب: 

أحدها: نعم» وقال الشيخ أبو حامد أنه مذهب الشافعي 
وأصحابه» ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع» 
فلا تبطل دلالته على الباقي لخروج البعض بدليل» وإذا دل وجب 
كون دلالته حقيقة عملا بالوضع الأول» فهو الأصل» فإن بخروج 
البعض ل تبطل دلالته على البعض الخارج أيضا من حيث الصيغة» 
بل عمل بالدليل الخاص» وترك العمل بالعموم فيها. 


(۱) کذا في ۱ و ۲ و ۰٤‏ وني ۳: «باعتبارين». 


۵۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


والشاني: وبه قال أبو بكر الرازي» حقيقة إن كان الباقي غير 
منحصر» آي: في كثرة يعسر العلم بعددهاء وإلا فمجاز. 

والغالث: وبه قال آبو الحسين وغيره» حقيقة إن خص با لا 
يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استشناء أو غاية» فإن خحص 
بمستقل من سمع أو عقل فمجاز"". 

والرابع: وبه قال إمام الحرمين» حقيقة في تناول ما بقي» مجاز 
في الاقتصار عليه" . 

والخامس: أنه مجاز مطلقاء لأنه حقيقة في الاستخراق» فلو كان 
حقيقة في البعض لزم الاشتراك, والمجاز خير منه» ونقله الإمام 
الرازي وغيره عن الأكثرين» واختاره ابن الحاجب والبيضاوي". 


والسادس: از إن ا منه» حقيقة إن حص بشر ط أو صفة. 


0 


)١(‏ انظر «المعتمد» لأب الحسين البصري )۲۸۲/١(‏ واختاره الرازي في 
«المحصول» (4/۳). 
| (۲) انظر «البرهان» لإمام الحرمین »٤۱۲/۱(‏ ف: .)۴٣۳‏ 


)۳( انظر «الابهاج» )۱۳۳۸/۲٤(‏ وارفع الحاجب» »)١١۳/۳(‏ وأما نقل الرازي 
له عن المجمهور كا نسبه له الشارح هنا وكذافي «البحر المحیط) ..)٠١۹/۳(‏ 
فلم أجده في مطبوعة «المحصول» (۳/١٠)ء‏ وإنا نقله عن بي علي وابنه بي 
هاشم» وأغلب ظني أن الشارح وهم في ما نسبه إلى الرازي» وإن) آخذه عن 

الصنف في «الإاج» (١/۱۳۳۹)ء‏ ويؤيده المقارنة بين كلامه في «البحر 

الح ط» وكلام المصنف. 


- المجلد الثانی - دک ۵٦۹‏ دک 
والسابع: مجاز إن خص بغير لفظء حقيقة إن خص بدليل 
لفظي اتصل أو انفصل. 
تنبیهان 
الأول: هذه المذاهب حكاها ابن الحاجب في «المختصر»» وعزا 
السادس منها إلى عبدالجبارء إلا أنه وقع فيه إبهام احترز عنه المصنف» 
فإن عبارة «المختصر): «عبد الحبار: إن خص [بشر ط] أو صفة)» 


وشر حوه على آنه إن خص بشر ط أو صفة فهو حقيقة» وإن خص باستشناء 


أو غيره فمجاز» فأما شر حهم أنه في الشرط والصفة حقيقة.. فصحيح» 


وأما أنه في الاستشناء وغيره جاز.. فصحيح بالنسبة إلى الاستفناء لا غير» 
فإن غيره من المتصلات: الغاية» ولا يحفظ عن عبد الحبار فيها نقل» 
إن الذي حفط عنه آنه في الشرط والصفة حقيقة وني الاستثناء مجازء 
وسكت عن الغاية» كذا نقله عنه آبو الحسين في «المعتمد» (۲۸۳/۹) 
فقال ما نصه: «وقاضي القضاة قال: يكون جازا إلا أن يكون خصصه 
شرطا أو تقييدا بصفة» وجعله مجازا بالاستشناء) انتهى» فلهذا سلم 
الصنف من ذكر الغايةء فإنه اقتصر على أنه إذا استثنى منه فهو مجاز» 
فأما إذا م يستثن فلم يصرح فيه بشيء» وحكمه أنه في الصفة والشرط 
حقيقة» وني الغاية لا نحفظه منقولا. 

.)٠١٤/۳( كذا في «المختصر»» وانظر رفع الحاجب»‎ lg 


وكذلك هو في «منتهى السول» اش الحاجب <((VA)‏ والظاهر أنه كذلك کان 
في صل ۲ قبل آن یتم تحویله إلى «باستشناء» کا ني ۱ و ۳ و »٤‏ وهو خطأً بين. 
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الغاني: همل المصنف مذهب القاضي المنقول في «المختصر) 
قصدا لکونه م يصح عنه"» وان الثابت عنه قولان» اوهم|: کونه 
مجازا مطلقاء والثاني وهو الموجود في کلامه: آنه إن خص با لا 
يستقل به من شرط أو صفة أو غاية أو استثناء فهو حقيقة» أو 


ر بمستقا من م او عقل فمجاز'. 


(1) قال المصنف في «رفع الحاجب» :)٠٠١٤/١(‏ «وقال المتأخرون - منهم 
الصنف [=ابن الحاجب] -: (القاضي) يقول: إنه حقيقة (إن حص بشرط أو 
استشناء)» لا صفة). 


(۲) انظر «التقريب» للقاضي )٦۷/۳(‏ و«التلخيص» لإمام الحرمين )٤١/۲(‏ 
و«الااج» .)۱۳٤۲/٤(‏ 


ج ىه ييه ىه 


لمجلداشنی- 8 ۵۷۱ 0 
[العام المخصص حجة"] 


(ص): 
والمخصص قال الأ كثر: حجهة» وفیل: إن خص بمعین» وفیل: 
بمنفصل")› وفيل: إن انبا عله العمومء وقیل: ف اقل الجمع» 


(1) قال العراقى: «لك أن تقول في هذه المسألة: هى التى قبلهاء إلا أنه عبر هناك 
بأنه حقيقة أم لاء وهنا بأنه حجة أم لاء ولا فرق بينهم|» وجوابه: أن هذه مرتبة 
على تلك» والخلاف هنا مَمَرّع على القول هناك بأنه مجازء فأما إذا قلنا: إنه 


حقيقة فهو حجة قطعاء وكان ينبغي الإأفصاح عن ذلك لدفع الإام)» ونحوه 
عند المصنف في «الإاج» )۱۳۹۲/١(‏ و«رفع الحاجب» .)١١٠١/۳(‏ 


کذا ني ۱ و ۲ و ٤‏ و«الغيث)» ومقتضاه: آنه حجة إن خص بمنفقصل» وإلا 
فلاء لذا قال العراقي: «كذا يقتضيه كلام المصنف» وهو معكوس» وصوابه 
حجة إن خص بمتصل كالشرط والاستناءء وإلا فلا)ء قال: «فإذا ردنا 
تصحيح كلام اللصنف جعلنا تقديره: إنه ليس حجة إن خص بمنفصل وإلا 
فحجة» ويبقى غير مطابق للتعبير عن القولين اللذين قبله وبعده»» وفي نسخة 
۳ من الشرح: «بمتصل)»» وعلى هذا يستقيم الكلام بدون تقدير. 
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حدقا ا اس خض ن ى ل افا 
المشركين إلا زيدا»» أو بمبهم ك«اقتلوا المشر كين إلا بعضهم»؛ لأن 
أكثر العمومات مخصوصة» ولم تمنع الأئمة من الاحتجاج با. 

والشاني: أنه حجة إن خص بمعين» وليس بحجة إن خص | 
بمبهم لإجماله» وهو طريقة المعظم. 

وكلام المصنف يقتضى أن الأكثر على آنه حجة وإن خص بمبهم» 
وهو فره متابع ا برهان «الوجيز) فانه قال: «العام إدا دخله 
التخصيص ل يصر مجملاء وقال عيسى بن أبان: إن كان التخصيص 
بدليل مجهول صار مجملا). انتهى» وفيه رد على الآمدي وغبره ممن 

وإذا ثبت أن الخلاف جار في العام اللخصوص مطلقا مبها أو 
معينا.. جاء قول بالتفصيل بینه) كا أورده المصنف. 
فلا» قاله الكرخى. 

والرابع: حجة إن أنباً عنه العموم قبل التخصيص» وإلا فلا 
مثاله: إاقتلوا المشر كين) [التوبة: ١]ء‏ فإنه ينبئ عن الحربي إنباءء عن 


(1) انظر «الوصول إلى الصول» (۲۳۳/۱). 
(۲) انظر «الإحكام» للآمدي )۲۸٦/۲(‏ وإليه ميل العراقي. 


المجد اتی دک ۲۲د دک 
الذمى» بخلاف (السارق والسارقة فاقطعوا) [الائدة: ۸[ فإنه 5 
ينبئ عن كون الال في نصاب السرقة هو الربع وخرجامن حرز» فإذا 
بطل العمل به ي صورة انتفائه] م يعمل به صورة وجودها. 
والخامس: جوز التمسك به في أقل الجمع» ولا يجوز في) 
زاد عليه» قال اهندي": «وهذا یشبه آن یکون قول من لا جوز 
التخصيص إلى أقل [من أقل"] الجمع». 
ثور» ومرادهم أنه يصير مجملاء وينزل منزلة ما إذا كان المخصوص 
جهولاء فلا يستدل به في بقية المسميات”" إلا بدليل» كذا قاله 


الشيخ أبو إسحاق وغره. 


(1) «نهاية الوصول» .)۱٤۸۸/٤(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من ٤‏ و«نماية الوصول»» وألحق مامش ١‏ بدون علامة 
تصحیح» وسقط من ۲ و ۳. 

(۳( کذا في ۱ و ٣‏ و٤۰‏ وي ۳:«المبههات». 


.)٤٠٥١/۱( انظر «شرح اللمع»‎ )٤( 


۵۷١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[التمسك بالعام قبل البجث عن المخصص] 
(ص): 
ويتمسك بالعام في حياة النبي ييه قبل البحث عن 
اللخصصء وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج» [وثالشها: إن ضاق 
الوقت]. 


أي: حيث أوجب التوقف فيه حتى ينظر في الأصول التي 
يتعرف منها الأدلة» فإن ظفر بتخصيصه عمل به» وإلا اعتقد 
عمومه وعمل بموجبه. 

والمذهب وجوب العمل به حتى يبلغه المخصص”؛ لأن 
الأصل عدم الملخصص. ولأآن احتال الخصوص مرجوح» وظاهر | 
صيغة العموم راجح» والعمل بالراجح واجب بالا جماع» وكا 
نقول في المنسوخ سواء» وقد هم عثمان وي برجم التي ولدت 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ١‏ و ۲ و " و ٠٤‏ بل ليس في النسخة التي 
اعتمدها الشارح» وهمذا قال العراقي: «زاد المصنف حكايته» ولم يتعرض ‏ 
لذكره الشارح). 

(۲) کذافي ۱ و٣‏ و٤‏ وني ۳: «يعرف». 


(۳) کذا في ۱ و ۲ و ٠٤‏ وني ۳: «التخصيص)». 


امجن اتی دک ١١ہ‏ دک 

ل اهن وآمر عمر و برجم جنونة؛ عملا بالعمومات» 
حتى نها ما علي َو بالنص الخاص. 

واعلم أن اقتصار المصنف على ابن سريج تابع فيه «المحصول» 
(۳/) و«المنهاج»» وقد حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني 
والشيخ أبو إسحاق وغيرهما عن عامة أصحابنا سوى الصيرفي. 

وهذه الطريقة أصح من طريقة الآمدي وابن الحاجب» 
فإه) حكيا الإجماع على امتناع التمسك بالعام قبل البحث عن 
١‏ . ۳ 

ومنهم من جمع بينه| وجعله) مسألتين: وجوب العمل» وهو 
موضع المنع› واعتقاد العموم» وهو موضصع الخلاف. ویابی هذا 
تعبر المصنف بالتمسك. 

ونبه على فائدة أخرى» وهی تخصيص الخلاف ب)| إذا ورد 
ا لخطاب العام بعد وفاة النبي ياي ما في عهده.. فتجب المبادرة إلى 
الفعل وإجراؤه على عمومه بلا خلاف» وبذلك صرح الأستاذ أبو 


إسحاق الإسفرائيني في كتابه. 


(۱) انظر كلام الشيخ أبي إسحاق في «اللمع» (۷۲) و«شرحه» (۳۲۹/۱)» وأما 
كلام الأستاذ أي إسحاق فأورده المصنف في «الإہاج» )۱۳۷٤/٤(‏ عن 
أصوله الذي انتخبه والد الملصنف. 


(۲) انظر «الإحکام» للآمدي )٩۳/۳(‏ و«رفع الحاجب» .)٤٤٤/۳(‏ 


0۷١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ولا يختص هذا الخلاف بالعموم» بل يجري في كل دليل مع 
معارضه» ک| قاله ابن ا لجاجب وغبره'. 

(ص): 


إذا أوجبنا البحث.. فقيل: يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم 
اللخصص,» ونقله الآمدي عن الأكثر وابن سريح. 
«ويجصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام العلاء فيه من 
غار ان يذكر آحد منهم خصصا»". 

وحكى الغزالي قولا ثالثا: أنه لا يكفي الظن ولا يشترط 
القطع» بل لا بد من اعتقاد جازم وسکون نفس بانتفائه. 


(1) انظر «رفع ا لحاجب» .)٤٤٤/۳(‏ 


(۲) انظر «الإحکام» للآمدي .)٦۳/۳(‏ 
)۳( انظر «التقریب» للقاضی )٤۲۹/۳(‏ و«التلخيص» لإمام الحرمين .)١١۲/۲(‏ 
)٤(‏ انظر «المستصفى» للغزالي .)۳۷١۹/۳(‏ 


اللخصص فسمان: 


اللخصص حقيقة هو: إرادة المتكلم» ويطلق على الدال على 
الإرادة مجازاء وهو المراد هع . 
ثم هو إما متصل أو منفصل؛ لأنه إما أن يستقل بنفسه» 
فالمنفصل» أو لاء بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبلهء فالمتصل. 
(ص): 
الأول: المتصل 
وهو خمسة: 
[الأول]: الاستشناء 
[تعريف الاستثناء المتضل] 


وهو: الإخراج ب«إلا» أو إحدى أخواتها. 


(۱) انظر «الإٍبہاج» )١١٠١-١۳۱۹۱/٤(‏ و«البحر المحيط» (۲۷۳/۳). 


۰۷۸ ي تشنيف السامع بجمع الجوامع 


نوع الجمهور المتصل أربعة أنواع» وزاد ابن الجاجب وتبعه 
اللصنف خامسا. 

فالأول: الاستفناء. 

وعرفه با ذکره فقوله: «إخراج» جنس يندرج تحته كل 
اللخصصات. وقوله: «با لا حرج منه ما عدا الاستغناء وقوله: 
«أُو إحدی اخواتها» ی مثل «(خحلا» و«عدا» و«حاشا)» وخص 
«إل بالذكر لأا أصل آدوات الاستشناء. 

وإنا عبر ب«أو» للتنبيه على فساد تعبير «المنهاج» بالواو كا 
قاله في «شرحه» »)۱۳۸١ /٤(‏ والعذر له جعلها بمعنى «أو»» لن 
الاستثناء لا يكون بالمجموع بل بواحد منها. 

N EM 
لو کان فما فسا اة إل ا لفسا 4 [الأنبیاء: ۲۲] كا‎  :یلاعت‎ 
فعل في «المنهاج»؛ لن السابق إلى ذهن السامع عند ذكر «إلا‎ | 
معنى الاستثناءء فأغنى ذلك عن الاحتراز» لا سيا مع تقدم‎ 
| ذكر الإخراج» كذا اعتذر الشيخ جال الدين بن مالك في «شرح‎ 
عمن لم يقيد» وهو مصرح بآن «إلا» التي‎ )۷٠٠/۲( الكافية“‎ 
للصفة لا إخراج فيهاء وسيأتي تحقيق معناه.‎ 


- المجلد الثانی - دک ۵۷۹ دک 


وقوله: «يإلا أو إحدى أخواتها» يخرج ما لو قال: «علي لف 
استثنى مائة» أو «أحط»» وفيه وجهان في «الجحاوي» )۲١/۷(‏ 


للهاوردي: آحدها: آنه استشناء صحیح» لأنه صرح ؛ ک فأغنی 


عن لفظه» والثاني: لا يصح» لأنه واعد بالاستفناء إذ قال: «أستثني 
وأحط» بغر استشناء» أو قال: «أحط». 
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إشرط الاتصال كون الاسنثناء من منكلم واحد] 
(ص): 
من متکلم وأاحد» وقیل: مطلقا. 


اعتبر بعض الأصوليين في الاتصال كونه من متكلم واحد» 
ليخ رج ما لو قال الله تعالى: «اقتلوا المشر كين»» فقال النبي ييار 
على الاتصال: [(إلا آهل الذمة)]ء فهو منفصل. 

وقيل: مطلقاء ونزلوا استفناء النبي بيا منزلة الاستشناء المصرح 
به ني کلام الله تعالی وجعلوه متصلا. 

وكان ينبغي للمصنف تأخير هذا الخلاف عن ذكر الاتصال"» 
وهو في ترجيح الأول متابع للهندي» وقال القاضي أبو بكر في 


)۱( کذا في ۱ و ۲ و ۰٤‏ وني ۳: «فيخرج). 


() في النسخ ۱ و ۲ و ۳ و :٤‏ (إ لا ا لحربيين)» وني هامش :٤‏ «صوابه: إلا آهل 
الذمة)»» ويدل له عبارة «الغيث»). 


(۳) قلت: بل ما فعله المصنف هو الأوجه؛ لأن مراد المصنف بيان كونه من 
اللخصصات المتصلة أو المنفصلة» ولا كلام له في أنه خصص أو لاء وعليه 
يدل كلامه في «الإبهاج» و«منع الموانع»» وكأن الشارح لاحظ ورود القاعدة 
في كلام الناس» ومن هنا جعلها من فروع شرط الاتصال في الاستثناء» والله 
أعلم. 

.)۱٤۸٤/٤( انظر «نهاية الوصول» للهندي‎ )٤( 


- المجلد الثانی - دوک ۵۸۱ دک 


«الققريب» آنه الصحيح» لكن مأخذه في ذلك البناء على ما رآه أن 
من شر ط الكلام صدوره من ناطق واحد» حتی لو قال القائل: 
«زيد» فقال آخر: «قائم» م یکن کلاما. 


وقد زيف ا مالك هذه القالة وقال: «بل هو کلام 
لاشتاله على حد الكلام» ولیس اتحاد الناطى معتبراء کا م یکن 
اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطا». 


وللقاضي أن يمنع اشتماله على حد الكلام» وقوله: «فإنه لو 
اصطلح رجلان... إلى آخره” لیس مثله» فإنه إذا كتب رجل 
«(زيد» سمي هذا خطا ولو م یکتب معه غیره» بخلاف ما إذا قال: 
«(زید» فإنه لیس بکلام» فافترقاء ثم ولو کتب مع «زيد» «فاضل» 
ونحوه من كاتب آخر يمنع كون المجموع خطاء بل ما خطان 
بحسب الحقيقة. 


+ 


)١(‏ انظر «التقريب» للقاضي (۷-۷۰/۳) و«التلخيص» لإمام الحرمين 
(4-40/۲). 


(۲) «شرح التسهيل» .)۸/١(‏ 
(۳) تتمته کا في «(شرح التسهيل»: «... على أن یکتب احدهما: (زید)» ویکتب 
الآخر: (فاضل)ء لكان المجموع خطاء فكذلك إذا نطق رجل ب(زيد)» ونطق 


الآخر ب(فاضل)» وجب آن حكم على المجموع بأنه کلام ول يلزم من ذلك 
صدور عمل واحد من عاملين؛ لن المخر عنه غير المخر به). 
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ثم قال: «فان قیل: لو کان کلاما لترتب عليه ما یترتب عليه في 
نطق الواحد من إقرار وتعديل ونجريح وقذف وغير ذلك» وذلك منتف» 
فبطل کونه کلاما»» وأجاب ر«آن انتماء نرتیب الحكم عل الكلام 5 
يمنع کونه كلاماء فإن بعض الكلام صريح وبعضه غير صريح» فنطق 
اللصطلحَين وإن كان كلاما فهو غير صريح» لأن السامع لا يعلم ارتباط 
أحد جزئيه بالآخر كا يعلم ذلك من نطق الواحد» فلذلك اختلفا في 
الحكم). 

وما ذكره من انتفاء ترتب الحكم عليه يوافقه ما في الرافعي: 
«(لو قال: «لي عليك مائة)» فقال: «إلا درهما).. ۾ يكن مقرا بيا عدا 
ا مەت » على الأصح». 


)۱( كلمة «في» كذافي ٠٤‏ وهي الموافق لسياق «شرح التسهيل»» وي ١وو"‏ 
(من) . 


- المجلد الثانی - دک ۵۸۲ دک 


[شرط الاسنثناء اتصاله بالمسنثنى منه عادة] 


(ص): 
وجب اتصاله عادة» وعن ابن عباس: إلى شهرء وقيل: سنة 
وقيل: أبداء وعن سعيد بن جبير: أربعة أشهرء وعطاء وا محسن: 
في المجلس» ومجاهد: سنتين» وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخرء 
وقيل: بشرط أن ینوی في الكلام وقيل: يجوز في كلام الله فقط. 


يشترط في الاستشناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادةء وإلا 
لا استقر عتق ولا طلاق ولا حنث لجواز الاستشناء بعده» ولأن 
الملستشنى"' والمستثنى منه في حكم الحملة الواحدة. 

واحترز بقوله: «عأدة» ع) إذا طال الكلام» فإن ذلك لا يمنع 
صحة الاستثناء كا قاله الإمام» وكذلك قطع الكلام بالنفس 
والسعال". 


(۹) کذا في ۲ و ۳ وني ۱ و ٤:(الاستثناء).‏ 


(۲) انظر «المحصول» للرازي (۲۸/۳)» وقوله: «بالنفس» كذا في ۲ و۳ 
و«المحصول»» وني ١و٤‏ و«الإهاج): «ابالتنفس». 


جه هه ن يه ي ي ي ىه ر 
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ونقل عن ابن عباس آنه لا يشترط الاتصال» واختلف النقل 
عنه على ثلاث روايات» فقيل: جوز تأخبره إلى شهر» وقيل: سنةه 
وقیل: آبدا“. 

وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر. 

وعن عطاء والحسن آني] جوزا الاستشناء ما دام في المجلس» 
حكاه الشيخ أبو إسحاق. 


قال المصنف في «الإبماج» :)۱۳۸۷/٤(‏ «ولم تصح عنه)» وآیده الحافظ ابن 
حجر با فصل من علل أسانيدها ني كتاب «موافقة الخبر الخر» -١۹/۲(‏ 
١‏ وعلى تقدير صحته.. قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» :)۱۹١۰(‏ 
«الذي أحفظه عن ابن عباس ناشع إن هو في التعليق على مشيئة الله» ون 
مستنده في ذلك قوله تعالی: ‏ ولا َوَن ِن امل دک عدا © لذ 
نا اف وکر ت انیت [الکهف: ۲۲-۲۲۳[ أي: إذا نسيت أن 
تستشني عند القول فاستثن بعد ذلك ولم محدد تعالى لذلك غايةء فروي عنه 
جواز النطق بالمشيئة استثناءً أبدا» وروي عنه أيضًا سنة» وهذا كله في غير 
«إلا» وأخواتهاء فحكاية الخلاف عنه في «إلاً» وأخواتما لم أتحققهء والمروي 
عنه ما ذكرته لك» فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء» وأنه وجد 
ابن عباس يخالف في الاستثناء» وهذا استشناء» فنقل الخلاف إليه - وليس هو 
فيه - اغترارا باللفظء مع أن المعاني ختلفةء فهذا ينبغي أن يتأمل»» ونحوه 
في «نفائس اللأصول» (۱۹۷۹/۰). وأصله عند الطبري في «التفسير» 
)۲۲۷/٠(‏ من طبعة دار هجر والبيهقي في «السنن الكبير» .)٤۸/٠١(‏ 


(۲) انظر «التبصرة» للشيرازي .)۱٦۳(‏ 


المجلد اتی دک فا دک 
وقيل: يشترط أن ينوى في الكلام» وعلى هذا نزل القاضي 

مذهب ابن عباس فقال: «لعل مراده - إن صح النقل - ما إذانوى 

الاستشناء متصلا بالکلام» ثم آظهر نیته بعده» فإنه یدین»'. 


وقول المصنف: «في الكلام» أعم من أن تكون النية قبل الفراغ 
أو من أول اللفظ» والأصح اشتراطه قبل الفراغ» وإنا لم يذكره 
الصنف هنا لأنها مسألة فقهية لا تشتد حاجة الأصول إليها. 


ولیست «قيل» هنا في كلامه للتمريض» وإنا يكون إِذا قوبل 


بمڏذهب ا 


(1) انظر «التقريب» للقاضي )٠١١/۳(‏ و«التلخيص» لإمام الحرمين -٠١/۲(‏ 
) قال الحافظ في كتاب «موافقة الخبر الخبر» (1۳-۹۲/۲): «ل أر لذلك عن 
ابن عباس سنداء وإن) جاء عنه أنه خاص بالنبي ياء ثم أورد حديث الطبراني 
في «الأوسط» «“1A/۷)‏ رقم الحديث: )٦۸۷۲‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد العزيز بن ا لحصين» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد عن ابن عباس ج في 

رم صا یر ا ص : 
قوله تعالی: اوا کر رَيَكَإِدَادَْيتَ ‏ [الکهف: ]۲١‏ قال: «إذا نسيت الاستثناء 
فاستثن إذا ذكرت)» قال: «هى خاصة برسول الله باي وليس لأحدنا الاستشناء 
إلا في صلة من يمينه)» قال الطبراني: «م يروه عن عبد العزيز بن الحصين إلا 
الوليد»» وقال الحافظ : «هذا حديث غريب» وعبد العزيز ضعيف عند الحمهور» 
قال العراقي: «كذا قاله الشارح» وفيه نظر» فالاصطلاح أن لا يعبر بذلك إلا 
في قول ضعيف أو متو قف في ثبوته» والظاهر أن المصنف إن ذكر ذلك تفريعا 
على مذهب من لا يشترط الاتصال» فمنهم من أخذه على إطلاقه» ومنهم من 
قيده بن ينوي ذلك في أثناء الكلام فيغتفر عنده الفصل الطويل في اللفظ إذا 
اقترنت نيته بأول الكلام». 


۵۸١‏ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وقال قوم بصحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله دون 
غيره» وحمل بعضهم مذهب ابن عباس عليه» ونه جوز ذلك في 
استشناءات القرآن. 

سؤال: لو قال: «له عل آلف إلا شيئا» يرجع في تفسير «الشيء» 
إليه» وقد استشكل على اشتراط اتصال الاستثناء» حيث قبل منه 
التفسير المنفصل عن اللفظ. 

والجواب: ليس أصل الاستشناء كالتفسبر؛ لأن الاستثناء 
لفظ ظاهره اللاسقاط» فإذا اتصل جعل منعا لابتداء الوجوب» إذ 
الكلام بآخره» وإذا انفصل تمحض ابتداء إسقاط» فكان مردوداء 
فأما اللفظ المجمل فيجوز أن يتراخى تفسبره عن وقت وروده 
كألفاظ الشريعة» قال الروياني": «وعلى هذا قال أصحابنا: لو 
فسر المجمل تفسبرا غير مقبول فأراد أن يستأنف تفسيرا آخر.. 
مكن منه» ولو وصل بالأصل استثناء يرفع الجميع ثم أراد أن 


يستشني مرة أخرى.. م يمكن». 


(۱) ذكره الغزالي في «المنخول» )٠١۸-٠١۷(‏ وذكر من تعليلهم «أن كلامه تعالى هو 
القائم بنفسه» وهو واحد لا ينقطع»› ولا انفصال فيه»» قال الغزالي: «وهذافاسد؛ | 
لأن القرآن نزل على لسان العرب» ونحن نتكلم في الألفاظء فلا نفهم منها إلا ما 
يفهم من كلام الرسول» وما ذكروه إبطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون». 


(۲) «بحر المذهب)» .)۱١۸/١(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۵۸۷ دک 
[الاسنتاء المنفطع] 


(ص): 
أما المنقطع.. فثالتها: متواطى» والرابع: مشترك وا لخامس: الوقف. 


المراد بالمنقطع عندهم: ما كان من غر الجحنس» كقولك: «ما 


بالدار أحد إلا الج ار»» وقد اختلفی فيه هل هو استشناءَ حققة او 


جازا؟. 


والأكثرون على أنه مجاز فيه» وهذا لا مجمل العلماء الاستثناء 
والغافي: أنه حقيقة؛ لأنه استعمل» والأصل في الإطلاق 
الحققة. 


ww 


والغالث: آنه متواطى» أي: مقول بالاشتراك المعنوي على 
المتصل والمنقطع. 
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والرابع: بالاشتراك اللفظي» بكونه موضوعا لكل واحد منه 
[أولاء إذ لا"“] قدر مشترك بينهماء فإن المتصل إخراج» والمنفصل 
بختص بالمخالفة من غير إخراج. 

والخامس: الوقف» وهو من زوائده على «المختصر»» ول 
یذکره في ((شرحه». 

ولا يخفى ما في هذا التعداد من التداخل» فإن أحدها" مجاز 
والثاني"" حقيقة» واختلف القائلون به هل هو حقيقة على سبيل 
التواطؤ أو على سبيل الاشتراك؟0. 

واعلم أن المصنف ل يذكر حد المنقطع» وذكر ابن الجحاجب 
على القول بالاشتراك والمجاز آنه لا يمكن جع الاستثناء المتصل 
والمنقطع في حد واحد؛ لأن أحدهما خرج من حيث المعنى» 
والآخر غير خرج» وإذا اختلفا في الحقيقة تعذر جمعه| بحد واحد» 
نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ» وهو أن يقال: هو 
المذكور بعد «إلا» وأخواعما“. 
(1) ما بين المعقوفتین من ۲ و ۳ء وني :١‏ (آولا» فقط وفي :٤‏ «إذ لا) فقط. 
(۲) كلمة «أحدها» من ٤ء‏ وني ١‏ و ۲ و ۳: «أحدهما». 
(۳) کذافي ۱ و ۲ و٤»‏ وني ۳:«والآخر). 


)٤(‏ وعلى هذا فلا يصح جعل المصنف ها أربعةء وإن) هي مذاهب ثلاثة رابعها 
الوقف» قال العراقى: «قلت: ويحتمل أن يكون خامسا»ء ويكون المذهب 
إن صح غريب» والثه أعلم». 

.)۲٤۱-۲۳۸/۳( انظر «رفع الحاجب»‎ )٥( 


- المجلد الثانى - کک ۵0۸۹ کر 

وفي) قاله نظر» فإن صحة تعريف المطلق لا يفتقر إلى ذكر جميع 

آنواعه في التعريف حتى يمنع اختلاف حقيقة نوعي المستشنى [عن 
تجررفت المسى ]من حت هي 


(۱) ما بين المعقوفتين من ۴ وثبت كذلك ي ۲ ثم شطب عليه» ولا و جود له ي 
١‏ و ٠٤‏ وسقط منه) كذلك كلمة «ذكر» في قوله: «(ولا يفتقر إلى ذكر»» وسةقط 
من ٤‏ كلمة «(حقيقة) في «يمنع اختلاف حقيقة). 


کک ۵0۹۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
إتقدير دلالة الاستثناء] 


(ص): 

والأصح وفاقا لابن الحاجب: أن المراد ب«عشرة» في قولك: 
«عشرة إلا ثلاثة» العشرة باعتبار الأفرادء ثم أخرجت ثلاثةء ثم 
أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكراء وقال الأكثر: المراد 
سبعةء و«إلا» قرينةء وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثةء بإزاء اسمين 
مفرد ومرکب. 


أحدها: به قال ان“ الحاجحت أن المستثت ‏ منه ب أد به > 

س : ر 

آفراده» ولکن لا يحکم بالإسناد حتی يخرج منه ما یرید إخراجه 
بالأداة» فإذا خر ج منه ما أراد فحينئذ بحكم باللإسناد» فإذا قال: «له 
على عشرة إلا ثلاثة» فالمراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده» ولكن 
لا بحكم بإسناد الخبر - وهو «له» - إلى المبتدأً - وهو «عشرة) 
- إلا بعد إخراج الثلاثة منه» ففي اللفظ استند إلى عشرة» وفي 


(۱) انظر «رفع الحاجب» .)۲٤۹-۲٤٥/۳(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۵۹۱ دک 
| المعنى استند إلى سبعةء والإسناد بعد الإإخراج» فلم يسند إلا إلى 
سبعة» وعلى هذا فليس الاستشناء مبينا للمراد بالأول» بل به محصل 
الإخراج. 

والقاني: وعزي للأكثر""» أن المراد بعشرة: سبعة» و إلا قرينة 
تبن“ أن الكل استعمل وأريد الجزء مجازاء وعلى هذا فالاستشناء 
مبين لغرض المتكلم بالمستشنى منه» فإذا قال: «علٌ عشرة» كان 
ظاهرا في الجميع» ويجحتمل إرادة بعضها مجارًاء فإذا قال: «إلا ثلاثة» 
فقد بين أن مراده بالعشرة سبعة فقط كا في سائر التخصيصات. 

والغالث: أن المستشنى والمستثنى منه حميعا وضعا لمعنى واحده 
وهو ما يفهم من الكلام آخرا» حتى كأن العرب وضعت اسمين 
لمعنى السبعةء أحدهما مفرد وهو «السبعة)» والثاني مركب وهو 
«اعشرة إلا ثلاثة)". 
تنبیهان 

الأول: أصل الخلاف في هذه المسألة إشكال معقولية 
الاستثناءء لأنك إذا قلت: «جاء القوم إلا زيدا» فلا يخلو إما أن 


(۱) عزاه هم ابن الحاجب» وانظر رفع الحاجب» (4۳/۳ ۲(. 


(۲( کذافي ۲ و ۳ وي ۱ و :٤‏ (تشت»). 


(۳) وهو مذهب القاضی کا شرحه في «التقریب» (۱۲۷-۱۲۹/۳)» وانظر 
كذلك «التلخیص» .)٦۲/۲(‏ 
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إخراجه» وقد أجمع آهل العربية على ن الاستشناء إخراج» وإن كان 
دخل.. فقد تناقض الكلام» لأنك آثبته ولا ثم نفيته» وذلك يؤدي 


إلى ن لا يكون الاستثناء في كلام إلا وهو كذب من أحد الطرفينء 
وهو باطل لاشتمال القرآن عليه. 

وده الشبهة فر القاضي إل مذهبه السابق وقال: «( لک حراج 
فيه»» فعورض بإجماع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج ما بعد 
ذكر «إلا» ما قبلهاء وإجماعهم حجة في تفاصيل العربية. 

وصار ابن ا لحاجب إلى ما سبق وقال: إنه يرفع الإشكالين» قال 
في «شرح المفصل» :)٠١ /١(‏ «ولا نحكم بالنسبة إلى بعد كال 
دک المفردات ف کلام المتكلم فإدا قال المتكلم: «قام القوم إلا 
زیدا» فهم القيام أو لا بمفرده» وفهم القوم بمفرده» وان فیهم زيداء 
وفهم إخراج زيد منهم بقوله: «إلا زيدا)» ثم حكم بنسبة القيام 
إلى هذا الفرد الذي أخرج منه» وقد تحصّل الجمع بين المسالك 
المقطوع بها على وجه مستقيم» وهو أن الإخراج حاصل بالنسبة 
إلى المفردات» وفيه توفية بإجماع النحويين» وتوفية أنك ما نسبت 
إلا بعد أن أخرجت زيداء ولا يؤدي إلى المناقضة المذكورة). 


- المجلد الثانی - دک ۵۹۳ وک 

الكسائي: م يندرج في المستشنى منه» وهو مسكوت عنه» فإذا قلت: 
«قام القوم إلا زيدا» فزيد يحتمل آنه قام ونه م يقم» وذهب الفراء 
إلى أن زيدا لم يخرج من القوم» وإنا أخرج وصفه من وصفهم» 
[وقد"] نبه على هذا الاستدراك إمام العصر القاضي حب الدين 
ت الله مضجعه. 

الغاني: ينشاً من هذا الخلاف خلاف [في عد الاستشاء“] 
من المخصصات» فعلى قول القاضي ليس بتخصيص» وعلى قول 
الأكثرين تخصيص» لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسناد 
وأما على قول ابن الجحاجب.. فمحتمل لكونه أريد الكل وأسند 
إلى البعض» كذا قاله ابن الحاجب”» وينبغي القطع بأنه ليس 
بتخصيص؛ لأن التخصيص شر طه الإرادة المتعارفة» وهي منتفية 
إلا في قصد الاستشناء ک| سبق. 

وتظهر فائدة الخلاف في كون الاستشناء مبينا أم لأ ما لو قال: 
«آنت طالق ثلاثا إلا واحدة»» ووقع الاستشناء بعد موتهاء فإن قلنا: 
لیس ببیان.. طلقت ثلاثاء وإلا.. فشنتان. 


(۱) كلمة «وقد» ليست في النسخ ۱ و ۲ و ۳ و ٠٤‏ وإن| ألحق بہامش ۲ مصححا. 


(۲) ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ و ۲ و ۳ ولي :٤‏ في ماعداالاستشناء). 


(۳) انظر «رفع الحاجب» .)۲٤۹/۳(‏ 
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[غاية ما يجوزأن يبلخه الاستثناء] 


(ص): 
ولا جوز المستغرق خلافا لشذوذ. 


أي: سواء في العدد وغيره» فلو قال: «عشرة إلا عشرة)» 
أو «اقتلوا المش ر كين إلا المشركين».. لم يصح؛ لأن الاستشناء من 
آنواع التخصيص» وكا لا جوز أن يرفع التخصيص جيع ما تقدم 
فكذلك الاستثناءء وادعى جاعة منهم الآمدي وابن الحاجب 
الإجماع عله . 

وأشار المصنف بالشذوذ إلى ما حكاه القرافي عن «المدخل» 
لابن طلحة في «آنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا» قولين في اللزوم"» وقد 
رأيتهم| فيه» فعدم اللزوم يقتضي تصحيح الاستثناء المستغرق. 


(۱)( انظر «الإحكام» للآمدېي )۳٣۳/۲(‏ وارفع الحاجب» .)۲١۸/۳(‏ 


(۲) انظر «نفائس الاصول» (۰/ ۱۹۹۹) واشرح تنقیح الفصول» (۱۹۱). 


المجلد الان - د ١ا۵‏ اک 
الفراء: آنه جوز أن يکون أكثر» ومثله بقوله: «على آلف إلا ألفين»» 
قال: إلا آنه یکون منقطی'. 


وقریب منه ما حکاه المحاملي ٤‏ «(التجريد» إدا قال: «له علي 
a‏ 


وينبغي تقييد حل الإجماع با إذا اقتصر عليه» فلو عقبه باستشناء | 
آخر فا لخلاف فيه ثابت عندنا في إذا قال: «علي عشرة إلا عشرة إلا 
ثلاثة»» فقيل: يلزمه عشرة» فإن الاستشناء الأول م يصح» وقيل: 
يلزمه ثلاثةء واستناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليهء 
أما إذا عقبه باستشناء صحيح فيصح» والثالث: يلزمه سبعة» 
والاستثناء الأول لا يصح» ويسقط من البين. 


(۱) الظاهر أن الشارح أخذه عن كتاب «الارتشاف» لبي حیان (14۹۷/۳(. | 
وإلا فقد سبقه بنقله عن الفراء ابن مالك في «شرح التسهیل» »)۲٦۶٤/۲(‏ 
وقد صرح به أبو حيان في «التذييل» (۱9۱/۸ و ). 


(۲) زاد في المطبوع هنا: أصحه: بطلان التفسير والاستفناء» والثاني: يبطل التفسير | 
فقط» فيطالب ببيان صحيح» وليس لنا وجه بصحة التفسير أيضا فيكون 
مستغرقا | يوهمه إيراد الملصنف» وهذا إذا كانت الصيغة «آلف درهم» كا عبر 
به ني «الروضة)» أما لو كان التعبير بالف منكر كا نقله الملصنف عن «التجريد» | 
فإنه يطالب بتفسيرها كا قال الرافعي» فإن فسر ها بالثياب كان من ا لجنس وإلا 
فلا)» وهو حاشية في نسخة ۳» ولیس ني ۱ و ۲ و ٠٤‏ والظاهر آنه من حواشى 
بعض القراءء والمراد بالمصنف فيها إن هو الشارح»› والته أعلم. 

(۴) زادني المطبوع هنا: «وهذا هو الصحيح)» وهو من حاشية ۳ والظاهر أنه من 

تعليقات القراء. 
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(ص): 
قيل: ولا الأكثر ولا المساوي» وقيل: إن كان العدد صرجا. 


ما ضعفه المصنف هو مذهب نحاة البصر ة» قال صاحب «الارتشاف» 
:)٠٠٠١/۳(‏ «ذهب البصريون إلى آنه لا جوز استفناء الأكثر ولا 
اللساوي» وإن) يستشنى دون النصف» وذهب أبو عبيدة إلى جواز استثناء 
الأكثر» وذهب قوم إلى جواز المساوي دون الأكثرا'. انتهى. 


والاول قال القاضي مرة"» وبالثاني قال کشر من الأصوليين» 


(1) النص الذي أورده الشارح ختصر من قول أي حيان: «ذهب البصريون إلى أنه لا 
جوز أن يكون قدر المستشنى منه ولا أكثر» بل يكون أقل من النصف» وذهب آبو 
عبيد والسبرافي إلى أنه جوز أن يكون قدره وأكثر منه» وذهب بعض البصريين وبعض 
الكوفيين إلى أنه جوز أن يكون النصف ف| دونه)» ونحوه في «التذييل» -۲٠١/۸(‏ 
۹ له أيضاء ولا يخفى ما بين السياقين من فروق» ثم إن با عبيدة في النسخ ۱ و ۲ 
و٣‏ و ٤‏ بالتاء المربوطة ك أثبته» وني «الارتشاف» و«التذييل) بدونما. 


ا إمام الحرمين في «(البرهان» »۳۹٦/۱(‏ ف: )۲۹١‏ والرازي في 
«المحصول» (۳۷/۳) والآمدي في «الإحکام» )۳۹٤/۲(‏ وتبعه) البيضاوي 
وابن ا لحاجب» قال المصنف في «الإماج» :)۱۳۹۳/٤(‏ «و ل تختلف النقلة فيم 
أسندوه إلى القاضي من امتناع المساوي» والذي في ختصر التقريب»: كنا على 
تجويز استشناء الأكثر دهرًّاء والذي صح عندنا آنفا منع ذلك»» قال المصنف: 
ولم يتعرض لاشتراط الأقلية»» وقال في «رفع الحاجب» :)۲٦١/۳(‏ «نعم 
في آثناء دلائله ما يدل على آنه يمنعه أيضًا»» وانظر «التقريب» للقاضى 
.)۱٤۱/۳(‏ ۰ 


- المجلد الثانى - 9ک ۵0۹۷ کک 
فلو قال: «علي عشرة إلا تسعة» لزمه درهم» واحتجوا بأنه جوز 
إخراح أكثر أفراد العموم بالتخصيص. فكذلك إخراج أكثر الجملة 
| بالاستناء» وبالثالث قالت الحنابلة» ونقل الشيخ بو إسحاق عنهم 
امتناع الملساوي أيضا کالقاضي 

وقال قوم: إن كان العدد صريجحا لم يجز استشناء الأكثر» مثل: 
اعشرة إلا تسعة)» وإلا جاز» مثل «خذ هذه الدراهم إلا ما في 
الكيس الفلاني» وكان ما في الكيس أكثر من الثاني" . 

وقال بعض النحويين: الصحيح الامتناع في الأكثر» لأن 
المسألة لخغوية» وقد أنكر آهل اللغة جواز ذلك» وإذا كان ليس في 
اللغة فلا يقبل. 


4) حجر 4ق له: إلا ماع مالحاو‎ A 
اال نے کل واک ھی م الاو کن‎ 
E 

آحدهما: آنه | ستثنی في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم 
الخاوين من جيع العباد وهم 


وهم الاقل» وفي اشر ا 
(1) الشيخ أبو إسحاق نقل عن أحد والقاضى امتناع الأكثر والمساوي في شرح 
اللمع» )٠١٤/١(‏ واقتصر عنه| على الأكثر فقط في «اللمع» (۹۷). 


(۲) كلمة «الثاني» كذا في ۱ و ۲ و > وفي :٤‏ («الباقى»» وهذا المذهب نسبه 
الشارح في «البحر المحيط) (۲۹۱/۳) إلى عموم كتب الحنابلة. 
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الأقل أيصًاء فإن الملائكة من عباد الله تعالى» قال تعالى: وبل 
عاد مکرمویت 4 [الأنبیاء: »]۲١‏ وهم غير غاوین. 

وثانيها: أن قوله: إلا عك من الاو 4 استثناء منقطع 
بمعنی «لکن)» بدلیل انه قال في الآية الأخرى: وماکان لی یکم 
ن ساعن إل ان دوگ اَم لي [ابراهیم: ۲۲]» وحیث قلنا: 
جوز الأكثر فلا حلاف في استكراهه واستحسان استثناء القليل. 

وقال ابن فارس ني «فقه العربية): «الصحيح في العربية أن 
يقال: يستثنى القليل من الكثير» ويستثنى الكثير نما هو أكثر منه» وقول 
من قال: يستشنى الكثير من القليل ليس بجيد»» واحتج على جواز 
النصف بقوله تعالى: # الل إلاقًيلا ل بَصَعَهء ‏ [المزمل: ۲]. 
فالضمير في «نصفه» عائد إلى الليل» و«نصفه» بدل منه» فإما أن 
يكون من الليل بعد الاستشناء فيكون (إلأ قليلا» «نصفا»» وإما من 
قليل» فتبين به إن آراد بالقليل نصف الليل. 
(ص): 


الكلام في الاستثناء من العدد مبنى على صحته» وللنحاة فيه مذاهب: 


(1) انظر «الصاحبي» لابن فارس (۱۸۹)» وقوله: «احتجح» يصح قراءته بالبناء 
للفاعل على أن المحتح ابن فارس» وبالبناء ل) لم يسم فاعله» حيث إن سياق 
المصنف أشبه بابي حيان في «التذییل» .)٠۷/۸(‏ 


- المجلد الثانی - وھ ۵۹۹ دک 


أحدها: لا جوز لأا نصوص» وصححه ابن عصفور» وأجاب عن 
نحو قوله: فت فيه أل سإلا میب مانا [العنکبوت: ]١٤‏ 
بأن الألف [ل| كان“ ] يستعمل للتكشر» كقولك: «اقعد لف سنة)» تريد 
زمنا طویلا". 


قلت: ويحتمل أن الاستفناء إن جاء فيها باعتبار النقص الذي 
في السنين» فتكون السنة أطلقت وأريد بها المعظم» فالاستثناء م يرد 
على العدد» وإن|ا ورد على المعدود» وهو السنين. 
والثاني: وهو المشهورء الجواز. 
والشالث: إن كان المستثنى عقدا من العقود لم يجز» نحو 
«(عشرين إلا عشرة)» وإن م تكن عقدا جاز» نحو «مائة إلا ثلاثة». 

ومن حكى هذه الثلاثة الشيخ بو حيان في «شرح التسهيل» 


.)1۳/۸( 


ولبعض الأصوليين مذهب رابع: لا يجوز أن يستثنى [إلا 
إسقاطه ك| في «الغيث»» وهو المتسق مع سياق ابن عصفور في «شرح الجمل». 
(۲) انظر «شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور .)٠١۲-۲١۱/۲(‏ 


(۳) مابين المعقوفتين من ۳ و ٤‏ والأشبه برسم :٤‏ «الأكثر» أو لا يجوز استشناء»» 
وسقط راسا من .١‏ 
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«له علي عشرة إلا واحدا»» ويجوز «إلا نصف واحد [أو كسرًا] 
آخر من الواحد)» ولا يجوز «له علي مائة إلا عشرة)» ويجوز «إلا 
تسعة)» ولا يجوز «علي آلف إلا مائة)» و جوز (إلا تسعة وتسعين). 
وهذه المذاهب تنفع في الأقاريرء فأما الطلاق.. فمحصور في 
ثلاث» فإن| جيء فيه الخلاف السابق في استشناء الأكثر أولا. 
تنبيه: ذكر المصنف في «شرح المختصر» )۲٠٠۱/۳(‏ أن 
القاضي الجسين والمتولي وافقا ابن عصفور في المنع» حيث قالا: 
لو قال لنسوته الأربع: «أربعتكن طوالق إلا ثلاثة» م يصح؛ لأنه 
ج 
ولیس كا قال» فإ) صرحا بجواز الاستثناء من العدد مع تقديم 
الاستشناء» كقوله: «أربعتكن إلا ثلاثة طوالق)» وإنا يمنعانه مع التأخير» 
وكذا حكاه عنه| الرافعي”» وليس مدركه) ني ذلك ما توهمه المصنف» 
وإلا لمنعاه مطلقاء ولجاء قول هنا بالتفصيل بين التقديم والتأخيرء ولا 
أثر لذلك» وإنما مدركه) أن ا لحكم في صورة التقديم وقع بعد الإخراج» 
| فلا يلزم التناقض» بخلاف الصورة السابقة. 


(1) مابين | لمعقوفتین من ۱ و ›٤‏ وسقط من ۳. 
(۲) انظر المسألة في «العزيز شرح الوجیز» للرافعی (١/۷٤)ء‏ ويلاحظ أن في 
مطبوعته «فلانة» بدل «ثلاثة)» وكذا هو في ١‏ في الموضعين» وكذلك هو في 
مطبوعة «رفع الحاجب» و«الغيث»» وهو خطأً بين يدل عليه جرد السياق» 


والتصحيح من ۳و .٤‏ 


- المجلد الثانى - کر 1۰1 کک 


[الاستثناء من النضي إثبات ومن الإثبات نفي] 
(ص): 
والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافا لأبي حنيفة. 


الاستكناء من النفي إلبات عندنا؟ لان الاسكناء ضة المسنى 
منه» وهو مذهب نحاة البصرة» وقال بو حنيفة: ليس بإثبات» بل 
هو مسكوت عنه» فإذا قلت: «قام القوم إلا زيدا»» فالقوم حكوم 
عليهم بالقیام» وزید حکوم عليه بعدم القیام» وعنده مسکوت 
عنه غير حکوم عليه بشيء» واختاره الإمام في «المعالم» (۹۲)ء 
والحق مذهب الحمهور؛ لأن قولنا: «لا إله إلا الله» تو حيد وإثبات 
للإله» فلو لم يكن المستشنى من النفي مُنبّا م يكن «لا إله إلا الله 
توحيداء والحنفية يقولون: إنا استفيد الحكم بالتوحيد من القرائن»› 
فإن ظاهر حال كل متلفظ ما آنه إنا يقصد ما التو حيد لا التعطيل. 


وأما العكس» وهو الا سء من الإثبات”")» نحو «قام القوم 


إلا زيدا»» فهو نفي للقيام عن زيد» ونقل جماعة - منهم الإمام في 


)١(‏ كذاني ٤‏ وني :١‏ «إثباتا»» وني ۳: «إثبات). 


)۲( زاد في ۳ هنا كلمة «نفى)» ولا وجودهافي ١و .٤‏ 


SN E 
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«المعالم»' - الاتفاقء وليس كذلك» بل ا لحلاف جار فيه کا قاله 
الهندي وغيره") فلهذا أجر ى المصنف الخلاف في الحالينء وقدم 
ما الخلاف فيه حقق» وآخر ما الخلاف فيه مشكوك فيه» لیبین أنه 
يخالف فيه) جميعاء وهذا من عاسنه» فإنه لو عكس كاالمنهاج» 
و«المختصر» لتوهم أن قوله: «(خلافا لان حنيفة).. مقصور على 
الثاني» ومراده شمول الأمرين. 


تنبیهان 


الأول: حاصل مذهب الجمهور أن الاستشناء دال على نقيض 

ما تقدم من النفي أو الإثبات" من جهة دلالة العقل على أن 

| النقيضين لا ثالث هماء فلو كان فما ثالث لم * يتعين النفي ولا 
الثبوت» بل أمكن أن يقال: الواقع هو القسم الثالث. 


)١(‏ لم أجد في «المعال» التصريح بالاتفاق» وإنا الذي فيه حصر الخلاف في 
الاستناء من النفى» ونحوه في «المحصول» أيضًا (۳/ ۳۹)ء ومذا قال الهندي 
في «نهاية الوصول» :)٠١٤١ /٤(‏ «وإيراد الإإمام يشعر بتخصيص الخلاف في 
الأول». 

(۲) انظر «نہاية الوصول» للهندي .)١١٥٤١-۱٥٤١0/٤(‏ 

(۳) کذا ني ۳ وقي ۱ و ٤:(الثبوت».‏ 


| () زاد هنا في هامش نسخة ۳: «يمكن أن»» ولم يظهر لي تصحيح إلحاقه بنص 
الکتاب» ك أن السياق مستغن عنه. 


- المجلد الثانی - دک ٦۰١‏ دک 


الغاني: آن الخلاف يقوى في غير الاستشناء المفرغ» ما المفرغ 
فیقوی أنه إثبات قطعاء فإذا قلت: «ما قام إلا زيد» فليس معك 


شيء يثبت له القيام فیکون فاعلا به إلا زيد» فهو متعين ضرورة 
للإثبات» بخلاف قولك: «ما قام أحد إلا زيد)» ويحتمل أن يقال: 
كمل الكلام قبل الاستثناء وصار هذا فضلة فأمكن ألا يكون 
حكوما عليه بشيء كقول الحنفية. 


کک ٠€‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[الاسنتناءات المتعددة] 


(ص): 
والمتعددة إن تعاطفت فللأولء وإلا فكل لما يليه ما لم 


الاستثناءات المتعددة إما أن يكون بعضها معطوفا على بعض 
أو لاء فإن كان الأول.. عاد الكل إلى الأول المستشنى منه» نحو 
قوله: «له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين»» فإن الكل 
يرجع إلى الآول» فلا يلزم المقر إلا واحد؛ لآن الاستثناء بيجب أن 
يعقب المستشنى منه» ولا يجوز فصله عنه» فإذا عطف بعضه على 
بعض صار كالحملة الواحدة» وإلا لم يصح أن يكون استثناءء 
ووجهه بعض أصحابنا بأنه عطف على المنفي فيكون نفيا. 

وإن م يكن بعضها معطوفا على بعض.. فإما أن يكون الاستثناء 
الثاني مستغرقا للأول أو لاء فإن كان مستغرقاء إما بالتساوي نحو: 
«له عل عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة). وإما بالزيادة نحو «عشرة إلا 
ثلاثة إلا أربعة).. فإنه لا يبطل» بل تعود جيعها إلى المستثنى 
منه حملا للکلام على الصحة» كذا قاله في «المحصول» )٤١/۳(‏ 


- المجلد الثانى - 9 10 0ک 


و«المنهاج»"» وهو في الزائد صحيح» وفي المساوي معارض بأن 
الثاني یکون توکیدا ک| قاله الرافعي في «الإقرار» .)٤٤/٥١(‏ 

وإن لم يكن مستغرقا.. عاد الثاني إلى الأول» نحو «عشرة إلا 
ا کن 
«الطلاق» (۲۹/۹) في كلامه على الاستثناء من النفي إثبات لو 
قال: «آنت طالتق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة» آنه يقع ثنتان» وقال 
الحناطي: يحتمل أن يعود الاستشناء الثاني إلى أول اللفظ» قال في 
«الروضة» (4۳/۸): «والصواب الأول». 


فاندتان 

إحداهما: هذه المسألة مفرعة على جواز الاستشاء من 
الاستثناء» وهو الصحيح» كقوله تعالى: إا اتال رر 
خرییت ( لال اوتا لوش ایت (ے) إل نرات 
درا ا لمن لبرت © 4 [الحجر: »]٦۰-٥۸‏ قال 
الروياني": «ومن أهل اللغة من ينكر ذلك ويقول: العامل في 
الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستشناء» والعامل الواحد لا 


يعمل في معمولين» ويقول في الآية: إن الاستثناء الثاني من قوله 


(۱) انظر «الإہاح) .)۱٤١۱١۰-۱٤١۰۸/٤(‏ 


(۲) «بحر المذهب) .)۱١۹/٩(‏ 


کک "٠"‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


«أجمعين». وغيبره جوز ذلك ويقول: العامل «إل». 
الثانية: لا يقال: سكت الأصوليون عن عكس هذه المسألة 


وهي أن يتعدد المستثنى منه ويتحد المستثنى» لأنا نقول: هي مسألة | 


- المجلد الثانى - کر 1۷ 9 


[الاستثناء الوارد عقيب جمل أو مفردات متعاطفة] 
(ص): 
رالوارد بعد جمل متعاطفة لكل [تفريقا وقيل: ج1 
وقيل: إن سيق الكل لغرض؛ وقيل: إن عطف بالواوء وقال أبو 
حنيفة والإمام: للأخيرة وقيل: مشترك وقيل بالوقف. 


الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض» كقوله | 
تعالى: فل وازن بمو حصب ه [النور: ]٤‏ الآيةء اختلفوا فيه: 


فعندنا يعود إلى الجميع ما م يقم دليل على إرادة البعض؛ لأن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس عند الشارح ولا المحلي» وهو في «الغيث»»ء قال 
العراقي: «قوله: «تفريقا وقيل: جمعا» ل يذكره الشارح ولم يشرحه» وشار به 
إلى الخلاف في أن المفرق يجمع أو يبقى على تفريقه» فإن جمعناه أعدنا الاستشناء 
للمجموع منهماء وإن أبقيناه على تفريقه وهو الأصح جعانا الاستئناء من كل 
منھا» ک) لو قال: «آنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا»» فإن قلنا: إن المفرق لا 
يجمع - وهو الأصح -.. أوقعنا الثلاث؛ لآن قوله: «إلا أربعا» استشناء من 
کل منها» وهو باطل لاستغراقه» وإن جمعنا المفرق.. فکأنه قال: «ستا إلا 
أربعا)» فيقع ثنتان. 
ولإ أر من تعرض هذا التفريع وإن كان الخلاف في التفريق والجمع معروفاء 
فقوله: «تفريقا» أي: يجعل الاستثناء من كل من المفرقين مع بقائه) على 
تفريقه|ء وقوله: «وقيل: جمعا» آي: يجمع المفرق ويستشنى ذلك من الحاصل 

منهاء وقد عرفت كيفية ظهور ثمرة الحلاف». 


کر 1۸ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الأصل اشتراك المتعاطفين في جيع المتعلقات كالحال والشرط 
وتكون ا لحمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الحملة الواحدة. 

هذا هو المشهور عن الشافعي وأصحابه» وكان ابن الرفعة يتوقف 
في نسبة ذلك إليه؛ لأن ابن الصباغ نقل عن نص البويطي: «إذا قال: 
«آنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا» وقعت ثلاث» قال ابن الصباغ: 
وهذاإن| هو لأنه أوقع جلتين واستثنى إحداهما بجملتها فلم يقع» لأن 
الاستثناء يرجع إلى الأخيرة من الجملتين. انتهى. 

وجوابه أن شرط العود للجميع إمكان عوده إلى كل واحدة 
منهها» وهو منتف هناء فلهذا اختص بالأخبرة» وذكر المصنف 
في شرح اللختصر» (۳/-۲۸۷) في الجواب عن مثل هذا 
السوؤال تخصيص المسألة بغر العدد» ولیس ك قال . 

ثم القائلون بعوده إلى الجحميع: 

منهم من شرط فيه أن يساق الكلام لغرض واحد» ك«أكرم 
بني تيم واخلع عليهم»» فإن الغرض التعظيم فيه|ء فإن اختلفا 
عاد إلى الأخيرة» وهي قول أبي الحسين. 


(1) انظر «(ختصر البویطی» (۱۲٥»ف: .)١١۸١‏ 
() قال العراقي: «والحق عندي بناؤه على ما قررته قریباء والتّه أعلم». 


(۳) انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري .)٠٦٤/١(‏ 


المجد اتی - ا ٠۹‏ 0 
«کتاب الوقف» (۲۸۲/۹) عن إمام الحرمين بعد أن ذكر أن أصحابنا 
أطلقوا العطف» فقال: «رأى الإمام تفييده بأمرين» أحدها: أن يكون 
العطف بالواو الجامعةء فإن كان باثم» اختص بالأخيرةء والثاني: ألا 
يتخلل بين الحملتين كلام طويل)» وعلیه جری الآمدى وابن الحاجب. 

والصواب أن «الفاء» و«ثم» و«حتى» كالواو» وقد صرح الغزالي 
في «باب الوقف» من «البسيط» بأن كل حرف يقتضى الترتيب كذلك» 
وصرح القاضى ني «التقريب» )۱٤۹/۳(‏ بالفاء وغبرها. 

وذهب أبو حنيفة إلى عوده للأخرة؛ لأن الحملة الأولى قدا 
ارت ف عو اا 0 5 ال ن الس ی و ای ته 
كلام استقر ولم جز أن يرجع إليهء واختاره الإمام ني «المعالم) (4۳). 
وقال المرتض: مشترك؛ لأنه جاء فى" . 
اللغة» فلا یدری ما حکمه". 


(۱) انظر «الإحكام) للآمدي )۳۹٣۷/۲(‏ و«ارفع الحاجب» (۲۹۹/۳)» ونحوه 
في «المحرر» )۲٤۳(‏ للرافعي و«الروضة» )۳٤١٠/(‏ و«المنهاج» (۳۲۹) 
للنووي» وقد نبه الملصنف في «رفع الحاجب» (/۲۷) إلى أن إمام الحرمين 
إنا قاله في تدريسه في أصول الفقه. 

(۲) انظر «الذريعة» للمرتض (۱۹۷). 

(۳) انظر «التقریب» للقاضی )١٤١۷/۳(‏ و«المستصفی» للغزالي (۳۹۱/۳). 


کر 1٠‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


تنبيه: كان القاضي جلال الدين القزويني 4# يقول: إن عود 
الاستثناء إلى الجميع يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد. 

وجوابه أن من يجعل العامل هو «إلا» - ومنهم ابن مالك - لا 
يرد عليه ذلك» ومن مجعل العامل غيبرها له أن يقول: إنه قد حذف 
من المتقدم لدلالة المتأآخر» ثم إن توارد العوامل على معمول واحد 
فيه خحلاف» وقد ذكروا في «باب النعت»: إذا قلت: «جاءني زيد 
وأتى عمرو العاقلان» فابن مالك وجاعة بجوزون ذلك من غير 
قطع» وغیرهم یمنعه ویقدره مقطوعا على تقدیر مبتد!'. 

(ص): 


والوارد بعد مفردات أولى بالكل. 


صور الأصوليون المسألة بالوارد بعد الجمل» والظاهر أنه 
جري على الخالب» فإن الوارد بعد المفردات أولى بعوده إلى الكل 
لعدم استقلاهاء وهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق في المفردات» 
وجعل الرافعي قوله: «حفصة وعمرة طالقان إن شاء اللّه» من 
باب الاستشناء عقيب الجمل ". 


(1) انظر «شرح التسهيل» لابن مالك (۳۱۷/۳). 
(۲) انظر «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .)١/۹(‏ 


- المجلد الثانی - وک ٦١١‏ دک 


إدلالة القران بالعطف على التسوية] 


(ص): 
أما القران بين الجملتين لفظا.. فلا يقتضى التسوية في غير 
المذكور حكماء خلافا لأي يوسف والمزني. 


القران بين الشيئين في اللفظ في حكم لا يقتضي التسوية بينه) في غيره 
من الأحكام» ومذ يعطف الواجب على المندوب» کقوله تعالى: #ڪلوا 
من مرو إا تمر واوا حَقَ٫يوم‏ حصاوو 4 [الأنعام: .]١٤١‏ 

وقال أبو يوسف من الحنفية والمزني منا: يقتضي التسوية؛ لأن العطف 
يقتضي الشركة» كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الوه واا 4 يقتضی 
أن لا تجب الزكاة على الصبي كالصلاة للاشتراك في العطف. 

وهو ضعيف» فإن الأصل ألا يشترك المعطوف والمعطوف 
عليه إلا ني المذكور» فإن اشتركا في غيره فلدليل خارج» لا آنه من 
نفس العاطف» وقد آجمعوا على آنه لو كان في الآية عمومان وخص 
أحدهما ل يلزم منه تخصيص الآخر. 


)۱( اليقرة: ٤‏ و ۸۳و ٠٠١‏ والنساء: ۷۷ والنور: ١ه‏ والمزمل: ١‏ 


9ک 11۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وهنا أمور: 

أحدها: أن المصنف وغيره أطلقوا الخلاف في هذه المسألة 
والذي في كتب الحنفية التفصيل بين الجحمل الناقصة فالقران فيها 
يوجب القران في الحكم» بخلاف الجمل التامة» ومثلوا الأول 
بقوله تعالى: فام کوهن بمعروفي أو فارفوهق مغرو وأشمدوا 4 
[الطلاق: ۲]ء لأن حكم الجملتين لا لم يختلف كانا كا لحملة الواحدة» 
yS‏ 
تعالی: 4 وأو أقِيِمُو الصَوة وءاوأألرًكوة ه» فإن كل واحدة من الجملتين 
مستقلة بنفسهاء لم يلحقها ما ينافي استقلاهاء فلا يقتضي ثبوت الحكم 
في إحداهما ثبوته في الأخرى. 

الشاني: أن ما ذكره في تفسير القران خالف لتفسير الحدليين» فإنهم 
قالوا: صورته أن يجمع بين شيئين في الأمر أو في النهي ثم يبين حكم 
أحدهماء فيستدل بالقران على ثبوت ذلك الحكم للآخر» ومثلوه 
بقوله بي4: «لا يبولن أأحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل» فقرن 
البول فيه بالاغتسال منه» ثم البول فيه يفسده فكذا الاغتسال. 


وهو غير مرضي عند المحققين؛ لاحتمال أن يكون النهي عن 
الاغتسال فيه [لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله» 


(۱) أخرجه بلفظه آبو داود )۷١(‏ من حديث آبي هريرة ي وأصل الحديث 
عند البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲). 


مید شتی - 5 ۱۲ © 
ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال فيه""] آنه لا يرفع جنابته كا 
هو مذهب الخضري. 


القالث: لا فی وجه مناسدة دکر هذه المسألة هنا وغره 


ذكرها في باب الأدلة المختلف فيهاء وهو أنسب» وذكرها صاحب 
«البديع» (9۷) في المفاهيم. 

(ص): 
الثانی: الشرط 


وهو: ما یلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته. 


أي: سواء الشرط العقلي كالحياة مع العلم» أو الشرعي 
كالإحصان مع الرجم» و العادي كالسلم مع الصعود» فان هذه 


(1) مابين المعقوفتین من ١‏ و ۴ وسقط من .٤‏ 
(۲) محمد بن أحد المروزى الإمام الكبير أبو عبد الله ا لخضرى» نسبة إلى الخضر رجل 

من جدوده» إمام مرو وشيخها وحبرها ومقدم الأصحاب بهاء وتفقه عليه جماعة 

منهم الأستاذ أبو على الدقاق» وانظر مذهبه الذي أشار إليه الشارح في «العزيز 
شرح الوجيز» للرافعي )٠١/١(‏ و«الروضة» للنووي »)۸/١(‏ ولقد ضبطه 
صاحب النشرة المطبوعة على آنه «المصري»» ثم تى فعلته بجعله أحمد بن صالح 
الإمام» وكأنه لا همه إلا أن يملأ هرامش الكتاب ببعض التراجم مه كانت. 


کر 11٤‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


وجود ولا عدم» فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة 
عند الحول الذي هو شرط» وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب. 

فإن قيل: هذا التعريف صادق على السبب المعين.. قيل: 
السب المعينْ لا يلزم من انتفائه من حيث هو سب انتفاءٌ الحكم 

: TT. ا‎ . 

بل مع ضميمة كونه معيناء وكونه معينا إشارة إلى عدم غيره» لا 
إلى شيءِ في نفسه» وبهذه الزيادة يتضح الفرق بين الشرط والسبب 
المعين. 

واعلم أن هذا التعريف قال القرافي أنه أجود الحدود» فالقيد 
الأول احتراز من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شىء والثاني من 
السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود» والثالث من مقارنة الشرط 
وجود الست فیلزمه الوجود کالجحول النصاب» [آو قيام"“] 
والمانع» وكذلك احترز به من الشرط الآخر, فإنه إذا حصل حصل 
المشروط لا لذاته» بال لضرورة كونه أخبراء مثاله الحياة شر ط 
للعلم» والعقل شرط للعلم» والاشتغال شرط للعلم» فإذا اشتغل 

(۲) 


)١( |‏ ما بين المعقوفتين كذا في ٤‏ و«نفائس الأصول»» ومامش ١‏ بدون علامة 
تصحيح: «أو وجود)» وفي السواد: «إذ يستلزم»ء وني ۳: «لا يستلزم». 

(۲) انظر «نفائس الأصول» ٥٦1/۲(‏ و )"١۲۸/۸‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
(۲۰) للقرافي. 


- المجلد الثانی - دک ٦٠١‏ دک 


هذا اصطلاح الأصوليين. 


وقال ابن الرفعة: «الشرط في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من 
انتفائه انتفاء الشيء الذي جعل شرطا فيه مع آنه ليس بمقوم له» 
فعدمه حينئذ علامة على النفي» واحترزوا بقوهم: «وليس بمقوم 
له» عن الركن» فإنه يلزم من نفيه النفي لكنه مقوم له» بمعنى أنه 
داخل في مسماه» ولا يتصور ركن إلا لمركب» والشرط يتصور 
للمركب والبسيط). 


(صض): 


د اتصال الشرط بالکلام بالاتفاق› وکلام الصنف قد | 


وإذا ورد بعد جمل» نحو «أكرم ربيعة وأعط مضر إن نزلوا 
بك».. فعلى الخلاف في آنه للكل أو للأخيرة أو الوقف» وأولى بعوده 
إلى الكل» ومذ قال في «المحصول» (۳/ 1۲) أن أبا حنيفة وافقنا هنا 
على عوده للكل» وفرق بين الاستثناء والشرط بأن الشرط له صدر 
الكلام وهو مقدم تقديرا» لكن نقل في «المحصول» (1۲/۳) في 


.)٤١١-٤٥٥١/۲( «كفاية النبيه»‎ )١( 


٠١١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الكلام عل“ التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط 
يختص [بالحملة الأخيرة"]» فإن تقدم اختص بالأولى» وإن تأخر 
اختص بالثانيةء ثم قال: والمختار الوقف كا في الاستشناء. 

قلت: ولا يبعد مجيء توقف القاضي هنا أيضا. 

(ص): 

ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا. 


اتفقوا - ک) قاله ي «المحصول» )٦۲/۳(‏ - على آنه جوز 
تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي» ولا يأتي فيه 
الأقوال الثلاثة التي في الاستشناء» فلو قال: «أكرم بني زيد إن كانوا 
عل|ء» وكان الجهال أكثر.. جاز وفاقا. 

قال الصفي المندي": «وهذا يجب تنزيله على ما علم آنه 
كذلك» وأما ما مجهل الحال فيه.. فإنه جوز أن يقيد ولو بشرط 
لا يبقي من مدلولاته شيتاء كقولك: «أكرم من يدخل الدار إن 
أكرمك» وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه». 


(1) كلمة «على» كذا في ١‏ و ٠٤‏ وفي ۳: «عن). 


(۲) ما بين المعقوفتين من ۳› وني ١‏ و :٤‏ «بالأخيرة). 


(۳) «نہایة الو صول)» .)٠١۹۰-۱۹۸۹/٤(‏ 


- المجلد الٹانی - وک ٦۱۷‏ و 
ولك أن تقول: سبق من المصنف حكاية الخلاف في القدر 
الباقي بعد التخصيص في كل حصص» فا وجه إعادته في الشرط ؟» 
وكيف بحسن نقل الاتفاق على إخراج الأكثر وهناك قول أنه لا بد 
من بقاء جمع يقرب من مدلول العام؟. 
والممكن في جوابه حمل إطلاقه هنا على ما إذا كان الباقي بعد 
الإخراج غير حصور ليوافق ما سبق» وإن| أعاده هنا لينبه على آنه 
لیس کالاستناء في جيء الخلاف. 


(ص): 
الثالث: [الصفة] 


الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت» أما المتوسطة 
فالمختار اختصاصها بما وليته. 


من المخصصات المتصلة: الصفة» نحو «أكرم بني تيم 
الطوال»» وهي كالاستثناء في العود على متعدد» وهل يعود إلى 
الكل أو بختص بالأخيرة» كا قاله في «المختصر» وغبره. 

«ولو تقدمت» أي: الصفة المتقدمة كالمتأخرة في عود 
الخلاف» والأصح عودها على الجميع» كا لو قال: «وقفت على 
حتاجي أولادي وأولادهم» فتشترط الحاجة في اولاد الأولادء قال 


کر 11۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الرافعي: وأطلق الأصحاب ذلك» ورأی الإمام تفده بالقیدین 
السابقن ٤‏ الاستشناء”". 

أما المتوسط مثل «آولادي المحتاجين وأولادهم».. فقال 
اللصنف"": «لا نعلم فيها نقلاء ويظهر اختصاصها با وليتهء 
ويدل له ما نقل الرافعي في «الآیان» (۲۳۳/۱۲) عن ابن كح 
آنه لو قال: «(عبدي حر إن شاء الله وامرآتي طالق»» ونوی صرف 
الاستثناء إليها.. [صح"]ء [فإن مفهومه"] إذا م ينو لا مجمل 
الاستثناء عليهاء وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام 
وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستشناء والصفة.. 
فلأن يكون في الصفة بطريق أولى». 

فائدة: قال الرماني: الفرق بين «غير» إذا كانت استفناء وبينها | 
إذا كانت صفة: نها إذا كانت صفة.. م توجب شيئا للاسم الذي 


بعدها ولم تنف عنه» [نحو: «جاءني رجل غير زید» فوصفت ہا 


(۱) انظر «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .)۲۸۲/١(‏ 
(۲) «رفع الحاجب» (۲۹۸/۳). 


(۳) كلمة «صح» من رفع الجحاجب»» ويؤيده سياق «العزيز شرح الوجيز 
للرافعي. 
)٤(‏ ماين المعقوفتين كذا١‏ و ٤‏ و«رفع الحاجب» و«الغيث)» وفي ۳: «فمفهومه 


ء۶ 
أنه). 


)٥(‏ كذافي ۱ و ٠٤‏ وني ۳:«الروياني». 


- المجلد الثانى - 11۹ کر 
ا کا ا ھا کے و ا وا 


وإذا كانت صفة.. وصف مما الواحد والجحمع» وإذا كانت استناء.. 
إلا بعد جع آو ماهو في معنى الجمع. 

قال الشلوبين: إذا كانت صفة م توجب شيا لغير الاسم الذي 
بعدها ولم تنف عنه]. 

وفیه نظر وني کلام سیبویه ما يقتضي خلافه. 

(ص): 
الرابع: [الغاية] 

الغاية كالاستثناء في العودء والمراد غاية تقدمها عموم | 
يشملها لو لم تأت» مثل حى يعَطوأ أَلْجرَيةَ 4 [التوبة: 1۹ | 
وأما مثل #حَىْمطلم انج [القدر: ..]١‏ فلتحقيق العموم وكذا 
«قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر». 


قبلهاء أي: لیس داخلا فیه» بل حکوم عليه بنقیض حکمه» لان 
ذلك الحکم لو کان ثابتا فيه أيضا م يكن الحكم منتهيا أو منقطعًاء | 


(1) ما بين المعقوفتین من ۱ و »٤‏ وسقط من ۳. 


جه هه هھ و و هھ هھ 2 ي 


9ک 11 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
فلا تكون الخاية غايةء وهو محال» هذا مذهب الشافعي والجمهور. 

وقیل: یدخل في) قبله. 

وقيل: يدخل إن كان من الجنس. 

وقیل: إن م یکن معه «(من» دخل» وإن کان معه فلا. 

وهي كالاستشناء في العود على المتعدد» كقوله: «وقفت على 
أولادي وأولاد أولادي إل أن سسا 

والمصنف تابع ابن الحاجب في إلحاقها بالاستشناء في العود» 
وليس المراد به التخصيص,» فإنها كهو في الاتصال أيضا. 

وقد أطلق الأصوليون أن الغاية من حلة المخصصات,» قال 
الشيخ الإمام السبكي"": «وهذا إن هو في إذا تقدمها عموم 
یشملھا لو م ؤت بہاء كقوله تعالى: #حى يعطواً لجرب چ 
فلولا هذه الغاية أعطوا الجزية آم لم يعطوهاء أما 
مثل قوله: حى مطلع ألنَجَرٍ 4.. فإن الخاية فيها لتأكيد العموم 
PER ES‏ 
يشملها قوله: 3 سلوی 4). 

قلت: كذا مثل به وفيه نظرء لأن الليلة ليست بغايةء إلا أن 


(۱) «إبراز الحکم من حديث رفع القلم» (١١-۷١)ء‏ ونقله عنه المصنف في 
«الإهاج) )۱٤٤۳-۱٤٤۱/6(‏ و«رفع الحاجب) (۲۹۹-۲۹۸/۳). 


المج انی = دک ۰۲ د 
يريد مثل هذا إذا وردت في صيغة عموم» ولا فرق بين تخصيص 

قال: «فإطلاقهم الخلاف في انتهاء الغاية هل يدخل؟ لا بد 
ا ان 

E 
4 الفجر في قوله: حى مطلع المَجَرٍ 4 وكقوله: حى طهر‎ 
[البقرة: فإن حالة الطهر لايشملها اسم الحيض.‎ 

ثانيها: ما يكون اللفظ الأول شاملا ها" كقرلك: «قطعت 
أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام)» فإنه لو اقتصر على قوله: 
«قطعت أصابعه كلها» لأفاد الاستغراق» فكان قوله: «(من الخنصر 
إلى الإبهام» تأكيداء وكذا «قرأت القرآن من فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته)» وهو في الحقيقة راجع إلى الأول لأن القصد ہا تحقيق 
العموم واستغراقه لا تخصيصه» وإن افترقا في أن الذي جعل غاية 
في الثاني ظرف المغياء وفي الأول ما بعده. 


)۱( «إبراز الحکم» »)٥۸(‏ ونقله الملصنف في «الإاج» ٤٤٤/٤(‏ 4-1 1). 

(۲) قال العراقي: «أي: صريجا»» ثم علق عليه قائلا: «قيدت كلام السبكي بقولي: 
«أي: صريجا» حتى يخرج موضع الخلاف» فإن اللفظ لا بد من شموله للغاية 
كا قرره» لكن لا صريجحاء فإنه لم يصرح أولا بالقتال مع إعطاء الجزية» بل هو 
من جملة الأحوال الداخلة في ذلك» بخلاف لفظ الأصابع فإن لفظه يتناول 
الإهام صريحاء والته أعلم». 


کک 11۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ففي هذين الموضعين الغاية لا خلاف فيهاء بل هي في الأول 
خارجة قطعاء وفي الثانية داخلة قطعا». 
فائدة: لو قال: «بعتك من هذا الجدار إلى هذاالجدار» لم يدخل 
الجدران في البيع› ولو قال: «له علي من درهم إلى عشرة» لم يدخل 
العاشر على الأصح» والفرق مشكل. 
(ص): 
الخامس: بدل البعض من الكل 
ولم يذكره الأكثرونء وصوبهم الشيخ الإمام. 


مثاله: «أكرم الناس العلاء». 
وهذا زاده ابن الحاجب» ول یذکره الحمهور» وقد أنکره 
عليه الأصفهاني شارح «المحصول»»ء والصفي المندي في «الرسالة 
السيفية»» وكذا الشيخ الإمام» لأن المبدل منه في نية الطرح فلم 
يتحقق فيه معنى الإخراج» والتخصيص لا بد فيه من الإخراج 
على ما تقدم تعریفه» الا تری أن قوله تعالی: ولو عل الَا جج 
يمن سطع ليه سیا 4 [آل عمران: ۹۷] تقديره: لله حج 
البيت على من استطاع إليه سبيلاء وأيضا لو م يكن البدل مستغنى 


(۱) انظر «رفع الحاجب» .)۲۳۹٣/۳(‏ 


ا س هه س ههه يي ي 


- المجلد الثانی - کک ٦۲۲‏ کک 
به في التقدیر لم یکن لتسمیته بدلا معنی» لأن حق البدل ألا يجتمع 
مع المبدل منهء فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم اجتماعه) وفاء 
بمقتضى التسويةء وأيضا فلأن كلامنا في العام اللخصوص» لا في 
المراد به الخصورص. 


کک 14 مک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
القسم الثانى: المنفصل 
[النخصيص بالجس والعمل] 


يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ ومنع 
الشافی تسميته تخصيصاء وهو لفظى. 


«المنفصل): هو ما استقل بنفسه وم بحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام 
معه بخلاف المتصل» وهو ثلاثة: ا لحس» والعقل» والدليل السمعي. 

فمثال التخصيص بالحس - والمراد به الواقع بالمشاهدة -: قوله 
تعالی ووت من ڪل من 4 [النمل: ۲۳]» وإن) كان هذا تخصيصا 
بالحس؛ لأنها م تؤت السماوات والأرض ولا ملك سليان. 

ومشال التخصيص بدليل العقل ضر ورياكان أونظرياءفالأول: 
کقوله تعالی: 3 اه كَل ڪل سىء 4[الرعد: ٠١‏ والزمر: 1ل[ 
وإنما كان هذا تخصيصا بالعقل؛ لقيام الدليل الدال على خروج 
الذات والصفات العليةء والثاني: كتخصيص وو عل الَا 
حح الت [آل عمران: ۹۷] بغير الطفل والمجنون؛ 
لعدم فهمه) االخطاب. 


سمجل شتی ل ٠۷‏ ا 
وخالف بعض الناشئة - كا قال إمام الحرمين" - في 
التخصيص بالعقل» وهذاهو ظاهر كلام الشافعي ني «الرسالة)". 
وحكاه جمع من أصحابنا خلافا حققاء ورده المصنف إلى الخلاف 
في التسمية"» واختاره القرافي» قال“: «لأن خروج هذه الأمور من 
هذا العموم لا ینازع فيه مسلم» غير آنه لا يسمى بالتخصيص إلا ما 
قول الأستاذ أي منصور: «أجعوا على صحة دلالة العقل على خروج 
بدليل العقل - على قول من جوز تخصيصه به - [مجري فيه ا لخلاف 
السابق في آنه حقيقة فيه أو مجاز» وعلى قول من لا يجوز تخصيصه 
به“] فلا»ء بل هو عندهم حقيقة بلا خلاف» كذا قاله الصفى 
اهندي. 
«الرهان» (۱/ ۰٤۰۹‏ ف:۱۱١۳).‏ 
انظر استنبہاط الصنف ذلك من کلام الشافعي في «الإہاج» .)١٤١١/٤(‏ 
انظر «الابهاج» )٠٤١۲/٤(‏ و«ارفع الحاجب» .)١۲/۳(‏ 
«ش رح تنقيح الفصول» .)٠١۹(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتین من ۱ و ۳» وسقط من ٤‏ . 


انظر «نهاية الوصول» .)١٦١۸/٤(‏ 


کک 1۲٦‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
قلت: أو يكون عندهم من باب العام المراد به الخصوص» 
لا من باب العام اللخصوصء» فيجيء فيه الكلام السابق في كونه 
حقيقة أو مجازا. 

وجعل أبو الخطاب من الحنابلة مأخذ الخلاف التحسين 
والتقبيح العقليين"" فإن صح ذلك كانت هذه فائدة ثانية. 

وقوله: «خلافا لشذوذ» هو عائد إلى ما يليه» وهو العقل» 
فإن التخصيص بالحس لا نعلم فيه خلافاء نعم ينبغي أن يطرقه 
خلاف من المنكرين للإسناد العلم إلى الحواس لأنا عرضة الآفات 
والتخيلات. 

واعلم آن الإمام ني اول «البرهان» (۱/١۱۳.ف: )١۲‏ حكى 
خلافا في تقديم العقل على الحس فقال: «ومما خاضوا فيه تقديم 
ما يدرك بالحواس على ما يدرك بالعقل» وهو اختيار شيخنا أبي 
الحسن» وقدم القلانسي من أصحابنا المعقولات بالأدلة النظرية 
على المحسوسات من حيث إن العقل مرجع المعقولات وخحلهاء 
ومرجع المحسوسات إلى الحواس» وهي عرضة للآفات). انتهى. 

وينبغي جريان مثل هذا الخلاف هنا إذا تعارض اللفظ بين أن 
یکون خصوصا بالعقل أو بالحس آي يخصص به» ولم يتعرضوا 
لذلك. 


(۱) انظر «التمهید» لاي الخطاب .)٠١١-٠۱١۰۱/۲(‏ 


- المجلد الثانی - وک ٠۲۷‏ دک 


[النخصيص بالد ليل السمعي] 
(ص): 


والأصح جواز تخصيص الكتاب به» والسنة بها وبالكتاب» 
والكتاب بالمتواتر. 


.) 


فيها آربع صور": 


احا رز تھ کات ااب خا ع 
| الظاهريةء لنا وقوعه» قال اله تعالى: # ممت ّى 
بأنقسهن لَه روو 4 [البقرة: ۲۲۸]ء وهذا عام في أولات 
الأحمال وغيرهن» فخص بقوله: لوكت الال أله أن 


ر ص و ص ص 
7 کر ر 


يعن لَه 4 [الطلاق: [٤‏ 


الغانية: جوز تحصيص السنة المتواترة اء خلافا لداود وطائفة 
حيث قالوا: يتعارضان ولا يبنى أحدهما على الآخر» حكاه الشيخ 


2 


(1) مرجع الصور إلى تخصيص المقطوع بالمقطوع» وأصل هذا التقسيم عند 
البيضاوي» وانظر «الإماج» )١٤۷١-١٤١٥/٤(‏ و(البحر المحيط) 
(۳۹۳-۳۹۱/۳)». إلا آن الظاهر أن المصنف لم يعتد بہذا التقسيم ک| لاحظه 
الشارح أيصاء والذه أعلم. 


۲۸١‏ (ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
قال القرافي“: «وتصوير هذه المسألة في السنن المتواترة في 
زمننا عسير؛ لفقد المتواتر» حتى قال بعض الفقهاء: ليس في السنة 
متواتر إلا حدیث: «إنما الأعمال بالنيات»». 
قلت: إنما تواتر من أحد الطرفين» ولو مثل بحديث: «من 
کذب عل متعمدا»' لکان أقرب. 


قال: «وإنما يتصور هذه المسألة في عصر الصحابة والتابعين» 
فإن الأحاديث كانت في زمنهم متواترة؛ لقرب العهد بالمروي عنه» 
وشدة العناية" بالرواية». 
وشمل إطلاق المصنف تخصيص الآحاد منها بمثلها ودليله 
الوقوع» فإن حديث: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق) خصص 
بقوله: «فيما سقت السماء العشر»'. 
الثالثة: جوز تخصيیص الس متواترة کانت أو آحادا بالکتاب 
خلافا لبعض أصحابناء واختاره القفال الشاشى في كتابه فقال: «متى 
«شرح تنقيح الفصول» .)١۱١١(‏ 


(۲( أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة (خ: ١٠ء‏ م: ۴) والمغيرة 
بن شعبة (خ: ۱۲۹۱ م: »)٤‏ وانفرد البخاري بإخراجه من حديث علي بن 
آي طالب )۱١٩(‏ والزبیر بن العوام (۱۰۷) وعبد الله بن عمرو »)۳٤٦۱۹(‏ 
وانفرد مسلم فأخرجه من حدیث ابي سعید الخدري (٤۰١۳)ء‏ وتره. 


کذا ف ١و٤‏ واشرح تنقیح الفصول» و«الغيث»» ۳: ھک 


لار 


SS rS 


() آخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر زر . 


- المجلد الثانی - دک ٦۲۹‏ و 
وردت السنة عامة» وني الكتاب ما جرج بعض ذلك عن حكم السنةء 
وعلم آنه لا نسخ فيه|.. فالسنة مرتبة على الكتاب» وتكون الآية مبينة 
للسنة عل معتى: أن الكتاب لا ورد ي ورذ بةامنه» وكانت السنة غر 
منسوخة.. تبين بذلك أن السنة إن أطلتى القول فيها مطابقا ل) في الاآية 
ومرتبا عليها». انتهى» وحاصله أنه جعل السنة حينئذ عاما أريد به 
الخصوص,» لا عاما خصوصاء ويرجع الخلاف حينئذ إلى اللفظ. 

الرابعة: جوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» قال الآمدي: 
لا أعلم فيه خلافا"» وصرح اندي فيه بالإجماع"» ومنهم من 
حكى خلافا في السنة الفعلية. 

(ص): 

وكذا : بخبر الواحد عند الجمهورء وثالشها: إن خص بقاطع» 
وعندي عكسه» وقال الكرخي: بمنفصل» وتوقف القاضي. 


فيه صورتان 9 


إحداهما: جوز تخصيص الكتاب بخر الواحد؛ إِذ لا بد من 
إعال الخاص» وإلا لزم إبطاله مطلقاء وحکاه اش الحاجب عن 


(1) انظر «الإحکام» للآمدي .)۳۹٤/۲(‏ 
(۲) انظر «نهاية الوصول» للهندي .)۱١۱۷/٤(‏ 


9ک 1 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الأئمة الأربعةء لكن الحنفية ينكرونه. 


اکا ۰ 


والغالث: قاله عيسى بن أبان» إنه لا يجوز في العام الذي ل 
خصص» ووز في| خصص؛ لان دلالته تضعف» وشرط أن 
يکون الذي خص به دليلا قطعيا. 

والرابع: عكسه» يعني: إن خص بقاطع لم يتطرق إليه 
التخصيص بالآحاد» وإلا فجائز أن يقدم على تخصيصه بالآحاد. 

وهذاالاحتم|ال من تفقه المصنف» ول يقل به أحد» ووجهه في 
| بخص بقاطع آنه بخص بالآحاد لأن غالب العمومات خصصة» 
حتى قيل: «ما من عام يقبل التخصيص إلا وقد خحص»» وقيل: 
(لا يعمل بالعام حتى يبحث عن الخاص)» ف) ۾ يظهر خصيص 
العام يكتفى بالعموم لاعتضادها بالغالب» والظاهر أن العام 
خصوص فيقدم على تخصيصه [ہاء وهذا بخلاف ما إذا كان 
| العام قد خص بقاطع» فإنه م يبق غالب ولا ظاهر» فكيف يقدم 
على تخصيصه"] ثانيا بالظن؟!ء وبمذا فارق العام النسخ» فإن 


(۱) انظر رفع الحاجب» (۳/ ٤-۳۹۱۳‏ ۳۱). 


(۲) انظر «الوصول إلى الأصول» لابن برهان .)٠٠١/١(‏ 


جه هه هه ىه يهى يى ي 


- المجلد الثانی - وک ٦۲١‏ وک 
ا لخاص غالب على العام» وليس النسخ غالبا على الأحكام» بل 
الخالب غير منسوخ'. 
والخامس: إن حص قبله بدليل منفصل جاز» وإِن لم بخص أو كان 
بمتصل ل يجز» قاله الكرخي» وشبهته أن تخصيصه بمنفصل يصيره 
مجازا | هو رأيه» وإذا كان مجازا ضعف فيتسلط ‏ عليه التخصيص. 
والسادس: الوقف» قيل: بمعنى لا آدري» وقیل: بمعنى 
آنه يقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته 
والخصوص على نفيه» فيتوقف عن العمل» وهذا هو ظاهر كلام 
القاضي في «التقريب» .(1A1-1۸°/)‏ 
تنبيه: هذا الخلاف موضعه في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على 
العمل به» فإن أجمعوا عليه» كقوله: «لا ميراث لقاتل). و«لا وصية 
لوارث»» ونهيه عن الجمع بين المرآة [وعمُتها)".. فيجوز تخصيص 


)١(‏ هذاالقول - ك| قال البرماوي في «الفوائد السنية» )۱١١١/6(‏ - لم يورده 
الملصنف إلا بحثا واحتالاء قال: «وإلا فكان بختار في سائر المخصصات 
على آراء ضعيفة آنا جوز التخصيص ما إذا م يتقدم تخصيص با يسوغ 
التخصيص به؛ إلحاقا لذلك العام بالأغلب في العمومات)» قال: «وأقام 
شارحه ذلك قولاء ونه انفرد به). 


(۲) کذا في ۱ و ٤‏ وني ۳: «فيسلط)». 
(۳ اما لدی ت آلارل. ققد آخر هخه ابو دا ود(٤8٤‏ من ریق سلح ان ن موس | 
عن عمرو بن د شعیب عن أبیه عن جده بلفظ: «لا يرث القاتل شيئًا»» وحسنه 
الألباني» وسلي‌ان عنده مناکیر» وأخرجه ابن ماجه )۲۹٤١(‏ من طریق بحجیی بن 


۲ دل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
العموم به بلا خلاف؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترء لانعقاد الإجماع 
على حكمها وإن م ينعقد على روايتها"» نبه عليه ابن السمعاني". 


(1) 


(۲) 


سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه» فخذ 
منه عمر مائة من الإبلء ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة» فقال: أين 
أخو المقتول؟» سمعت رسول الله بيه يقول: «ليس لقاتل ميراث»». وأخرجه 
الترمذي )۲٠٠۹(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن يد بن عبد 
الر حن عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «القاتل لا يرث»ء وقال الترمذي: «هذا 
حديث لا يصح» لا يعرف إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
قد تركه بعض آهل العلم منهم أحمد بن حنبل)»» وأما تلقي العلماء له بالقبول فقد 
قال الشافعي في «الرسالة» (1۷۲. ف: :)٤۷۸‏ «لا اختلاف فيه بين أحد من آهل 
العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره). 

وأما الحديث الثاني.. فقد سبق تخريجه والكلام عليه» وسبق جعل الشافعي 
له في «الرسالة» .۱٤۲-۱۳۹(‏ ف: )٤١۳-۳۹۸‏ من نقل عامة أهل المغازي 
عن عامتهم» قال: «وهو آقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد»» 
قال: «وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين». 

وأما الحديث الثالث.. فأخرجه البخاري )٥۱۰۹(‏ ومسلم )۱٤١۸(‏ من 


ولا بين المرأة وخالعها). 

تنبيه: الذي في نسخ «التشنيف» ١‏ و" و :٤‏ «ونهيه عن الجمع بين المرأًة 
وأختها»» وهو خطاً بين» والتصحيح من «الفوائد السنية» للبرماوي 
)۱۱۳/٤(‏ و«القواطع» (۲۹۳/۱). 

قال العراقي: «وقد يقال: الدال على التخصيص حينئذ إن هو الإجماع). 
تنبيه ثان عن العراقي قال: «هذا الخلاف جار في تخصيص السنة المتواترة 
بالآحاد كا صرح به القاضي أبو بكر» وإن لم يتعرض له المتأخرون كالإمام 
وابن الحاجب». 


انظر «القواطع» للسمعاني ٩۹۳/۱(‏ 44-۴). 


- المجلد الثانی - کک ٦۲۲‏ دک 
(ص): 
وبالقیاس خلافا للإمام مطلقاء وللجباني إن کان خفياء 
ولقوم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم» وللكرخي إن لم 
بخص بمنفصل» وتوقف إمام الحرمين. 


الغانية: في جواز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس | 
- أي: بقياس نص خاص كا قاله الغزالي“ - فيه مذاهب: 

أحدها: ا لجواز مطلقاء وبه قالت الأئمة الأربعة وغيرهم. 

والثاني: المنع مطلقاء واختاره الإمام في «المعالم» -١۷۲(‏ 
۳) لكنه ني «المحصول» )4٦/۳(‏ اختار الجواز واستدل 
لترجيحه» فيكون له في المسألة رأيان» فلا يصح الحزم عنه بأحدهما 
إلا إذاعلم المتأخر. 

والغالث: يجوز تخصيصها بالقياس الجلي دون الخفي» وهو 
رأي ابن سريج» قال القفال الشاشي: ولا معنى له إذا حقق؛ [لأن 
العمل ب يلزم» فمتى جوز التخصيص بأحدهما جوز بالآخر"]ء 


(1) انظر «المستصفی» (۳/ .)"٤١‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين من ١‏ و »٤‏ وني :١‏ «لأن العمل ا يلزمه» فمن جوز 
التخصيص بأحدهما جوز التخصيص بالآخر». 


9ک 14 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ونقله المصنف عن ا لجبائي» والمعروف عن الجبائي المنع وتقدم 
العام على القياس مطلقا. 

والرابع: إن كان ذلك الأصل المقيس عليه خرجا من ذلك 
العموم بنص جازء وإلا فلا. 

والخامس: إن تطرق إليه) التخصيص بمنفصل جازء وإلا 
فلاء قاله الكرخي. 

والسادس: الوقف في القدر الذي تعارضا فيه والرجوع إلى دليل 
آخر سواهماء وهو قول القاضي وإمام الحرمين في كتبه الأصولية"» 
لكنه في مسألة بيع اللحم بالحيوان من «النهاية» )٠٠۸/١(‏ قال: 
« بخص الظاهر بالقياس ال جلي إذا كان التأويل لا ينبو عن النص» بشرط 
أن يكون القياس صدر من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهرء فإن ن 


يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم جز إزالة الظاهر بمعنو مستنرط منه 


يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات». 
وفي المسألة مذهب سابع: وهو آنه يرجح أحدها بغلبة الظن 


بحسب القوة والضعف» فتارة يكون العموم أرجح لظهور قصد 


(1) وكذلك نقله عنه أبو الحسين البصري في «المعتمد» (۲/١١۸)ء‏ وكذلك نقله 
البيضاوي وابن الحاجب وتبعه| المصنف في «الإماج» )۱٤۸۳/١(‏ وارفع 
ا لحاجب» »)٠١۹/۳(‏ قال أبو الحسين البصري: «وهو قول أبي هاشم أولا»» 
يعني: ثم رجع إلى قول الجمهور. 

(۲) انظر «التقریب» للقاضی )۱۹٩/۳(‏ و«التلخیص» )۱١۱۹/۲(‏ و«البرهان» 

)41۸/1 ف: (F-۳‏ لإمام الحرمين. 


المجد انی - دک ۲١‏ د 
هذا[ لا شك في تقديم العموم عليه""]ء وتارة يكون بالعكس» فإن | 
تعاد لا فالوقف» وهذا هو اختيار الغزالي وغره من المحققين") 
وقال ابن دقيق العيد“: «إنه مذهب جيد». 


تنبيه: هذا ا لخلاف في) إذا كان العام من الكتاب والسنة متواترا 


فإن کان خبر واحد جری الخلاف بالترتیب وأولی با لجواز» ومن 
ذلك تخرج طريقة قاطعة هنا بالجواز» وكلام القرافي يشير إلى تصوير 
القیاس ب) إذا کان صله ثابتا بمتواتر"» فإن كان ثابتا بأخبار الآحاد 
كان المنع من التخصيص به أقوى» لضعف أصله". 


كذافي ٠٤‏ وني ١‏ و ۳: «سنة)» ولعله تحريف. 

ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ وني :٤‏ «لا شك في تقديم المعمول عليه»» وفي ۳: 
« يشكل تقديم المعمول عليه». 

انظر «المستصفى» للخزالی .)۳٤۸/۳(‏ 

يعني في «شرح العنوان» ك| صرح به الشارح في «البحر المحيط) (۳۷۳/۳). 
کذا في ۱ و ٠٤‏ وفي ۳: «في الترتيب». 

کذا في ۱ و ٠٤‏ وي ۳: «بالتواتر». 

انظر «نفائس الأصول» .»)۲٠٠۸/١(‏ ولإإن كان ذلك مفهومًا من عرض 
كلام القرافي فقد صرح به الأبياري قبله في «التحقيق والبيان» -۲۱٤/۲(‏ | 
° ) وزاد عليه تخصيص الخلاف بالقياس المظنون أيضاء أما المقطوع 
فيجوز تخصيص العموم به قطعا. 


چ 1 کی اا ب الوا 


(ص): 
وبالفحوی. 


أي: بمفهوم الموافقة» ومقتضى كلام المصنف وغيره الاتفاق 
فيه» وبه صرح في «شرح المختصر» (۳۳۹/۳). وهو ظاهر إذا قلنا 
دلالته لفظية» فإن جعلناها قياسية فيتجه أن يكون على الخلاف في 
المسألة قبلهاء وأولى هنا بالتخصيص لا قيل فيه أنه من قبيل اللفظ› 
اواو ا ا 
المنطوق على ثبوت الحكم» إذ الحكم فيه آولى بالثبوت» ونفيه مع 
ثبوت حكم المنطوق يعود نقضا على الغرض في الأكثر» بخلاف 
نفي الحكم عن بعض المنطوق وإثباته ي البعض. 
تنبيه: يستفاد من عطف المصنف هذه المسألة على ما سبق 
أن الفحوى ليست من باب القياس» لكنه في باب المفهوم نقل 
عن الشافعي آنها قياسية» وقيل: لفظية» وقياس كونا قياسا جيء | 
ا لخلاف في التخصيص بالقياس. 


- المجلد الثانی - دک ٦۲۷‏ وک 


(ص): 
وكذا دليل ال مخطاب في الأرجح 


أي: مفهوم المخالفة. 


ووجه التخصيص به أن دلالته خاصة» فلو قدم العموم 
عليه بطلت دلالته جملةء وإذا خص به العموم عمل بالعموم 
في) عدا المفهوم» والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء مثاله 
قوله 5ة: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عل ريحه وطعمه 
ولونه» رواه ابن ماجه"» [خص"] بمفهوم قوله کي: «إذا 
2 
E‏ لا جتاح عکیکر إن علق اسا ما کم کو هن او فرصو هن 
َة يهن [البقرة: ]۲١١‏ يقتضى أن لا متعة للممسوسة 
وقوله: # وَللْمطلَمتِ ممه 4 [البقرة: ]۲١١‏ يقتضي إيجاب المتعة 
للممسوسة» وللشافعي في إ يجاب ال متعة ها قولان» وهو يؤيد كلام 
ابن السمعاني يي «القواطع» (۲۹۳-۲۹۲/۱)). فإنه يقتضي أن 


(1) کذافي ۱ و ۳ «رواه‌ابن ماجه»» وي :٤‏ «رواه ابن حبان»» والحديث في «(سنن 
ابن ماجه» )٥۲۱(‏ من طريق رشدين قال: أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد 
بن سعد عن أبي أمامة الباهلي ر ر ة» ورشدين ضعيف . 


() كلمة «(خحص» من »٤‏ ولا وجود اني ١‏ و". 


۸ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ا لخلاف قولان للشافعي» قال: «وأظهرهما الجواز»» واختار غيره 
المنع؛ لأنه أضعف دلالة من المنطوق لا عالةء فكان التخصيص به 
تقدي| للأضعف على الأقوى» وهو غير جائز. 

والخلاف إذا قلنا آنه حجة» فإن قلنا: ليس بحجة امتنع قطعا. 
(ص): 
وبفعله . 


إذاروي عن النبي اة لفظ عام في تحريم» ثم فعل بعضه.. كان ذلك 
تخصيصا للفظ العام إلا إن تبين اختصاصه ب) فعله خلافا للكرخي. 

قال ابن السمعاني: «ولذلك ‏ يخصص النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها في التخلى باستدباره بي بالمدينة الكعبةء وقد 
خصت الصحابة قوله َه في الجحمع بين الجلد والرجم بفعله في 
رجم ماعز والغامدية من غير جلد» هكذا ذكر الأصحاب» وعندي 
أن هذا بالنسخ أشبه». 


وقال بعضهم": «صورة المسألة أن يكون النبي بيا داخلا 


(1) «القواطع» (۲۹۸/۱). 


(۲) قاله اهندي ٤‏ «نہاية الوصول» )۱١۷۳-۱۹۷۱/۲٤(‏ وعنه نقله الشارح ف 
«البحر المحیط» (۳/ ۳۸۹). 


- المجلد الثانی - وک ٦۲۹‏ وک 


تحت ذلك العموم» كقوله 445: ( لا صلاة بعد العصر)» ثم صح عنه 
الصلاة بعده» فتبين بهذا الفعل آنه خصص من ذلك العموم» فأما 
إذا م يتناول خطابه إلا آمته فقط» مثل: «لا تواصلوا» ثم وجدناه 
يواصل.. فلا يكون ذلك تخصیصا له» بل خصوصا به» إذ لم یتناوله 
ذلك العموم» إلا أن يقوم دلیل بمساواته لأمته ني ذلك الحكم». 


(ص): 


وتقريره في الأصح. 


تقريره ية واحدا من أمته على خلاف مقتضى العموم تخصيص 
لذلك العموم في حق ذلك الواحد» وما في حق غيره.. فإن تبين في ذلك 
الواحد معنى حمل عليه كل من شاركه في تلك العلةء وإن م يتبين فالمختار 
عند ابن الحاجب أنه لا يتعدى إلى غبره» وخالفه المصنف في (شرحه) 
)۳٠/۳(‏ واختار التعميم وإن لم يظهر المعنى ما لر يظهر ما يقتضي 
التخصيص» ثم إن استوعبت الأفراد كلها فهو نسخ» وإلا فتخصيص. 

تنبيه: م يذكر المصنف التخصيص بالإجماع مع أنه مذكور 
٤‏ «المختصر» و«المنهاج»'؛ لن التخصيص ٤‏ الحقيقة بدليل 
الإجماع» لا بنفس الإجماع. 


(۱) انظر «ا لإ ہاج» )۱٤۷۰-۱٤۹۹/٤(‏ و«رفع الحاجب» .)۳٣١-۳۳۳/۳(‏ 
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وکان ي صل اللصنف هنا: «والأصح: أن مخالفة الأمة 
تتضمن ناسخا)»» ثم ضرب عليه وألحقه بباب النسخ» وسنذكره 
هناك إن شاء الله تعالى» وكان قياسه هنا أن يقول: «إن عمل الأمة 
في بعض أفراد العام بم يخالفه يتضمن تخصيصا». 


١ E‏ کک 


إما ظن أنه مخصص وليس كذلك] 
(ص): 
و[الأصح”] أن عطف العام ع الخاص» ورجوع الضمير 
إلى البعض» ومذهب الراوي ولو صحابياء وذكر بعض أفراد 
العام.. لا يخصص. 


فيه صور: 

إحداها: [عطف العام على الخاص أو العكس] 
EE OE EA‏ ور ی ا رون 
تعالی: ل ولص بسن من لض من ساپک إِنِ ارم ودن 
َة اَسهر لَص حصن فکان هذا للمطلقات» ثم قال: | 

kl‏ مھ 3 ٤ے‏ کر چ 2و و 

ووت الأَمَالِ أجلن أن يصَمَنَ لمن 4 [الطلاق: ]٤‏ 
ر للعام کا لا یکون عطف الخاص على العام یو جب 


تخصيص العام. 


(1) كلمة «الأصح» من ٤‏ ولا وجود ماني ١و".‏ 


(۲) كذا في ١‏ و ٠٤‏ وني ۳: «(تخصيصا). 
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واعلم أن هذه المسألة قل من ذكرهاء وقد وجدتها في كتاب 
أي بكر القفال الشاشي في الأصول. ومثلها بآية الطلاق الكريمة. 

آما عطف الخاص على العام.. فلا يوجب تخصيص العام 
عندنا خلافا للحنفية» وقد سبقت في قوله ي4: «لا يقتل مسلم 
بڪافر ولا ذو عهد في عهده»ء ويمکن آن يجري هذا الخلاف في 
مسألة الكتاب» لأن المأخذ اشتراك المتعاطفين في الأحكام. ) 
[الصورة] الثانية: [عود الضمير على بعض ما تناوله العموم] 

إذاذكر عاماثم عقبه بضمير يختص ببعض ما تناوله.. | يوجب ذلك 
امیر العام خلافا لإمام الحرمين"» كقوله تعال: # والمطلقكت 
برب بص بانسھن له روو ۰ > ثم قال تعالى: و ویعو لن احق هّن 
ا [البقرة: ۲۲۸]» فإن ذلك يختص بالرجعيات» فلا يوجب 
تخصيص التربص بن» بل يعم البائن والرجعية. 
[الصورة] الثالثة: [مذهب الرواي] 

مذهب الراوي - سواء الصحابي وغيره - لا يخصص العموم 
الذي رواه خلافا للحنفية والحنابلة"» وقال بعضهم: بخص مطلقا 


(1) حيث ذهب إلى التوقف كا نقله عنه ابن برهان في «الوصول إلى الأصول» 
(۲۷۷/1)» واختاره أبو الحسين البصري في «المعتمد» )٠٠/١(‏ والرازي 
في «المحصول» »)١٤١/۳(‏ قال العراقي: «وحكى القرافي عن الشافعي 


(۲) شكك العراقى في حكاية هذا المذهب عن الحنابلة. 


- المجلد الثانی - دک ٦٤١‏ ده 
وإن كان غير صحابي؛ لأن المجتهد المتبحر في الأدلة يجوز أن يطلع 
على حديث يدل على قرائن تدله على تخصيص ذلك العام کا في 
الصحابي» وبعضهم: إن كان الراوي صحابيا. 
جوز تخصيصه به» وإذا ثبت هذا في الصحابي فغيره أولى؛ للاتفاق 
على أن قوله ليس بحجة» والتخصيص بغر دليل لا مجوز. 
إمام الحرمين"» لكن شرط كون الراوي من الأئمةء ولم يذكر 
الصنف هذا القيد استغناء بقوله: (مذهب». 
وجعل الآمدي وابن الحاجب موضوعها في الصحابي يعمل 
بخلاف العام سواء كان هو الراوي للعام أم لاء لا ني راوي الخر 
مطلقا"» وقصره القراني على خالفة الصحابي إذا كان راويا للعام". 
والأول أولى» فإن القائلين بأن مذهب الصحابي حجة يخصون 
العموم به - على خلاف فيه - وإن لم يكن راوياء وههذا جعلها 
سليم الرازي ني «التقريب» مسألتين» إحداهما: التخصيص 


(۱) انظر «البرهان» »٤٤۳/۱(‏ ف:١٤١).‏ 


(۲) انظر «الإحکام» )٤۰۹/۲(‏ و«رفع الحاجب» .)٤۲/۳(‏ 
)۳( انظر «(شرح تنقيح الفصول» .)۱۷١(‏ 
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بقول الصحابي» وخص الخلاف فيه با إذا [ م ينتشر]ء فإن انتشر 
وانقرض العصر جاز التخصيص به وفاقا؛ لأنه إما إجاع أو حجة» 
الثانية: أن يروي الصحابي خبرا عاما ثم يصرفه إلى الخصوص› 
فلا بحمله عليه على القول الجديد خلافا لأبي حنيفة. 


ومثل الباوردي المسالة بحديث الولوع» فإن أبا هريرة روى 
السبع وأفتى بالثلاث» وبحدیث: «من بدل دینه فاقتلوه». فإن 

ابن عباس رواه وأفتى بن المرتدة لا تقتل"» وهذا الثاني احسن°؛ 

۰‰ ڪ 6( 

(۱) ما بين المعقوفتين كذا ني ۱ و ٠٤‏ وئ ۳: ( ل يعلم انتشاره). 

(۲) انظر «الحاوي الکبیر» للاوردي (۱/ ۳۰۸-۳۰۷ و .)۳٤/۰٩‏ 

(۳) وذا الثاني مثل ابن برهان في «الوصول إلى الأصول» )۲۹۳/١(‏ والصفي 
الهندي في «نهاية الوصول» »)۱۷۳٠/١(‏ لكن المصنف في «الإاج» 
)٠١١۹/6(‏ تعقبه) بأن «مَن» الشرطية على رأي لا تدخل فيها النساء» فلعل 
ابن عباس لختار ذلك الرآي» وبالآول مثل الرازي في «المحصول» .)١١۷/۳(‏ 
فإن العدد نص لا عموم فيه» والتت لتخصص فرع العموم. 
تنبیه: یری المصنف في «الإہاج» )١١۳١-٠١۲۹/٤(‏ أن فساد التمثيل 
بحديث أي هريرة وعمله إنا جاء من جهة تقريره على هذا الوجه» قال: 
«وكان الإمام النظار علاء الدين. الباجي يقرره على الوجه الصحيح» وهو أن 
الكلب من حيث إنه مفرد معروف للعموم» يشمل كلب الزرع وغيره» وأبو 
هریرة یری أن کلب الزرع لا یغسل منه إلا ثلاثاء وغیره یغخسل منه سبعًاء فقد 
أخرج بعض أفراد الكلب» هذا هو معنى التخصيص في الحديث». 
قال المصنف: «وهذه فائدة حسنة» لكن ما أدري من أين له أن أبا هريرة كان 
يغسل من كلب الزرع ثلاثاء فإن المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة في أنه 


- المجلد الثانی - د( ٠٤١‏ د 


فإن قيل: قد خص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات» لأن 


حديث: «من احتكر فهو خاطوء» رواه سعيد بن المسيب» وكان 
بحتكر الزيت» فقيل له فقال: «(إن معمرا راوي الحديث كان بحتكر»» 
رواه مسلم ..)۱٠۰ ٩(‏ قلنا: من ههنا خرج بعضهم قو لا للشافعي 
أن مذهب الراوي يخصص العموم» ولكن المعروف عنه المنع» 
وكأنه استنبط من النص معنى بخصصه» ورآى العلة الإضرارء 


هل كان يرى أن الغخسل من ولوغ الكلب سبع أو ثلاث» فروى الدارقطني بسنده 
إلى عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
اغسله ثلاث مرات»» ثم قال الدارقطني: «يرويه غير عبد الملك عن عطاء عنه)» 
قال: «والصحیح عنه: سبع مرات)» وانظر «سنن الدارقطني» .)٠٠۹/۱(‏ 

قال المصنف: «فإن صح أن أبا هريرة كان يفصل بين كلب الزرع وغيره يكون 
كلب الزرع» ومن روى الثلاث يكون مراده كلب الزرع). 

تنبيه ثان: علق حقق «الإماج» على ما نقله المصنف من قول الدارقطني: 
«(والصحيح عنه: سبع مرات» بقوله: «هذه العبارة ا يقلها الدارقطنى بعينهاء 
ولکن هي مفهوم کلامه السابق؛ إذ أورده مورد الاعتراض على الرواية)» وهذه 
من المحقق كبرة لا تغتفر» واستنباط هذا المعنى عن مقولة الدارقطنى الأول وإن 
کال صخا ف إل تفر عا کا فل الم سكرن طا ت اذا اقا 
عظيمة من القول» وإن) الحتق أن المطبوع إنا هو ختصر «سنن الدارقطني» ليس 
إلاء وأن نقول العلاء عنه صحيحة لا جال للشك فيهاء والله يغفر لنا وللمحقق. 
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[الصورة] الرابعة: [ذکر بعض أفراد العام بعده] 


إذا حم على العام بحکم ثم آفرد منه فردا وحکم عليه 


بذلك الحكم بعينه.. فلا يكون ذلك تخصيصا للعام» آي: حكا 
على باقى أفراده بنقيض ذلك مثاله قوله: «أيما إهاب دبغ 
فقد طهر» مع قوله ي في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه»'. 


(1) 


وقال آبو ثور: التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على 
التخصيص”» وهذا ضعيف؛ لأنه مفهوم لقب» و«الشاة» لقب . 


أما الحديث 2 قأخرجه ب بلفظه E‏ في «(مسنده) بترتيب سنجر 


DE 9 


حدیث ابن ل وھا 4 وقال لرمذي. ((هذا حدیث حسن صحیح)» 


وأما الحديث الثاني.. فأخرجه مسلم من حدیث ابن عباس ۳٦۳(‏ و )۴٣١‏ 


(۲) 


وميمونة )۳١٣٤(‏ ووي ئ 


قال العراقي: «واختلف في تحرير مذهب أبي ثور» فذكر ابن برهان [«الوصول 


إلى الأصول» ])۳۲۹/١(‏ وإمام الحرمين [«نهاية المطلب» ])۲۳/١(‏ 


أن مفهوم حديث مولاة ميمونة إخراج ما لا يؤكل لحمه» ونقل عنه في 
«المحصول» (۱۲۹/۳) أن مفهومه إخراج جلود غير الشاة». 

قال العراقي: «ومن هنا نقل عن أبي ثور القول بمفهوم اللقب» ومقتضى 
هذا تسليم التخصيص حيث كان المفهوم معمولا به» کان يقول: «اقتلوا 
المشركين» ثم يقول: «اقتلوا المشركين المجوس» فإن مفهوم الصفة حجة» 


- المجلد الثانى - 9 14۷ کک 


وقد ينازع ٤‏ هذا؛ فإن الشاة ج تقع ي لفظ الشارع» 


ولیس هذا من آبي ثور قو لا بمفهوم اللقب کا تومه بعضهم» 
لاله لا يعرف عنه القول به» ولکنه جعل ورود الخاص بعد 
تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل 


العام كالمطلق والخاص كالمقيد» وحينئذ فهو عنده من باب 
العام الذي أريد به الخصوص.» لا من باب العام المخصوص» 
فتفطن لذلك. 

ثم لا يخفى أن صورة المسألة إذا كان الخاص موافقا لحكم 
العام» فإن كان له [مفهوم غخالفة.. فهي""] مسألة خصيص العموم 


بالمفهوم» وقد و 


(1) 
(۲) 
(۳( 


وبهذا صرح أبو الخطاب الحنبلي [«التمهيد» (۲/١۷٠-١۱۷)]ء‏ ويلزم من 
هذا تخصيص قولنا: ذكر بعض آفراد العموم لا بجخصص». 

كلمة «فإن» كذا في »٤‏ وني :١‏ «بأن»» وني ۳: «لأن». 

ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ و ٠٤‏ ولي ۳: «مفهوم يخالفه كالصفة.. فهي». 
قال العراقي: «وفهم من قول المصنف: «ولو بأخص من حكم العموم) أنه 
لا فرق بين أن يذكر لذلك الفرد جميع حكم العام أو بعض حكمه» كا لو ل 
يذكر في حديث مولاة ميمونة إلا بعض أحكام الطهارة كالصلاة فيه أو بيعه» 
وم يتعرض الشارح لذكر ذلك والله آعلم». 

قلت: هذه الفقرة من المتن ليست في نسخة الشارح ولا المحقق المحلي» ومن 
العجيب أنها لا توجد في مطبوعة الغيث أيضاء فلا دري إن كان سقوطه من 
تصرف النساخ أو الناشرين» وليس عندي خخطوطة أراجعها في هذا الموضع»› 
ففي المخطوط الذي كنت أراجعه من الغيث سقط كبير» والثه أعلم. 
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االر لالخف ةة 

(ص): 

وأن العادة بترك بعض المأمور تخصص”“ إن أقرها الي 4 
أو الإجماع [وأن العام لا يقصر] على المعتاد ولا على ما وراءه 
بل تطرح له العادة السابقة. 


التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازي 
والآمدي وأتباعه)"» فذكر الإمام أن العادة تخصص» وعكس 
اللآمدي وابن الحاجب» فمن الناس من أجراه على ظاهره» ومنهم 
من حاول الجمع بينه| ظنا تواردهما على حل واحد» والصواب أن 
الاه 

إحداهما: وهي التي تكلم فيها صاحب االمحصول» 
وأتباعه» أن يوجب النبي بي أو بحرم أشياء بلفظ عام» ثم يرى 
من بعد العادة جارية بترك بعضها أو بفعله» فالمختار كا قال في 


)١(‏ كذافي ٤‏ ومطبوعة «الغيث»» وفي ١‏ و :١‏ «تخصيص». 

(۲) ما بين المعقوفتين كذا في »٤‏ وكذا في ١‏ إلا أن فيه «لا يقصر)» وني ۳: «وقال 
الإمام: لا يقتصر). 

(۳) انظر «المحصول» )١١١۱/۳(‏ و«الإحکام) )4۷/۲( و«الاإبہاج» 
)۱٤۹۹/٤(‏ و«رفع الحاجب» .)۳٤٥/۳(‏ 


- المجلد الثانی - دک ٠٤۹‏ و 


«المحصول» :)۱۳۲-١۳١١۹/۳(‏ «آنه إن علم جريان العادة في زمن 
النبي يي مع عدم منعه منها.. فتخص "' والمخصص في الحقيقة 
تقريره» وإن علم عدم جريانما.. ا تحص إلا أن يجمع عليه» فتخص 
ويكون المخصص هو الجاع لا العادة» وإن جهل.. فاحتالان». 
) العادة جارية قبل ورود العام بفعل معين كأكل طعام معين مثلاء 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام ينهاهم عنه بلفظ يتناوله» كا لو قال: 
8 «حرمت الربا في الطعام». فهل يكون النهي مقتصرا على ذلك 
الطعام فقط أو يجري على عمومه ولا تأثير للعادة فيه؟» والحق 
الثاني" وعندهم: إن الذي جرت به العادة مراد قطعاء وإنا 
ا لخلاف في ان غيره هل هو مراد معه؟. 


وقال ابن دقيق العيد'": «الصواب التفصيل بين العادة 
الراجعة إلى الفعل وإلى القولء فما رجع إلى الفعل یمکن آن يرجح 
فيه العموم على العادة» مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام» وتكون 
العادة بيع البر» فلا جص عموم اللفظ بذه العادة الفعلية» وما ما 
يرجع إلى القول.. فمثل أن يكون آهل العرف اعتادوا تخصيص 


(1) كذاني ١‏ و »٤‏ وفي ۳: «فتخصيص)»» وقد شار في ۲ إلى الوجهين. 


(۲( وهو مذهب الجمهور» والأول مذهب أبي حنيفة كا حكاه عنه الآمدي. 


(۳) في «(شرح العنوان» ک| صرح به الشارح في «البحر المحیط» (۳/ .)۳۹١‏ 
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اللفظ ببعض موارده [اعتبارًا لسبق""] الذهن بسببه إلى ذلك 
ا لخاص» فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على ا لخاص المعتادء 
لآن الظاهر أنه إنا يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه» لأنه 
المتبادر إلى الذهن». 


(1) ما بين المعقوفتين كذا في ٤‏ وفي ١‏ و ۳: «اعتيادا يسبق»» ويحتمل في ۲ 
للوجهین» وانظر «البحر المحیط» .)۳۹٦۹/۳(‏ 


- المجلد الٹانی - دک ٦۵١‏ دک 


[عموم نجو: "قضى بالشفعة لجان 
(ص): 
وأن نحو «قضى بالشفعة للجار» لا يعم وفاقا للا كثر. 


لأن ما ذكره ليس لفظ الرسول بل حكاية لفعله» ويجتمل أن 
يکون قضاؤه لجار كان بصفة يختص بهاء وقد يتأيد بقول الشافعي: 
«وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال». 

وخالف ابن الحاجب فاختار أنه يعم ا لجار مطلقاء وإنما ذكره 
الآمدي بحثاء فأقامه ابن الحاجب مذهبا وارتضاه". 


(۱) قال المصنف في «رفع ا لحاجب» (۱۷۲/۳): «وهو لفظ لا يعرف»» وكذا قال الحافظ 
ابن كثير في «تحفة الطالب» (۲۳۸): «ل أر هذا اللفظ في شىء من الكتب الستة)» 
قال المصنف: «ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال: قضى النبي َيه با لجوارء 
وهو مرسل»» ول أجده بهذا اللفظ» وأخرج النسائي (۳۲۹۱/۷) من طريق بي الزبير 
عن جابر قال: «قضى رسول الله ياء بالشفعة والجوار»» وأخرج آبو داود )٠٠۱۷(‏ | 
والترمذي (۱۳۹۸) والنسائي في «الکبری» (۳۹/۱۰» رقم الحدیث: ۱۱۷۱۷) 
عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله كية: «جار الدار أحق بالدار»» قال 
الترمذي: احديث حسن صحيح!» وأخرج البخاري (۲۲۰۸) من حديث ابي رافع 
مرفوعًا: «الجار أحق بسقبه)» (بسقبه) ویروی (بصقبه): ما قرب من دار وهذه 
الروايات تخرج الحديث من محل المسألة» وصدق إلكيا هراسي إذ قال: «إذا جالت 
فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رءوس المقاييس في مهاب الرياح». 


(۲) انظر «الإحكام» للآمدي (۳۱۳/۲) و«ارفع الحاجب» (۱۷۲/۳). 
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وقال الشيخ ٤‏ شرح العنوان»: «اختار بعض الأفضاد“ 
عموم نحو «قض بالشفعة للجار» بناء على عدالة الصحابي 
ومعرفته باللغة ومواقع اللفظء مع وجوب أن تكون الرواية على 
| وفق السماع من غير زيادة ولا نقصان» ومنهم من قال: لا يعم» 
لأن ا لحجة في المحكي» ولا عموم للمحكي» والحق التفصيل: 
فإن كان المحي فعلا لو شوهد ن جز حمله على العموم فلذلك 
وجه» وإن كان فعلا لو حكي لكان دالا على العموم فعبارة 
الصحابي عنه يجب أن تكون مطابقة للقول" لا تقدم من 
معر فته وعدالته). 
تنبيهان 
الأول: قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله في «باب 
العموم): «أن الفعل المثنبت ليس بعام»» وليس كذلك» وهذا 
أطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه» ثم ذكر 
«قضى بالشفعة للجار» واختار آنه يعم» والفرق أن الفعل لا صيغة 
له حتى يتمسك بعمومه» بخلاف القضاء والأمر والنهي» فإنه لا 
يصدر إلا عن صيغة» وقد يفهم الراوي منها العموم فيرويه على 
ذلك. 


(۱) قال الشارح في «البحر المحيط)» (۱۹۸/۳): «کانه یرید ابن الحاجب». 


(۲( کذا فی ۲ و ۴ء وی ۱ و ومطبوعة «البحر المحيط» :)۱٦۹/۳(‏ «للمقول». 


- المجلد الثانی - دک ٦۵۲‏ و 


الاني: أن هذا لا يختص ب«قضى)» بل حجري في نحو هى عن 
بيع الغرر ونكاح الشخارء وأمر بقتل الكلاب” ك قاله الغزالي"» 
وخالفه غيره وقطع هنا بالتعميم؛ لأن «أمر» و«نهى» عبارة عن أنه 
وقع منه خطاب التكليف» ولا م يذكر مأمورا ولا منهيا علم أن 
المخاطب به الكل. 


(۱) ما حديث النهي عن بيع الغرر.. فأخرجه مسلم )٠١١۳(‏ من حديث أبي 


SN 
کار‎ 


هريرة ايء وما حديث النهي عن نكاح الشغار.. فأخرجه البخاري 
)٥۱۱۲(‏ ومسلم )۱٤٠١(‏ من حدیث عبد الله بن عمر راء وما حديث 
الأمر بقتل الكلاب.. فأخرجه البخاري (۳۳۲۳) ومسلم )٠١۷١(‏ من 
حديث ابن عمر وء وآخرجه مسلم كذلك من حدیث جابر بن عبد الله 


. وق‎ )۱١۷۳( وابن مغخفل‎ )۱٥۷۲( 


(۲) «المستصفی» (۲۸۳/۳). 


کک 10% کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
مسألة: [العام الوارد في جواب سؤال أو على سبب خاص] 
جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومهء 

والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المكسوت» والمساوي واضح. 


لا إشكال في دعوى العموم في يذكره الشارع من الصيغ 
السابقة ابتداءء ما ما ذكره جوابا لسؤال سائل.. فلا بخلو إما أن 
يستقل بنفسه بدون السؤال أو لا. 

فإن م يستقل بحيث لا يصح الابتداء به.. فهو على حسب 
السؤال» إن کان عاما فهو عام» وإِن کان خاصا فخاص» حتى کأن 
السؤال معاد فيه مثل أن يسأل: هل يتوضاً بياء البحر؟» فيقول: 
نعم» ولا حلاف فيه. 

وإن استقل بنفسه» بحيث لو ورد مبتدأً لكان يفيد العموم.. 
فهو على ثلاثة أقسام؛ [لأنه"“] إما أن يكون أخص من السؤال» أو 
مساوياء أو أعم. 

والأول: الأحص» مثل قولك: «من جامع في نهار رمضان 
فعليه ما على المظاهر» في جواب سؤال من أفطر في نهار رمضانء 
وهذا الجواب إنا جوز بثلاثة شرائط : 


."و۲و١ ولا وجوداني‎ ٤ كلمة «لأنه» من‎ )١( 


- المجلد الثانی - وک ٠٥١‏ دک 
أحدها: أن يكون فيا خرج [من] الجواب تنبيه على ما لا 
يخرج منه» وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهادء وإلا م يفد التنبيه. 
وثالثها: أن لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغال السائل 
بالاجتهادء لئلا يلزم التكليف ب) لا يطاق. 


والآولان يمكن فهمه) من قول المصنف: (إذا أُمکنت 
معرفة المسكوت»» وسكت عن حكمه في العموم والخصوص» 
وهو كحكم السؤال في ذلك» لکن لا یسمی عاما وإِن كان السؤال 
عاما» لأن ا لحكم في غير حل التنصيص غير مستفاد من اللفظ» بل 


من التنبيه» قاله الصفي الهندي” . 


والشاني: المساوي» أن يكون الجحواب مساويا للسؤال» وهو إما 
في العموم» کا لو سئل عمن أفطر في نهار رمضان» [فقال: من أفطر 
في ہار رمضان"] فعليه ما على المظاهر» وما في ا لخصوص» کا لو 
قلت: ماذا جب على وقد أفطرت في رمضان؟» فقيل: جب عليك 
كفارة الظهار» وحكمه ظاهر. 

وحکي في «المستصفی» (۲۹۳-۲۹۲/۳) هنا عن الشافعي 
(1) كلمة «من» من ٤‏ ولاوجود اني ١و‏ ؟٣و".‏ 
(۲) «ناية الوصول» .)۱۷٤۳١-۱۷٤٩/٥(‏ 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من ۳ وهو في ١‏ و .٤‏ 
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هله على العموم» ونه المراد بقوله: «ترك الاستفصال مع تعارض 
الاحتال يدل على عموم الحكم»» ومثله بقول القائل: «أفطر زيد 
في نهار رمضان» فقال: يعتق رقبة» او «طلق ابن عمر زوجته وهي 
حائض» فقال: «لراجعها). 

(ص): 

والعام عل سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر. 


ورود العام على سبب خاص لا يقدح ي عمومه» فيتناول السبب 
وغيره» لأن العدول عن الخاص الذي هو السبب إلى محل العام دليل 
على إرادة العموم» وهذا مذهب الشافعي ك قاله القاضى أبو الطيب 
والاوردي وغبرهاء وحکاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر 
الشافعية والمالكية» واحتح له الاوردي في «كتاب اللعان» بأمرين: 

أحدهما: أن السبب قد كان موجودا ولا حكم» ثم ورد اللفظ 
فتعلق به الحکم» فکان اعتبار ما و جحد الحكم بو جوده ول من 


اعتبار ما م يو جد الحم بوجوده. 


(1) لم يصرح الشارح بذكر القسم الثالث وذكرها العراقي فقال: «الثالث: أن 
يكون الجواب أعم من السؤال فهو مندرج في المذكور بعده وهو العام على 
سبب خاص لن الت قد یکون سوال وقد يکون عبره)» ساق س 
الشارح على مثله. 


المج انی دک ۷ا دک 
والثاني: أن تخصيص العموم إن يقع با يناني اللفظ ولا يقع | 
با يوافقه» والسبب موافق» فلم جز أن يكون خصصا""'. 


وعن المزني والقفال: آنه يقتصر على ما خرج عليه السبب» 
وقال إمام الحرمين آنه الذي صح عنده من مذهب الشافعي”"› 
وقد أنكر الإمام فخر الدين في «المناقب» )٠۷١(‏ ذلك وقال: 
«معاذ الله أن يصح هذا النقل عنه» كيف وكثير من الآيات نزلت في 
أسباب خاصة» ثم ل يقل الشافعي بقصرها على تلك الأسباب». 

وني المسألة مذهب ثالث: إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم 
اقتضى تخصيصه به وإن لم يكن السبب إلا في كلام السائل فالجواب 
على عمومه» حكاه ابن القطان في كتابه عن ابن أي هريرة. 

تنبيه: لا فرق في هذا القسم بين أن يكون السبب سؤالا أو لا 
وهذا صرح المصنف بذكر السبب وقطعه عا قبله. 


(۱) «الجاوي الکبیر» للهاوردي (۱۹/۱۱). 

(۲( انظر «البرهان» لإمام الحرمین /١(‏ ۳۷۲ ف: ۲۷۳). 

(۳) وقال الرازي: أنه التبس على ناقله» لأن الشافعى يقول: إن الأمة تصير فراشا 
إلا باعترافه» وحمل تلك القصة على الزوجة وإخراج الأمة من عمومه» فقال 
الشافعي: إن هذا ورد على سبب خاص وهو الأمة)ء قال: «فتوهم الواقف 
على هذا الكلام أن الشافعي يجعل العبرة لخصوص السبب» وإنما راد أن 
الأمة هي السبب في ورود العموم فلا جوز إخراجها لأن حل السبب لا جوز 
إخراجه عن العموم قطعا»» ملخصا. 
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(ص): 
فإن کانت قرينة التعميم فأجدر. 


حل الخلاف حيث لا قرينة تدل على قصره على السبب أو 
تعميم» فإن كانت قرينة تقتضي التعميم فأجدر بالتعميم. 

مثال التعميم قوله تعالى: # والسارف و لسَارقَةَ [الائدة: 
۸ والسبب رجل سرق رداء صفوان» فالاإتيان بالسارقة معه 
قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود. 
ومثال القرينة القاصرة له على السبب تخصيص الشافعي 
النهي عن قتل النساء والصبيان بالحربيات» لخروجه على سبب» 
وهو أنه َيه مر بامرآة مقتولة في بعض غزواته فقال: «لم قتلت 
وهي لا تقاتل» وهي عن قتل النساء والصبيان" فعلم آنه اراد 
به الحربيات» وتخلص بذلك عن استدلال أي حنيفة به على امتناع 
قتل المرتدة» فلم يعمل الشافعي بعموم هذا الخبر وقصره على سببه 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۹۹۹) بسند صحیح من حدیث رباح بن ربیع قال: کنا 
مع رسول الله بيا في غزوة» فرآى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا 
فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟)» فجاء فقال: على امرآة قتيل» فقال: «ما 
كانت هذه لتقاتل»» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: 

«قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا». 


- المجلد الثانی - وی ٠٥۹‏ وک 

مع أن العبرة عنده بعموم اللفظ» لكن ل) عارضه قوله: «من بدل 
دینه فاقتلوه»» ولم يكن بد من تخصيص أحدهما بالآخر» فو جب 
تخصيص الوارد على سبب وحمل الآخر على عمومه» لأن السبب 
من مارات التخصيص» قاله الاوردي في «الحاوي» .)٠١١/۹۳(‏ 

ومن هنا قال ابن دقيق العيد": «ينبغي أن يفرق بین سبب لا 
يقتضي السياق التخصيص به» وبين سبب يقتضي السياق والقرائن 
التخصيص به» فإن كان من الثاني فالواجب اعتبار ما دل عليه 
السياق والقرائن» إذ به يتبين مقصود الكلام» وبه يرشد إلى بيان 
الملجملات وتييز المحتملات وفهم مأخذ الخطاب». 

(ص): 

وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكشر فلا تخص 
بالاجتهادء وقال الشيخ الإمام: ظنيةء قال: ويقرب منها خاص | 
في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة. 


العام إذا ورد على سبب فصورة السبب هل هي قطعية الدخول 
E E a‏ 


(1) نقله في «البحر المحيط» )۲٠۳/۳(‏ عن «شرح العنوان» و«اشرح الإلام» 
لابن دقيق العيد. 
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تخصيصه به» أو كغيرها من الأفراد؟» فالجمهور على الأول» ورب 
اذعي فيه الإجاع» لأن العام يدل عليه بطريقين» وعن أي حنيفة 
الثانيء ونه يجوز إخراج السبب عن العموم» استنباطا من مصيره 
إلى أن الولد يلحق بالفراش في الحرة دون الأمة» وإن كان حديث 
ابن زمعة إن ورد في الأمة. 

والحق أن السبب لا يكون قرينة في القطع بالدخول» وهذا 
لآنه جوز أن يصير اللفظ نصا صريجا في بعض مسمياته لقرينة 
خارجية تتصل به [بالنسبة إليه». وهو صار نصا فيه لقرينة الورود 
فيه» لا من حيث الوضع» ودلالة العام إما أن تتحد"] بالنسبة إلى | 
مسمیاته من حيث الوضع لا غير» فلا منافاة بین کونه نصا صر يجا 
في حل الورود وبين کونه عاما. 

وإلى هذا ذهب الشيخ الإمام فقال": «القطع بالدخول ينبغي | 
أن يكون عله إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك» أو على أن 
اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا عالةء وإلا فقد ينازع الخصم 
في دخوله وضعا تحت اللفظ العام» ويدعي أنه يقصد المتكلم بالعام 
إخراج السبب وبيان آنه ليس داخلا في الحكم» فإن للحنفية أن 


.۳ وسقط من‎ ٤ و‎ ١ ما بين المعقوفتين من‎ )١( 


(۲) انظر الا ہاج» )۱١۱۸-۱۰۱۷/٤(‏ وارفع الحاجب» (۱۳۳-۹۱۳۲/۳) 
حيث نقله المصنف عن والده. 


- المجلد الثانی - ول ٦٦١‏ وکل 


يقولوا في حديث عبد بن زمعة: أن قوله ياة: «الولد للفراش» وإن 
ورد في الأمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولدء وبيان حكمه إما 
بالثبوت أو بالانتفاء» فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة لأنها التي 
يتخذ هما الفراش غالباء وقال: «الولد للفراش).. كان فيه حصر 
أن الولد للحرة» ومقتضى ذلك لا يكون للأمة» فكان فيه بيان 
الحكمين جيعاء نفي [النسب عن السبب""] وإثباته لغيره» ولا 
بليق دعوى القطع والمقطوع به آنه لا بد من بيان حكم السبب» 
آما کونه يقطع بدخوله في ذلك او بخر وجه عنه فلا یدل على تعیین 
واحد منهم|»". 

قال : «وجمیع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد التي دل اللفظ 
العام بالوضع عليهاء وبين ذينك الشيئين رتبة متوسطة» فنقول: 
قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة» وتوضع كل واحدة منها 


(1) ما بين المعقوفتين كذاني ٤‏ وال اح)» وفي ١‏ و ۳: «السبب عن السبب». 


(۲) قال العراقي: (هو کلام ضعيف عجيب» فإنه عليه الصلاة والسلام صرح 
بإلحاقه لسيد الأمة بقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» فكيف يستقيم مع ذلك 
حمل الفراش على الحرة دون الأمة؟!)» والحديث أخرجه البخاري )٦۷٤۹(‏ 


(۳) انظر الإ بہاج» )٠٥۲۱-۱۰۱۹/٤(‏ و«رفع الحاجب» .)۱۳٤-۹۳۳/۳(‏ 


۲ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

[مع] ما يناسبها من [الآي"] رعاية لنظم القرآن و حسن 
اتساقه» فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص 
للمناسبة» إذا كان مسبوقا ل) نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ 
العام» أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام.. 
فدلالة اللفظ عليه يجحتمل أن يقال آنه كالسبب» فلا يخرج ويكون 
مرادا من الآية قطعاء ويحتمل أن يقال إنه لا ينتهى في القوة إلى 
ذلك» لأنه قد يراد غبره وتكون المناسبة لشبهه به والحق أن ذلك 
e‏ 
3 ناله امرك أن تدوأ لمكت أَهَلِها 4 [النساء: »]٥۸‏ فان 
مناسبتها ل) قبلهاء وهي قوله: چ ألم تَرَللى آل ونوا e‏ 
اڪ َي ومنو بالَڃِبَت والطعوتِ ويقو لون لازي کفروا هو 
اهدّى من آل منوا سیک %# [النساء: »]١١‏ إن ذلك إشارة ای 


کر صم 
کر 


كعب بن الأشرف» كان قدم مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار 
على الأخذ بثأرهم» فسألوه: من هو أهدی سبیلا؟» فقال: «أنتم) 
كذبا منه وضلالة» فنزلت الآية في حقه وحق من شاركه في تلك 
لمقالة» وهم آهل كتاب» يجدون عندهم في كتامم نعت النبي كلا 
وصفته» وقد أخذت عليهم المواثيق أن لا يكتموا ذلك وأن 


(1) كلمة «مع» من ٤‏ و« الإ اج)» وسقط من ١‏ و ۳. 


(۲) كلمة «الآي» من «الإبہاج»» وني ١‏ و ۳ و :٤‏ «الآية). 


- المجلد الثانی - کک ٦٦۲‏ وک 
ينصر وه» وكان ذلك أمانة لازمة فلم يؤدوها وخانوا فيها» وذلك 
پناسب الأمر [بأداء الأمانة”“]). 


تنبيه: لا ينبغي ذكر هذه المسألة في العام الملخصوص عند من 
اعتبر السبب» لأنه من النوع الذي أريد به الخصوص» وقد سبق 
الفرق بينه|. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من › وني ١‏ و :٤‏ «بالامانة). 
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(ص): 
مسألة: [بناء العام على الخاص] 
إن تأخر الخاص عن العمل فسخ العام وإلا خصص؛ وقيل: 
إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين» وقالت الحنفية وإمام 
الحرمين: العام المتأخر ناسخ» فإن جهل.. فالوقف أو التساقط. 


هذه المسألة في بناء العام على الخاص,» إذا وجد نصان متنافيان 
ا حدھما عام والآخر خحاص.. فإما أن يعلم تار يه أو لا. 

فإن علم.. فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن الآخر أو تقار|ء فإن 
علم المتأخر.. فإما أن يتأخر عن وقت العمل أو لاء فهذه أقسام: 

الأول: أن يكون الخاص متأخراعن وقت العمل بالعام» فههنا 
يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله العام بلا خلاف 
ولا يمكن هله على التخصيص» لان تأخبر بيانه عن وقت العمل 
متنع» وقول المصنف: «فسخ العام» أي: الفرد الذي تناوله العام» 
وإلا فلا خلاف آنه يعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل. 

الغاني: أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل 
به» فمن منع تأخیر بیان التخصيص كالمعتزلة حال السا ومن 


- المجلد الثانی - دک ٠٦١‏ وکل 

جوز اختلفواء فالآكثرون أن الخاص يكون خصصا للعام» لأنه 
وإن جاز أن يكون ناسخا لذلك القدر منه لكن التخصيص آقل 
مفسدة» وعن الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام بحيث يتخلل 
بينهم) زمان يتمكن المكلف به من العمل أو الاعتقاد بمقتضي العام 
کان ا لخاص ناسخا. 

الغالث: أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص» فههنا يبنى 
العام على الخاص عندناء وذهب بعض الحنفية إلى أن العام المتأخر 
ناسخ للخاص المتقدم. 

الرابع: أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص» لكنه قبل 
وقت العمل به» فكالذي قبله. 

وإن علم مقارنتها.. فإما أن يكون الخاص مقارنا للعام» 
نحو «فيما سقت السماء العشر)» ثم يقول عقيبه: لا زكاة فيما 
دون خمسة أوسق»» [فالخاص يخصص العام» وإما أن يكون العام 
مقارنا للخاص» خو ز6 فا دون ية وا | [ثم 
يقول عقيبه: «فيما سقت السماء العشر»" ]ء فكذلك» وحكى في 
«المحصول» )٠١ ٤/۳١(‏ قولا )| يتعارضان في القدر الذي تناوله 


(۲) ما بين المعقوفتين من ۳» وسقط من ١‏ و .٤‏ 


ج ٠١‏ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ا لخاص» وعزاه ابن السمعاني للقاضي آبي بکر"» وهو ينفي نقل 
الشيخ أبي حامد وغيره الإجماع على تقديم الخاص. 

وأما إذا ل يعلم تاريخها.. فعندنا يبني العام على الخاص»› 
وعند بي حنيفة يتوقف إلى ظهور التاريخ أو الترجيح» أو يرجع 
إلى غيرهما. 

وإلى هذه الأقسام كلها أشار المصنف بقوله: «وإلا خصص» 
عكسه» أو تقارنا وعلم المتقدم» أو تقارنا وجهل» ول)| كان خلاف 

وق «فإن جهل» من تام قول الحنفية فتفطن له» وابن 
ا لحاجب اقتصر على حكاية التساقط عنهم» وصاحب «البديع» 
)٤۸١(‏ على الوقف» فلهذا جمع المصنف بينه)ء وما متقاربان» زاد 
ف «البديع»: «(ويؤخر المحرم احتياطا). 


(1) انظر «القواطع» للسمعاني .)۳١۳/۹(‏ 


- المجلد الثانی - وک ٦٦۷‏ کل 
(ص): 
المتأخر ناسخ. 


إذا تعارض خطابان» أحدهما خاص من وجه عام من وجه» 
والآخر عام من وجه خاص من وجه» وتنافيا في الحكم الذي ابتنی 
عليه].. فيصار إلى الترجيح. 

ومثاله قوله ييه «من بدل دینه فاقتلوه» مع نهیه عن قتل 
النساءء فإن الأول خاص في المرتدين عام في النساء والرجال» 
والثاني حاص ني النساء عام في الحربيات والمرتدات. 

قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام) :)٤/۱(‏ «وکان 
مرادهم الترجيح العام الذي لا بخص مدلول العموم» كالترجيح بكثرة 
الرواة وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من حيث هو). 

وفي| قاله نظر» فإن صاحب «المعتمد» حكى عن بعضهم في 
هذه المسألة أن أحدها إذا دخله تخصيص ممع عليه فهو أولى 
بالتخصيص» وكذا إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم فإنه يرجح 
على ما کان عمومه اتفاقا'. 


)١(‏ ل أجده في «المعتمد» لأب الحسين البصري (۱/ »)٤١ ١-٤٥۲‏ وإن| ذكره ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلام» )١٤۸-١ ٤۷/١(‏ عن الفاضل أي سعيد محمد 


کک ۸ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

وعلم من إطلاق المصنف أنه لا فرق في هذا القسم بين أن 
يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو مقارنته|ء وهو كذلك» وما حكاه 
عن الحنفية من أن المتأخر هو الناسخ فهو قياس ما سبق عنهم في 
التي قبلهاء لكن ل أجده صريجحا في هذه المسألة. 


بن بحيى صاحب الغزالي المتوفى سنة ٠٤۸(‏ ه)» ويتأيد ذلك بالرجوع إلى 
«البحر المحيط» »)۱٤١/١(‏ حيث صرح الشارح بأن أبا الحسين نقله عن 
الفاضل ابي سعيد محمد بن يحيى» وأبو الحسين توفي سنة ٤۳٩(‏ ه)» آي قبل 
آبي سعيد بأكثر من مائة عام» فكيف ينقل عنه؟!. 


[تعريف المطلق] 

المطلق الدال على الماهية بلا قيد» وزعم الآمدي وابن 
الجحاجب دلالته على الوحدة الشائعةء توهماه النكرة ومن ثم 
قالا: الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي» وليس ڊشيء» وقيل: بڪل 
جزني» وقيل: إذن فيه. 


المراد ب«الدال على الماهية بلا قيد» من حيث هي» من غير 
اعتبار عارض من عوارضهاء كقولنا: «الرجل خير من المرأة). 

فخرج بقوله: «بلا قيد» المعرفة والنكرة» أما المعرفة فلأنها 
تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيد» وأما النكرة فلانا تدل 
عليها مع وحدة غير معينة ك«ارجل). 

وظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة» وقيل: لا فرق بينهاء 
وبه صرح الآمدي فقال": «المطلق: النكرة في سياق الإثبات»» 


(۱) «الإحكام» (۳/). 


9 2 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وتابعه ابن الحاجب فقال: «المطلق: ما دل على شائع في جنسه»» 
وقوله: «شائع» آي: لا يکون متعينا بحيث يمتنع صدقه على 
کثبرین» وقوله: «في جنسه» اي : له آفراد تماثله» وهذا یتناول الدال 
على الاهية من حيث هي» والدال على واحد غير معين» وهو 
النكرة؛ لآنما أيضا لفظ دال على شائع في جنسه. 

وقول المصنف: «توهماه النكرة» منوع» بل تحققاه» وما 
صنعاه خير نما صنعه المصنف» ولا شك أن مفهوم المأهية بلا قيد 
ومفهومها مع قيد الوحدة.. متغايران لا بخفى على ابن الحاجب 
ولا غيره» ولكن الأصوليون لم يفرقوا بينهما؛ لأنه لا فرق بينه) في 
تعلق التكليف اء فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج» 
والمطلق الموجود في الخارج هو واحد غير معين في الخارج» لأن 
المطلق لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الآحاد» ووجوده في ضمنه 
هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته إليه» فيكون المطلق الموجود 
واحدا غير معين» وذلك هو مفهوم النكرة» والأصولي إنا يتكلم 
فيا يقع به التكليف» فلهذا فسره بالمعين» وأما الاعتبارات العقلية 
- كا فعله المصنف - فلا تكليف بهاء إذ لا وجود هما في الخارج» 
لآن المكلف به يجب إيقاعه» والإتيان با لا يقبل الوجود في الخارج 
لا یمکن» فلا يكلف به» وهذا ذکر صاحب «البديع» )٤۹۷(‏ من 


(۱) انظر «رفع الحاجب» (۳۹۹/۳). 


المجلد الثانی - دک ٦۷١‏ دک 
الحنفية المطلق كا ذكره ابن الجحاجب مع قوله في بعد أن الحق 
تفسير المطلق بالاهية من حيث هي . 
والحاصل أن الماهية من حيث هي لا يمکن أن توجد في الخارج 
إلا في ضمن الجزئيات» فعند ورود الأمر بها يكون المطلوب بها" 
جزئيا من جزئياتهاء لأنما تصير مطلوبة بالقصد الأول» فورود 
الأمر بها نفسها لدلالتها عليها بالمطابقة» وتصير قيدا من القيود 
الموجبة لجزئيتها مقصودا بالقصد الثاني لتوقف وجودها عليه» 
فیؤول الأمر إلى أن یکون المطلوب ہا جزئيا من جزئياتهاء فيؤول 
الأمر باللفظ الدال على الماهية عند استعماله في التكليف إلى الدلالة 
على جزئي» وهو النكرة» فلا يبقى ”فرق بينهم في التكاليف» فلهذا 
صح تسمية كل منه| بالمطلق» وتفسير المطلق بكل واحد منه|. 
وقوله: «ومن ثم» أي: ولأجل هذا التأصيل قال الآمدي وابن 
الحاجب: إن الأمر بمطلتق الماهية أمر بجزئي من جزئيات الماهية 
لا بالكلي المشترك فإذا قيل: «اضرب» من غير تعيين.. فالمطلوب 
الفعل الجحزئي الممكن المطابق للماهية الكلية المشتركةء لأن الماهية هي 
المطلوبةء لأن الاهية الكلية يستحيل وجودها ني الأعيان فلا تطلب”. 


(۱) كلمة «(ا» من ۳ ولا وجود اني ١و .٤‏ 


(۲) كلمة «يبقى» من ١‏ و ٠٤‏ ولا وجود اني ۳. 


(۳) انظر «الإحکام» )۲/؟-YYV(‏ وارفع الحاجب» (۳/ ۰ .)٥٦۲-۵٦‏ 


هه هه و هه هه و ىه 
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قال المصنف: «وليس بشيء» يعني: لأنا نفرق بين الماهية 
بشرط شيء» وبشرط لا شيء» ولا بشرط› وإذا فرقت بينها علمت 
أن المطلوب الماهية من حيث هي» لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكليةء 
ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخرء ثم إن ذلك غير 
مستحیل» بل موجود في الجزئیات. 

وذهب الإمام فخر الدين إلى آنه أمر بالاهية المشتركة بين 
الأفرادء لا بجزئي معين"'» وهو ما حكاه أبو المناقب الزنجاني عن 


مذهب الشافعى» وأن الأول مذهب أب حنيفة". 


والحق أن الماهية من حيث هي لا تستلزم التعدد ولا الوحدة» 
بل هي صالحة لأن يعرضها كل واحد منه|. 

ووجه ما أشار إليه الملصنف من بناء هذه المسألة على هذا الأصل: 
أن من قال: الأمر بمطلق الماهية أمر بواحد من جزئياته.. فالمطلق عنده 
عبارة عن جزئي ممكن مطابق للاهيةء لا عين الاهية من حيث هي» 
[ومن قال بأنه أمر بالماهية من حيث هي"].. فا مطلق عنده عبارة عن 
الاهية من حيث هي» واشت| ها في الأصول لكونها هي المرادة منه. 


(1) انظر «المحصول» للرازي .)٠٠١٤/۲(‏ 

(۲) انظر «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني .)۲٠۸(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتین من ۲ وكذا في ٤‏ إلا آنه سقط منه قوله: «(من حیث هی»› 
وسقط الكل من ١و‏ ۳. 


- المجلد الثانی - کک ٦۷۲‏ کے 


وقوله: «إذن فيه» إشارة إلى احتال أبداه الصفي الهندي في 

باب القياس» في الكلام على حجيته بقوله تعالى: ##فاعتروا 4 
[الحشر: ۲]» حيث اعترض الخصم بآن الدال على الكلي لا يدل 
على الجزئي» فلا يلزم الأمر بالقياس الذي هو جزئي للكلي الذي 
هو مطلق الاعتبارء قال الهندي: ويمكن أن جاب بأن الأمر بالاهية 
الكلية وإن م يقتض الأمر بجزئياتما لكن يقتضي تخيير المكلف في 
الإتيان بكل واحد من تلك الجزئيات بدلا عن الآخر عند عدم 
القرينة المعينة لواحد منها أو لجميعهاء ثم التخيير بينها يقتضي 
جواز فعل کل واحد منها'. 


(1) انظر «ناية الوصول» للهندي (۳۰۸۸/۷). 


جه يد ي ي ي ي ي 
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(ص): 
مسألة: [إحمل المطلق على المقيد] 

المطلق والمقيد كالعام والخاص» وزيادة أنهما إن اتحد 

حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل 

بالمطلق فهو ناسخ» وإلا مل المطلق عليه وقيل: المقيد ناسخ إن 

تأخرء وقيل: حمل المقيد عل المطلق. 


ما سبق في مسائل الخاص والعام من متفق عليه وختلف فيه 
يجري في المطلق والمقيدء ويزيد مسألة في حمل المطلق على المقيدء 
فلا بخلو إما أن بختلف حکمه | او لا. 

فإن لم يختلف حكمه|.. فلا [يخلو"] إما أن يتحد موجبه) 
- أي: سببها - أو لاء فإن اتحد موجبه|.. فلا خلو إما أن يكونا 
مثبتين أو منفيين أو أحدهما مثبتا والآخر منفيا. 

القسم الأول: أن يكونا مثبتين» بأن يذكر الرقبة مطلقة في كفارة 
| القتلء وتقيد بالإيمان في كفارة القتل أيضاء فإن تأخر المقيد عن وقت 
العمل بالمطلق.. فهو ناسخ» وإن م يتأخر المقيد.. فيه ثلاثة مذاهب: 


)١( |۴‏ كلمة «يخلو» كذافي ١‏ و ٤ء‏ وفي ۲ و ": (ميخلوان». 


المجلد الثانی - وک ٠۷١‏ دک 

أصحها: حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين» ويكون 
المقيد بيانا للمطلق - أي: يكون المراد بالمطلق المقيد - لا نسخا 
له» سواء تقدم المطلق أو تأخر. 

والثاني: أنه بحمل المطلق على المقيد» ويكون المقيد ناسخا 
للمطلق إن تأخر المقيد. 

والثالث: أنه يحمل المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر. 

وحاصله أ) مسألتان: حمل المطلق على المقيد وفيه قولان. 
والثانية: إذا قلنا: حمل فهل هو بيان أو نسخ قولان» والأصح الأول. 

واعلم أن جماعة نقلوا الاتفاق في هذا القسم على مل المطلق 
على المقيد منهم القاضي أبو بكر" وليس الأمر كذلك. 


وذكر ابن السمعاني في «القواطع» )٠۳١/١(‏ «أن ا لحنفية اتفقوا على 
أنه لا يحمل إذا اختلف السبب» واختلفوا إذا اتفق السبب» فقال بعضهم: 
حمل الطلق على إطلاقه والمقيد على تفده کا إدا اختلف السنت؛ 


ومنهم من قال: مجمل المطلق على المقيد في هذه الصورة). انتهى. 

وذكر الطرطوشي من المالكية أن أصحابه اختلفوا في حمل 
الملطلق على المقيد مع احاد السبب والحكم» كإطلاق المسح في قوله: 
«يمسح المسافرثلاثة أيام) وتقييده في قوله: «إذا تطهر فلبس»". 
(1) انظر «التقريب» للقاضي )١۸/۳(‏ و«التلخيص» لإمام الحرمين .)١۱١۹/۲(‏ 
(۲) آماالأول.. فأخرجه مسلم )۲۷١(‏ من حديث علي بن ابي طالب ي قال: 


«جعل رسول الله ية ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيم)» 
وما الثاني.. فأخر جه البخاري )٥۷۹۹(‏ ومسلم (۲۷۶) من حديث المغبرة 


٠۷١‏ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 


وإن كانا منفيين.. فقائل المفهوم يقيده به» وهي خاص وعام. 


القسم الثاني: أن يکونا منفيين» نحو «لا تعتق مكاتبا» و«لا 
تعتق مكاتبا كافرا»» فمن يخصص بالمفهوم لا بد أن يقيد المكاتب 
بمفهوم قوله: «مکاتبا كافرا»» وهو من باب تخصيص العام 
- لكونه في سياق النفي - لا تقييد المطلق”» وأما من لا يقول 
بالمفهوم. . فلا يعتق المكاتب أصلاء ويعمل بمقتض الإطلاق» ولا 
يخصه بالنهي المقيدء لأنه بعض ما دخل تحته". 


هذا حاصل مراد المصنف» وفيه تنبيه على أن جعل ابن 
ا لحاجب هذا من باب المطلق والمقيد معترض» وكلام ابن دقيق 


بن شعبة ي قال: «كنت مع النبي بيا ذات ليلة في سفرء فقال: أمعك 
ماء؟» قلت: نعم فنزل عن راحلته» فمشی حتی تواری عني ي سواد 
الليل» ثم جاء» فأفرغت عليه الإداوة» فغخسل وجهه ويديه» وعليه جبة من 
صوف» فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منهاء حتى آخرجه| من أسفل الجبة 
فغسل ذراعیه» ثم مسح برأسه» ثم آهویت لأنزع خفیه» فقال: دعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليه». 

فإن الأفعال في معنى النكرات» قال العراقي: «و بهذا صرح الإمام فخر الدين 
في «المنتخب» وهو مقتضی كلام «المحصول» (۳/ .»)١ ٤ ٤‏ 

و ذا قال الآمدي في «الإحكام» (۸/۳) وابن الحاجب في «رفع الحاجب» 
(۷1/۳(. 


- المجلد الثانی - دک ٦۷۷‏ وک 
العيد ڀخالفه» فانه قال في قوله ٤ي4:‏ «لا يمسڪن احدڪم ذكره 
بيمينه وهو يبول»"': (إنه يقتضي تقييد النهي بحالة البول» 
ووردت رواية آخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير 
تقييد بحالة البول"» و بهذا المطلق» وقد يسبق 
إلى الفهم أن العام حمول على الخاص» فيخص النهي بهذه الحالةه 
وفيه بحث» لأن هذا يتجه في باب الأمر والإثبات» فإنا لو جعلنا 
الحكم للمطلق أو للعام ني صورة الإطلاق أو العموم.. كان فيه 
إخلال باللفظ الدال على طلب القيد [وقد تناوله الأمر"]ء وذلك 
غير جائز» وأما في باب النهي.. فإنا إذا جعلنا ا لحكم للمقيد أخللنا 
بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له» وذلك غير سائغ» وهذا 
كله بعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم“). 
(۱) «شرح عمدة الأحكام» لابن دقیق .)٠١-٥۹/۱(‏ 


(۲) أما رواية التقييد فأخرجه البخاري )٠١٤(‏ ومسلم )۲٠٦۷(‏ من حديث آبي 
قتادة زي وأما رواية الإطلاق.. فلعله يقصد ما جاء في إحدى روايات 
الحديث عند مسلم عن أبي قتادة «أن النبي بي هى أن يتنفس في الإناء 
ون يمس ذكره بيمينه»» وجاء عند البخاري :)۱٩۳(‏ «إذا شرب أحدڪم 
فلا یتنفس في الإناء وإذا اتی الخلاء فلا یمس ذکره بیمینه» ولا يتمسح 
بيمينه)» واتحاد خرج الحديث لا يدع الا لعدم مل المطلق هنا على المقيد 
کا آشار إليه ابن دقيق. 

)۳( ما بين المعقوفتین من ١‏ و ۲ و ٠٤‏ وسقط من ۴ وثبت في «شر ح العمدة). 

)٤(‏ قال العراقي: «وقد يقال في هذا الحديث: إنه من مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا 
هى عن إمساكه حالة البول مع الاحتياج لذلك ففي غير هذه الحالة مع عدم 


1۷۸ (ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 


وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا.. فالمطلق مقيد بضد 


الغالث: أن يكون أحدهما مثبتا والآخر منفياء مثل (إن ظاهرت 
فأعتق رقبة» ويقول: «لا تملك رقبة كافرة)» فإنه يتقيد المطلق بنفى 
الكفر؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملکهاء والحمل 
هنا ضروري لذلك» لا من أجل أن المطلق فيها حمول على المقيدء 
وطمذا قال المصنف: «مقيد بضد الصفة)''. 

(ص): 

وإن اختلف السبب.. فقال بو حنيفة: لا يحمل» وقیل: 
يحمل لفظاء وقال الشافى: قياسا. 


ما سبق حميعه عند اتحاد سبب الحكمين» فان اختلف کإطلاق 
الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها با ليان في القتل.. فهى حل الخلاف. 
الاحتياج لإمساكه أولى بالنهي» وقد يقال: لا مفهوم له أصلا؛ لأنه خرج 


حرج الغالب» والته أعلم». 
)١(‏ قال العراقي: «وليس من حمل المطلق على المقيد). 


- المجلد الثانی - دک ٦۷۹‏ دک 
فقال بو حنيفة: لا حمل عليه أصلاء وإلا يلزم رفع ما اقتضاه 
المطلق بأي صورة كانت» فيكون نسخاء والقياس لا يكون ناسخا. 
وذهب المعظم إلى آنه حمل المطلق على المقيد» ثم اختلفوا هل 
يحمل بموجب اللفظ ولا يتوقف على جامع» أو لا بد من دليل من 
قياس أو غیره کا جوز تخصيص العموم بالقياس وغيره؟» والأول 
هو الذي عليه جمهور أصحابناء وقال الماوردي والروياني في «باب 
| القضاء» أنه ظاهر مذهب الشافعي" وأما المصنف فتابع الآمدي 
في نسبة الثاني إلى الشافعي"» والأقرب الأول» فإن أصحاب 
الشافعي أعرف بمذهبه» وقد قال سليم الرازي في «التقريب» انه 
ظاهر کلام الشافعي. 
وظهر أن في حكاية كلام المصنف هذا المذهب آمرين» 
أحدهما: ما ذكرناه» وثانيه|: تخصيصه الحمل بالقياس» وهو 
فيه متابع لابن ا لجحاجب» مع أن القائل بآنه لا يحمل بنفس اللفظ 
یقول: لا بد من دلیل إما قیاس آو غیره على ما سبق» ولا بخصه 
بالقياس. 


)1( انظر «الجاوي الكبير) للاوردي (1/۱٦)‏ و بحر اللذهب» للروياني 
(4۹/۱۱). 


(۲( انظر «الإحكام) للآمدي (۸/۳) وارفع الحاجب» (۳/ ۳۷۲). 


هه هه هه ي ي ي ص يىس ي 


کک 1A۰‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما.. فعلى الخلاف. 


كذا قاله القاضي آبو بكر بن العربي في كتابه المسمى ب«المحصول) 
»)٠۸(‏ ومثله بآية الوضوءء فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين 
وأطلق في التيمم الأيدي» والسبب واحد وهو الحدث» وابن الحاجب قال: 
إن اختلف حكمهم|ء مثل «اكس ثوبا وأطعم طعاما نفيسا).. فلا حمل 
أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاء أي: سواء اتحد السبب أو اختلف» وقال 
الصنف: «وأوماً غبره إلى المخالفة فقال: ينبغي أن يكون الثوب نفيسا 
کالطعام» ویشهد لجحریان الخلاف - وهو ما ذکره الباجي في «الفصول› 
(۱۹۳-۱۹۲/۱) وغيره -[اختلاف أصحابنا"] ني أن القاتل إذا م يقدر 
على الصيام هل يجب عليه الإأطعام ملا لكفارة القتل على كفارة الظهار كا 
قيدنا الرقبة المطلقة بالإيان حملا ها على الآية المقيدة» والأصح المنع» لأن 
آية القتل ‏ تتعرض إلا للإعتاق والصيام فلا يلحق بهم خصلة ثالثةء وإن 
اعتبرنا الإيان لأن الرقبة مذكورة ني الآيتين وإن أطلقت في إحداهماء وأما 
الإطعام فمسكوت عنه من أصله» والمسكوت لا يحمل على المذكور». 


(۱) انظر «رفع الحاجب» .)۳٦۹/۳(‏ 


(۲) في و و 6: «اختلاف قول الشافعى»»ء وكذلك هو في أصل ٠۴‏ ثم شطب 
عليه وكتب فوقه: «أصحابنا» كا أثبته» وكذلك هو في «رفع الحاجب». 


- المجلد الثانی - دک ٦۸۱‏ وک 


(ص): 
والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأأحدهما 


ما سبق جيعه في إذا قيد في موضع وأطلق في موضع» فأما 
إذا أطلق في موضع» ثم قيد في موضعین بقيدين متنافيين.. فمن 
قال بالحمل لفظا قال: يبقى المطلق على إطلاقه» إذ ليس التقييد 
E E E e RL‏ 
فإن م يكن قياس رجع إلى صل الإطلاق. 

a‏ شا 
التتابع في قضاء رمضان مع كونه ورد مطلقا في فود هم 
ON AOE‏ 
الظهار» وكذا صوم كفارة اليمين م حملوه على الصوم في كفارة 
القتل والظهارء فإن الأظهر عندكم جواز التفريق فيه - لأنا نقول 
هذا الحمل قد تجاذبه أصلان» أعني: صوم المتعة حيث نص فيه 
على التفريق» وصوم الظهار حيث نص فيه على التتابع» فلم يكن 
إلحاقه بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر» فتركناه على حاله» والكلام 


۲ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
م جز قبل يوم النحر لأنه مضاف إلى وقت الرجوع بحرف «إذا» في 
قوله: #وسبعتٍإدًا رَجَعَتَمَ 4 [البقرة: »]۱۹٩‏ سلمناه لكن ليس هو في 
الكل بل في بعض أجزائه. 

قال اللأصحاب: وجب بقاء كل من المقيدين على تقييده» وأما 
هله على تقیید صاحبه فينظر فيه» فإن تناف الجحمع بينه|ا كصوم 
الظهار مع صوم التمتع.. م يحمل أحدهما على الآخرء وإن ل 
یتنافیا.. ففی هله من غبر دلیل وجهان» فإن ہملناه صار کل منه | ' 
مقيدا بالقيدين معاء قاله ال|اوردي والروياني في «باب القضاء»» 
قالا: «وعلى هذا جوز حمل المطلق أيضا على المقيدين» ويصبر كل 
من الكلامين مقيدا بشر طين»)”'. 
(1) انظر «الحاوي الكبير» للاوردي )51۷-٦٦/١١(‏ و«بحر المذهب» للروياني 
(۰/۱۱). 
تنبيه: الروياني في كلا الموضعين إنا هو ناقل لكلام المأوردي» وهو في 
«بحره» كثير الاعتماد على «الجاوي»» بل إنه نقل عنه جميع أبواب الأصول 
التي ذكرها الاوردي في «كتاب القضاء») بحروفه» وصرح باسمه» فکان في 
نسبة هذه الأقوال إلى الماوردي غنية عن تثنية ذكر الروياني» والثه أعلم. 
فائدة: قال القرافي في «نفائس الأصول» :)۲٠۷ ٤ /١(‏ «حكى لي سيدنا قاضى 


القضاة صدر الدين الحنفي يومًا آنه اجتمع بدمشق مع السيد الشريف قاضي 
العسكر شمس الدين نقيب الأشراف في الدولة الكامليةء قال: فقلت له: إن 
الشافعية نقضوا أصلهم؛ فإنهم قالوا بحمل المطلق على المقيد» وقد ورد قوله 
- في الخسل من ولوغ الكلب في اللإناء: «فليغسله سبعا إحداهن بالتراب»» 
وورد مقَيدًا بقوله -: «أولاهن بالتراب»» ومع ذلك ل يحملوا المطلق على 


ج هه ي يهى جى ي 


المقيدء بل بقوا المطلق على إطلاقهء قال: فلم يجدوا جوابًا ولم جيبو عنه». 
قال القرافي: «فقلت له - حفظه الله -: إن لنا قاعدة» وهي أن المطلق إذا قيد 
بقيدين متضادين بقي على إطلاقه باتفاق المذهبينء وهاهنا كذلك؛ لأنه ورد 
٤‏ الحديث أيصًا: «أخراهن بالتراب»» فسقط «أولاهن» و«أخراهن»؛ لأنه 
ليس اعتبار أحدهما أولى من الآخرء وبقي المطلق علي إطلاقه». 

قال القرافي: «وهذا أحسن ما مثل به المسألة؛ فإن السبب واحد» والحكم 
واحد» والقيود متضادة فيه). 

وتعقبه العراقي فقال: «والحق التخيير بين الغسلتين» وأن القيد كونه في 
أحدهما لا بعينهاء بدليل قوله ني رواية أخرى: «اولاهن أو أخراهن بالتراب»» 
وهو ظاهر نص الشافعي» فليس هذا من تناني القيدين» بل من التخييرء واللّه 
أعلم». 

والحديث آخرجه مسلم (۲۷۹) برواية الإطلاق والتقييد بأولاهن عن أي 
هريرة ي وأخرجه بو داود (۷۳) بلفظ : «السابعة بالتراب»» وأخرجه 
الترمذي )4١(‏ بلفظ: «أولاهن أو أخراهن بالتراب»» وأخرجه مسلم 
)۲۸١(‏ عن عبد الله بن المغفل زي بلفظ : «وعفروه الثامنة في التراب». 


کر A‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
الظاهروالمؤول 
[تعريف الظاهر] 
«الظاهر»: ما دل دلالة ظنية. 


الظاهر لغة: الواضح» واصطلاحا: ما دل على معنى دلالة 
ظنية» إما بالوضع اللغوي كالأسد. أو العرفي كالغائط» فقوله: 
«ما دل» جنس» وقوله: «ظنية» احتراز عن النص» فإنه يدل دلالة | 


وهذا التعريف أعم مما ذكره المصنف في «باب المنطوق 
والمفهوم» حيث قال: «ظاهر إن احتمل مرجوحا كالاأسد»» 
فإن المراد هنا ما يفيد معنى» سواء [أفاده مع“] معنى آخر إفادة 


مرجوحة أو یفده . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذاني ۲ و ۳ وني ١‏ و ٤‏ و«الغيث): «أفاد معه». 


(۲) قال العراقي: «لو م يدل على معنى آخر دلالة مرجوحة لكان نصاء فإنه إذا ل 
يجحتمل معنى آخر كانت دلالته قطعية» فلا تفاوت بين التعبيرين» والثه أعلم». 


- المجلد الثانى - کک 1A۵‏ کر 
[تعريف التأويل] 
(ص): 
و«التأويل): حمل الظاهر عل المحتمل المرجوحء» فإن مله" 
لدليل.. فصحيح» أو لما يظن دليلا.. ففاسد, أو لا لشيء.. فلعب 
لا تأويل. 


التأويل لغة: من «آل يؤول» أي: رجع يرجع» واصطلاحا: ما 
ذكره» فقوله: « مل الظاهر» حرج حمل النص على معناه وحمل المشترك 
على أحد معنييه» فلا يسمى تأويلاء وقوله: «على المحتمل» أخرج حمل 
الظاهر على ما لا بحتمله» وقوله: «المرجوح» احتراز عن حمل الظاهر 
على معناه الراجح» فلا يسمى تأويلاء ويخرج به حمل اللفظ على مدلوله 
الظاهر المرجوح والمحتمل معاء فلا يسمى تأويلا. 

وهذا التعريف يشمل الصحيح والفاسد» فإن حمل لدليل يصيره 
راجحا.. فصحیح» سواء کان ذلك الدلیل قطعیا ام ظنیاء أو ل) يظن 
دليلا وليس كذلك.. ففاسد» أو لا لشيء.. فلعب لا تأویل". 


(۱) کذا في ۱ و۲ و٤»‏ وي ۳ و«الغيث»: «(حمل». 


() قال العراقي: «لأنه إنها سمي مؤولا لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل 
علیه» فإذا م یکن دليل قائم ولا مظنون فلا تأويل». 


9ک ۸٦‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[ضروب من التأويلات البعيدة] 


(ص): 
ومن البعيد تأویل «أمسك» عل «ابتدئ». 


التویل قد یکون قریبا فیتر جح بادنی مرجح› وقد یکون بعیدا 
فیحتاج للاأٌقوی» وقد یکون متعذرا فیرد. 

وقد جرت عادة الأصوليين بذكر ضروب من التأويلات هنا 
ليتميز الصحيح عن الفاسد» ليقاس عليها غيرهاء والقصد با 
التمرين والتدريب للرياضة نحو مسائل العويص ني الفرائض. 

فمن البعيد: تأويل الحنفية قوله بي لغيلان بن سلمة وقد 
أسلم على عشر: «أمسك أريعا وفارق سائرهن»» فإنهم لوا 
«أمسك» على ابتدئ النكاح في أربع منهن» ووجة بُعِه: أنه م ينقل 
تجديد لا منه ولأ من غيره مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين. 


- المجلد الثانى - مک AY‏ 9ک 


(ص): 


واستين مسکينا» على ستين مدا. 


من البعید أيضا: قوم في قوله تعالی # ام شنا 4 
[المجادلة: ]٤‏ أي: إطعام طعام سن ن القصد دفع الحاجة» 
وحاجة ستين مسكينا في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوماء 
فجعلوا المعدوم - وهو «طعام» - مذكورا ليصح كونه مفعولا 
[«إطعام»» وجعلوا «(ستين مسكينا» عدما مع صلاحه لان یکون 
مفعولا [«إطعام)» ثم هذه العلة رافعة لاعتبار العدد الذي هو 
حكم الأصل» فكانت مبطلة له» ولا يجوز أن يستنبط من النص 
معنى يعكر على أصله بالإبطال» ولأن في العدد فائدة» وهي أن 
دعاء هم أقرب إلى الإجابةء فلا يجوز إلغاؤها. 


(ص): 
و«أيما امراًة نكحت نفسها» عل الصغيرة والأمة والمكاتبة. 


أي: حملوا المرأة في الحديث على ذلك» ووجه بعده: أن 
الصغيرة ليست بامرأة في حكم اللسان كا أن الصبي ليس 
برجل» وألزموا سقوط التأويل على مذهبهم» فإن الصغيرة لو 


9ک A‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
زوجت نفسها فالعقد عندهم صحيح موقوف نفاذه على إجازة 
الولي» ففروا من ذلك وقالوا: هو حمول على الأمة» فألزموا 
بطلانه بقوله: «فلها المهر» ومهر الأمة لا جب ها بل لسيدهاء 
ففروا من ذلك وقالوا: هو حمول على المكاتبةء» فقيل ههم: هو 
باطل أيضاء والقياس وإن قوي هنا في نفسه لكن دلالة العام 
قوية» لأنه قال: «آي»» وهي كلمة عامة» وأكدها بكلمة «ما»» 
فيبعد الإ تيان بهذه الصيغة المؤكدة مع إرادة صورة نادرة فيا بين 
النساء» بل لا تخطر بالبال. 

ومن هذا التقرير يظهر لك حسن جمع المصنف بين هذه الثلاثة 
وإيرادها على هذا الترتيب» وهو فيه متبع لابن الحاجب» وقد غفل 
عنه شراحه. 

(ص): 

و« لا صيام لمن لم يبيت» على القضاء والنذر. 


ل ثبت عندهم من صحة الصيام بنية في النهار» فجعلوه 
كاللخز» إذ حملوه على النادر مع اشتاله على صيغة العموم. 


() انظر «رفع | لحاجب» (۳/ .)٤۷ ٤-٤٦۹‏ 


- المجلد الثانی - دک ۸۹ دک 


(ص): 
و«ذكاة اجنين ذكاة أمه» على التشبيه. 


عند الحنفية تجب ذكاة الجنين» وعند الشافعي إن ذكاة أمه تغني 
عن ذکاته إن ۾ یمکن ذکاته» والحدیث یروی برفع «الذكاة» ونصبهاء 
والرفع هو المعروف المحفوظ) وبه ينتهض استدلال الشافعي» ورواه 
الحنفية بالنصب» وزعموا أنه يدل هم على كلا الروايتين» ووجهوا 
النصب بوجهين: أحدهما: أن التقدير «كذكاة أمه»» حذف الكاف 
فانتصب» آي: ذکوه کا تذكون أمه» وثانيها: آنه أعمل فيه الذكاة 
الأول» لأنها مصدرء فكأنه قال: فإن ذكاة الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه» 
والخبر محذوف» أي: واجبة» وأما على الرفع.. فلأن التقدير «مثل ذكاة 
أمه»» وحاصله هله على التشبيه ك قاله المصنف. 

وأما أصحابنا.. فوهموا رواية النصب وقالوا: المحفوظ 
في الرواية الرفع كا قاله حملة الحديث كالخطابي وغيره"» وهي 
تحتمل أوجها أحسنها: «ذكاة الجنين» خير مقدم و«ذكاة أمه») 
مبتدأً مؤخر”) والتقدير: ذكاة آم الجنين ذكاة له» قالوا: ولو كان 


(۱) انظر «غریب الحديث» )١٦/١(‏ و«معالم السنن» )۲۸۲/٤(‏ كلاهما للخطابي. 


(۲( كلمة «(مۇخر» من ٤‏ ولا وجود هاي ١و‏ ٣و".‏ 


کر 14۰ و تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
كا قالت الحنفية لم يكن للجنين مزية» وحقيقة الجنين ما كان في 
البطن» وذبحه في البطن لا يمكن» فعلم أنه ليس المراد آنه يذكى 
كذكاة أمه» بل ذكاة أمه كافية» ويؤيده رواية البيهقي: «ذكاة الجنين 
ف ذكاة أمه»» وني رواية: «بذكاة». 

وأما توجيه الحنفية للنصب.. فضعيف» آما الأول - وهو 
تقدير النصب بحذف حرف الجر -.. فقال ابن عمرون: ليس 
بشيء؛ لأنه يلزم منه جواز قولك: «زید عمرا»» آي: كعمرو» وأما 
الثاني.. فلأن فيه حذف حرف الجر» والأصل خلافه. 

بل رواية النصب - إن صحت - محمولة على أن تقديره: وقت 
ذكاة أمه» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء فانتصب 
على الظرف» وهو يدل للشافعي» لأن الثاني إن يكون وقتا للأول 
إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول وإلا فمن المحال وقوع الذكاة 
الأولى في وقت الثانيةء وهذا التقدير للنصب أولى من تقديرهم 
لوجهين: أحدها: عدم احتياجه للمحذوف» وثانيه|: موافقته 
لرواية الرفع. 

وما ما قالوه في تقديره الرفع.. فساعدهم ابن جني على عادته 
وقال: إذا حمل على ما قاله أبو حنيفة يكون المجاز وقع في الخبر وهو 
الكشر» فكان الحمل عليه أولى» وهذا مردود كا قاله ابن عمرون» 
لن سياق الحديث وسؤاهم «نلقيه أم نأكله؟» لم يكن لأنهم شكوا 


- المجلد الثانی - دک ٦۹۱‏ دک 
أن ما درك ذكاته وذكي من هذا الصنف المأكول يحل أكلهء وإن) 
سألوه عا تعذر فيه الذبح» فوجب حله على ذلك ليكون الجواب 
طاتا للم ال: 
(ص): 
و«إنما الصدقات» عل بيان المصرف. 


آي: دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء» ولا شك أن 
المقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل للتناول. 
(ص): 
و«من ملك ذا رحم محرم» عل الأصول والفروع. 


هذا ا لحمل لبعض الشافعيةء ووجه بعده: تعطيل لفظ العمو» 
فإنه يبعد أن يأتي النبي بي بالصيغة العامة ويريد به الأب والابنء 
مع ن له اسا آخر يعرف به وهو بلغ في التعريف» کمن قال: «من 
دخل داري فله درهم)» ثم قال: «اُردت به الأب».. لا پستحسن . 

فإن قيل: كيف جعل المصنف هذا بعيدا وهو مذهبه.. 
فالجواب: أن مذهبنا اختصاص العتق بالأصول والفروع» أما 
همل الحديث فلاء وإن) تلك طريقة ضعيفة لبعض الأصحاب» 


T> 


9 4۲ کر تف العامة بجع الخجوامع 
وحذاقهم لا يرضونها؛ لأنهم لا يثبتون الحديث» فقال النسائي: 
«حدیث منکر)» وقال ياء (لا يتابع ضمرة عليه» وهو 
خطاً عند أهل الحديث)» وكذا قال ابن عساكر» والذي قض 
عليه بالبعد إنا هو حمل الحديث على خلاف ظاهره وأما مقام 


(۹) هذا الحديث له عدة روایات: 
فأخحرجه بو داود )۳۹٤۹(‏ والترمذي )۱۳٣١(‏ والنسائی في «الکبری» 
۱٤-۱۳/۰(‏ الأرقام: )٤۸۸۲-٤۸۷۸‏ من حدیث چا سلمة عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يلة: «من ملك 
ذا رحم حرم فهو حرا. 
قال ابو داود: « بحدث هذا الحديث إلا هماد بن سلمة» وقد شك فيه»» 
يعني : شکه في ذکر سمرة ورفع الحديث» وقال الترمذي: «هذا حديث لا 
نعرفه مسندا إلا من حديث حاد بن سلمة»» في إشارة منه| إلى خالفة الثقات 
له» ولذلك آخرجه ابو داود )۳۹۰٩۲-۳۹۰۰(‏ والنسائی في «الکبری» 
٥-۱٤ /(‏ الأرقام: ا وا الا فة 
سعيد عن قتادة مثله من قول عمر بن الخطاب والحسن وجابر بن زيد موقوفا 
عليهم رل وقال أبو داود: «(سعيد أحفظ من حاد». 
وللحديث طريق آخر أخرجه النسائي في «الکبری» »۱۳/١(‏ رقم: )٤۸۷۷‏ 

وار بن ماجه )۲٠۲١(‏ من حديث ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله 

بن دینار عن ابن عمر قال: قال رسول الله کلا: «من ملك ذا رحم حرم 
فهو حر)» قال النسائي: «لا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير 

ضمرة» وهو حديث منكر» ثم ورد اختلاف الرواة فيه. 

وقد أورد هذه الرواية الترمذي عقب الحديث السابق معلقا وقال: «لم يتابع 

ضمرة على هذا الحديث» وهو حديث خطاً عند أهل الحديث»» وأخرج 

الحديث وما قاله الترمذي ابن عساكر في «تاريخ دمشق) -٤۰٦/۲٤(‏ 

۷ ) ونقل كذلك إنكار أحمد له. 

ومن هنا ينبه إلى أن ما أورده الشارح من كلام العلهاء في الحديث إنا قيل في 

رواية ضمرة» مع اللإقرار بأن رواية هماد ليست أحسن حالا منهاء والثه أعلم. 


- المجلد الثانی - دک ٦۹۲‏ دک 
الاحتجاج به فأمر آخر» وكذلك ما قضى عليه بالبعد من تأويلات 
ا لخصوم» فإنم| بعده من قبل لفظه» ولا ینکر أن یکون عليه دلیل من 
خارج» إلا أن تلك صناعة فقهية» وحظ الأصولي ما بيناه. 
(ص): 
و«السارق يسرق البيضة» على الحديد. 


هذا التأويل حكاه ابن قتيبة عن يحيى بن أكثم» قال': 
حضرت مجلسه فرأيته يتأول البيضة على الحديد والحبل على حبال 


لا يأخذه السارق» وإنها هو موضع تقليل» فانه لا يقال: «قبح الله 
فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر)» إن| يقال: «(عرْض يده 


في خحلق رث أو كبة شعر». 


قال: «وکأن الحديث أورد على ظاهر الآية في قطع القليل 
والكثر» وأر اد بالبيضة بيضة الدجاجة» ثم عل بعد ] أن 
القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا»". 
ا عات ات ر و 
مع بحیی بن آکثم» وإنا ورد قوله مرسلا. 


(۲) ما بين المعقوفتين كذا في ۳ و«الغيث»» وكذا هو في صل ۲ أيصاء ثم قحم عليه 
اسم الحلالة ليصير «أعلم الله بعد وكذلك هو في »٤‏ وني :١‏ «أعلمه الله بعد». 


(۳) قال العراقي: «والأحسن الحواب بأنه ينجر به سرقة القليل إلى أن يسرق 
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(ص): 
و«بلال يشفع الأذان» عل يجعله شفعا لأذان ابن ام مكتوم. | 


المشهور أن الآذان مثنى؛ لقوله: مر بلال أن يشفع 
الآذان»'» ونقل عن بعض السلف إفراده» وأوّل قوله: «يشفع» 
آي: جع آذانه شفعا لآذان ابن آم مكتوم» وهو ضعيف؛ لان بلالا 
کان ینادي بلیل» وابن آم مکتوم يتأخر حتى يقال له: «(أصبحت 
أصبحت»» فكيف يكون الأول شفعا للثاني؟!. 


وقد اعترض على المصنف في هذا المثال بأن «يشفع» فعل 
مثبت لا عموم له» وجوابه أن العموم في المتعلق به» وهو الآذان» 
لتناوله حمیع کلاته. 


نصابا فيقطع» والله أعلم»» قلت: والحديث أخرجه البخاري )٦1۷۸۳(‏ 
ومسلم (۱۹۸۷) عن أبي هريرة وة 

(۱) کذافي ١‏ و »٤‏ وكذلك آخرجه البخاري )٠۰٥(‏ ومسلم (۳۷۸) من حديث 
نس بن مالك ی وني ۲ و ۳: «إن بلالا يشفع الأذان». 


N1 
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(۲) آخرجه البخاري (1۱۷) ومسلم (۱۰۹۲) من حديث ابن عمر ررا. 


- المجلد الٹانی - وک ٠۹۵‏ وک 


[المجمل والمبين] 


[تعريف المجمل] 
«المجمل): ما لم تتضح دلالته. 


إا قال: «ما» ولم يقل: «لفظ»؛ ليشمل القول والفعل» وإنا 
قال: «لم تتضح دلالتعه») ولم يقل: م يدل بمعين»؛ احترازا عن 
المهمل إذ لا دلالة له» وهذاله دلالة» ولكن غير واضحة. 


[صور من دعاوى الإجمال المردودة] 


أي: لا في اليد ولا في القطع» خلافا لبعض الحنفية"» فإن 
اليد للعضو إلى المنكب حقيقةء وإطلاقها هنا إلى الكوع من إطلاق 


(1) حيث قال كا حكاه العراقي: «فيها إجمال في القطع» لأنه يحتمل الشق والإبانة 
وفي اليد لاحت اها الجميع إلى المنكب وإلى الكوع». 


کک 1 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الكل على الجزء» وقد دل عليه دليل» وهو فعل النبي ياء والإجماع» 
وذلك أولى من الإحمال المؤدى إلى التعطيل» وأما القطع فإبانة 
المفصل» فهو ظاهر فيهء فلا إجمال. 
(ص): 
ولا ف خو 3 حرمت ڪل ڪڪ که ےک 4 [النساء: ۳؟]. 


آي: فيا وقع فيه التحريم على الأعيان؛ لأن المعقول فيه 
التصرف» فيعم جيع أنواعه من العقد على الأم ووطئها. 

وهذه المسألة مكررةسبقت في «باب العموم» ني قوله: «(وقد يعم 
اللفظ عرفا كالفحوي وخو:ظ حرمت ڪيڪ اک 
وإنما أعادها؛ لن عادة الأصوليين يذكرون هنا الخلاف فيها عن 
الكرخي» واحتج عليه الشيخ أبو حامد بأن الصحابة احتجوا 
بظاهر هذه الآيات في إثبات"' التحريم» ولم يرجعوا لغيره. 

وعلى الأول فيكون من المجاز المنقول حتى صار حقيقة عرفية. 

وقيل: إنه من باب الحذف بقرينة دلالة العقل على أن الأحكام 
الشرعية إنا تتعلق بأفعال المكلفين دون أعيانهم» وهذا عرفوا 
الحكم بأنه ا لخطاب المتعلق بفعل المكلف. 


(1) كلمة «إثبات» من ۲ و ۳ وني ١‏ و :٤‏ «باب». 


- المجلد الثانی - دی ٦۹۷‏ دج 
وذهب السرخسي وفخر اللإسلام من الحنفية إلى أن الحكم متعلق 
بالعين كا يتعلق بالفعل» ومعنى حرمة العين خروجها من أن تكون 
حلا للفعل شرعا ك| أن حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعاء فلا 
ضرورة إلى اعتبار الحذف أو المجاز» وأيضا معني الحرمة المنع» فمعنى 
حرمة الفعل: أن العبد يمنع من اكتسابه وتحصيله» فالعبد بمنوع عنهء | 
ولذلك لا يقال: «(لا تشرب هذا ال|ء» وهو بين يديه» ومعنى حرمة |( 
العين: منعه من التصرف فيهاء فالعين ممنوعة» والعبد ممنوع عنهاء 
وذلك كا إذا صببت الماء الذي بين يديه» وهو أبلغ. 
(ص): 


مسوا بر سکم 4 [الماندة: .]١‏ 


أي: لا إجمال فيها خلافا لبعض الحنفية» بل هو حقيقة فيم 
بنطلى غل الأ وهر الفد ر الشر ك ين مسح الكل و العض: 
فیصدق م البعض» وعزاه ٤‏ «المحصول» (۳/ 11( 
للشافعي» ونقل ابن الحاجب عنه ثبوت التبعيض بالعرف”. 


(۱) انظر «آآصول البزدوي» )۲٤ ٥-۲٤ ٤(‏ و«أصول السرخسی» .)۱۹٩/۱(‏ 


(۲( کذا في ۱ و ٠٤‏ وني ١‏ و ۳: «(مسح). 


(۳) انظر «رفع ا لحاجب) (۳/ .)۳۸۷-۳۸٦‏ 


۸ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
« له نڪاح إلا بولي». 


الصيغ الواردة في الشرع لذوات واقعة» كقوله: (لا نكاح إلا 
بولى»» «لا صلاة إلا بفاحة الكتاب»". له صيام لمن لم دنت 
الصيام من الليل».. اختلفوا فيها: 
فا لجمهور على آنا ليست بمجملة بناء على القول بثبوت 
على الشرعى دون اللغخوي وغيره من المحتملات» ومع ذلك لا 
وذهب القاضى أبو بكر وبعض المعتزلة إلى آنا مجملة بناء على 
نفيه الحقائق الشرعية» وأن الشرعي للأعم من الصحيح والفاسد. 
والقائلون با لإ جال اختلفوا في سببه على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: كون اللفظ لم يرد به نفي الوقوع» إذ وقوعه مشاهد» 
ونا رید به آمر آخر لم یذکر» وهو غير معلوم» فکان مجملا. 
(۱) اخرجه ابو داود )۲۰۸١(‏ والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) من حدیث 


أي موسى الأشعري ويي وقد تكلم الترمذي على إسناده بكلام طويل. 


(۲) آخرجه البخاري )۷٥٩(‏ ومسلم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت و. 


جه ههه هه هه هه و ص ي 


- المجلد الثانى - کک 1۹۹ کر 
الثاني: أنها ظاهرة في نفي الوجود ونفي الحكم» فصار مجملا. 


الثالث: نها مترددة بين نفي الكمال ونفي الجواز» وهو الذي 
صرح به القاضي في «التقریب» .')۲١۸-۲١۷/۳(‏ 


وزعم المازري أن القاضى يقول بالوقف في هذه المسألةء قال: 


* «۰ 


الكمال لا أكثر من ذلك حتى يعلم دليل من أحد الأمرين» والقائل 
بالإجمال يقول أنه يستغرق جيع الأشياء فالتحق بالمجملات". 


(1) وذلك ک| قال الغزالي في «المستصفی» )٤۹-٤۸/۳(‏ من حيث «إنه نفى الأساء 
الشرعية وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع» فلزمه إضار شيء في 
قوله -: «لا صیام»» آي: لا صيام مجزئا صحيحاء أو لا صيام فاضلا كاملاء ول 
يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخرء وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع في هذه 
الألفاظ صار هذا النفي راجعا إلى نفس الصوم» كقوله: لا رجل في البلدء فإنه 
يرجع إلى نفي الرجل» ولا ينصرف إلى الكل إلا بقرينة تعضد الاحتال». 

(۲) ظاهر إيراد الشارح كلام المازري وتصويره إياه أنه ينكر أن القاضي يقول 
با لإ جمال في هذه الصورة» وخلاصة ما حكاه الازري في «إيضاح المحصول» 
)۲۳٤-۲۳۳(‏ من مذهب القاضي «أن هذه الألفاظ م توضع لنفي الذوات» 
ولم يتوقع أن يكون ذلك هو مراد المتكلم» بل إنها موضوعة لنفي أوصافها». 
قال القاضي في «التقریب» (۳۸۳-۳۸۲/۱): «لأن معنى هذا الكلام مفهوم 
في عرف اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة؛ لأنهم إذا قالوا: «لاعلم إلا 
ما نفع)» و«لا كلام إلا ما آفاد»» و«لا حكم إلا لله و«لا طاعة لمن عصى 
الثه»» و«لا عمل إلا ما أجدى ونفع».. علم بذلك أنهم يعنون لا علم ولا 
كلام نافع إلا ما أفاد» ولا حكم واجب لازم إلا لله» ولا عمل يجب الاشتغال 

به إلا ما أجدى ونفع» ولا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم» هذا مفهوم عند 

جيع آهل اللغة ومن عرف كلامهم قبل ورود الشرع وبعده» فوجب حمل 
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(ص): 


رفع عن أمتى الخطاً والنسيان». 


ذهب أبو الحسين وأبو عبد اله البصريان إلى آنه مجمل لتردده")» 
والجمهور على خلافه لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب» لكن هل 


الكلام عليه» وخرج بذلك عن حد الإجمال» ووجب أن يكون المعقول من 
قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» أنه لا صيام مجزئ مل نافع 
إلا ما كان كذلك» ولا صلاة نافعة مجزئة» ولا وضوء نافع مجلِ مجزئ إلا ما 
كان كذلك». 
قال المازري: «ولكن الأوصاف التي وضعت لنفيها إذا تعددت وأمكن أن 
يراد أحدها.. دخل اللفظ الإجال من هذه الحهة». 
وقد شرح القاضي هذا الو جه عقیب کلامه السابق (۳۸۳/۹) فقال: «(ومع 
هذه فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب إجمال واحتال من غبر هذا الوجه 
الذي ظنوه» وهو تردده بين نفي شيئين يصح القصد به إلى كل واحد منهم| 
بدلا من الآخر» وهو أن يكون أراد بقوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» شرعي جل مجزئ معتد به لصاحبه» ويجوز أن يكون راد لا صيام لمن 
م يبيت الصيام من الليل كامل فاضل وإن کان شرعيًا مجزتًا ومعتدًا به)» ثم 
عاد بعد إلى هذا المعنى وقرره في مباحث العام والخاص با يدل على تبنيه له 
.(9۸-19۷/F)‏ 
فبان والعلم عند اله أن كلام الازري لا غبار عليه وهو المظنون به. 

.)"۳٣/۱( انظر «المعتمد» لأب الحسين البصري‎ )١( 

(۲) انظر «(رفع الحاجب» (۳/ ۳۸۹). 


میتی 0 ۷ 
قاله القاضى في «التقريب» )۳۷۲/١(‏ تفريعا على ثبوت الأساء 
الشرعيةء وذكر ابن السمعاني الثاني" . 

واعلم أن المصنف تقدم له في «باب العموم» نفي أن يكون 
هذا عاما» حيث قال: «لا المقتضى)» وهنا نفى أن يكون مجملا 
وهو ٤‏ هذا الاضطراب متابع لانن الحاجب”. 

(ص): 

«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 


هذه سبقت في «لا نكاح إلا بولي)» فلا وجه للتكرار. 

وقال ابن دقيق العيد": «صار بعض الأصوليين إلى أن هذا 
اللفظ مجمل من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة» وهي غير منتفية» 
فیحتاج إلى الإأضارء ولا سبيل إلى إضار كل تمل لوجهين: 

أحدهما: أن الإضار إنا احتيج إليه للضرورة» والضرورة 
تندفع بإضمار فرد» فلا حاجة إلى إضار أكثر منه. 


)۱( انظر «القواطع» .)٤٤۸-٤٤۷/۱(‏ 

(۲( قال العراقي: لا اضطراب في ذلك» فلا عموم فيه ولا إجمال» وإنما معناه رفع 
شىء خصوص وهو العقاب بدليل اقتضى ذلك» والته أعلم». 

(۳( «(شرح عمدة الأحکام» .)۲٤١/١(‏ 
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وثانيه|: أن إضار الكل قد يناقض» فإن إضمار الكال يقتضي 
إثبات أصل الصحة» ونفي الصحة يعارضه» وإذا تعين إضار فرد 
فليس البعض أولى من البعض» فتعين الإجمال. 

وجواب هذا: آنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية» وإنا تكون 
غير منتفية لو حمل لفظ «الصلاة» على غير عرف الشرع وكذلك 
«الصيام» وغيره» آما إذا مل على عرف الشرع.. فيكون منتفيا 
حقيقةء ولا يجحتاج إلى اللإضار المؤدي إلى الإجمالء ولكن ألفاظ 
الشرع محمولة على عرفهء لأآنه الغالب» ولأنه المحتاج إليه عنه" 
فإنه بعث لبيان الشر عيات» لا لبيان موضوعات اللغة». 


(ص): 


هو راجع لحميع ما سبق من المسائل» وقد بينا وجه الظهور 
والخلاف فيها: 


(1) كذاي النسخ الثلاثة ١‏ و ۲ و ٠۳‏ وكتب فوقه في نسخة ۲: «منه)» وفي مطبوعة 
(شرح العمدة): «(فيه). 


- المجلد الثانى - کر ۴ مک 


[أنواع الإجمال] 
(ص): 


وإنما الإجمال في مشل «القرء» و«النور» و«الجسم»» ومثل 
«المختار» لتردده بين الفاعل والمفعول. 


الإ حمال يكون تارة في المفرد وتارة في المركب» وللأول أسباب: 


أحدها: أن يكون وضع لذلك» ك«القرء» للطهر والحيض» 
و«الشفق» على الحمرة والبياض» وهذا ذكره ابن الحاجب وغبره» | 
لكن ذكر الإأمام تقي الدين في «شرح المقترح) دقيقة في الفرق بين 
اجمل والمشترك: أن المجمل يستدعي ثبوت احتمالين متساويين 
بالنسبة إلى الفهم» سواء وضع اللفظ ه) على وجه الحقيقة أو في 
أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقةء فالإجمال إن هو بالنسبة إلى الفهم» 
والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساوبين بالنسبة إلى الوضع» لا 
بالنسبة إلى الفهم» فلا يكون مجملا. انتهى. 

ثانيها: صلاحية اللفظ لتماثلين بوجه» وذلك ك«النور» للعقل 
ونور الشمس. 


(1) كلمة «في» من ٠٤‏ ولا وجودهافي ١و‏ ٣و٤.‏ 
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ثالشها: صلاحيته لمتماثلين» وذلك ك«الجسم» للساء والأرض» 
و«الرجل» لزيد وعمرو. 

وهذا والذي قبله ذکره الغزال'. 

رابعها: صلاحيته للفاعل والمفعول» ك«المختار» تقول: «اخترت 
فلاناء فنا ختار» وهو مختار)» قال العسكري": «ويتميز بحرف الجر» 
فتقول في الفاعل: ختار لكذاء وفي المفعول: ختار من كذا». 

(ص): 

وقوله تعالی: «اوَیعَمُوا [َلڍی روء عْمَدَة الاج + 
[البقرة: ۴۷؟]"]. 


الإحال ي التركيب له أمثلةء منها: هذه الآيةء لتردد الذي 
بيده عقدة النكاح بين الزوج والولي» ولذلك اختلف فيه» فقال 
الشافعي بالأول ومالك بالثاني» ورجح قول الشافعي بأنه المروى 
عن علي وابن عباس عال مي الصحابةء ولا يعرف فا خالف من 


.)١۷/۳( انظر «المستصفى»‎ )١( 


(۲) «الفروق اللغوية» .)۲٠۴۳(‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ثابت في «الغيث»»ء وليس في آي من النسخ الثلاثة» وأثبته 
موضع الشاهد. 


- المجلد الثانى - 9ک ۷۰0 کر 
الصحابةء إنا المخالف الزهري ومجاهد والحسن» ثم هو جار على 
القواعد» فإن الول لا جوز له أن يعفو عن مال يتيمه بوجه من 
الوجوه» وحمل المحتمل على موافقة القواعد الشرعية أول. 
واعلم أن المصنف تابع ابن الجحاجب في جعل هذا من 
الإجمال'"» وهو منازع فيه على مذهبهء لظهوره عند الشافعي في 
الزوج» ومع ذلك لا إجمال. 


(ص): 
للا مات عك 4 [المائدة: .]١‏ 


ومنها: أن يكون موضوعا لحملة معلومة إلا أنه دخلها استفناء 
مجهول» فیکون مقتضیا لإجمال جیعه» کقوله تعالی: الت کک 
پیم ة انعو للا مابتلی عَلک 4 فإنه صار جملا ل دخله الاستشناء. 

Es‏ ول نلوا اوک ڌڪم َڀ لمي ن 
ررقم [الأنعام: ٠١١‏ والإسراء: ۳۳[ ل كان الحق جملا 
صار ما نهى عنه من القتل مجملاء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا»). 


)۱( انظر رفع الحاجب» (۳۸۹/۳). 


(۲) آخرجه الترمذي )۱۳١۱(‏ وابن ماجه (۲۳۰۳) من حدیث کثير بن عبد الله 
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(ص): 


[وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) [آل عمران: ۷]. 


ومنها: التردد بين العطف والقطع» كالواو في قوله تعالى: 
سحو في املو #» ومن ثم جاء الخلاف في جواز الوقف على 
قوله : ل ل ه # وقد سبقت هذه المسألة. 

وهذا بحسن ان یکون معدودا من أسباب الخلاف» لا أن 
الأصح فيه الإجمال؛ ل| سبق من ترجيح خلافه. 


(ص): 


وقوله : لە يمنع أحدڪم جاره أن یضع خشبه في جداره». 


ومنها: ني مرجع الضمر إلى ما تقدم» فإن ضمير ا لجدار بجتمل العود 
على نفسه» ا ف جدار نفسه» وعلى ((جداره)» آي: ف جدار جاره» وهذا 


بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ڄل قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح ۰ A N E‏ 
رباح عن أبي هريرة و ل» وکثبر بن زید والولید في سنده صدوقان. 

(۱) أخرجه البخاري )۲٤۹۳(‏ ومسلم (۱۹۰۹) من حديث أي هريرة ي 


واللفظ لمسلم. 


- المجلد الثانى - 9ک ۷۰۷ کر 
اختلف قول الشافعي في الجدار المختص بأحد الجانبين هل للآخر وضع 
الجذوع عليه» والجديد المنع بناء على أن الضمبر في «جداره» لصاحب 
الخشبة» أي: لا يمنعه ا لجار أن يضع خشبة على جدار نفسه» ورجح هذا 
بأنه الأوفق للقاعدة النحوية في عود الضمر للأقرب. 
(ص): 
وقولك: «زید طبيب ماهر». 


ومنها: في مرجع الصفةء فإن «ماهر» قد يرجع إلى الطبيب» | 
وقد يرجع إلى زيد» ويتفاوت المعنى باعتبارهما. 

(ص): 

«الثلاثة زوج وفرد». 


ومنها: تردد اللفظ بين جيع الأجزاء وجميع الصفات نظرا إلى 
اللفظ» وإن كان أحدهما يتعين من خارج» كقولك: «الثلاثة زوج 
وفرد)» فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهماء وبالنظر إلى 
صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جميع الأجزاءء» فإن هله على 
جميع الصفات أو ميعه)| يو جب كذيه. 


)١(‏ قال العراقى: «وفي عد هذا من المجمل نظر لا بخفى»» ونحوه في «الفوائد 
السنية» للبرماوي .)١۷١٤/٤(‏ 


کر ۷۰۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[وقوع المجمل في الكتاب والسنة] 
(ص): 


والأصح وقوعه في الكتاب والسنة. 


أي: خلافا لداود» قال الصيرفي: ولا أعلم أحدا باه غيره» 
والدليل عليه: ما سبق من الآيات والأحاديث. 
فائدة: هل نڪلف بالتزام شىء قبل ورود البيان؟ 

قال صاحب «القواطع» :)٤ ٠ ۳/١(‏ «قالوا: إن التزام المجمل 
قبل بيانه واجب» واختلف أصحابنا في كيفية التزامه قبل البيان على 
قولین': 

أحدهما: آنا متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان. 

والثاني: آنا متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملاء وبعد البيان 
بالتزامه مفسرا). 

وهذا الخلاف عا فات المصنف ذكره» وهو قريب من الخلاف 


(1) كذا في النسختین ۱ و ۳» وكذا في أصل ۲ أيصا قبل أن يحوله بعضهم إلى 
«(وجهين»» وكذلك هو في القسم الرديء من ٤‏ . 


- المجلد الثانى - & ۷۹ 9 


[لا إجمال في تعارض المسمى الشرعي واللغوي] 
(ص): 
وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي» وقد تقدم. 


أي: فيحمل على الشرعي إلا أن يقوم دليل على إرادة اللغوي» 
لاستقراء عرف الشارع غالبا في إطلاق لفظ «الصلاة» و«الصوم» 
وغبر هما ل) ثبت له فيه عرف استعال. 


وقيل: مجمل» وبه قال القاضي" قال الابياري: «وهو 
يناقض مذهبه في نفي الأسماء الشرعية» اللهم إلا أن يكون له قول 
آخر بإثباتهاء وإلا فالإجمال مع اتحاد جهة الدلالة حال» أو يكون 
ذلك تفریعا منه على قول من يثبتهاء وهذا ضعیف؛ فإنه من اين له 
الحكم عليهم بهم يسوون بين النسبة إلى المسميين؟!)”. 
(1) نقله من مذهبه الغزالي في «المستصفى» (۴/۳٥)ء‏ واستخربه - وهو غريب 
- فقال: «ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية» وإلا 
فهو منكر للأسامي الشرعية). 
(۲) «التحقیق والبیان» .)٥۲١/١(‏ 
(۴) وهذا الكلام ظاهر وبين في أن الأبياري تبع الغزالي في نسبة هذا المذهب إلى 


القاضي وكذا إيراد احتمال تفريعه له على إثبات الأساء الشرعية» وهو كثير 
الاتكاء على «المستصفى» في شرحه على «البرهان»» ولكنه م يطمئن إلى هذه 


9ک 7⁄1۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وقوله: «(وقد تقدم) ا ٤‏ فصل الحقيقة والمجاز. 
(ص): 


فإن تعذر حقيقته.. فيرد إليه بتجوز أو مجمل» أو حمل 
عل اللغوي» أقوال. 


ٳدا وردت أفطة ها مسمی لخوي ومسمی شر عي» وتعذر 
الشرعي حقيقةء ولم يمكن الرد إليه إلا بتجوزء كقوله: «الطواف 
بالبيت صلاة)» فإنه لا يمكن حله على الصلاة الشرعية حقيقة.. 


رد إلى المجاز» فيحمل على أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة 


النسبة والاحتمال» وكأني به يبحث عا يؤيده في كلام القاضي ولا يطلع عليه. 
وظني وادله أعلم أن هذا الاحتمال الذي أورده الغزالي أولا وتبعه فيه الأبياري 
صواب لا شك فيه» وأصله ما قاله القاضى في «التقريب» :)"۷١/١(‏ 
افإن قيل: فا تقولون لو ثبتت أساء شرعية وإن كانت ألفاظًا لغويةء لكنها 
منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت ها في حكم اللسان ثم ورد 
الشرع بذكرهاء هل يجب جلها على موجب اللغة أو موجب الشرع؟.. 
قيل: كان يجب الوقف في ذلك؛ لأآنه يجوز أن يراد بها ما هي له في اللغة» ويجوز 
آن يراد بها ما هي له في الشرع» وي جوز أن يراد بها الأمران إن كانا مثلين يمكن 
أن يقعا معا في وقت واحد أو في وقتين» فإن كانا خلافين صح أن يريدهما 
جيعًا معّاء وإن كانا ضدين صح أن يريدهما على الترتيب» وجب لتجويز 
ذلك أجمع الوقف إلى أن يدل دليل على المراد به على ما نبينه من بعد في حكم 
الملحتمل من الألفاظ». 

(۹) كذا في ١‏ و ۲ و٤‏ وخخطوطة «الخيث)»ء وفي ١‏ ومطبوعة «الغيث): «حقيقة). 


- المجلد الثانی - وک ۷٠١‏ دک 


والستر ونحوهاء لأن عرف الشارع تعريف الأحكام» فيرد كلامه 


إلى الشرعي ما آمكن» وقيل: يحمل على اللغوي» حتى يقال: المراد 
بالصلاة الدعاء» وقيل: مجمل لتردده بينهماء ولم حك ابن الحاجب 
فيه القول بالحمل على اللغوي. 

ونظبر المسألة أيضا: أن يتعذر الحمل على اللغوي كا يتعذر على 
الشرعي.. فهل يرد إلى الشرعي أو يكون مجملا؟» فيه هذا الخلاف. 

وعبارة المصنف شاملة لكل من الصورتين» فإن قوله: 
«تعذر» عم من الشرعي أو اللخوي» والغزالي ذكر الأولى ومثل ها 
ر«الطواف بالبیت صلاة» ک| ذكرناء ویمکن أن يكون هذا مثالا 
للثانية» فإن الطواف ليس هو نفس الصلاة الشرعية ولا اللغويةه 
فهل يرد إلى الشرعية أو يكون مجملا؟» ومثل الأولى بقوله يا 
«الاثنان فما فوقهما جماعة)"' قال: «فإنه حتمل أن يكون المراد 


أ یسمی حماعة» وانعقاد الح|عة وحصول فضيلتها»'. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۹۷۲) من حديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو 
بن جراد عن بي موسى الأشعري و والربيع كا قال الحافظ في «موافقة 
ا لخبر الخبر» )٤۸٤-٤۸۳/۱(‏ اتفقوا على تضعيفه» ولم يرو عن أبيه بدر غيره» 
والخبر كا قال الحافظ : «جاء من حديث أبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي 
انين بن مالك» ومن رواية عمرو بن شعيب عن بيه عن جده» وأسانیدها كلها 
ضعيفة)» قال: «وقد استعمل البخاري هذا الحديث ترحةء وأورد في الباب ما 
يؤدي معناه» فاستفيد من ذلك ورود هذا الحديث ني الحملة» واللّه أعلم». 


(۲) انظر «المستصفى» (۳/١١-؟١٥).‏ 


کک 1۲ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[تعارض احتمالي إفادة معنى أو معنيين في كلام الشارع] 


(ص): 
والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك 
المعنى أحدهما.. مجمل؛ فإن کان أحدهما.. فیعمل به ویوقف 


الآخر. 


إذا آمكن حمل كلام الشارع على ما يفيد معنيين» و مله على ما 
یفید معنی واحدا» وهو متردد بینه|.. فهو مجمل» وقیل: یترجح 
هله على ما یفید معنیین» کا لو دار بین ما یفید وبين ما لا یفیده 
واختاره الآمدي'. 

وأطلق المسألة تبعا للغزاليء وحله المصنف على ما «إذا كان 
المعنى الواحد ليس واحدا من المعنيين» فهذا لا يتجه خلاف في 
العمل بذلك المعنى» بل يقطع بكونه مجملاء ولا يقال: الحمل على 
ما يفيد معنيين أولى» لكونه أكثر فائدة» لأنانقول: إن يتحقق هذالو 
كان المعنى الواحد أحد المعنيين» أما إذا م يكن.. فهو قسيمه» وني 


.)۲١/۳( «الإحکام»‎ )1( 


- المجلد الثانی - وک ۷۱٢۲‏ وک 
العمل به دفع لأحد متملي اللفظ بمجرد كون الآخر أكثر فائدة» 
وهو لا يوجب هذاء فأما إذا كان المعنى الواحد أحدهماء أي: أحد 
المعنيين من المحمل”' الآخر.. فيعمل به» أي: بالمعنى الواحد على 
کل حال» ولا يتجه فيه خلاف» لأنه إن كان هو تام المراد باللفظ 
فلا إشكال» وإلا فهو أحد المرادين فلا مانع من العمل» ويوقف 
الآخر فإنه حل النظر»". 


(۱) کذا في ٠۲‏ وفي ١‏ و ۳: «المحل»» وسقطت الكلمة وقدر سطر قبله من ٤‏ . 


(۲) انظر رفع الحاجب» (۳۹۹/۳). 


کک 1٤‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
[تعريف البيان] 


(ص): 
«البيان»: إخراج الشيء من حيز الإشكل إلى حيز التجل. 


هذا نقله ابن السمعاني وغيره عن أبي بكر الصيرفي» وزاد عنه 
إمام الحرمين وابن الحاجب: «والوضوح»'. 

وإن] اختاره المصنف؛ لأنه أجاب ع) أورده ابن الحاجب 
عليه» فإن القاضي قال: يخرج عنه البيان ابتداء» وهو الظاهر من 
غير سبق إحمال» وأجاب المصنف أن للصيرفي منع تسميته بيانا 
فإن البيان الذي هو فعل المبيّن إنها يكون لا ليس واضحاء ولأن ما 
ورد ابتداء أفاد علا م يكن حاصلا للسامع» فهو قبل السماع كمن 
أشکل عليه خطاب سبق وروده. 


)۳۹٥/۱( انظر «الرهان» لإإمام الحرمین (۹/۱١٠ء ف: ۰ و«القواطع»‎ )١( 
.)41۲/۳( وارفع الحاجب»‎ 


(۲) انظر «الإہاج» (۳۷۳-۳۷۲/۳) و«رفع الحاجب» .)٤۱۲/۳(‏ 


- المجلد الثانی - دچ ۷٠١‏ دک 

واعترض عليه إمام الحرمين بأنه تجوز ب«الحيز»» والمجاز لا 

يدخل في التعريف» وأجاب المصنف بأن المجاز الظاهر يجوز 
دخوله» وإلا م یسلم هم تعریف'. 


(۱) انظ «الرهان» لامام الح مین ».۱٥۹/۱(‏ ف: ۷۰) وارفع الحاجى» 
f ۶ ۰‏ 0 ۰ 
(4۳/۳(. 


کک A‏ 9 تشنيف المسضامع بجمع الجوامع 


[المبيّن له] 
(ص): 
وإنما جب لمن أريد فهمه اتفاقا. 


لأن الفهم شرط التكليف. 
ا ن اتا ان ا 


(1) قال العراقي: «إما للعمل كالصلاةء أو للإفتاء كأحكام الحيض في حق 
الرجال» فالمراد فهمهم ها ليفتوا بها النساءء وكأنه أريد بالواجب هناما لا بد 
منه» فان الله تعالی لا جب عليه شیء». 


- المجلد الثانی - دک ۷٣۷‏ وک 


[المبين] 


(ص): 
والأصح انه قد يڪون بالفعل. 


بدليل آنه عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والحج بالفعل» 
وقال: «(خذوا عنى مناسككڪم». «صلوا كما رأيتموني أصلى». 
وقيل: يمتنع؛ لأنه يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله. 


ومحل الخلاف: ما إذا ورد مجمل» ثم فعل فعلا يصلح أن يكون بيانا 
له» فيعلم بذلك آنه واقع منه على جهة البيان وإلا للزم خلو المجمل عن 
البيان» وهو متنع» أما إذا قال: القصد با كلفتم هذه الآية ما أفعله» ثم فعل 
فعلا.. فلا خلاف أن یکون بیاناء قاله القاضي في «التقریب» (۳۸۳/۳). 

واعلم آنه لا حلاف في وقوع البيان بالقول» وإن) الخلاف في 
الفعل» وسكتوا عن اللإشارة والكتابة فيحمل أن يكون على خلاف 
الفعل» لكن قال صاحب «الواضح» من الحنفية: «لا أعلم خحلافا في 
أن البيان يقع ب)». 


(۱) الحدیث الأول: آخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حدیث جابر بن عبد الله ر 


بلفظ: «لتأخذوا مناسكڪم فإني لا دري لعل لا أحج بعد حجتی هذه» 
والثاني: أخرجه البخاري )٦۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث وم . 


س هه ي 


A‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
وأن المظنون يبيّن المعلوم. 


هذا ما نقله القاضي ني «التقريب» )٤۲۰/۳(‏ عن الج اهبر» وقال: 
«إنه المختار»» واختاره الإمام الرازي""'» واقتصر ابن الحاجب على نقله 
عن أي الحسين ثم اختار أن البيان جب أن يكون أقوى دلالة من المبيّن» 
وعن الكرخي المساواة”"» واستنكر الهندي ذلك وقال"": «لا يتوهم في 
حق أحد آنه ذهب إلى اشتراط آنه كالمبيّن في قوة الدلالةء فإنه لو كان 
كذلك لما کان بیانا له» بل کان هو محتاج إلى بيان آخر». 

وحكى القاضي عن العراقيين التفصيل بين مايعم وجوبه سائر 
المكلفين» كبيان أقدار الصلاة والزكاة وصفاتي)| وميقاعي].. فيجب 
أن یکون بیانه معلوما متواترا» وبين ما لا تعم به البلوى» وتختص 
معرفته بالعلاء» كقدر نصاب السرقة وأحكام المدبر والمكاتب.. | 
فيقبل في بيانه خبر الواحد. 

فحصل ثلاثة مذاهب. 


)١( |‏ انظر «المحصول» للرازي .)۱۸٤/۳(‏ 
(۲) انظر «رفع الحاجب» (۳/ .)٤١١‏ 


(۳) «نہاية الوصول» (۰/ ۱۸۹۰). 


.)٤١١-٤۲٩۰/۳( انظر «التقریب» للقاضی‎ )٤( 


- المجلد الثانی - دچ ۷٠۹‏ د 


(ص): 

وأن المتقدم - وإن جهلنا عينه - من القول والفعل هو“ 
البيان» وإن لم يتفق البيانان» كما لو طاف بعد احج طوافین 
وأمر بواحد.. فالقول» وفعله ندب أو واجب» متقدما أو متأخرا 
وقال أبو الحسين: المتقدم. 


إذا ورد بعد المجمل قول وفعل.. فإما أن يتفقا في الحكم أو 
يختلفاء فإن اتفقا.. فإما أن يعلم المتقدم منها ولا. 

فإن اتفقا وعلم المتقدم منه.. فهو البيان قولا كان أو فعلاء 
والثاني تأكيد. 

وإن جهل فأحدهما هو البيان من غير تعيين له» وقيل: يتعين 
غير الأرجح للتقديم» لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح لعدم 
الفائدة» واختاره الآمدي. 

وإن م يتفقاء كا لو طاف بيا بعد احج طوافين وأمر بطواف 
واحد.. فالمختار أن البيان هو القول» وفعله إما ندب له كيه أو 
واجب عليه لا عليناء سواء كان القول متقدما على الفعل أو 


)١(‏ كذاني ۳ وخخطوطة «الغيث» و«شرح المحلي)» وني ١‏ و۲ و٤‏ والمخطوطات 
التى اعتمدها عقق «الغيث»: «فهو». 


(۲( «الإحکام» (۳/(. 


کک V۰‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
متاخرا» لن الجمع بين الدليلين أولى. 

وقال أبو الحسين: البيان هو المتقدم قولا كان أو فعلاء كا في 
صورة اتفاق القول والفعإ . 

وهو باطل؛ لأنه يلزمه نسخ الفعل بالقول إذا وقع القول 


(1) انظر «المعتمد» لاي الحسین البصري .)٤٠٠١-۳۳۹/۱(‏ 


- المجلد الثانی - وک ۷۲١‏ وک 


(ص): 
مسألة: [تأخير البيان] 


تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز. 


أي: بناء على جواز تكليف ما لا يطاق. 

وعدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة. فإن الأستاذ أبا إسحاق 
ل يستحسنها وقال: هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن 
بالمؤمنين حاجة إلى التكليف”'. 

وعدل عن قوله: «متنع» إلى قوله: «غير واقع» لمطابقته 
لأصول الأشاعرة» فإنہم وإن جوزوه فلا يقضي بوقوعه كا سبق» 
والغرض أنه ليقع . 

وقوله: «إن جاز» لا يناي قوله في «مباحث الكتاب»: «ولا ما 


یعنی به غیر ظاهره إلا بدلیل». 


(۱) کذاقال الصنف في رفع الحاجب» »)٤۲۳-٤۲۲/۳(‏ وقال العراقى: (لا 
يلزم من هذه العبارة القول بمذهب المعتزلة هذاء فإنه لا يتوقف على الحاجة 
إلى التكليف» بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به». 


(۲) انظر «رفع الحاجب» )٤۲۲/۳(‏ و«منع الموانع» (۱۸۳). 


۷۲۲ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


تنبيه: قوهم: «لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الفعل» 
هل المراد به وقت إمكان الفعل أو وقت تضييتق الزمان؟» مثاله: إذا 
زالت الشمس ولم يبين للمكلف ما يفعل هل يكون هذا تأخيرا للبيان 
أو لا يكون إلى أن يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة؟» الذي صرح 
به القاضي أبو بكر أن المراد وقت جواز الشروع في الفعل» فيكون 
تأخبر البيان عن وقت الزوال تأخبراللبيان عن وقت الحاجة» وعلى هذا 
يشكل تعليلهم المنع بأنه تكليف ما لا يطاق» لأنه إذا تبين له في نصف 
الوقت لم يكن تكليفا بم لا يطاق» وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(ص): 

وإلى وقته واقع عند الجمهورء سواء كان للمبين ظاهر أم لا 
وثالشها: يمتنع في غير المجملء وهو ما له ظاهرء ورابعها: يمتنع 
تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطيء 
وخامسها: يمتنع في غير النسخ وقيل: جوز تأخير النسخ اتفاقاء 
| وسادسها: لا جوز تأخير بعض دون بعض. 


في تأآخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل مذاهب”: 


(۱) انظر «التقریب» للقاضی .)۳۸٠٦/۳(‏ 


() قال المصنف في «منع الموانع» :)۱۸١-٠۸۳(‏ «قولنا: (وإلى وقته واقع) 
فأحسن من قول غيرنا: (إن تأخيره عن وقت الحاجة متنع إلا عند جوز ما لا 
يطاق) لو جهين: 


- المجلد الثانى - کک VY‏ کر 

أحدها: أنه جائز وواقع مطلقاء سواء كان للمبين ظاهر - 

كتأخير بيان التخصيص وبيان مدة النسخ - أم لاء وبه قال أكثر 

أصحابنا وغيرهم. 

والقاني: آنه متنع» وعزاه القاضي في «التقريب» (۳/ ۳۸۷) 

للمعتزلة» ووافقهم كثير من الظاهرية كابن داود» ومن أصحاب 

الشافعي كأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي» وتبعه ابن | 
الحاجب في النقل عن الصيرني""» لكن نقل الأستاذ بو إسحاق 


رجوعه عنه. 


وثالشها: يمتنع في غير المجمل» وهو ما له ظاهر» وقد سبق 
تفسيره» وبه قال الكرخي. 


وقال الأبيارى في «شرح البرهان» :)٤۹۹/١(‏ «من المعتزلة 
من فرق بين العام والمجمل فقال: يجوز تأخير بيان المجمل إذ لا 
محصل فيه تجهيل» ولا جوز تأخير بيان العموم لا فيه من الإلباس»› | 


أحدهما: أن المجوزين ل| لا يطاق نحن» فافتتاح المسألة بمذهب الخصوم لا 
يبحسن» لأنه يوهم أن المنع هو الجادة» وأن التجويز مقابله» ولذلك لا بحسن 
من شافعي أن يفتتح مسألة كون البطيخ ربويا بقوله: «البطيخ غير ربوي» إلا 
عند من يجعل العلة الطعم» لأآنه هو الذي يجعلها الطعم» وهو عنده ربوي» 
فالأحسن أن يقول: «هو ربوي إلاً عند من لا مجعلها الطعم. 
والغاني: آنه لا يلزم من عدم امتناعه عدم وقوعه» فنبهنا على آنه مع الجواز غير 
واقع». 

)۱( انظر رفع الحاجب» .)٤۲۳/۳(‏ 


کر VY‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ومنهم من عكس ذلك فقال: يجوز تأخير بيان العموم لما فيه من 
أصل الفائدة» بخلاف المجمل فان وروده لا فائدة فیه). 

وکان ینبغی للمصنف آن يقول: «وقیل: عکسه». 


ورابعها: يمتنع تأخير البيان الإجالي» مثل: «هذا العموم 
خصوص)»» و«هذا المطلق مقيد»» و«هذا الحكم ینسخ)» ولا 
يمتنع تأخير البيان التفصیلي» وبه قال آبو الحسین» لکنه خصه با له 
ظاهر» بخلاف | ا ئ . 


وخامسها: يمتنع ني غير النسخ ويجوز فيه» وهو قول الجبائي"» 
وعبر بعضهم عن هذا بتعبير حسن فقال: ومنهم من جوز في الأحكام 
لقبوها النسخ» وهو عندهم يرجع إلى البيان دون الوعد والوعيد. 

وظهر بهذا السياق أن النسخ من حل الخلاف» لكن قضية 
كلام القاضي وإمام الحرمين والغزالي أنه يجوز تأخير النسخ بلا 
خلاف» والخلاف فیا عداه. 

وسادسها: لا جوز تخر بعض دون بعض» وإن| جوز التأخبر 
دفعةء وإلا لاعتقد المخاطب ببيان البعض أن لا إشكال بعده. 


.)۳٤۳/١( انظر «المعتمد» لأب الحسين البصري‎ )١( 
.)"٤۳-۳٤۲/۱( انظر «المعتمد» لاي الحسین‎ )۲( 


(۳) انظر «التقریب» للقاضی (۳۹۱/۳) و«التلخيص» لإمام الحرمین (۲۹۸/۲- 
۹ و«المستصفى» للغزالي (۷۲/۳). 


NSE TET TTT TTT, 
دک‎ ۷٢۵١ المجلد الثانی - وک‎ - 
وهذا يتعلق بمسألة أآخرى» وهي أنه على القول بالجواز فهل‎ 
يجوز التدريج في البيان؟» فمنهم من منعه وقال: إذا شرع في البيان‎ 
وجب أن يبون الجميع» فإن اقتصاره على إخراج صورة من العموم‎ 
يوهم كون الباقي مقطوعا باستقراره» والصحيح الجوازء فإنه كان‎ 
يبين ما تدعو الحاجة إليه» ولا سئل عن الاستطاعة فقال: «زاد‎ 


وراحلة)"» ول يتعرض لأمن الطريق في ذلك الوقت وإن كان 


(۱) آخرجه الترمذي (۸۱۳) وابن ماجه (۲۸۹۹) من حدیث إبراهیم بن يزيد عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي َة فقال: يا 
رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة». قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن»» وإبراهیم بن يزيد هو الخوزي متروك الحدیث» وآخرجه ابن ماجه 
(۲۸۹۷) من حديث ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله لا 
قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: ومن اسطًاع ليد سيل [آل عمران: ۹۷]» 
وابن عطاء ضعيف قليل الحديث» وللحديث طرق أخرى أوردها الألباني في 
«الإرواء» )۱١٦/٤(‏ وقال: «طرق هذا الحديث كلها واهية». 


۷٠١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


اتأخير التبايغ] 
(ص): 
وعلى المنع المختار أنه جوز للرسول ي تأخير التبليغ [إلى 
ا لحاجة"] وأنه جوز أن لا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه خصص. 


يتفرع على المنع من تأخير البيان مسألتان: 

إحداهما: يجوز تأخيره َة تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة» فإن 
وجوب معرفتها إنا هو لوجوب العمل» ولا عمل قبل الوقت» 
وقيل: يمتنع لوجوب المبادرة عليه» وكلام الرازي والآمدي 
يقتضي أن الخلاف في تبليغ غير القرآن من الأحكام» أما القرآن 
فیجب ذلك فيه قطعاء ولا یتجه بینهم| فرق . 

الغانية: جوز أن لا يعلم المو جود بالملخصصء» بل يجوز إسماع 
اللخصوص بدون خصصه» خلافا للجبائي فإنه منعه في المخصص 
السمعي دون العقلي". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و ٤‏ و«الغيث»» وفي ۳: «إلى وقت الحاجة». 


(۲) انظر «المحصول» للرازي (۲۱۸/۳) و«الإحکام» للآمدي )٠۰-٥۹/۳(‏ 
لاإ ہاج» (۱۹۲۳/۰) و«رفع الحاجب» .)٤٤٩/۳(‏ 


(۳) انظر «المعتمد» .)٠١/١۱(‏ 


ىه 


- المجلد الثانی - دک ۷۲۷ وک 


وتعبير المصنف ب«الموجود» يفهم أن من ليس موجودا حالة 
نزول التخصيص لا يشترط إساعه بلا خلاف لعدم إمكانه"» 
وينبغي جعل الألف واللام فيه للعموم» فإن القائل بالإعلام 
ا E‏ 

وقوله: «ولا بأنه خصص» هذا العطف يقتضي طرد الخلاف | 
السابق هناء وليس كذلك» بل ينبغي الجمع - كا قال القاضي" 
- على جواز أن يسمع الته ا مكلف العام من غير أن يعلمه أن في 
العقل ما بخصصه» ولعله أراد اللخصص السمعي". 


(۱) قال العراقي : «(هذا مقتض عبارة المصنف» وشر حه عليه شارحه»ء لكن الذي 
تقتضيه عبارة ابن الحاجب أن المراد اللخصص الموجود. آي: الذي ورد مع 
ورود العام الملخصوص,» للاحتراز عن خصص ل يرد» فيكون الو جود صفة 
للدليل المخصص لا المكلف» وعليه شرحوه» فكلام المصنف الف له في 
التقرير» وعلى كل حال» فأي فرق بين هذه المسألة وبين المذكورة قبلها وهي 
تأخير التبليغ؟» يحتاج ذلك إلى تأمل». 
«التقریب» .)١١١۱/۳(‏ 


قال العراقي: «وقوله: «ولا بأنه خصص» أي: ولا بأن العام خصص - بفتح 
الصاد -آي: دخله تحصيص,» فكأن المراد أنه لا جب إعلامه بتعين المخصص 
الوارد على الرسول» ولا بن ذلك العام خصوص» فلا جب اللإعلام لا على 
التفصيل ولا على الجملةء والمراد قبل وقت العمل» فكأن القائل بالمنع اكتفى 
بإعلام الرسول بذلك» وإن لم يعلم به المكلفين. 
ولعل فرق ما بين هذه المسألة والتي قبلها فرق ما بين العام وا لخاص» فالأولى 
سولب € 
[المائدة: [٦۷‏ لا يدل على الفور» والثانية: في بيان المجمل». 


۷۲۸ دج تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


النسخ 


[تعريف النسخ]! 


أكثر المحققين من الأصوليين على آنه رفع» وبه قال القاضي 
والغزالي""» ومعناه نه لولا طريان النسخ لبقي الحکم» إلا آنه زال 
لطريان الناسخ. 

وذهب الأستاذ بو إسحاق وإمام الحرمين وأكثر الفقهاء إلى 
آنه بيان" ومعناه أن ا لخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت»› 
ثم حصل بعده حكم» والدليل الذي يرد مبينا للحكم الجديد 
يعرف ذلك بیان"» وأآنکروا كونه رفعا بناء على أن الحكم راجع 
إلى كلام الله» وهو قديم» والقديم لا يرتفع. 


)١(‏ انظر «البرهان» لإمام الحرمين (۲/٤1۲۹ء‏ ف: )١١١٠١‏ «المستصفى» 
للغزالی ))۳١/۲(‏ قال الصنف في «رفع الحاجب» :)۳۸/٤(‏ «وإیاه نختار». 


(۲) انظر «التلخیص» )٤5۰/۲(‏ و«الرهان» (1۲۹۹-۱۲۹۳/۲» ف: 
۲۳ -؟16). 


(۳) کلمة «بیان» من ۳ ولیست في ۱ و .٤‏ 


- المجلد الثانی - دک ۷۲۹ دک 
وأجيب بأن المرفوع تعلق الحكم النسبي» لا ذاته» وحاصله 
| أنهم اتفقوا على أن الحكم السابق انعدم لانعدام تعلقه لا لانعدام 
ذاته» إذ الحكم قديم» واتفقوا على أن الحكم اللاحق عنده يتحقق 
عدم الأول» لكن اختلفوا في عدم الأول هل يضاف إلى وجود 
الثاني» فيقال: إنا ارتفع الأول لوجود"' الثاني» فهو حينئذ رافع 
له» أو لا يضاف إليه» بل يقال: الأول انتهى لأنه في نفس الاأمر 
ل يكن له صلاحية الدوام» لكونه ميا عند الله إلى غاية معلومةء | 
فیکون الناسخ بیانا ها؟. 
وهو كالخلاف الكلامي في أن زوال الأعراض بالذات أو 
بالضد؟» فإن من قال ببقائها.. قال: إنا ينعدم الضد المتقدم لطريان 
الطارئ» ولولاه لبقي» ومن لم يقل ببقائها.. قال: إنه ينعدم بنفسه 
ثم يحدث الضد الطارئ» وليس له تأثبر في إعدام الضد الأول 
وكالخلاف الفقهي في الزائل العائد» فإن القائل بأنه كالذي م يزل.. 
بجعل العود بيانا لاستمرار حكم الأول» والقائل بأنه كالذي ل 
يعد.. يقول: ارتفع الحكم [الأول"] بالزوال» فلا یر جع" حکمه 
بالعود. 


)١(‏ کذا في ۱ و٤»‏ وني ۳: «بوجود). 


(۲) كلمة «الأول» من ١‏ و ٠٤‏ ولا وجودهافي .١‏ 


(۳) کذافي ۱ و٤‏ وي ۳: (يرفع). 


کک ۷۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وبهذا يظهر وهم من ظن أن النزاع لفظي. 
(ص): 
والمختار: رفع الحم الشرعي بخطاب. 


هذا أقرب الحدود على القول بأنه رفع. 

فخرج ب«الرفع» المباح بحكم الأصل» إذ ليس حكا شرعياء 
وهذا رد الأصحاب ما نقل عن مالك أن الكلام كان مباحا في 
الصلاة في ابتداء الإسلام على الإطلاق» ثم نسخ فيا لا يتعلق 
بمصلحة الصلاة بالإجماع» وبقي ما سواه على أصل الإباحة» 
فقالوا: هذا ليس بنسخ؛ لأن إباحة الكلام م تكن بخطاب من جهة 
الشارع» وإنما كان الناس فيه على الأصلء وكذا" ابتداء إيجاب 
العبادة من الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى 


2 


وقوله: «(جخطاب» يشمل النسخ باللفظ والمفهوم» إذ يجوز 
النسخ بذلك كا سيأتي» وخرج به الرفع بالنوم والغفلة والموت 
والجنون. 


(۱) كلمة «وكذا») من ۱ و »٤‏ وني ۳ موضعها: «ويخرج أيضا». 


- المجلد الثانی - کی ۷٢١‏ دک 


تنبيهان 

الأول: قد يشكل على الحصر في اللخطاب جواز النسخ بالفعل» 
وقد جعل الأئمة منه نسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم 
بتوضاً ولا خطاب فیه» وهو کثیر. 

ثم رأيت المصنف قال: قولنا: «جخطاب» لا ينافيه قولنا بعد 
ذلك: «أن المتأخر من أقواله وأفعاله ناسخ)؛ لانه م يرد با لخطاب 
إلا ما يقابل الفعلء ولأن المراد بالناسخ هناك مادل على النسخ» لا 
آنه نفسه ناسخ» والفعل نفسه لا ينسخ» وإنها يدل على نسخ سابق» 
ولا يمكن أن يكون فعلا ناسخا» لأن له زمنة متعاقبةء فلو كان 
هو الناسخ ل تحقق نسخ إلا بعد انقضائه» فكان قبل انقضائه واقعا 
على وجه باطل» وهذا غال. انتهی. 

ولا يخفى ما فيه من الخروج عن ظاهر كلام الأصحاب» مع 
أنه قد طلق على الفعل تخصيصا ك| سبق في «باب التخصيص» ول 
يذكر فيه هذا التأويل. 

القاني: علم من اقتصار المصنف على هذا أن قول ابن الحاجب: 
«متأخر» [ليخرج”] نحو: «(صل عند كل زوال إلى آخر الشهر).. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة على النسخ يقتضبها المقام» وانظر «الفوائد السنية» 
للبرماوي .)۱۷۸۲/٤(‏ 


۷۴۲ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
لا حاجة إليه» فإن هذا ليس برفع» لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام» 
إذ الكلام باخره» فكيف يرفع» والاستغناء عنه بقولنا: «(بخطاب»» 


فإنه لا بد أن يتأخر عن الذي رفعه'. 


وعدل عن قوله: «بدلیل شرعی» إلى «خطاب»؛ ليفرع عليه 
المسالة الآتية. 


(ص): 


فلا دسح بالعقلء وقول الإمام: (من سقط رجلاه سخ 
غسلهما)».. مدخول. 


علم من قوله: «الحكم الشرعي بخطاب» أنه لا بد أن يكون 
ا لحكمان - أعني: الناسخ والمنسوخ - شرعيين» لأن العجز يزيل 
التعبد الشرعي» ولا يقال أنه نسخ» ولا يكون النسخ بالعقل. 

e‏ الإمام فقال ف «المحصول» :)۷٤/۳١(‏ «من 
| سقطت رجلاه فقد نسخ عنه غسله)). 

وهو مدخول؛ إذ لا خطاب» وزوال الحکم لزوال سببه لا 
يكون نسخاء لكن الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية. 


(۱) انظر «رفع الحاجب» .)۳۲/٤(‏ 


ي 


- المجلد الٹانی - وک ۷٣٢‏ دک 


(ص): 


هذا ألحقه المصنف بخطه على الحاشية» وضرب عليه في «باب 
التخصيص»؛ لأن المسألة هنا آمس. 

وحاصله آنه لا يقع النسخ بالإجماع» لأنه لا ينعقد إلا بعد 
وفاة النبي بي فلا يتصور أن ينسخ ما كان من الشرعيات في 
زمنه» وبعده لا نسخ» فآما الإجماع با يخالف النص الخاص 
أو العام بالكلية.. فلا يكون إجاعهم ناسخا لذلك النص» بل 
يكون إجماعهم يتضمن ناسخا اقتضى ذلك» وهو مستند الإجاع» 
وخاضلة آن النسخ بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع» وعلى هذا 
ينزل نص الشافعي الذي نقله البيهقي في «المدخل» أن النسخ كا 
یثبت بال ٰخبر يثبت بالا جماع. 


کک Ak‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


[أنواع النسخ] 
(ص): 


ويجوز على الصحيح ذسخ بعض القرآن تلاوة وحكماء أو 


مثال دسخهما معا: ما رواه مسلم )٠٤٠٤١١(‏ عن عائشة : 
«(کان في آنزل عشر رضعات معلومات فسخن بخمس معلومات). 

ومثال دسح الحڪم دون التلاوة: الاعتداد ف الوفاة 
بالحول» لقوله تعالى: #متلحًاإلى أَلْحَوَلِ عر حراج ه [البقرة: 
٠‏ نسخ بقوله: يريصن بأنفسه ن أَرَبعَة ا 
[البقرة: .]۲٠١٤‏ 

ومثال فسخ التلاوة دون الحكم: ما رواه الشافعي وغيره عن 
عمر: «كان في| آنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة». 


(۱) أخرجه الشافعى في «كتاب اختلاف الحديث» من «الأم» ٠(‏ 4-۱/۱« 


رقم: ۸») وهو في مسنده بترتیب سنجر )۱١۷۲(‏ من حديث مالك عن 
وأخرجه ابن ماجه )۲٠۵۳(‏ من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس» ورضي الله عن الجميع. 


- المجلد الثانى - 8 


قال ابن السمعاني”": «ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء 
حكمه» ومن نسخ الحكم مع بقاء لفظه؛ لأنه يؤدي أحدها إلى أن 
يبقى الدليل ولا مدلول» والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ويبقى 
التابع» والصحيح هو الجواز» لأن التلاوة والحكم في الحقيقة 
شان غ ختلفان» فجاز نسخ أحدهما وتبقية الآخر؛ كالعبادتن ت تنسخ 
إحداهما دون الأخرى». 
عبارة ابن الجحاجب» وقال في «شرحه» :)1۹/٤(‏ «الخلاف في 
والمقصود ذا الخلاف الخاص إنا هو نسخ التلاوة دون الحكم 
وبالعكس» وإنا ذكروا نسخه| لضرورة التقسيم» وإن كان لا 
يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ في القرآن». 

وعلم من قوله: «بعض القرآن» امتناع نسخ كل القرآن» وهو 
إجاع. 


.)١١۳/۲( «القواطع»‎ )۱( 
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[نسخ الفعل قبل التمكن] 
(ص): 
والفعل قبل التمڪن. 


إذا أوجب الله شيئا ثم نسخه قبل التمكن من الفعل.. 
فا لجمهور على الجوازء وقال القاضي في «التقريب» آنه قول جميع 
آهل الحق» ونقل ابن السمعاني عن الصيرفي وأكثر الحنفية المنع. 

وتصوير المصنف ذكره الغزالي وغيره"» وصورها أبو الحسين 
بالنسخ قبل وقت الفعل"» وتبعه ابن الحاجب» والأحسن أن 
يقال: «قبل مض مقدار ما يسعه من وقت»)؛ ليشمل ما إذا حضر 
وقت العمل ولكن م يمض مقدار ما يسعه» فإن هذه الصورة من 
حل النزاع“» وعبارة المصنف تشملها“. 


(1) انظر «القواطع» للسمعاني .)١٦۹/۲(‏ 


انظر «المستصفى» .)١١/۲(‏ 
انظر «المعتمد» .)٤١١/١(‏ 


انظر «رفع المحاجب» .)٤۹-٤۸/٤(‏ 


قال العراقي: «فأما نسخه بعد خروج وقته بلا عمل فمتفق على جوازه» 


- المجلد الثانی - کک ۷٢۷‏ وک 

والقائلون با لجواز آرادوا آنه نسخ [الخطاب الذي لم يتقدم به 

عمل البتة» وحينئذ فلا يتوجه نقل الإمام"" فإن المراد نسخ"] 
الحكم المتلقى من الخطاب قبل التمكن من مقتضاه البتة. 


برهان وإمام الحرمين والغزالي» لكن مقتضى كلام ابن الجحاجب في أثناء 
ا لحلاف جريان الخلاف فيه» وحكى الصفي اندي المنع في هذه الصورة عن 
الكرخي». 


(1) يشير إلى نقل الرازي عن أكثر الفقهاء المنع» وانظر «المحصول» -۳١١/۳(‏ 
1۲( 


(۲( ما بين المعقوفتین من ۱ و ۳ وسقط من .٤‏ 


۷۲۸١‏ ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


إنسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة) 


(ص): 
والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة. 


يجوز نسخ القرآن بالقرآن بالإجماع كالعدتين» ويجوز بالقرآن 
للسنة كالتوجه لبيت المقدس إذا قلنا إنه كان ثابتا بالسنة فإنه نسخ 
بالقران» وكذلك المباشرة بالليل كانت عرمة على الصائم بالسنة 
ثم نسخت بالقرآن. 

قال ابن السمعاني: «وذكر الشافعى في «الرسالة» ما يدل على 
أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز" ولوح في موضع آخر بالجوازء 
فخر جه أكثر أصحابنا على قولين» أحدهما: لا بجوز» وهو الأظهر 
من مذهبه”» والثاني: بجوز» وهو الأولى بالحقء فإن النبي كلا 
مسلمة يردها إليهم» ثم نسخها الله تعالى بقوله: فلا رعو 
إلى الكار 4 [الممتحنة: ١٠]ء‏ وترك الصلوات يوم الخندق حتى 


(۹) قال السمعاني: «ولعله صرح بذلك»» وسيأتي بعد قليل نص «الرسالة» المشار 
إليه في كلام الشارح. 


(۲) قال العراقى: «ونسبه الرافعى لاختيار أكثر أصحابنا». 
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مضى هوي من الليل ثم صلاها على الترتيب» ثم نسخ بقوله 
Le‏ وو 


تعالی: ودا كنت فيم مَأقَمت لهم أَلصَلَوة 4 [النساء: ]٠١١‏ 


(ص): 
وبالسنة للقرآنء وقيل: يمتنع بالآحادء والحق لم يقع إلا 
بالمتواترة. 

قال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن» أو بالقرآن 
فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة. 


يجوز النسخ بالسنة للقرآن متواترا واحادا. 

أما الآحاد.. فنقل جاعة الاتفاق على الجواز» ونقل بعضهم 
المنع» والحق أا مسألة خلافية» ومن حكى الخلاف فيها القاضي 
أبو بكر وغيره» واختاروا الجواز» وجعلوا القول بالمنع ساقطاء 
لكن عزاه بعضهم للأكثرين» وأنهم فرقوا بينه وبين تخصيص العام 
المتواتر بالآحاد» أن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين» والنسخ 
رفع وإبطال. 


(۱) «القواطع» »)۷٠١۹-۷۰٥/۲(‏ وكلمة «أكثر» بین القوسین من ۱ و ۳» وهي 
ثابتة ني نص «القواطع»ء ولا وجود نما في ٠٤‏ قال في «النهاية» :)٤۹1۳(‏ 
«اهويٌ بالفتح: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو ختص بالليل». 


۷٠١‏ د( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

فإن قلت: كيف ساغ للمصنف تمريض قول الأكثرين؟.. قلت: 
لأنہم إنا أنكروا الوقوع ولم نكر" الجواز إلا الأقلونء وكلامه في 
ا لجواز» وهذا وارد على عبارة ابن الحاجب» قال في «شرحه» -۸۰١ /٤(‏ 
1 «والأكثرون نفوا الوقوع» وخالف جاعة من الظاهرية» وفصل 
القاضى والغزالي فقالا بوقوعه في زمان النبي ية دون ما بعده» ونقل 
القاضي الإجماع على المنع فيم) بعده» قال: وإنا اختلفوافي زمانه). 

وقال أبو الحسين في «المعتمد» (۲/ :)١۹١‏ «إن قيل: فقد قبلوا 
خبر الواحد في نسخ حكم معلوم» نحو قبول أهل قباء نسخ القبلة.. 
قيل: ذلك جائز في العقل وني صدر اللإسلام» قال أصحابنا: ولولا 
[إجماع الصحابة"] على المنع من ذلك لحوزناه» وقد قال أبو على 
ا لجبائي أن النبي بيا قد كان أخبرهم بنسخ القبلةء وآنه ينفذ إليهم 
بنسخها [فلاناء وآعلمهم صدقه فکانوا قاطعين”"] على صدقه» 
فلم ينسخوا القبلة إلا بخبر معلوم». 

وما المتواتر.. فالمشهور الحجواز أيضاء إذ ما جميعا وحى من 
الله» ويوجبان جيعًا العلم والعمل» وإنا اختلفا في أن السنة نقص 


)۱( كلمة «أنكر» كذاني ٤‏ و«رفع الحاجب)» وني ١‏ و :١‏ «ينكروا» بصيغة المجمع. 
(۲) ما بين المعقوفتين كذافي ١‏ و«المعتمد)» وني ١‏ و :٤‏ الجاع من الصحابة). 


)۳( ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ و«المعتمد»» وني ١‏ و :٤‏ «فل| رأوا علمهم صدقه 
وکانوا قاطن اک"» , 


- المجلد الثانی - دک ۷٤١‏ وکل 
منها الإأعجاز»ء كذا وجهه ابن عطيةء وقيل: لا نسخ» وإنا يكون 
حكم القرآن مؤقتاء ثم تأتي السنة مستأنفة من غير أن يتناول نسخاء 
قال ابن عطية: «وهذا لا يستقيم» لأنا نجد السنة ترفع بحكمها 
ما استقر من حكم القرآن على حد النسخ» ولا يرد ذلك نظر ولا 
ينخرم منه آصل»'. 
واعلم أن المنصوص للشافعي المنع» وظاهره إنا نفى الوقوع 
فقط» والحق الوقوع» لكن وراء الوقوع أمر آخر» وهو آنه إذا وقع 
نسخ السنة بالكتاب فعلى أي وجه يكون؟» هل يشترط اقتران سنة 
معاضدة للكتاب ناسخة؟» وإذا وقع نسخ الكتاب بالسنة هل يشترط 
العاضد؟» فهذا هو محل كلام الشافعي» وحاصله آنه لا يقع نسخ 
السنة إلا بالكتاب والسنة جيعاء لتقوم الحجة على الناس بالأمرين 
معاء ولئلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخرء فإن الكل في الحقيقة من 
عند الله» ولكن لبيان حكم التّه تعالى طريقان: طريقة الكتاب وطريقة 
السنة» فليجتمعان هنا دفعا هذا التوهم» ولتقوم الحجة على الناس 
اء ولأمر ثالث وهو: انتقال المكلفين من سنة رسول الله لاء إلى 
سنته» [وفي ذلك فائدة الاطلاع على عظمة النبي بي في نسخ القرآن 
بسنته» وأما في العكس.. فانتقال الناس من سنة إلى سنة"] لا يترتب 


.)٤۹۲-٤۹۱/۲( انظر «المحرر الوجیز» لابن عطية‎ )١( 
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عليه الأجر العظيم» لأن «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة)" والنبي بي هو صاحب السنة الحسنة 
كلهاء فله الأجور أبدا لا تتناهى» فإذا نسخ الله تعالى سنة [نسختها 
سنته ليتحصل"] له هذا الأجرء ودليل هذا كله الاستقراء» وأنه 2 
يقع إلا على هذاالوجه»ء هذا تقرير كلام المصنف. 

وکلام الشافعي في «الرسالة» ٠۹(‏ 11۰-1« ف:T"V-."(‏ 
يقتضي أن السنة لا يثبت نسخها إلا بسنةء ولا ينعقد الإجماع على آنا 
منسوخة إلا مع ظهور الناسخ» قال: «فإن قال: أيجتمل أن تكون له 
سنة مأثورة وقد نسخت ولا تؤثر له السنة التي نسختها؟.. فلا يحتمل 
هذا» وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه» ويترك ما يلزم فرضه» 
ولو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها 
منسوخة» ولیس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه [فرض"]. 

فإن قال: فهل تنسخ السنة بالقرآن؟.. قيل: لو نسخت السنة 
بالقرآن كانت للنبي بيا فيه سنة تبين ن سنته الأولى منسوخة بسنته 


الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله». 


(1) نص حديث أخرجه مسلم )۱٠۱۷(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي ة. 

(۲) ما بين المعقوفتين من ٠۳‏ وسقط من ١‏ و ٠‏ إلا قوله: «ليتحصل)» فهو في :١‏ 
«ليحصل»» وی :٤‏ «(فيحصل). 

(۳) كلمة «فرض» من «الرسالة»» وليست في النسخ ١‏ و ۳ و٤.‏ 


- المجلد الثانی - دک ۷٤١‏ دک 


[النسخ بالفياس ونسخ الفياس] 
(ص): 
وبالقیاس» وثالنها: إن کان جلیاء والرابع: إن کن في زمنه 


صورة النسخ بالقياس: أن ينص على إباحة التفاضل في الأرز 
مثلاء فهل ينسخ بالمستنبط من نيه - عن الأصناف الستة أو عن 
بيع الطعام مثلا بمثل؟.. اختلفوا فيه على مذاهب: 

أحدها: الحراز مطلقاء وجرى عليه المصنف. 

والشاني: المنع مطلقاء وهو المذهب المنصوص للشافعي كا رأيته 
ني كلام أبي إسحاق المروزي» وهو الموافق ل) سبق عنه أن النسخ لا 
وقال القاضي الحسين أنه المذهب» وابن السمعاني أنه الصحيح؛ لأن 
القياس [يستعمل ]مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ النص» وعزاه 


)١(‏ انظر «القواطع» (۲/١١١)ء‏ وكلمة «يستعمل» بين المعقوفتين كذا أثبتهاء وني 
النسخ ۱ و ۳ و :٤‏ (لا يستعمل)» وحذفت حرف النفي ليطابق معناه نص 
ابن السمعاني ني «القواطع» حيث قال: «وأما النسخ بالقياس.. فلا يجوز؛ لأن | 
القياس مستعمل مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ النص». 
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القاضي أبو بكر للأكثرين واختاره وجعل المانع السمع لا العقل. 
والغالث: يجوز بالقياس الجلي دون غيره» قال الأناطي: وهذا 
في الحقيقة يرجع إلى ما قبله» لأنه القياس الجلي في معنى النص. 
والرابع: إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وعلته منصوصة 
جاز» وإلا فلاء واختاره الآمدي» وجعل اندي ذلك حل وفاق» 
أعني: المنع بعد وفاته بيا قال: «وينبغي أن يكون الخلاف بالنسبة إلى 
حكم ثابت بالقياس» إذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظني» وأما 
بالقياس القطعي سواء نص على علته أم لا كقياس الأمة على العبد 
ي التقويم.. فإنه يجوز؛ لأنه في معنى النص على الحكم» وما الثابت 
بالإٍجماع.. فلا یمکن نسخه به» لأن الإجاع لا ینسخ کا لا ينسخ»". 
واقتضى كلام ابن السمعاني تخصيص الخلاف في نسخه لأخبار 
الآحاد خاصة". 
وقد أورد على المصنف أنه كيف يجتمع تجويزه هذا مع قوله - 
تبعا للأصوليين - في القياس على المستنبطة أن لا تكون معارضة في 
اللأصل بمعارض» وإذا كانت المعارضة تقطعها عن العمل فقياس 
المستنبطة ملغى عند المعارضة» وإذا كان ملغى لا يكون ناسخا. 


(۱) انظر «الإحکام» (۲۰۳/۳). 
(۲) انظر «نهاية الوصول» للهندي .)۲۳۷۷/٦(‏ 
(۳) انظر «القواطع» للسمعاني .)١٦١/۲(‏ 


- المجلد الثانی - دک ۷٤۵١‏ دک 

قال المصنف: «وهذا السؤال لا ختص بناء بال هو على من جوز | 
النسخ بالقياس واشترط في العلة أن لا تعارض في الأصل» قال: 
ونح ا فا ج ا ره إلا اس الجر الج 
ولا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا سلمت العلة فيه عن معارض في 
الأصل» فلا مناقضة بين الكلامين» ونحن لم نقل أن القياس ينسخ 
وإن كانت علته مستنبطة» بل أطلقنا القول بأنه ناسخ» وإنها يكون 
ناسخا إذا كان معتبرا» وإن| يعتبر إذا سلمت علته عن المعارضة). 


(ص): 


يڪون اج وفاقا للإمام وخلافا للآمدي. 


ذهب عبد الجبار وغيره إلى أنه لا يجوز نسخ القياس؛ لأنه 
مستنبط من أصل» فا دام حكم الأصل باقيا وجب بقاء حكم 


(1) اعترض على المصنف في هذا الجواب» فأما قوله: «ونحن لم نقل أن القياس 
ينسخ وإن كانت علته مستنبطة).. فمنعه العراقي بقوله: «إطلاقه ولا النسخ 
بالقياس ثم تفصيله في القول الرابع بين أن يكون علته منصوصة آم لا.. يدل 
على اختياره النسخ بالقياس ولو كانت علته مستنبطة» والثه أعلم»» وأما 
قوله: «ونحن إذا قلنا: ينسخ.. فلا نريد به إلا القياس المعتبر الصحيح...٠..‏ 
فمنعه البرماوي بقوله في «الفوائد السنية» :)۱۸۲١/٤(‏ «وفي] قاله نظر؛ 
لأن النص الذي يدعى نسخه بالقياس لا يزال معارصًا لعلته» فأين موضع 
القياس الصحيح الناسخ لنص؟)» قال البرماوي: «والحق أحق أن يتبع». 


هه ص هه ص ص ص ىه ص هى يه ي 


مک Y1‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الفرع"» وجوزه الجمهور لكن في زمن النسخ» وهو زمنه بيا؛ 
لأن طريق النسخ حاصل» وهو الوحي» فأما بعد الرسول.. فلا 
یتصور نسخه» لأآنه إما آن ينسخ بنص حادث» وهو مستحيل» أو 
بنص كان موجودا من قبل لكن المجتهد المستنبط لعلة القياس 
غفل عنه.. فباطل؛ لأنه تبين فساد القياس من أصله» فلا نسخ» 
وإما أن ينسخ بالإجماع» وهو باطل لا ذكرنا. 

وصورة المسألة أن يقول الشارع: «حرمت المفاضلة في البر 
لآنه مطعوم»» فهذا نص منه على الحكم وعلته» فإذا قلنا: هذا إذن 
في القياس» فقاسوا الأرز على البرء فعاد وقال بعد ذلك: «بيعوا 
الأرز بالأرز متفاضلا).. جاز. 


قالوا: ولا یشترط ان یکون ناسخه النص کا مثلناء بل جوز 
بالقياس أيضاء بأن ينص على حكم آخر على ضد حكم أصل ذلك 
القياس» وشرط الإمام الرازي وغيره في هذا الناسخ أن يكون أجلء 
بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع 
راجحة على الأمارة الدالة على علية المشترك بين الأصل والفرء". 
وني المسألة مذهب ثالث صار إليه كثير من الحنابلة كأبي 
الخطاب: الفرق ما بين ما علته منصوصة فهو كالنص يَنسخ كا 
(1) انظر «المعتمد» لأبي الحسين البصري .)٤١٤/۱(‏ 
(۲) انظر «المحصول» للرازي .)"٥۹/۳(‏ 


- المجلد الثانی - دچ ۷٤۷‏ دک 
ینسخ به» وإن كانت مستنبطة فلاء ومتی وجدنا نصا بخلافه تبینا 
به فساد القیاس» واختاره الآمدي'. 


قال اهندي: «وينبغي أن يکون موضع الخلاف في آنه هل 
یمکن نسخه بدون نسخ اصله؟» آما نسخه مع نسخ أصله» أو 
نسخ أصله ولم يتعرض لنسخه.. ففيه خحلاف الحنفيةء إذ جوزوا 
صوم رمضان بنية من النهار قياسا على ما ثبت من نسخه صوم 
عاشوراء بنية من النهار حين كان واجبا مع زوال حكمه بالنسخ 
وبقاء الفرع على حاله» لكن لا يكون هذا النسخ إلا بالنص» لأن 
حكم النص لا ينسخ بالقياس». 

مان قول المصنف: «والمختار أن سخ حڪم 
الأصل لا يبقى معه الفرع»ء وكان ينبغي جمعه| في موضع واحد. 


(۱) انظر «التمهید» لاي الخطاب (۳۹۱-۳۹۰/۲) و«الإحكام» للآمدي 
(۳/ ۳-۰ (. 


(۲) «نہاية الوصول» .)۲۳۷٤-۲۳۷۳/۰٩(‏ 


کر ۷4۸ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


سخ الفجوى والنسخ به] 
(ص): 
ويجوز ذسخ الفحوى دون صله کعکسه عل الصحيح. 


فيه مسالتان: 

إحداهما: وز نسخ الفحوى دون أصله» فینسخ الضرب 
دول التأفيف» کالنصن ينسح احدھما مح بقاء الآخر» وحکاه 
ابن السمعاني عن أكثر المتكلمين» والثاني: المنع» ونقله عن أكثر 
الفقهاء'» ولعل اا الخلاف أن دلالته أفظة 9 قبا نه 

الغانية: يجوز نسخ الأصل دون الفحوى» كنسخ التأفيف دون 
الضرب» لأن التأذي به أعظم» ولا يلزم من إباحة اليسير إباحة 
الكشثر» وقیل: يمتنع؛ لن الفرع يتبع الأصل. 

ويتحصل في الصورتين ثلاثة آقوال» ثالثها: منع الأول وجواز 
الثانية» وعليه ابن الحاجب”. 


(1) انظر «القواطع» للسمعاني (۲/ .)١٠١‏ 
(۲) انظر «رفع الحاجب» .)٠١۳/٤(‏ 


أي: بالفحوى. 

وادعى الإمام والآمدي فيه الاتفاق"» ولكن الخلاف 
موجود» نقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» )١١٠١/١(‏ 
بناء على آن الفحوی قیاس والقیاس لا یکون ناسخاء وحکاه ابن 
السمعاني عن الشافعي» قال" : «لأنه جعل الفحوى في قوله تعالى: 

تمل سآأيي ‏ [الإسراء: ۲۳] في تحريم الضرب قياسا على 

التأفيف» فعلى قوله لا يصح نسخ النص به» لأن القياس لا يجوز 
أن ينسخ النص». 

وهذه المسألة في «المنها ج» دون «المختصر». 


(1) انظر «المحصول» للرازي (۳/ )۳٠١‏ و«الإحکام» للآمدي .)۲۰٤/۳(‏ 
(۲) «القواطع» (۲/ .)١٦١‏ 
)( انظر «الإبہاج» (۱۷۲۹/۰). 


۷0۵۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر. 


أحدها: نعم - واختاره البيضاوي” - لتلازمها. 
والغافى: المنع. 
والغالث: أن نسخ الأصل يتضمن نسخ الفحوى؛ لامها تابعة 


ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه» ونسخ المفهوم لا يتضمن 
نسخ الأصل» وقال ابن برهان في «الأوسط» أنه المذهب”". 


واعلم أن هذا التعليل يشكل بقوهم: «إذا نسخ الوجوب بقي 
الجحواز». 


(1) هذا من الشارح إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة جواز نسخ 
الفحوى دون أصله والعكس» وقد فرق بينه) العراقي بطريقة أخرى فقال: 
«العل تلك فيا إذا نص مع نسخ أحدهما على بقاء الآخر» وهذه عند الإطلاق» 


وادله أعلم». 


)۲( انظر «الاٍبہاج» .)1۷۷/٥(‏ 


(۳) انظر «الوصول إلى الأصول» لابن برهان (۲/ »)١۷- ٠١‏ إلا أنه م يصرح فيه 
بأنه المذهب. 


- المجلد الثانی - دچ ۷۵١‏ دک 


[نسخ معهوم المخالعة والنسخ به] 
(ص): 


أي: يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ الأصل ودونه» ذكره 
القاضي عبد الوهاب وغيره» وقد قالت الصحابة: أن «الماء من 
الماء» نسخ مفهومه بقوله: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» 
وبقي أصله» وهو وجوب الغسل من الإنزال". 

وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المخالفة.. فذكر الصفي 
الهندي فيه احتمالين» قال" : «وأظهر هما أنه لا ججوز؛ لأنه إنا يدل 
على العدم باعتبار ذلك القيد المذكورء فإذا بطل تأثير ذلك القيد | 


(۱) الحديث الأول أخرجه مسلم )۳٤۳(‏ عن أبي سعيد الخدري ري والثاي 
خر جه ابن ماجة )٦۰۸(‏ من حديث عائشة ه» وخر جه البخاري (۲۹۱) 
ومسلم )۳٤۸(‏ من حديث أبي هريرة ري بلفظ : «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل»» وأخرج أبو داود )۲٠١(‏ من حديث 
أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الاء من الاء كانت رخصة رخصها 
وسو ل الله ف بن الإسلاه ت امرالاغال بعد 


(۲) «نهاية الوصول» .)۲۳۸۳/۰٣(‏ 


کک Vo‏ کر تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
| بطل ما يبنى عليه» وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم» وليس 
المعنى منه أنه يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي» بل المعنى منه أن 


(ص): 


هذا تابع فيه ابن السمعاني فإنه قال" : «دليل الخطاب يجوز 
نسخ موجبه» ولا يجوز النسخ بموجبه» لأن النص آقوى من 
دلیله»» لکن الشيخ آبو إسحاق في «اللمع» )١١١(‏ حكاه وجها 
وقال: «المذهب الصحيح الجواز لأنه في معنى النطق». 


.)٠٦١/۲( «القواطع»‎ )1( 


- المجلد الثانى - % Vor‏ کک 


إنسخ الإنشاء المؤكد بما يدل على الدوام] 
(ص): 
ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاءء أو الخبرء أو قيد 
بالتأبید وغیره مثل «صوموا أبدا» «صوموا"“ حتما»» وکذا 
«الصوم واجب مستمر أبدا» إذا قاله إنشاءء خلافا لابن 


اللسخ يقع في الإنشاء في الجملة بالإجماع» لكن اختلف في 
صور منه. 
إحداها: أن يقع الإنشاء رافظ نحو : وقضی ريك أل ی أ لا عدوا 


rd 


ياه & [الإسراء: ۲۳] ونحوه» ذهب بعضهم إلى أنه لا جوز 
حكمه» وهذا القول غريب» لا يعرف في كتب الأصول» إنا أخذه 
TS E EN‏ 


 تفلتخا و ۳ و«الغيث»: «(صوما»» وكذلك‎ ١ وفي‎ ٠٤ كلمة «(صوموا» كذافي‎ )١1( 
النسخ حيث وردت الكلمة في الشرح أيضًا.‎ 
.)١١۷( انظر «منع الموانع»‎ )۲( 


کر 0٤‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الغانية: صيغ الأخبار المقصود بها الأمر أو النهي» نحو: 
وألولداث ضعَب أَوَكَدَهَنٌ ‏ [البقرة: ۲۳۳]ء فهو وإن كان 
صورته صورة الخبر لكن معناه الإأنشاء» فيرد النسخ عليه كسائر 
الأوامر» وخالف فيه أبو بكر الدقاق - كا نقله ابن السمعاني 
وغيره" - تغليبا للفظ الخبر على معنى الأمر. 

الغالغة: إذا قيد بالتأبيد وما في معناه نحو «(صوموا أبدا صوما حت|)» 
نقل ابن السمعاني عن بعض المتكلمين منعه لمناقضته الأبدية» وقالوا: لا 
يجوز النسخ إلا في خحطاب مطلق» وزعموا أن جوازه يؤدي إلى البداء 
والصحيح الجواز؛ لأنه إذا جاز أن يقال: «لازم غريمك أبدا» ويريد إلى 
وقت القضاء.. جاز أن يقال: «افعل كذا أبدا» ويراد إلى وقت النسخ”» 
ونقله ابن برهان عن المعظم» قال: لأن القصد به المبالغة لا الدوام»". 

الرابعة: «الصوم واجب مستمر أبدا» إذا قاله إنشاء منع ابن الحاجب 
نسخه؛ لأنه خبر فتطرق النسخ إليه يلزم الخلف» بخلاف الإنشاء لفظا 
ومعنى نحو «(صوموا أبدا)» واختار المصنف التسوية بين الصورتين؛ لأنه 
وإن كان بصورة الخر فهو في معنى الإنشاء فجاز كالإنشاء الملحض°. 

وحاصله أن المقيد بالتأبيد لا يمتنع معه النسخ» بل هو تأكيد« 
سواء كان في الخبر أو الإنشاء. 

.)٠١۸/۲( انظر «القواطع» للسمعاني‎ )١( 
.)٠١٤/۲( انظر «القواطع» للسمعاني‎ )۲( 


(۳) انظر «الوصول إلى الصول» (۲۸-۲۷/۲). 
)٤(‏ انظر «رفع الحاجب» .)٠١-9۷/٤(‏ 


- المجلد الٹانی - دک ۷٥١‏ دک 


[نسخ الأخبار] 
(ص): 
ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها. 


أطلتق الجمهور ن النسخ لا يدخل في الخبر» وفصل القاضي أبو بكر 
فقال: هذا في خبر الله تعالی وخبر رسوله کا فأما آمرنا بالإخبار بشیء 
فيجوز نسخه بالنهي عن الإخبار به» وجرى عليه المصنف» وسواء كان 
ما یتغیرء کا لو قال: «کلفتکم بان تخبروا بقیام زیدا» ثم یقول: اکلفتكم 
بن تخبروا بان زيدا ليس بقائم)» ولا خلاف في جوزاه» لاحتال کونه 
قائ وقت الإخبار بقيامه» غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه» أو كان ما 
لا يتغبر ككون الساء فوق الأرض مثلاء وني هذه الصورة منعت المعتزلة 
لأنه كذب» والتكليف به قبيح» وهو مبني على التقبيح العقلي 

(ص): 
لا الخبرء وقيل: جوزإن كان عن مستقبل. 


أما نسخ خبر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.. فيمتنع 
مطلقاء أما إذا م يتغير مدلوله فبالإجاع» وأما المتغر كإيان زيد وكفره 


۷١١‏ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ونحو ذلك سواء كان الخبر ماضيا أو مستقبلا.. فعلى الصحيح؛ لان 
يؤدي إلى دخول الكذب في آخبار الله ورسوله» ومثاله قوله تعالى: إن 
آل رار ھی ویر )ون الجا ر نی یر 9 4 [الانفطار: »]١٤-١۳‏ 
| وقوله کل: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
وقيل: يجوز مطلقاء وهو قول القاضي أبي يعلى" وعلى هذا 
يوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل» كقوله: «من بنى هذا الحائط 
| فله درهم)» ثم يرفع ذلك. 


وقیل: جوز إن کان مدلوله مستقبلاء وإلا فلاء واختاره 
البيضاوي”» وقال الخطابي آنه الصحيح» فقال: «النسخ يجري 
فی أخبر الله تعالى أنه يفعله» لأنه جوز تعليقه على شرط» بخلاف 
إخباره ع لا يفعله» إذ لا يجوز دخول الشرط فيه»ء قال: وعلى هذا 
تأول ابن عمر النسخ في قوله تعال: ون تدوأ ماق آشر ڪڪ 
و تمه یعاس بكم پو أله 4 [البقرة: »]۲۸١‏ فإنه نسخها بعد 
ولك برفع حديث النفس» وجرى ذلك رى العفو والتخفيف 
عن عباده» وهو کرم وفضل» ولیس بخلف). 


(۱) سيأتي تخر يجه في آخر الكتاب. 


(۲) «العدة» للقاضی آبي يعلى (۳/ .)۸۲١‏ 
(۳) انظر «الاہہاج» (۱۹۹۰/۰). 
)٤(‏ انظر «آعلام الحديث» للخطابي (۱۸۲۳-۹۱۸۲۲/۳). 


هه هه هه ي هص هه ج ي 


- المجلد الثانی - وک ۷۵۷ دک 


[النسخ ببدل وبلا بدل] 


(ص): 
ويجوز النسخ ببدل أثقل. 


كصوم عاشوراء برمضان')» والحبس ٤‏ البيوت ٤‏ الزنا 
ا 


ومنع منه بعضهم عقلاء وبعضهم سمعاء وهو قول ابن داود» 
وذكر ابن برهان أن بعضهم نقله عن الشافعي» وليس بصحيح. 

أما الأحف والماثل.. فلا خلاف في جواز النسخ به كالعدة 
والقبلة. 


(۱) جاء في هامش ۳ ما نصه: «کلامه يقتضي أن صوم عاشوراء کان واجبًا» وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في المذهب» لكن الصحيح آنه م يكن واجِبًا 
قط» ولکنه کان متأكد الاستحباب» فلا فرض رمضان صار مستحبًا دون 
ذلك الاستحباب» ومثل له البيضاوي بالكف عن الكفار بالقتالء وبيانه: 
ن الكف عنهم كان واجِبًاء آي: كان قتاهم حرامًا؛ لقوله تعالى: ودع 
دهم 4 [الأحزاب: ۸٤]ء‏ ثم نسخ بإ يجاب القتال مع التشديد فيه» كثبات 
العشرة [للمائة]ء وذلك أثقل من الكف»»ء وظاهر ما أدرجته بين المعقوفتين في 
المخطوط: «للاية). 

(۲) انظر «الوصول إلى الأصول»(۲/١٠).‏ 


جه هه هه يه هه ي ي ي 


۷۵۸ دك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
وبلا بدل» لڪن لم يقع وفاقا للشافي. 


في النسخ بلا بدل مسألتان: 

إحداهما: الجوازء» وعليه المعظم؛ لأن المصلحة قد تقتضيهء 
وخالف فيه جماهير المعتزلة كما قاله إمام الحرمين بناء على أن النسخ 
يجمع معنى الرفع والنقل"'. 

الانية: الوقوع» وعليه الأكثر". 

وكلام الشافعي في «الرسالة» يقتضي المنع» ومراده أنه م يقع› 
بحيث يعود الأمر كهو قبل الشرع» كقوله: نسخت الصدقة عند 
المناجاة» وصيرت الحال بعد النسخ غير حكوم عليه بشيء» بل هو 
| كالأفعال قبل الشرع» وهذا وإن قلنا بجوازه م يقع» ولا ينبغي أن 


(۱) انظر «البرهان» لإمام الحرمین (۱۳۱۳/۲)ف: .)١٤١١‏ 


(۲) قال العراقي: «(كصدقة النجوى» فإنا وجبت ثم نسخت لا إلى بدل» وتوهم 
بعضهم أنه أبدل منها الزكاة» وهو مردود؛ لأنه تعالى قرن بها الصلاة والطاعة 
بقوله تعالى: اذ ر تقعلوأ وتاب اله َك يمو أَلصلَوة انوا الركؤة وأطيعوا 
أله ورسولةء& [المجادلة:١١]‏ وهما فرضان قبل ذلك» ولتوقفه على معرفة 
التاريخ» وإن| المعنى: رفعناه عنكم فتمسكوا بم| لا بد منه من الصلاة والزكاة 
وسائر الطاعات». 


دلت 8 0 
يكون فيه خلاف» وكلام الشافعي مصرح بأن البدل الذي لا يقع 


النسخ إلا به انتقا هم من حكم شرعي إلى حكم شرعي» وذلك 


أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه كمناجاة الرسول» أو يحدث 
شيء مغاير لذلك كا في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة» 
وأنہم لا یترکون غير حکوم علیهم بشيء'. 

وجعل المصنف الصور أربعا: 
إحداها: ا لجوازء ولم يخالف فيه إلا بعض المعتزلة. 
ثانيها: الوقوع بلا بدل أصلاء بحيث يعود الأمر كهو قبل 
الشرع» ولا يعرف في منعه خلاف. 


مخالف ل| كان واجبا أولا كالكعبة بعد القدس» أو الحكم بإباحة 
ما كان واجبا كالمناجاة» والنسخ م يقع إلا هكذا كا قال الشافعي. 

رابعها: وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلا لامر آخر 
كالكعبة بعد القدس» ولم يشترطه الشافعي» ومن ذهب إليه فقوله 


مردود عليه» ومن نقله عن الشافعي فلم يفهم مراده بالبدل. 


(1) هذا الذي ذكره الشارح تأويل الصيرفي لقول الشافعي في «الرسالة» ›٠٠۹(‏ 
ف: ۳۲۸): «(وليس ينسخ فرضص بدا إلا ثبت مکانه فرض» ک| آشار اليه 
الصنف في «الإماج» )١١۷١-1٦۷٤/١(‏ وارفع الحاجب» )۹۳/٤(‏ | 
والشارح في «البحر المحیط) .)٩ ٤-۹۳/٤(‏ 


کک ۷1٠‏ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


(ص): 
مسألة: [وقوع النسخ] 
النسخ واقع عند كل المسلمين» وسماه أبو مسلم تخصيصا 


أشار بالمسلمين إلى أن غيرهم خالف فيه - وهم اليهود - 
فرارا من لزوم البداء» وهو حال على الله تعالى» [وهو باطل]؛ 
لآن المصلحة بعد تسليمها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» 
كمنفعة شرب دواء ني وقت أو حال وضرورة في آخر» فلم يتجدد 
ظهور ما م يكن» بل تجددت مصلحة ¿ تكن» فلم يلزم البداء. 

وعن آي مسلم الأصفهاني إنكار النسخة ثم قيل: م ينكر 
النسخ مطلقاء وإنا نكر النسخ في القرآن» لقوله تعالى: # لَايايهِ 


)١(‏ اليهود في النسخ ثلاث فرق» فالسمعونية منهم أحالته عقلاء والعنانية منعت 
وقوعه فقط» والعيسوية - أتباع أبي عيسى الأصفهاني المعترفون بصحة نبوة 
نبينا يإ ولكن إلى العرب خاصة - قالت بوقوعهء قال المصنف في «الإهاج) 
:)۱۹۳۸/٠(‏ «واعلم آنه لا بحسن ذكر هؤلاء المبتدعين في وفاق ولا خلاف» 
ولكن السبب في تحمل المشقة بذكرهم التنبيه على آم لم يخالفوا جميعًا ني ذلك». 


(۲) ما بين المعقوفتين من ١‏ و »٤‏ وسقط من ۳. 


- المجلد الثانی - وک ۷٣١‏ وک 
الَطِل من بَنِ يدي وَلَامِنَ حَلَفِوِء 4 [فصلت: »]٤١‏ وقيل: خلافه 
لفظي؛ لاآنه بعل ما کان مغيا ني علم الله تعالى كا هو مغيا باللفظ» 
ويسمى الجميع تخصيصاء ولا فرق عنده بين أن يقول: فك © 
الى اَل %# [البقرة: ۷ وان يقول: «(صوموا» مطلقا 
وعلمه حيط بأنه سينزل «لا تصوموا وقت الليل»» والجمهور 
مجعلون الأول تخصيصا والثاني نسخاء فلا حلاف في المعنى". 


)1( ي النسخ ۱ و۳ و ٤‏ الواو بدل «ثم». 
)۲( هذا الثاني هو ترجيح المصنف أيضاء وقد شر حه في «رفع ا لحاجب» »)٤۷/٤(‏ 
ونقله الشارح في «البحر المحيط» )۷۲/٤(‏ عن ابن دقيق العيد أيضًا. 


٠١۲‏ (ك تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


انسخ حكم الأصل يستازم بطلان حكم الفرع] 
(ص): 


آي: خلافا للحنفية؛ لأن الفرع تابع للأصل» فإذا بطل الحكم | 
في الأصل بطل في الفرع» وإذا قلنا: لا يبقى.. فسماه بعضهم نسخاء 
ولم يستحسنه المصنف» فلهذا عبر - تبعا لابن الجاجب - بقوله: 
« لک یبقی)» ولم یقل: «[ينسخ”'] معه حكم الفرع»» فإن اللأصحاب 
لا يقولون أن حكم الفرع ينسخ بارتفاع حكم الأصل» بل يزول 
حكمه لزوال كون العلة معتبرةء وإذا زال لزوال علته لا يقال أنه 


(1) ما بين المعقوفتين في النسخ ١‏ و ۳ و :٤‏ لا ينسخ)» وحذفت حرف النفي 
اجتهادا»ء ويدل لحذفه سياقة «الغيث». 


- المجلد الثانی - دک ۷٣٢‏ وک 


[ا لا يجوز نسخه من الأحكام الشرعية] 
(ص): 
وأن كل شرعي يقبل النسخ ومنع الغزالي فسخ جميع التكاليف» 
والمعتزلة ذسخ وجوب المعرفةء والإجماع على عدم الوقوع. 


إحداهما: اختلفوا في أن كل واحد واحد من الأحكام هل هو 
قابل للنسخ أو لا؟ء فذهب أصحابنا إلى تجويزه» وصارت المعتزلة 
إلى ن من الأحکام ما لا يقبله» وهو کل ما یکون بذاته أو يلازم 
E RE‏ کک ا 
الباري والعدل» وقبح الجهل والجورء وهو بناء على أصلهم في 
ا لحسن والقبح العقليين. 

الغانية: اختلفوا في آنه هل جوز أن تزول التكاليف بأسرها 
بطريتق النسخ؟» فمنعه المعتزلة ووافقهم الغزالي"؛ لأن نسخها 


(۹) انظر «المستصفى» للغزالي .)۹٤/۲(‏ 


کل ۷٠١‏ هل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
| نوع من الت لتكليف» فلو" انتفت جيع التكاليف لم ينتف» والمختار 
الجواز كغيرهاء وأجمع الكل على عدم الوقوع» وإن) الخلاف في 
الحواز العقى. 
المعرفة على نسخ جيع التكاليف. 


(۱) كلمة «فلو» كذافي ١‏ و ٠۴‏ وني القسم الرديء من .٤‏ 


- المجلد الٹانی - وی ۷٠١‏ د 


[الناسخ قبل التبليغ] 
(ص): 
والمختار أن الناسخ قبل تبليغه ي الأمة لا يثبت في حقه» 
وقيل: يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامتثال. 


الحكم الشرعي ما دام في الساء لا يث يثبت له حکم» کفرض 
خمسين صلاة ليلة الإإسراء» وكذلك بعد نزوله من الساء وقبل 
أن يبلغه جبريل إلى النبي باي فإذا بلغ النبي ئي يثبت يثېت حکمه ي 
حقه وحق كل من بلغه» وأما من لم يبلغه.. فإن تمكن من العلم 
به ثبت حکمه في حقه قطعاء وإلا فهو حل الخلاف» والجمهور 
انه لا رث يثبت» لأ بمعنى الامتثال ولا بمعنى الثبوت في الذمةء وقال 
بعضهم: يثبت بال معنى الثاني كالنائم» ولا نعلم أحدا قال بثبوته 
بالمعنى الأول. 

وذكر القاضى في «التقريب» أن الخلاف لفظى» وذكر في 
«مختصر التقريب» أن المثبتين يقولون: لو قدر ممن لم يبلغه الناسخ 
إقدام على الحكم الأول كان زللاء لكنه يعذر لجهله"'. 


(۱) انظر «التلخیص» لإمام الحرمین .)١۳۹-۰۳۸/۲(‏ 


رک ۷11 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

واعلم أن ما رجحه المصنف تابع فيه ابن الحاجب وغيره"» 
لكن ابن برهان ني «الأوسط» عزاه للحنفية» وحكى الثبوت 
عن مذهبنا ونصره"» وهو ما يوجد لأصحابنا المتقدمين» وقال 
الروياني في «باب الوكالة» من «البحر» :)۳۷/١(‏ «إذا نسخ الله 
حکا وعلم رسوله.. هل یکون نسخافي حق من م یعلم من آمته؟» 
فيه طريقان» أحدهما: فيه وجهان كالوكالةء والغاني: لا يكون 
نسخافي حقهم قطعاء وبه قال أبو حنيفة» لأن أمر الشريعة يتضمن 
تركه المعصية» ولا جوز أن یکون عاصيا مع جهله به». 

ماف ت الف الوت ا مه وال ا دن الد 
«لا شك آنه لا يثبت في حكم التأثيم» وهل يثبت في حكم القضاء 
إذ هو من الأحكام الوضعية؟ هذا فيه تردد؛ لآنه ممكن» بخلاف 
الأول؛ لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق». 


.)١١٠١/٤( انظر «رفع الحاجب»‎ )١( 
670 ان اال صو ل ال الأضرل‎ (۲) 


في الذمة هو الذي عبر عنه بالقضاءء والذي عر عنه المصنف بالامتثال هو 
الذي عبر عنه بالتأثيم» والله أعلم». 


- المجلد الثانى - کک 71۷ رک 


[الريادة على النص والنعصان منه] 
(ص): 
أما الزيادة على النص.. فليست بنسخ خلافا للحنفيةء ومثاره 
هل رفعت؟ وإلى المأ خذ عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة. 


الزيادة إما أن تستقل بنفسها عن العبادة المزيد فيها أو لا. 

والأول إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب 
الزكاة على الصلاة.. فليس بنسخ بالإجماع» او من جنسه کزیادة 
صلاة على الصلوات الخمس.. فليس بنسخ أيضا عند الجاهيرء 
وقال بعض آهل العراق: إنه نسخ لأنها تغير الوسط. 

والثاني: ما ليس بمستقل كزيادة ركعة أو ركوع أو زيادة صفة 
في رقبة الكفارة كالإيان.. فذهب أصحابنا إلى آنا لا تكون نسخاء 
وقالت الحنفية آنا نسخ» واختاره بعض أصحابنا وادعى أنه 
مذهب الشافعي» وزيفه ابن السمعاني”. 


)١(‏ قال العراقى: «فتتغير الصلاة المأمور بالمحافظة عليها في قوله تعالى: 
فظو عل الصَسلواتِ وَالصلوة أَلْوْسطن 4 [البقرة: ۲۳۸]» وأجيب عنه 
بأجوبة أحسنها: أن الوسطى في الآية ليست من عدد» بل هي علم على صلاة 
معينة» وهو مأخوذ من الوسط وهو الخيار» والفاصل لا يتغبر بزيادة صلاة». 

.)١۹۳/۲( «القواطع»‎ (۲( 


۷۷۸ ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

ومثار الخلاف أن الزيادة هل رفعت حکا شرعيا فيكون نسخا أو 
م ترفع فلا؟ء [والتحقيق: أنها ليست برفع» فهو كتخصيص العموم 
وتقييد المطلق لا يكونان رفعًا فما"]» فلو وقع الاتفاق على نها رفعت 
حكا شرعيا [لوقع على نها نسخ» أو على أا لا ترفع"] لوقع على أنها 
ليست بنسخ» فالنزاع على الحقيقة في آنها رفع آم لا. 

وإلى هذا المآخذ ترجع الأقوال المفصلة في المسألة. 

فعن عبد الجبار هي نسخ إن غيرت حكم المزيد عليه كجعل 
الصلاة الثنائية أربعاء وإن لم تغير كإضافة التغريب إلى الجلد فليس 
بنسخ”"» واختاره القاضي”. 

وقيل: إن أسقطت دليل الخطاب كانت نسخا [وإن بقي“] 
موجب النص كا في قوله: «[إنما"] الماء من الماء» مع الأمر 


(1) ما بين المعقوفتين من ١‏ و ›٤‏ وسقط من ". 


ما بين المعقوفتين من ١‏ و ٠٤‏ وسقط من ". 

انظر «المعتمد» .)٤۳۸/۱(‏ 

انظر «التلخيص» لإمام الحرمين .)٠١ ٤/۲(‏ 

ما بين المعقوفتين كذا في ١‏ أو كذلك قرأته بعد تعب واسترشاد صاحب» وكنت 
توهمته: «وٳن هي ولا معن له هناء وي القسم الرديء من :٤‏ «ِن في» هکذا بين 
ولعله من تحريف الناسخ عن الصورة السابقة» وقي :١‏ «وإن تغير)» ولعله كان في 
الأصل: «وإن ل تَغْبُر)» فسقطت كلمة «1» من الناسخ» والعلم عند الله. 


(“) كلمة «إنا» من ۳ء ولا وجود ماني ١‏ و٤.‏ 


- المجلد الثانی - دک ۷٣۹‏ وک 


بالخسل من التقاء الختانن» حکاه ابن حاتم ٤‏ «اللامع» عن بعضص 


اصحابنا. 


وقيل: إن أفاد النص خلافها. 

وأبو الحسين: إن آزالت حكا يجوز انتساخه بدليلها جاز 
إثباتهاء ثم ذلك نسخ إن كان الحكم الزائل شرعيا". 

(ص): 

وكذا ا لخلاف في جزء العبادة أو شرطها. 


كا أن الزيادة على النص ليست بنسخ فكذا النقصان منه عندنا سواء 
كان المنسوخ جزءا أو شرطاء ومنهم من قال: یکون نسخا» ومنهم من 
فصل بين الجزء والشرط فقال: إسقاط الجزء نسخ للعبادة كالركوع أو 
السجود» وإسقاط الشرط كالطهارة ليس نسخاء وهو مذهب القاضي 
عبد ا حبار" ووافقه الغزالي في الحزء وتردد في الشرط". 

وجعل المندي الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة 
في الصلاةء فأما المنفصل منها كالطهارة.. قال“: «فإيراد الإمام 
(1) انظر «المعتمد» .)٤٤۳٩/١(‏ 
(۲) انظر «المعتمد)» .)٤٤۸-٤٤۷/١(‏ 


(۳) انظر «المستصفى» للغزالي .)٦۹/۲(‏ 
)٤(‏ كلمة «قال» من ١‏ و ٤‏ وليست في ۳. 


۷۷١‏ ل تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
وغیره یشعر بأنه لا خلاف فیه» وکلام غیره یقتضی إثبات الخلاف 
فى الكل»'. 

قلت: وبالأول صرح صاحب «المسودة» )٤۳۳١/١(‏ فقال: 
«إن الخلاف في المتصل كالتوجه»ء فأما المنفصل كالوضوء فلا 
يكون نسخا ها إجماعا»» لكن صرح ابن السمعاني بالثاني فقال": 
«(صورة المسألة فيم| لو قدرنا نسخ الوضوء أو نسخ استقبال القبلة» 
وفي هذا وأمثاله يكون الكلام ظاهرا في أنه لا يكون نسخا للصلاة» 
قال: فأما في إسقاط ال جزء كال ركوع.. فينبغي أن يكون على ما ذكرنا 
في] إدا زيدت ركعة على ركعتين). 

قلت: يشر إلى أنه جىء هنا مذهب عبد الحبار من التفصيا 
بين أن يغير المزيد عليه أو لا. 


.)۲٤٠۸/٦( انظر «نهاية الوصول» للهندي‎ )١( 
.)١۹٤/۲( «القواطع»‎ (۲( 


- المجلد الثانى - 0 ۷1 کر 


خانمه: [إطرف معرفة الناسخ والمنسوخ] 
يتعين الناسخ بتأخره. 
وطريق العلم بتأخره الإجماع أو قوله ك: «هذا ناسخ» أو 
«بعد ذاك»» ا ك نهیت عن کذا فافعلوه»» ا النص عل 
خلاف الأول» أو قول الراوي: «هذا سابق». 


بتعين الناسخ بتأخره عن المنسوخ فإنه رفع لحكم سابق» 
وللعلم بتأخره طرق: 

أوها: الإجماع» كنسخ الزكاة سائر الحقوق في الالء ذكره ابن 
السمعاني" »و قول زر لحذيفة: أي ساعةتسحر تممعر سول الله لة؟› | 
قال: «هو النهار إلا أن الشمس ل تطلع»"» وأجع المسلمون على 
أن طلوع الفجر بحرم الطعام والشراب مع بيان ذلك من قوله 
ف ووا واشرواً 4 [البقرة: ۱۸۷ والأعراف: ]١‏ الآيةء 


.(A59- ۷۹ /۲( «القواطع»‎ )۱( 


(۲) أخرجه النسائي )۱٤٩/٤(‏ وابن ماجه )۱٦۹٥(‏ من طريق عاصم بن أي | 


کر VY‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
ذكره الخطيب البغدادي قال الأصحاب: فيكون الإجماع مبينا 
لاناسخا. 


ثانيها: نصه عليه الصلاة والسلام على ذلك» كقوله: «هذا 
ناسخ»» أو «(هذا بعد ذاك» كحديث المتعة"» أو «كنت نيت 


عن كذا فافعلوه» كقوله -: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»'. 
ثالشها: أن ينص على خلاف الأول» ولا يمكن الجمع. 
رابعها: أن يقول الراوي: «هذا سابق»» كقول جابر: «كان 
آخر الأمرين من رسول الله بي ترك الوضوء مما مست النار»^› 
وقول علي: «آمرنا بالقيام للجنازة ثم قعد»“. 


«الفقيه والمتفقه» (۱/ .)١٤١‏ 

أخرجه مسلم )٠٤١٠١(‏ عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع 
رسول الله اة فقال: «يا ايها الناسء إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن كان عنده منهن 
شيء فلیخل سبيله» ولا تأخذوا ما آتيتموهن شیئًا) . 

أخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث عبد الله بن بريدة عن أي وة. 


أخرجه آبو داود (۱۹۲) والنسائي (۱۰۸/۱) بإسناد صحيح. 


.)4٩۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 


- المجلد الثانى - کک WY‏ کک 


(ص): 

ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصلء وثبوت إحدى الآيتين 
في المصحف» وتأخر إسلام الراويء وقوله: «هذا ناسخ» لا 
«الناسخ» خلافا لزاعميها. 


قيل: يثبت النسخ بأمور غير ما سبق» والأصح فيها خلافه. 

فمنها: کون اخ النصبن شرعيا والآخر موافق للبراءة 
اللأصلية زعم بعضهم أن الناسخ الشرعى؛ لان الانتقال من 
الراءة لل اشتغال الذمة يقین» والعود إلى الإباحة ثانا شك وهر 
بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

ومنها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى؛ فإن 
ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول. 

ومنها: تأخر إسلام الراوي؛ لجواز أن يسمع متقدم الإسلام 
بعده. 

ومنها: قول الراوي «هذا ناسخ)؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد» 
وقيل: يثبت به» وقال الكرخي: إن عينه فقال: «(هذا نسخ هذا» ن 
يرجع إليه» لاحت|ال آنه قال عن اجتهاد» وإِن م يعینه بل قال: «هذا 
منسوخ» قبل»ء حكاه آبو الحسين في «المعتمد» .)٠١١/١(‏ 


هه هه هه و يه يه ىه يى ي 


کک 44 کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


قلت: وظاهر نص الشافعی أنه يثبت به النسخ”'» وقد 
احتح أصحابنا بقول عائشة في الرضعات أن العشر منهن نسخن 


حمس . 


وقول المصنف: «لا الناسخ» آي: إذا ثبت كون الحكم 
منسوخا» وم يدر ما نسخه» فقال الراوي: «هذا الناسخ).. 
فإنه يقبل» وهذه مسألة غريبة قل من استثناها أو ذكرهاء ويقال 
عليه: ما الفرق بين قول الراوي: «هذا ناسخ» وقوله: «هذا 
الناسخ» حيث لم نقبله في الأول ونقبله في الثافي؟» والحواب: | 
آنا م نقبله في «هذا ناسخ»؛ لأنه قد یون عن اجتهاد» بخلاف 
ما إذا ثبت النسخ على الجملةء ولكن لم ندر عين الناسخ» فإنه 
ذا عینه قبلناه منه» لأآنه ل) ثبت صل النسخ من غیره کان تعیینه 
اسهل من صل ابتدائه". 


)١(‏ قال العراقي: «حيث قال: «ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن 
رسول اله ييف أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخرء أو بقول من سمع 
الحديث» أو العامة»» فتناول قوله: «أو بقول من سمع الحديث» قوله: «هذا 
سابق» وقوله: «هذا منسوخ»» ولم يرد الأولى لدخوها في قوله: «أو بوقت يدل 
على أن أحدهما بعد الآخر»» واله أعلم»» وانظر «الرسالة» (۲۲۲-۲۲۱» 
العامة. 


.)۳۷۲-۳۷۰( انظر «منع الموانع»‎ ) ٠ 


- المجلد الثانی - دک ۷۷۵١‏ وک 

ونظيره من الفقه: لو عرف عموم الحريق وجهل هل أحترقت 

الوديعة.. يقبل قول المودع آنا احترقت من غير يمين» بخلاف 

ما إذا ۾ يعرف عمومه» وكذلك لو قال من طلق زوجته رجعيا: 

«طلقتك»» وقال: «أردت الطلقة السابقةء لا إحداث طلقة 
آخری).. قبل» بخلاف ما لو م یکن تقدمه طلاق. 


- المجلد الٹانی - وک ۷۷۷ دک 


فهرس المجتويات 


القراءات الشاذة 
1 حڪم القراءة بھا 
۲ بیان المقصود بھا 


-١‏ منع ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة 


۲- منع ورود ما یعنی به غير ظاهره في الكتاب والسنة 


ج ۷۷۸ دج تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


۳- منع بقاء المجمل غير مبينِ في الكتاب والسنة 


الد الا د دان 


أقسام المنطوق باعتبار قوة الدلالة 
أقسام المنطوق باعتبار التركيب والإفراد 
أقسام دلالة المنطوق باعتبار صيغته 


أقسام دلالة المنطوق باعتبار الأمورالمقترنة به 


مسألة: حجية المفاهيم والكلام على مفهوم اللقب 


ا ترتيب المفاهيم في قوة الدلالة 


الحصر والاختصاص 
مسألة: (انما) بالكسر والفتح 
ا اللطف في حدوث الموضوعات اللغوية 
طرق معرفة الموضوعات اللغوية 
أقسام اللفظ باعتبار مدلوله 
تعريف الوضع 
مناسبة اللفظ للمعنى في ابتداء الوضع 


9ک ۸۰ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


OVCCCOVCVCCOLCOCOCCCOCOCCOCCCCCOCOCCOCOVOCOCODBOCOCCOCOOOCOAGGOOOOOCCCONOOOCOGNONONO 


اللفظ الشائع لا يجوز أن يڪون موضوعًا معن خفي e‏ 


مسألة: في البحث عن الواضع e‏ 
اة انات فة اقا area‏ 
مسألة: تقسيم اللفظ المغرد باعتبار ذسبته إلى المعنى TT‏ 
العم والفرق بين علم الشخص وعلم ا لجنس واسم الجنس Aie‏ 
مسألة: الاشتقاق O‏ 


تعريف الاشتقاق وأقسامه O‏ 


WOCGGGCCCCCCCCCCOCOCCCOVOVOCOUSLOCCCCCOOOCCOOOOCOOCOCCGCOVOSLCONOCOVONON 


الشرط الغاني: الاطراد والاختصاص yy‏ 


الشرط الغالث: صدق أصل الاشتقاق ودوامه n‏ 


دلالة المشتق عل خصوصية الذات AAR‏ 


- المجلد الثانى - کر 


مسألة: في مباحث المترادف 


المبحث الأول: وقوع المترادف 


المبحث الاني: الحد والمحدود والعابع والمتبوع 


المبحث الغالث: وقوع كل من المترادفين مكان الآخر 


VAY 0‏ 9 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


منع دعوى غلبة المجاز عل اللغات 


إمکان الحقيقة ليس من شرط استعمال المجاز 


اشتراط السمع في نوع المجاز 
ا المعَرّب 

| سال الواسطة بين الحقيقة والمجاز 
تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية 


ثبوت حكم المجازلا يدل على منع البقاء عل الحقيقة 


- المجلد الثانی - دک ۷۸۳ دک 


ا الكناية والتعريض 10۰ 


| الحروف 
| أحدها: (اذن) 
الخاني: (إِن) 


تنبيه: «إِنٌ» المشددة 


الجحادي عشر: (حق) 


| الغاني عشر: (رّب) 


A٤4 9‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


WOVGGOGCCCOGSOSOCCOVOCODOOSCGOSCOCOBGCSOCSOCECNSCCOSOCONCOCNCSCCONOCVESOSCCOC 
OOMOSCCUCUCONHOCCCOOVCCOBCOBGCSSGSOOONOCSGOSOSOSOCCSCSGSGGSOCSCOS 
WUVOCIONUCCVCCCOCCCCCCCOCCCCCCCOCVOCCOCCCCOCVOCOOCOVCCCVUHOVNOVCCOSNONNOCNNOCNOO 
W00C0S0CC0OOUCUCOCCCCUOUCOVCCOCVOCOCOCOCNCCCOCOOCCVCCOCVOCOCOGGCDOGOCGCOGVONONOCNNCR 
SOOCOOUCOONCCCCCOCOCGACOCOOOVVCOCOVCCVCCOOCOCOOCOCOCOOCOCNVONNOGGCCSOSO 
OOCOCUOCCCOCCCCOVCCOCOCCCOCDOCNOCCCCAOGOVECGACGVRASOCOSOCOSOCCSSGSGCNSVOSASECOSS 

Out COCCEOCOCOGOCGCOBCGCSASCGCCLCSOCSSOCOCOCOCOCNAOSGSCCSSGSCSOSECSSCOGGGGOS 
OONCUSOCCCCCCGLVCCCNCOVCACOCDCC00CCOCCODCGGCOVAGGCGVEVGSEROGOGEOCRSSSONSOGCGEVSCGSOSGCA 


الغاني والعشرون: (ما) E‏ 
الغالث والعشرون: (مِن) E Rs‏ 
الرابح والعشرون: (مَنْ) E‏ 
الخامس والعشرون: «هل» O‏ 


SOSA SEER SRSA السادس والعشرون: الواو‎ 


O0C0GUCCCCCSOOCVCCOSODOCCOCOCOCCOCCOVCLOCLSCCLOVOCOLOLCDCOOCOGOCNODOOCGVOCCOCCCCCCCCOVSVOSSOS 


المببحث الأول: إثبات أن للأمر صيغة تخصه 
المبحث الفاني: معاني صيغة الأمر 


المبحث الرابم: صيغة الأمر بعد الحظر والتهي بعد الوجوب 


مسألة: دلالة الأمر على العكرار أوالمرة 
دلالة الأمرعلى الفور أوالتراخي 

مسألة: دلالة الأمرالمؤقت على لزوم القضاء 
دلالة الأمر على الإجزاء 

دلالة الأمر بالأمر بالشيء 

دخول الآمرفي عموم أمره 

دخول اليابة في المأمور 


مسألة: دلالة الأمر بالشيء على التي عن ضده 


۷١١‏ د تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
دلالة النعي عن الشيء على الأمر بضده 
e yy‏ 
اناا 

دلالة النهي على الدوام 


الحھي عن متعدد 
دلالة النعي على الفساد 


| دلالة نفي القبول والإجزاء 


العموم والخصوص 


تعريف العام 
دخول الصورة النادرة وغير المقصودة ت العموم 
دخول المجازفي العموم 


العموم من عوارض الألفاظ 


دلالة العموم قطعية أم ظنية؟ 


المجلد الثئی - کے ۷۷ چ 
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع 
المبحث الأول: إثبات صيغ العموم 


المبحث الثاني: صيغ العموم وضعًا 
الميحث الغالث: صيغ العموم ا 
-١‏ المعرف باللام أو الإضافة 

۲- النكرة في سياق النفي 

المبحث الرابع: مايعم عرفا أو عقلا 


E 


صور عدها بعضهم من العموم وليست كذلك: OE e‏ 


۷۸ ده تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


الصورة الأولى: عموم المقتضى 

الصورة الثانية: العطف على العام 

الصورة الغالخة والرابعة: الفعل المثبت و"كان" 
الصورة الخامسة: الحڪم المعلق بعلة 

ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

ا لطاب نح ا اها الي" ايها الاس" 
عموم نحو "يا يها الناس' 

اة الاول فة اللرسرل 


دخول النساء في جمع المذكر السالم 


ا لخطاب الخاص بواحد لا یتعداه 


- المجلد الثانى - کک 


ا لخطاب الخاص بأهل الذمة لا يشمل الأمة 


العفرقة بين العام اللخصوص والعام الذي أريد به ا لخصوص 


أقسام المخصّص المتصل 
الأول: الاستثناء 


کک 7۹۰ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


اا فل ن ا من متکلم واحد 
شرط الاستشناء اتصاله بالمستفنى منه عادة 

| الاستشناء المنقطع 

تقدير دلالة الاستثناء 

غ ما و ان مله السا 

الاستثناء من النضي إثبات ومن الإاثبات نقي 
الاستثناءات المتعددة 

الاستثناء الوارد عقيب جمل أو مفردات متعاطفة 


دلالة القران بالعطف عل التسوية 


- المجلد الثانی - دک ۷۹۱ و 


التخصيص بالدليل السمعي 

ما طن اتا غخصص ولم كذلك: 

إحداها: عطف العام على الخاص أو العكس 
الصورة الفائية: عرد الضمير عل بعض ما تنارله الخرء 
الصورة الغالغة: مذهب الرواي 

الصورة الرابعة: ذكر بعض أفراد العام بعد. 
الصورة الخامسة: العخصيص بالعادة 


عموم خو: "قضى بالشفعة للجار' 


مسألة: العام الوارد في جواب سؤال أو عى سبب خاص 


مسألة: بناء العام على الخاص 


مسألة: حمل المطلق عل المقيد 


الظاهر والمؤول 


11۷ 


1٤١ 


11 


11 


1۲ 


1٤٦ 


کک 7⁄4۲ 9ک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 


تعریف العأويل VA ASR SSRN‏ 
ضروب من التأويلات البعيدة yT‏ 
المجمل والمبين OO‏ 
تعريف المجمل LV SO E‏ 
صور من دعاوى الإ جال المردودة O a‏ 
أنواع الإجمال E‏ 
وقوع المجمل في الكتاب والسنة O‏ 
فائدة: هل نڪلف بالتزام شيء قبل ورود البيان؟ VON ssn‏ 
لا إجمال في تعارض المسىى الشرعي واللغوي VO ae‏ 
تعارض احتمالي إفادة معنى أو معنيين في كلام الشارع VT ees‏ 
تعريف البيان ۷1٤‏ 
المببّن له E O O‏ 
المبين O‏ 
مسألة: تأخير البيان E‏ 


0 


کک ۹٤‏ کک تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
الزيادة على النص والنقصان منه 


خاتمة: طرق معرفة الناسخ والمنسوخ ae‏ 


آخر المجلد الثاني من کتاب «تشنيف المسامع» 
للزرکشی: ویليه المجلد الغالث› واوله: «الكتاب 
الثانى فی السنة). 


